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جميع الحقوق محفوظة . لا يسمح يإعادة إصدار الكتاب .أو تخزينه في 
ن إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أؤ كهروستاتية » أو أشرطة ممغنطة » أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي » أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. 


بسم الله ارهن الرحم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


الجزء الأول“ 
من كتاب الحبس السدةا» 


في الأحباس والحجة فيا 
من المجموعة من رواية ابن وهب أن النبّ ‏ عليه السلام ‏ قال لعمرٌ ابن 


الخطاب في الحائط الذي 2 أراد صدقةً : حبس أصلهء وسيل تمر ويقال : إنه 
أول ما تُصدّقٌ به في الإسلام. 


ف 


(1) 


(2) 
(3) 


4 


(5) 


قال ابن حبيب : ويقال له ثمځٌ“. قال : وقال : محمد بن كعب القَرَطِىٌّ : 


قد أوقف النبي ‏ عليه السلام ‏ قبل ذلك سبع حوائط» أوصى له بها المُخَيْرقُ 0١‏ 


اشترك 2 تحقيق الجر الثاني م 7 النوادر 00 الأستاذ أحمد الخطابي مخ البداية إلى أواسط 
الجزء الثاني من كتاب العتق. والأستاذ محمد بن عبد العزيز الدباغ من: مسائل من وسائل السهم 
(380) حتى النهاية. 1 

في الأصل كتب العنوان هنا هكذا: كتاب الجزء الأول من الحبس السنة. وفي آخره: تم الجزء الأول 
من كتاب الحيس. وكذلك كتب عنوان القسم الذي بعده : الجزء الثاني من كتاب ا حبس » فوححدنا 
العنوان دون أن نعتبر اختلاف عبارات النسخ الأخرى ى التي هي في الغالب من عمل النساخ. 

لفظ (الذي). ساقط في الأصل, والإصلاح من ع وق. 

أخرجه الجماعة في 0-7 عدة 3 فتح الباري» 6 : 321 وما بعدها ؛ ونيل الأؤطار. 6 
128 ؛ وعون المعبود. 3 

مم : بفتح المثلثة والمم 0 5 المم» وبعده غين معجمة وهي أرض تلقاء المذينة المنورة» 
امتلحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر فح الباري 6 6: 321 و329. 

المُخَيْرق : بالتصغير الم أعثر على .انم هو إسرائلي الأصل, من بني النضيرء أسلم يوم أحد. 
واستشهد في غزوته» بعد أن أوصى بأمواله كلها للرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. انظر 
ترجمة في الإصابة, 3 : 393. 


لما قل بحي ؛ يضعها حيث أراه الله فحيّسها ؛ وهي أموال بني النُضير. وذلك 
لاثنين وثلاثين شهرا من الهجرة. 

[وصدقة عمَرَ على سبع سنين من المجرةء قال ابن حبيب :]“ قال محمد 
ابن سعد / بن زرارة :. وما أعلمٌ أحداً من المهاجرين عدر من الصحابة إلا 
وقد أوقف من ماله كينا 


قال فيه وفي اججموعة من رواية ابن وهب وغيرة : وقد أوقف عمر وابن عمرٌ 
رمات وعلى بن أبي 2 ا والزبير ونيد ! بن ثابتٍ وعمرو بن العام وعبد 
والضيف وذي القربى 0 سبيل الله وابن السبيل. 

قال مالك : الحروم ؛ الفقير الذي يُحْرْمُ الرزق. ومن كتاب ابن حبيب© ؛ 
قال ل ابن مسعود : 0007 لا ا له لزنف 7 ابن شهاب : هو 


yT‏ ا 
ببلده» ولم يردٍ المدينة ؛ فيرى أحباس الصحابة وأزواج النبىّ ‏ عليه السلامٌ - 


(1) ما بين معقوفتين ساقط في الأصلء والتصويب من نسختي ع وق والبيان والتحصيل. 

(2) كذاع (الدّخداح) وببذه الصيغة اشتهر. انظر الإصابة في تمييز الصحابةء 3 : 59. وفي الأصل : 
الدحداحة. 

(3) نسحتي ع وق : ولذي. 

(4) الراد بكتاب ابن حبيب الواضحة إحدى الأمهات في الفقه المالكي. فهي أصل الفقه اللي 
بالأندلس» كا كانت المدونة أصل الفقه المالكي في مال إفريقيا. وتقول كتب التراجم إن الواضحة 
كتاب فقهي» جمع فيه صاحبة المسائل» وبوب فيه الأحاديث بحسب عناوين تلك المسائل الفقهية» 
فهو قد سلك مسلك مالك في الموطأ. ومؤلفه : عبد الملك (238-172ه) بن حبيب السلمي 
الطليطلي» فقيه مشهور» متفنن في الأدب وسائر المعارف» انظر جذوة المقتبس» 7 : 282 ؛ 
والديياج» 154 و156 ؛ وترتيب المدارك. 

ر في الأصل : انخارب بالباء» وهو تصحيف ظاهرء والإصلاح من نسختي : ع وق. وانحارف بالفاء 
وفتح الراء يقال للذي قتر عليه رزقه» وبه فسر جل المفسرين قوله سبحانه : «إ... حَقّ للسائل 
واحروم #. 
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والتابعين هَل جَرًا. وهذه أوقاف النبي غ السلام _ سبع حوائط. وينبغي 
للمرء أن ل يتكلم لا با أحاط به شُيرةة©. 


قال أبن عبدوس وغيره : معناه : أمر المدينة موارثٌ لا يداف ولا فرق بين 
أن حبس في سبيل الله ؛ ببعض أرضه مسجداء وبعضها طريقاً للمسلمين» 
وعضها نيه دا لها على أعل السبيل. لاخر مق ا ابناج > فإن 
جاز أن تورث المساجد جاز ذلك في الأحناس ولا حلاف في المساجد. 


وبقاءُ اجا السلف دائرة» دليلٌ على منع بيعها وميراثهاء والأحباس 
والمساجد“ لم يخرجها مالكها إلى ملك أحد. وهي باقية على . ملکه» وأوجبّ 
سبيل منافعها / إلى مَنْ حبست عليه فلزمه ذلك ا يعقد في العبد الكتابة 
والإجارة والإسكانٌ». )30 املك له ؛ فليس 0 حل شيءِ مما أوجب في 
المرافق» وإن كان الملك باقياً عليه م قال النبىّ ‏ عليه و لير : 


نيه واي 


حب أصله وسيل تمزه 


في كراهية إخراج البنات من الحُبس 


من امجموعة» وهو في غيريها : وقد حبس جماعة من الصحابة على بنههم 
وأعقابيم» ونبتٌ عائشة عن إخراج البنات من الحبس» وأغلظتٌ فيه وقالت : ما 


مثل ذلك إلا مثل ما قال اله سبيحانه - في أهل الكفر : لوَقالُوا ما في بُطُونٍ 
مذو الأنْعَام تحالصة لذكو رئا ومحر على أل ُوَاجمًا80). 
مك ی ی 


(1) في ع وق (لا) يتكلم. 

(2) ع وق (فيما) أحاط. 

(3) اقتباس من الآية الكريمة مة طإوكيف تطبر عَلَى ما لَمْ تحط بو حبر الآية 68 من سورة الكهف. 
(4) في عوق: والمساجد والاحباس» تقديم وتأخير. 

(5) في ع زيادة (في الدار). 

)6( 3 رق عله 

(7) أخرجه الإمامان : البخاري ومسلم في الوصاياء والترمذي في الأحكام. 

(8) الآية 139 من سورة البقرة. 
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را عدر ابت عبد او ر 

وقال علي بن زياد عن مالك : إنه كرة أن تُخْرجَّ ج البناث من لئسي إذا 
تزوجن. 

ومن كتاب ابن المواز» والعتبية“ ؛ من “ماع ابن القاسم ؛ قال مالك : 
إخراجهنٌّ منه ؛ من عمل أهل الجاهلية ؛ وما ريد به وج الله ؛ لا يكون هكذا. 

قال في موضع آخرّ : وأكره هذا من العمل. 

قال عنه ابن القاسم أيضاً إذا حبّس على 4 فأخرج البنات منه إن 
تزوجن» فالشأن أن يبطل ذلك. 


ورأى ابن القاسم ؛ إن فات© مَضَى على ما حَبِّسء وإن كان حي ول يحز 

عنه الحبس فلیردّه» ال البنات فيه. وإن جير عنه» أو مات4) مَضَى على 
شرطه. ولم يدك في كتاب ابن اموا إن“ جير عنه. 

قال عيسى عن ابن القاسم : أكره ذلك ؛ فإن كان المْحبّس حيَّا فليِفْسَخْه 
ويجعله مُسْجَلاَ وإن مات ؛ ل يُفْسَحْ. / هذا لم يَرُوهِ سحنون عنه» وأنكره. 

وقال مالك ؛ في الذي شط أن من تزوج من بناته ؛ أُخْرِجَتْء إلا أن تردّها 
رادّة ؛ قال : أرى أن ينقضّ ذلك ويجعله حبساً مُسسْجَلاً. [ومن كتاب ابن المواز 


(1) انظر البيان والتحصيل» 12 : 204. 

(2) في ع وق : إذا فات ذلك. 

(3) في ع وق : ويدخل فيه البنات» تقديم وتأخير. 

(4) الأصل : (فات) والإصلاح من ع وق. 

(5) ابن المواز (269-180ه) هو محمد بن إبراهم بن راح الإسكند رافي دفين دمشق. ٠‏ ومن تاليفه 
كتاب الموازية في الفقه» وهو حسها وصف به من أجل الأمهات الفقهية التي ألفها المالكية وأصحها 
مسائل» وأوضحها أسلوباً» وأكارها استيعاباً للنوازل والأقوال» وقد رجحه أبو الحسن القابسي على 
'سائر الأمهات وقال : إن صاحبه قصد إلى بناء فروع أصحاب المذهب على أصوهم في تصنيفه. 
والدليل على أهميته أن ابنَ أي زيد كثراً ما يشير إليه في كتابه النوادر والزيادات... 

(6) حرف (إذ) ساقط في الأصلء ولا يستقم الكلام بدونه والأكال في نسختي ع وق. 


هده 
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قال ابن القاسم إذا مات قبل أن يفسكه فلا ينقضه القاضي قال محمد : وإنا 
يفعل ما قال مالك من فسخ الحبس. وأن يجعله مجلا“ إنما ذلك ما لم يأب 
عليه من حبس عليهم. فإن أبوا ؛ لم جز له فسحُه. ويقرٌ على ما حَبّسَ. وإن کان 
حيّاً إلا أن يرضوا له بردٌهء وهم كبارٌ. ش 

قال مالكٌ : إن لم يُخَاصّمْء فليردٌ الحُبْسَ حتى يجعله على الصواب. قال 
ابن القاسم : وإن صم ؛ فليقرّه على حاله. 


في الحبس امود والمرجوع إلى أوْلَى الناس بلحيّسه 
أو إلى ملكه وملك وارثه أو إلى ملك الآخر من أهل الحُبُس 
وما يُوجبُ ذلك من اللفظ أو يدل عليه 
ومن حيّس ولم يجعل لحُبْسيه مخرجاً أو قال في السّبيل 
قال ابن عبدوس : فی معنى ما كان يفره سحنون أن الأحباس على ' 
وجوه فد حي ییا فوصفه بالتأبيده أو ما یدل أن لا مرجع فيه ؛ مثل ! 
قوله : حبس لا يباع. أو زاد : ولا بوب ولا يوث حتى يرت الله لض ومن 
عليما. أو لم يَقل. أو قال : حبس صدقةٌ. فهذا مود عند مالك. 
فإن كان على غير معيّنين ؛ مغل قوله : على فلان وعقبه. أو قال : وولده. 
فهذا قد أراد النسل» ومن يحدث منهم: فإن انقرضوا رجعتٌ إلى أُوْلَى الناس 
باحس حبسا. 
وإن كانت على ما بابد على قوم بجهولين ؛ ؛ ليس هم آخرٌ يعرف ؛ كقوله : 
على المساكين» أو آهل سیل الله أودبى یی أو تی زعرة...فهذا | مود 416 
والأصل موقوف. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل, والاتمام من 3 وق. 
(2) في ع وق (ومن) معنى. 
(3) فيع وق (دَل) أن. 


وإذا لم يجعل له خرجاًء فقال ا اتج اق أو قال : لا يباع. فقد عرفنا 
أنه أراد التأبيد. وكمن قال : داري حبس'. فيْنْظَرٌ الغالبُ من التحبيس في 
البلد ؛ فإن كان في السبيل جل 1 فيه» وربما كان سلاحاً ؛ فف أنه أراد 
ذلك السبيل: 

قال سحنون : ولم يختلف قول مالك أنه إذا قال :حبس صدقة. أو حبس 
لا يباع؛ كان على قوم بأعيانہم أو بغير أعيانهم ؛ أنها موده لا ترجع إليه» وترجع 
إلى أقرب الناس إليه يوم المرجع حبساً ؛ إذا انقرض مَن حُبْسَتْ عليه أوّلاً. 

قال ابن تين : قال 0 وقد استحسن بعض قاس في الأحباس ؛ 
إذا انقرض من حُبَسسَ عليه وسُمي» وم جع عقباه لأحد ؛ أنه يرجع إلى أولى 
الناس بالمْحبّس. وإن© لم يكن له من يأخذ المرجعَ حبساً أن يكون في الفقراء. 


وقال بعضهم : وإذا كان له مرجع م» فيكون للفقراء . من أهل المرجع. وهذا 
._كله. استحسان . والقياس أن يكون الإمامٌ وَلِيَّ النظر فيه. 


ومن امجموعة ابن القاسم عن مالك فيمَّن حبس على رجل وعَقّبه» أو ولد 
وولد 0 أو قال : على ولدي. ولم يجعل لها مرجعاًء وانقرضوا“ ؛ إنها ترجع إلى 


ا : إذا حبس على أهل فلانٍ» فهي حبس عليهم ما بقي 
مہم أحدٌ لأبنائهم, وأبناء أبنائهم . 


وإن سمّى قوماً بأعياتهم ؛ فإنها ترجع بعدهم إلى المحيس. فإن قال : حب , 


صدقة. أو : صدقة حبس على فلان» وفلان. ثم هلك من حُبّستْ عليه ؛ فهي 
ترجع / إلى عصبة الحبس حبساً. 

ر هنا مقتضى السياق. وفي الأصل : داري مسجداً. 

(2) في ع وق : أن يرجع. 

(3) في ع وق : (فإن) لم. 

(4) لي ع وق : (فانقرضوا) بالفاء. 


حت لوجت 
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قال أشهب : وإذا قال : حبساً عليك» وعلى عقبكَ. وقال مع ذلك صدقةً 
لا تباع. أو لم يَزِدْ ‏ يريد : فلا يرجع مِلْكاً ‏ قال هو وابن القاسم : لن الحبسَ 
كالصدقة. قال عبد الملك : إذا قال في صدقته : حبسا على فلان. ولم يزد ؛ فهي 
عُمْرَى00. وإن قال : صدقني هذه على فلانِ وهي محبّسة. فهذه تكو مخبسة 
من بعده ؛ ما لم يقل عليه. ولو قال ابتداءٌ منه : هي عحبّسّة على فلانٍ يوماً. 
او : هي عبسة كانت أيضاً عة ؛ لأنه قد وكدها بالتُحبيس. ولو قال : 
صدقة محبّسة» وفلان يأخذها ما عاش. فإنها محبّسة. وإذا قال : هي حبس على 
فلان وفلان ولڍي» وعلى من يِحدّث لي من ولد. فإذا انقرضوا فهي على فلان» 
فلات فين عون ما ضارف عل هرل نكن يعد رك له 

قال : فإذا انقرض المسمُونَ من ولده» قبل أن يُحْدَتَ له ولد وهو حي 
[فلتخرج من يديه وتوقف غلَيّها ؛ وإن مات قبل أن يحدث له ولدٌ صارثٌ للذين 
سموا](22 بعد انقراض بنيه» وإن حدث له ولد ؛ صارت هي وغلتها إلهيم» ورجعتٌ 
ايها إليه. 


ومن کتاب ابن المواز قال مالك فيمن قال : هذه الدار کا علیکم۵. 
أو قال : عليك. ولم يقل : صدقة. ولا قال : وعلى أعقابكم” أو قال أولاڍك» وفي 
الواحد وعقبك أو ولدك. فإن كان حيّاء ول يخرجها مخرجاً يعرف بہاا) مقصيدة ؛ 
سألته وقبلتٌ قوله. قيل : فن يمال حتت مات يريد وقد خیرت قال : 
فمرجعها بعد موتٍ مَنْ ذكر إلى وة صاحهها. 


(1) العُمْرَى بألف مقصورة : هبةٌ شيء مده عُمر الموهوب له أو الواهب» بشرط الإسترداد بعد موت 
الموهوب له. 

(2) في ع وق : (څم) هي. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط فى الأصلء والإكال ات وق. 

(4) في ع : عليهم. 

(5) كذا في ع وق. وهو الصواب» وني الأصل : ولا على أعقابكم. 

(6) في نسختي ع وق : (له) مقصده. 


بح اله 


وقال عبد الملك : يرجع مرجع الأحباس. واختلفتٍ الرواية عن ابن القاسم 
فيها. والذي في / المجموعة ؛ أنّها ترجع ملكا له أو إلى ورثته تراثاً. 
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قال ابن المواز : وإذا سمّى قوماً معيّين» فقت حياتهم أو سنين ؛ فليس 
بخبس» وهي عُمْرّى» ترجع [إلى المْحبّس أو إلى ورثته]٠‏ تراثا بعد المدة ؛ ما لم 
يذكر العقبٌ» أو الولد. فإذا ذكر ذلك فقد ذكر من ا إلا بالصفة» 
وجهولين› و ك رقت فهذا حبس موند ر لا يرجع إلبه بعد انقراض من نة 
عليه 0 وإن كان ا ٠‏ ويرجع إلى أقرب الناس لَه يوم يرجع. 

وإذا قال : حبساً على فلان» لم يزد على هذا فكما [ذكرنا | ن لم يذكز 
عقباً]2) له أو لغيره. ولا دة 0 ذكر أيضا أجلن ولا عمرىٌ 0 فهو( الذي 
يرجع فيه ماللكٌ. وقال : ما ا أن يرج فيان 
ولف فيه القول. وأحسنٌ ما فيه أن يُنْظَرَ إلى مراده. وأسباب مخرج قوله : 
فيوجّه إلى ذلك. 

قال ابن القاسم : فإن قصد وجه حبسه(4) + يرجم إليه» ورعة إلى اون 
الناس به من عصبته. 

قال : وإن م يم فلاناً ولا أحداء ولكن قال : داري حبس كانت ا 
أبدا على الفقراء والمساكين ؛ إلا أن يكون في موضع جهاد ورباط» فيكون في 
سبيل الله أبدا. وقاله أشهب. 

قال مالك : وكذلك لو قال ذلك في وصيته. قيل : فله ولد محتاجون. 
وأغنياء قال : يُعطّى الحتاجون منهم مع الفقراء الأجنبيّين. قال : والحبس الود 


(1) ما بين معقوفتين ساقط في ع وق. 

(2) ما بين معقوفتين ممحو في الأصل, والإصلاح من ع وق. 
(3) في ع وق : (فهذا) الذي. 

(4) في ع وق : (الحجس)» لم. 
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أن يق على مجهولين. فإن در غل مارم ؛ فقال : فلان. قال في المجموعة : أو 115/16ظ 
فلان وفلان. فإن لم يذكرٌ مع ذلك ولدأء ولا عَقباً له وا لغيوء ولا قال سحبينيا 
فة ولا قال : لا يباع. فهذه ترجع إلى ملكه. وإن ذكر شيعا من ذلك فهذا 
لا مرجوعّ فيه. 

قال مالك : وإن قال : حبس لا يباع» ولا يُوهَبٍ ؛ ما عاش المْحبّس عليهم. 
فهذا لا يرجع إليه ملكأء ولكِنْ إلى ورته© حُبسا. [وكذلك حبس على فلان» 
وولده. أو قال : على ولد فلان. أو : على ولدي. لكان حبسا“ على الولد» وولد 
الولد من الإناث والذكورء وليس لولد الإناث شيء. ولكن هو للإناث من ولده 
الذكور. 

ولو قال : حبس على بني فلان. وم يقل : على ولده. رجعت إليه ملكأء 

وإلى ورثته تراثاً ؛ ما لم يل : حبساً صدقةً. 


ولو قال : لفلانء وأبنه. رجع ذلك بعد هما کا ارب .ولوارئه يوم مات. 


ولو الا مدق على ابني. فليرجعْ بعده مرجع ع الأحباس. ولو قال : 
حبسا على ولدي. فكذلك. يريد ها هنا : وإن لم يقل صدقة. 

ولو قال : حبساً عليك» وعلى أبنك. فهذا الذي يرجح فيه. القول : 
ويُسْتَحْسَنٌ فيه أن يكونَ حبساً. وكذلك قوله : عليك» أو قال : على ابنك» أو 
قال على ابني. بخلاف قوله : عليك» وعلى ولدك [أو قال على ولدك] فقط» أو 
على ولدي. لأنّ هذا تعقيبٌ. وكذلك : على بني فلان. 


(1) في ع وق : (أو لغيو) ولا قال. 

(2) في ع وق : (إلى عصبته) حبساً. 

(3) ها بين معقوفتي ساقط من ع. 

(4) في الأصل, يرجع بالعين» والتصويب من نسختي ع وق. 

(5) . عبارة (أو قال على ولدك) ساقطة في الأصلء والإتمام من ع وق. 


توت 


قال ابن المواز : قال مالك : وإذا حبس على قوع حيائهم ؛ لم يزذ على 
ذلك. فهذا تعمير 

قال أشهب : ولو وهب هبة عبداً أو غيرو لرجل(» وقال فا ٤‏ 
توهب. لكانت حبسا عليه وعلى عقبه؛ أو عليه وحده حيائه ؛ إن لم ینز عقبه 
ولا ها يدل أنه أراذ ذلك. فإذا / انقرض» رجعتٌ إلى أولى الناس به. 

قال مالك : ومن حبس على رجل وعقبه ثم هو لآخرّ بتلأء ثم انقرض الذي 
يلت له» ثم انقرض امس عليه» وعَقّبه» فإغها ترجع ميراثاً لورثة الذي بيَلّتْ له. 

قال ابن حبيب : قال مُطرف : من حبّس على رجل شيئاً ؛ فسمّاه حبسا 
فهو حبس موقوف. فإن لم يذكر صدقةٌ ولا عقب ولا قال : لا یباع» ولا يورث. 
5 م عه إلا أن يقول e‏ أو : ما 
عاشوا. ١‏ : على فلان. بعينه. أو قال : فلان وفلان بأعيامهم. ينص بلفظ ؛ 
00 أو : بأعيا: نبم. فيكون عمرى؛ بجع مالا له ولا يُخرجها قله مع 
ذلك : صدقة. أو قوله : لا يباع» ولا يورث. أو : : تعقبه. إيّاها إذا قال : ما 
عاش. أو : عاشوا. أو قال : بعينه. أو : بأعيانہي E‏ هذا اشتراط للمرجع. 

وقال ابن الماجشون : إذا إذا كانت عن إنسان ن بعينه» فهي عمرى. . وإن سمّاها 
صدقة ؛ ما لم يقل : لا تباع» ولا تورث. أو يعقبها. 

وقال أصبغ - وذكره عنه ابن القاسم ‏ : إذا سمّاها حبساً ؛ فهي موقوفة. 
وان كانت على إنسان بعينه ؛ سمّاها صدقهء أو لم يُسَمْها ؛ قال : لا تباع» ولا 
تورث. أو م يقل ؛ فهو سواءٌ إلا أن يقول : ما عاش. أو : ما عاشوا. أو يقول : 
5 بعينه. أو : [ اعا كقول مطرف. 


وقال ابن كنانة كقول ابن الماجشون. وبه أقول. 


(1) كذا في ع وق : عبداً أو غي لرجل. وهو الأنسب. وني الأصل : وهب هبة عبد لرجل أو غيو 
وهو تصحيف. مجبين 
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قال مطرف : وإذا قال : حبس على فلان. وقال بلسانه أو بعينه. أو لم 
يقل ؛ قال : على فلان» وفلان ؛ فسمّى جماعة. ثم قال بلفظه : بأعيانهم. [فهذه 
لا يكون حبساً. وإن لم یمهم“ / بأعيانهم ۽ فهي حبس موب ر ترج 
ملكاً. إن ذكر ق وقال ابن الماجشون : هي عَمْرَى ؛ إذا م 0 : تعقيباً. 
أو قال : لا يباع. 


ولو قال : داري حبسٌ» وهي عل فلان. فهذه حبس أبداً ؟ لأ قوله بعد 
ذكر الحبس؛ وهي على فلانٍ أمر مؤتتف. 


فيمن حبس في السبيل أو حبسا لم يجعلى له مخرجاً 
من المجموعة ؛ قال مالك ؛ فيمن حبس في سبيل الله ؛ قال : هذا 
لا يكون إلا في الجهاد. 
قال أشهب : كل سبيل خير ؛ يدخل فيه. قال : والقياس في أي سبيل 
الخيرء وضع جاز والإستحسان أن يُجْمَلَ في الغزو ؛ لأنه جل ما ي يعني به 
الناسٌ ؛ في قوم : في سبيل الله ذلك. وهو حب إليّ أن يكون في سراحل 


المسلمين الخوف فيا من العدو. زولا أ أن يُجعل شيءٌ منها في موضع قلة 
الخوف», وقلة الحفظ من ع العدو]0. 


ابن القاسم عن مالك فيمّن قال : داري حبس. ولم يجعل ها مخرجاً. قال : 
يُصرّف في الفقراء. قيل له : إنها بالاسكندرية. قال يجتهد الإمام فيباء وله في ذلك 
عة إن شا اله 


(1) ها بين معقوفتين ساقط في ع وق أي من قوله : (فهذه... يُسمهم). 

(2) في ع وق : (ومن) المجموعة. 

(3) في ع وق : يعنون به من قال في سبيل الله. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط في الأصل, والتصويب من ع وق أي من قوله : «العدو... العدو». 
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ظ ومن العتبية'' ؛ من ماع ابن القاسم : ومن أوصى بحبس داره ؛ في ثلثه ؛ 
ولم يجعل لما خرجاً ؛ قال : يمسم على ذوي الحاجة. قيل : أَفيُعطَى منها وُلْدّه ؛ 
وبعضهم وي ا ا ا الحاجة. 


قال سحنون : ومن قال : قمر حائطي حبس على فلان. es‏ 
فإن كان فيها حيتئذ ثمرة قد أَيَرثْ ؛ فله ثرة تلك السنة. 


قال ابن ا : ولو أوصى بشراء عبد ا في السبيل. قال : 
يشترّى» فل في الرٌباط خدم الغزاة. قيل : فطعامه ؟ : قال : ساج في 
طعامه. 


000 

حياته» أو في وصيته» ثم مات وافتقر وله بعد ذلك» فطلبوا الدخول فيما ؛ قال : 

هم أحقٌ بباء ولكن أرى أن يجعل طرفاً منها للمساكين ؛ لفلا يدرس أصلٌ ) 
القبين: 

ومن امجموعة ؛ قال ابن كنانة : ومن حبّس دارا في سبيل الله. قال : فلا 

یسک۵ فيا إلا المجاهدون» وامرانطوت» م من غات متهم فیا ولا برج متها 


امرأئه حتى تيم عدّتها. فإذا تمت خرجت هي. وخر ج من ليس بمجاهد, أو 
مرابط» والصغار من ولد الميت. 


قال : ون حبس ناقته"2 في سبيل الله أو جعلها في سبيل الله ؛ فلا ينتفع 
هو اء ولا بنتاجها [ إلا في السبيل. وله أن ينتفع هو بلبنها ؛ لقيامه عليها. 


(2)1 انظر البيان والتحصيلء 12 : 7 

(2) في ع وق : (يعمل) في طعامه. 

(3) في الأصل : (أهل) باهاء وهو تصحيف ظاهرء والإصلاح من ع وق. 
(4) في ع وق : (يسكبا إلا). 

(5) في الأصل : (باقية) بالباء : والياءء والإصلاح من ع وق. 
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ا ا احا ار لماكت ارال 
ولوچ قال أشهب : ذلك جائر. ل نه امسن و مدو يه شف من 
ا eS‏ 0 
شيءٌ ينتف به فليعط لغيه. وكذلك لو لم يبْهمْه» وجعل للبسيه عدد أيا» 
فمضثء فايْوحَذ منه» فيدقَمَ إلى غيره حتى لا يبقى منه شيء. وكذلك في دنانير 
+ 


قال ابن القاسم» وأشهبٌُ : وإن حبس رقيقا في سبيل الله فهم“ حبس 
يُستعمّلون / في السبيل. قال أشهب : فإن فضل من غَلتهم شيءٌ فرق على فقراء 
ذلك التّغر الذي هم به ؛ فإن فضل عنهم جُيل في أقرب الثغور إلممم. وإن ۾ 
يكن في غلتهم فضل عن نفقتهم ؛ لم يُباعوا ما قام سؤادُهم» بما يؤاجرون به 
سه اول لش ب أو ا إن انقطع ذلك كله حتى 
يُخافَ الاك علمهم» فليباعواء ويُقَسسّمْ أنمانہم في سبيل الله إن ري ذلك. وإن 
رُئيّ أن يُشترى بها خيلٌ» أو سلا أو غيره مما يُحِتَهَد فيه برأي أهل الاجتهاد. 
وما ضف من الدٌوابٌ200» حتى لا يكونّ فيه عُدة ولا قوة ؛ بی ول في مثله. 
ولا تباع الثيابٌُء ولكن سء حتى لا يبقى منها شيءٌ» أو ل يود من يلبسها 

من أهل الغزو ؛ فحيتية ينظ فإن كان فيما بقي منها عن" بيعث» وجل مها 
فيما يُرَى من شأن الغزو ؛ على رأي امجتهدء وبقدر الزمان» وحاجة الناس في 
غزوهم. 

رو ادال نه ان خاب ابن اموا 
(1) في نسختي ع وق : (فهو) وبلا شك» سبق قلم. 
(2) في نسختي ع وق : (يدخل) عليهم. 


)3( في الأصل : (الداب) والتصويب من ع وق. 
ره لفظ رثمن) ممحو في الأصلء والإصلاح من ع وق. 


E 
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ا سيا و ا و يقل : عنما ادك 
00 سام امد نين 
ا 

ومن كتاب ابن المواز ؛ قال مالك : ومن تصدّق بداره على رجل» وولده ؛ 
ما عاشواء ولم يذكز فيها مرجعأء ولا شرطأ ؛ فإنها ترجع حبسا على قرابته ؛ في 
فقرائهم ؛ يريد. بقوله : وولده. فهم غير معيّنين. وكذلك في الجموعة. 

وقال في كتاب ابن المواز : وإذا سمّاها ؛ فقال : حبس على فلان وابنه. 
فلان. فهذه ترجع ملكا ؛ ما لم يمل : حبساً صدقةً. أو قال : لا يباع. أو قال : 
على فلان» وولده. فهذه تُخْرِجٌ الأحباس. 

قال ابن المواز ؛ فيمن قال لرجل : داري صدقة عليك» وعلى ولدك ما 

عشتُّما. ولم يذكز حبسا ؛ فهي إلى صدقة الل أقربُ. 

وقد اختلف فيه ابن القاسم» وأشهبٌ ؛ فاختلف قولّه فيه ؛ فقال في قوله : 
صدقة عليك وعلى عقبك. فإن كان على وجه الحبس ؛ فهي حبس ؛ لا ترجع 
إلى ملكُ. وقال في قوله : صدقة عليك» وعلى ولدك. فليست حبساء وهي ملك 
هما بتلا ؛ إلا أن يُسْتَدَلٌ منه على الحبس. [وكذلك قولّه : عليك وعلى عقبك. 
إلا أن يذكرٌ ما يدل على الحبس] ؛ فيقول : صدقة حبساً. أو قال : لا تباع» 
ولا تورث. وهذا کله قول ابن القاسم وروايته. 


(1) ما بين معقوفتين زيادة ما في ق وباهتة لا تقرأ في ع. 


ق 
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قال محمد : وأقوى ما عندنا من قوله إِنّه إن أخرجها خر ج الأحباس» وعقبهاء 
فهي بموقف الأحباس ؛ إلا أن يقول : صدقةٌ بتلاً له» ولأعقابه. فيكون لآخر 
العقب ملكاً. واجتمع على هذا ابن القاسم» وأشهب”22 وعبد الملك. 

ومن الجموعة ؛ عن مالك ؛ فيمن قال لرجل©2 : داري صدقة عليك» وعلى 
ولدك. فهي ميراث للذي تصدّق بها عليه» وعلى ولده. 

ومن كتاب ابن المواز ؛ قال / ابن القاسم : إذا قال : صدقة على فلانء 
وولده ؛ ما عاشوا. ولم يذكر له مرجعاء ولا شرطاء فانقرضوا ؛ فإنها ترجع مرجع 
الأحباس إلى أُولى الناس به من الفقراء. وقوله : حبسا عليه» وعلى ولده. أو قال : 
صدقة عليه» وعل ولده» وولد ولده. سواء. 


وقال أ سهب ؟ عن مالك فيمن تصدّق بصدقة على ولده» وولد ولده» 
فهلكوا إلا ابنة بقيت له ؛ فأرادت البيعٌ ؛ فذلك للا ؛ إذ لا عَقِبَ لها. وكذلك 
قوله 5 صدقة عل ولده» وولد ولده» وأعقابهم 0 صدقة يتلأ ولا تبقى مہم إلا 
بنتٌّ لبعض ولده ٤‏ فلها البيع. وقاله ابن القاسم. 

قال محمد : لأنه بين إِبْتَالَها بالصدقة ؛ يعني بالتناسل» فقد أوقفها لآخرهم 
بت۵ 

وقال أيضا عنه أشهب : أمّا إن لم يَقَل : لا تُباعُ. فعسى أن يكون ذلك 
لآخرهم, ويُنظرٌ إلى ما قصد الميثٌ أن تكون لهم بتلء أو أن تكو لهم حبساً. 

وقال أيضا مالك : ليس ذلك لماء وما أرى هذا أراد إلا الحبسَ. 


(1) لفظ (وأشهب) ساقطة في الأصل, والإصلاح من ع وق. 
(2) لفظ (ِلِرَجُل) ساقط في الأصلء وثابت في النسختين. 
(3) لفظ (له) ساقط في ع وق. 

(4) كلمة ريلا ساقطة في الأصلء والإتمام من النسختين. 


e 
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وقال ابن عبد الحكم عن مالك في امرأة تصدَّقتُ بحائط على ابنتبا حياتهاء 
فحازته الإبنة» ثم ماتتٍ الأم. قال : فهو للبنت حبساً حيائها. فإذا ماتتِ البنثُ» 
رجع موروثاً عن الأ وأحذ زره الميت منه موريّها. 

قال عنه ابن القاسم في الذي“ يقول : داري صدقة على ولدي» وولد 
ولدي ؛ لا يباع» ولا يوهّبٌ. فإنها ترجع بعد انقراضهم حبسا على عصبته. 

وكذلك في الجموعةت ومن الكتابين ؛ قال ابن القاسم» ا 0 
قال اي مد للدي فليس له إ إلا سكناها صدقة دون الرقبة. قا 


محمد : حياته.. 

e‏ : أسكشكهاء وَلعقِبك. أو : هي لك سكنيٌ» 
ولعقبك. قال ا أو لم يَقل» فهي ترجع بعد انقراضهم مِلكاً له أو 
لوارثه . 

قال مالك وابن القاسم : وكذلك ف الدارء» والخادم. قالوا : وإنما ترجع 
لل الناس به ؟ حيرا إذا ذكر س و يذكر و 

ومن المجموعة ؛ قالا : وكذلك الحُلِيٌ كالدُور. قال أشهب : وكذلك سائر 
الاشياء من عبيد وعروض وغيرها. 

قال ابن القاسم : وإذا أعمرّه دار أو دابته» أو عبده ؛ حيائه ؛ جاز. 
وترجع) بعد موته إلى وزثته. 


قال ابن حبيب : : قال .مطرف» وان الماجشون 0 6 قال : داري صدقة 
على فلان» وولده. أو قال : : وعَقبه. و يقل حبسا. إنها على الحبس. وإذا قال 


ذلك» وسمّى الحبسن» أو لم يسمه ؛ إلا أنه قال : وهي لآخرهم بتلاً. فإنها بت 


رې في ع وق : في (القائل) الذي. 
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لآحر العَقّب» [إن كانت ابن لأَنّ ولها ليس من خدم التسب ولا من 
العقب]“ وتبيع إن شاءت. ولو بقيت ابنتان ؛ فطلبت واحدة البيعٌ» فلا بيع 
ها ؛ إلا باجتماعهما ؛ لأنها إنما هي 2» للاخرة منها. 

وإذا قال : داري صدقة على فلان. ولم يمل : حبساً. ولم يرده ؛ فهذه بتل 
لفلان» حتى يقول : وحَقبه. أو : ولده. فيكونَ ذلك عليهم حبساء ويكونَ ملكا 
لآخر العقب. وإذا بقيتٍ امرأتان» واجتمعتا على البيع» وقسمة الثمن» أو على 
قسمتهاء فذلك هما. وإن أبقتاها بقيتثُ حتى توت إحداهُماء فيكون للباقية أن 
تبِيعٌ» وتصنع / ما شاءت. قالا : وهو كله قول مالك. وقاله أصبغ. 

ومن كتاب ابن المواز ؛ قال : ومن أوصى» فقال : ثلث مالي لفلان ولعقبه. 
فإنه ليس للموصى له أن يأكل من ذلك ولا يستهلك» ولكن ينتفع به بما ينتفع به 
في المال من التجارة بما لا يستبلكه. وله ريعه كله وحده» وعليه ضمائه» وما وَلِدَ 
له من ولد دخل معه فيه. فإذا انقرض آخر عَقبه ؛ كان لورثة آخر عقبه بالميراث. 
ولو كان آخرهم امرأةَ ؛ كان لما ذلك ؛ تصنع به ما شاءت من أكل» وصدقة» 
وغيرها. 

مثل قوله : داري هذه لفلان» ولعقبه. فليس له أن يستهلكهاء ولا يقطع 
ها فن اعقب ول غكها كاه وا ان طليه ا "قال مد لاني 
ازع ول كانت مالا أو ما تحاف عليه لفن 

ولو قال : ثلثي لفلان» ولفلان وعَقِبه بتلا. فلهما أن ينتفعا بها في غير 
استهلاك» وما ولد للمذكور وعقبه30» ؛ دحل معهما في الانتفاع. فإن مات 
المذكور عقبه» وليس له عقَبٌ» فقد صارت مصايّة صاحبه للذي معه في الحجبس 
4(4) پتل مكانه. محمد : ويزول التحبيس» ومصابة اميت يرنه ورثته يوم يموت» وهو 


(1) ما بين معقوفتين ساقط في الأصلء والإصلاح من النسختين ع وق. 
(2) مقدار كلمة بياض في الأصلء وباهت في النسختين. 

(3) في الأصل : (عقبه) بدون واو» وهو تصحيف. 

(4) (له) زيادة من ع وق. 


EL EE 


6 /119ظ 


الشطر لكل واحد منهما. ولو مات الذي لم يجعل حبساً لعقبه شيءٌ فلا شيءَ 
لوژته ما بقي شريكه أو أحدٌ من عصبته ؛ ممّن يُقطَمُ له بعقب. . وإن بقي مم 
من لا يككون له عقبٌ» كان المال بين الذي ل يَكْنْ جعل لعقبه شيئأء وبين آخر 
عقب الذي جعل لعقبه يأكله. أو يوه ورشه. وإذا كان ممن لا عقب له» عجُلٌ 

ومن امجموعة ؛ قال عبد الملك : ومن تصدّق على ولد له بأعيائهم ؛ سمّاها 
صدقةٌ وم يذكز شرطاً» ولا بل حتى مات ؛ فَليْنظز كيف جرت عليه بين 
أهلها. فإن دخلها التداول» ومُيِعَتُ من المواريث» وجِيرّت على هذاء فهي على 
التحبيس. وإن دخلها المواريثُ» وم يفعلوا فها اين ؛ تداولوها معاً في الحبس ؛ 
فهي على ما سيٿ » وتبقى بيد من سمي له مالاً تراثاً. وإذا قال : هي( 
صدقة على ولدي ؛ وله يوس ولد وم يُسَمْهِمْ ؛ فهي علمم؛ وعل من يأني» ول 
أعقابيم. وهي حبس» فلا بيع فيها. 


فيمن اشترط في حبسه أنَّ من احتاج من أهل الحبس باع 
أو قال هي لآخرهم ملكاً 
من انجموعة» والعتبية» وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم : قال مالك 
فيمن جعل داره حبسا صدقة ؛ [على ولده](° لا تباع إلا إن يحتاجوا إلى بيعها. 
فإ احتاجوا إلى البيع» واجتمع ملؤهُم على البيع باعوا واقتسموا ثمتها» سوا 


ذكرهم وأنثاهم. فإن هلكوا إلا واحداء فأراد بيعهاء وقد احتاج إلى ذلك» فذلك 
له. 


(1) في ع وق : (شرط الحبس) ولعل هذا هو الصواب. 

(2) اقجمت هنا كلمة (وصفنا) في النسختين, ولعل حذفها أحسن. 

(3) في الأصل : (هدى) والإصلاح من ع وق. 

(4) انظر البيان والتحصيل؛» 12 : 217. 

(5) (على ولده) ساقطة في الأصل» والإصلاح من نص العتبية» والنسختين. 
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قيل له : فإن ثم امرأة» وهي بنتٌ أحد الباق الذي أراد البيع» فطلبت 
ميرائها('» من أبيباء قال : ما أرى ها في ذلك حقا©». 

قال في كتاب ابن المواز : ون حبس على ولده» وشرط إن احتاجوا 7 ؛ 
فذلك جائز فيمن احتاج منم ؛ فله بيع حظه. وإن باعوا ؛ فلا يدخل أحدّ / في 
من ما ببح من وة الميت سواهم. فإذا انقرض من حُبّس عليه إا ولخدا ۽ 
فاحتاج» فب 0 فالثمن له (كلم)2, ليس لورثة أهل الحبس مِمّن مات منهم معه 
شيء ؛ لن من انفرش مقط قب وصار لمن بعده. 

وإنِ انقرض قبل أن يحتاج ؛ فليس لوه ولا لغيهم" فما شي 

ورجعت 3 يرجع غيرها من الاحباس. 

قال ابن القاسم في العتبية:» في المسألة الأول : : وإ اجتمع موم على 
بيعهاء فإنما يقسسّموا تمتها بالسواء ؛ الذكر والأنثى ؛ لأمبا صدقة حازوهاء ولیس 
ترجع على المواريث. 

وقال مالك في الكتب الثلاثة ل تصدّق على ابنيه بدار حبساً. وكتب في 
كتاب الصدقة إن شاءا باعا وإن شاءا أمسكا. فأرهقهما دين كي > فأراد الغرماء 
بيع م الدار. قال ذلك هم. 

قال في كتاب ابن المواز”», وذكرها في المجموعة لعبد الملك : وإذا قال : 
داري > على عقبي» وهي للاخر منهم. فإنها تكون لاخر مہہ( بتلا» وهي 
(1) في ق : مياثها رمن ذلك وأمها) قال ما... 
(2) في ت ق زيادة (ولا حق فيا لولد بنات المحبسء وقال مالك في كتاب... 
(3) في لعل : (عليه) والتصويب من نسختي اع وق. 
)4( لفظط (ان) ساقط في الاصل والإصلاح من ع وق. 
(5) عبارة زلا ا لغيرهم) ساقطة في الأصلء والاتمام من 4 وق. 
(6) انظر البيان والتحصيلء 12 : 217. 
(7) الراد سكتاب ابن المواز هي (الموازية) التي تعتبر من أهم وأنفس مصادر الفقه المالكي. والتي ألفها 

ابن المواز الذي سبقت ترجمته ص. 


(8) في الاصل : (منبما) والإصلاح من ع وق. 
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قبل ذلك محبّسة. وسواء قال : للاخر. أو : على الآخر. فإن كانت اخرهم 
امرأة ؛ باعت إن شاءث» أو تصدّقت» أو صنعتٌ بها ما شاءت. وإن بقي 
عام 2 فوا کے ص وه : و 
اخرهم رجل يرجى له عقب» أوقفت له('). فإن مات» و یعقب» ورثها ورنته ؛ 
لأنه ثبت ان بموته قد صارت هم. 

ومن كتاب ابن المواز وامجموعة قال : ولو تصدّق هكذاء أو جعلها للاخر 
منهم» فاجتمعوا على بيعهاء الأقعدٌ منهم, والأطْرفُ فليس ذلك هم ؛ إذ لعلّهم 
ليسوا بالذين هي لهم. إلا أن يكونوا نساءٌ كلهم من ولده ؛ فذلك طن ؛ لان 

نعلم أن إحداهن” اخرّهن ؛ / فلم يَعْدُها الرضا بذلك. 

00 قال ابن القاسم : وإذا قال لرجلين : عبدي حبس عليكماء وهو للآخر 
منكما. قال مالك : فذلك جائزء وهو للآخر' ملكاً. وقاله أشهب. 
يكون للاخر إلا حبسا عليه حياته. 

قال في كتاب ابن المواز : إلا أن يكون قوله : وهو للاخر منكما بعد أن 
ثبت قوله الأول ؛ فلا يكون للآخر إا حبساً عليه. 


فيمّن حبس على ولده أو على ولده وولد ولده 
او على بناته أو بنته وولدها 
من يدخل في ذلك ؟ أو على عقبه ومواليه 
من المجموعة ؛ قال مالك : من قال : داري حبس على ولدي. فان ولد 
الولد يدخلون مع الاباء. 
(1) في ع وق : (عليه) ولعل هي الأحسن والأصوب. 
(2) في ع وق : (تبين). 


(3) في ع وق : (كلهن) وهي أليق للسياق. 
(4) في ع وق : (إحداهن). 
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قال هو وعبد الملك قال مالك”©: يقول الله - تبارك وتعالى - : لإيُوصيكُم 
لله في أوْلَادِكُمْ لِلذّكَرٍ مل حط الأتكييْن24 فكان ولد الولد كالولد في ذلك في 
عدم الولد. ٠‏ 

قال مالك : وإذا حيس عل ولده وولد ولده ؛-لم يدحل فيه ولد البنات ؛ 
لأنهم من قوم آخرين. وكذلك في الصدقات» والأحباس: ولأنهم لم يدخلوا في آية 
المواريث: 

قال عبد الملك» وابن كنانة : فكذلك لا يدخلون في صدقة جدّهم أبى 
و ل 
أمهم: بهذا الاسم. 

قال ابن لت عن مالك : وحبسه عل ولده وولد ولده. أو قال : ولدي 
وأعقابهم. سواء. الف او ر وأنثى. E‏ الولد عقب 
آبائهم» وذكورهم. ولیس ولد البنات عقباً ؛ ذكراً كان / أو أنثى. وقاله عبد 
الملك : إن البنات نيا ويناث البنين من العقب. وقوله : على ولدي. أو : على 
عقبي. سواءٌ. وكذلك ذكره ابن حبيب ؛ عن ابن الماجشون» ومطرف. 

قال مالك“: ويجِمَعُ ذلك أن كل ذكر أو أنثى حالت دونه أنثى فليس 
بعقب. وقاله ابن شهاب. 

قال مالك( : ومّن تصدّق على بنيه» وبني بنيه ؛ فان بناته» وبناتِ بنيه 
يدخلنَ في ذلك. وإذا تصدّق على مواليه» دخل في ذلك مواليائه. 


ومن العتبية"» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس على بنات له 
حبساً ؛ فبناثٌ بنيه الذكور يدخلن مع بناته لصلبه في الحبس. 


(1) عبارة : (قال مالك) زيادة من ع وق. 

(2) الاية 11 من سورة النساء. 

(3) في نسخة ق : (وأبناء». 

(4) كنذافي ع وق. وفي الأصل : قال ابن الماجشون. 

ر في الأصل : ابن شهاب قال زان ha‏ £ سبق كلم امن a‏ 
(6) انظر البيان والتحصيل» 12 : 291. 
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ومن الكتابين قال سحنون : قال ابن القاسم : وإذا(» حبس على ابنته» 
وعلى ولدها؛ فإنه يدخل في ذلك ذكور ولدها وإناثهم» فإذا ماتواء كان ذلك لولد 
الذکور؛ إناثهم وذكورهم, ولا شيءَ لولد بناءها©»؛ من ذكر أو( أنثى. قاله مالك. 

' ومن العتبية وقال غيره: إنما يكون حبساً على ولد الإبنة دي" من الذكور 
والإناث. فإذا ماتوا ل يكن لولد أولادهم شيءٌ. 

قال مالك : وإن حيّس على مواليه فإن مواليّ أبيه» ومواليّ أمّه» ومواليّ الموالي 
يدخلون معهم [قال عنه ابن وهب» فأبناء الموالي يدخلون مع أبنائهم]. 

قال أشهب : ومن أوصى لبنات فلانٍ» ولیس له بنت» وله ولد ذكور؛ 
فالوصية لولد ولده؛ الإناث منيم؟ لأنه لا يقع البنات إلا إلا عليين؛ يقول الله - 
سبحانه - : إن لَمْ يكن لَه ولد ووه ابوه امه ات4 ولا حلاف أن 

ومن العتبية) من سماع ابن القاسم ا مين على آل فلان حبساً؛ فإنه 
حبس عل أهله أبنائهم» وأبناء أبنائهم. وإن ن على قوم بأعيائهم فر ترجع 
بعد انقراضهم عل أؤلى الناس الناس با حبس خا 

قال ابن القاسم : آله وأهله سوا وهم العَصبة والأحوات» والبنات» 
والعمّات. ولا شيءَ للخالات. قوله : بأعيائهم. قد تقدم ما ذكرنا فيه من 
الإحتلاف. 


(1) في ع وق : وإذا قال : حبست على ابنتي... 

(2) في ع وق : بناتهم. 

(3) في ع وق : وأنثى» وهو أصوب. 

)4( انظر البيان والتحصيل» 12 : 2 

(5) فيع وق : كلمة (دَنِية غير مقروأة في الأصل. 

(6) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل» والتصويب من ع وق. 
7( الآية 1 من سورة النساء, 

ر انظر البيان والتحصيل؛ 12 : 200. 


6و 


وروى ابن وهب عن مالك في المجموعة: إن كانوا بأعيائهم؛ إنها ترجع إلى 

ومن العتبية"“ قال ابن القاسم: قال مالك: من حبس على مواليه» وهم 
أولادء وله موالي لبعض أقاربه؛ يرجع إليه ولاؤهم فلا يكون الحبس إلا لمواليه الذين 
أعتق. وأولادهم يدخلون مع © ابائهم في الحبسء إلا أن يخصّهم بتسمية. 

وقال مالك» بعد ذلك : إن مواليّ الأب والابن يدخلون مع موالمم ودا 
بالأقرب فالأقرب من ذوي الحاجةء إلا أن يكون الاباعدٌ أحوج. 

قال مالك فيمّن حبّس على رجلء وعلى أهله أوسقاً مسمّاة من حائطء 
فهلك ولد من ولد ذلك الرجلء ووٌلِدَ له اخرٌ؛ فإنه يدخل في تلك الصدقة. وإن 
حبس على مواليه داره؛ هل لوالي الموالي حق معهم؟ قال : نعم؛ يدخلون فيها 
معهم . 

ومن الجموعة( : وقال غيرّه في الحبس على الموالي : إنه يدخل فيه موالي ولد 
الولدء والأجدادء ولا والحدة» والإخحوة. ولا يدحل فيه موالي بني الاخوة» 
والعمومة. ولو أُذْخلَّتْ هؤلاء لأدخلَتْ مولي القبيلة. / ودا فيه بالأقرب منهم؛ 
فيوثر على الأبعدء ويُجْعَل الفضل للذين يلونهم في المَعْدُد وذلك إذا كانوا 
كلهم“ من أهل الحاجة» أو استووا في الغنى. وإن كان الأقعد غنياء أوثر الأبِعدُ 


رى انظ البيان والتحصيل؛ 12 : 200. 

ر في الأصل : (في) بدل (مع) والتصويب من ع واه , 

رى المجموعة : من التاليف التي تعتبر من أمهات الفقه المالكي الاصيل» والموسوعة التي تضم نحو أربعة 
وخمسين كتابا ا يقول عياض : «وهي نحو خمسين كتابا بالإضافة إلى أربعة أجزء في شرح مسائل 
المدونة» وكتاب الورع وكتاب فضائل مالك» وكتاب مجالس مالك ألفها ابن عبدوس 
أئمة مذهبه : اثنان مصريان : محمد بن عبد الحكم ومحمد بن المواز» واثنان قرويان : ابن عبدوس» 

)4( لفظط (كلهم) ساقط في الاصل. وثابت في ع وق. 
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ر َو 


الحتاح عليه. يمسم على أهل الحاجة منهم بقدر حاجتهم؛ سكنىٌ كان أو 
عل موونا شس عن قربا اع امن SUS‏ 
بالسواء ؛ الغنيّ والفقير فيه سواءً. 


: بائب7) 
فيمن حبس على ولده ولا ولك له يوم 
٤ 0‏ ٍِ 5 3 عم # 
او جعل لولد اجنبي حبسا أو وصية ولا ولد للأجنبي 
وكيف إن جعل في الوجهين مرجع ذلك إلى اخرين ؟ 
من كتاب ابن المواز ونحوه في امجموعة؛ قال مالك : ومن حبس على ولده 
ولا ولد له فله أن يبيعَ. فإن ولد له فلا يبِيمٌ. قال ابن القاسم : ليس له أن يبيعٌ» 
حتى. يركش له قن الل ولو أجزتُ له أن يبِيع؛ لأجزثٌ له إن کان له ولد 
فماتوا؛ أن يبيع ) ولا يُْتَظَرٌ أن يولد له. قال : وإن مات الأب قبل أن يولد له ؛ 
لاخ ويغيز مانا قال : ومن حبس على ولده» ثم هي في سبيل الله فلم 
2 له فله أن شا 0 البيع. 
ومَن قال ل ل تی نك ل ويه م تع لعن فلا وذ د 
وصية. قلت : أفتوققف الوصية حتى يوس ˆ أن يولك له قال : ما ابن القاسم 
فقال : إن أوصى وهو يعلم أنه لا ولد له فليوقف ذلك. وإن لم 0 يعلم لم 
يوقف» وتبطل [الوصية. وقال أشهب : إذا مات الموصي 0 أن يكون ولدٌء أو 
حمل فالوصية باطلة]©. ش 


(1) كلمة (باب) ساقطة في الأصلء بثابتة في ع وق. 

(2) في الأصل : (كانوا)-ولعل الأصوب ما أثبته اعتادا على السياق وعلى ع. 

(3) لفظ (ِيَكُنْ) ساقط في الأصلء والإكال من ع وق. 

db‏ 0 معقوفتين ساقط في الأصل, والإتمام من ع وق أي من قوله : «الوصية... إلى... باطلة». 


سس 28 س 


ومن الجموعة : وقال عبد الملك : وإن قال صدقتي هذه / على ولدي. 
وليس له يومكذ ولد فهي عبسة» وتخرج من يده وإن م یکن سبّلها. وجل بيد 
ثقة» فما جاء فيها بعد مصلحتها ؛ حُبس. فان ماتء وم يَكُنْ له ولڈ» رجعت 
هي وغلهاء إلى أؤلى الناس به» يوم حبسها [فإن :كان أولى الناس به يوم 
حبسها]“ أحٌ» وقد مات قبل موت الحبس» فصار أو الناس به بعده ابن أخ. 
وت الأخ» يأخذون منها تعمير الأخ ؛ من يوم حبس إلى ۶ مات. ويأخذ رز 
ابن الأخ تعمير ابن الأخ من يوم موت الأخ إلى يوم موت ابن الأح. ويأخذ العم ما 
كان من عَلتِها؛ من يوم موت ابن الأخء إلى يوم موت المحبس ولم يسل ؛ لأنًا لو 
علمنا يوم حبس أنه لا ينسل» لکنا نعمل هكذا. 

قال وإن جاء ولدّء وقد اجتمع منہا غلَةَ فلم يأخذوها حتى انقرضواء وم 
يُعقبوا هم( ولا أبوهم» فالغلة لونم ؛ لأنهم استحقوا ذلك فلا“ يكون لأؤلى 
الناس بالمتصدّق إلا ما يكون من غلتهاء بعد انقراضهم؛ إلى انقراض المتصدّق. 

وكذلك قال ا Na‏ رلك له 1 اليس لادان 
یع ؛ لأنه حبسٌ قد صار على مجهول من يأتي» فصار:موقوفاً أبدأء وصار مرجع 
لأؤل الناس با محبس» فلهم في ذلك متكلمٌ في إخراجه :من يده. فإن خد له 
ولد ؛ رد إليه لمر ليا عر العا رارع كابير رح إيه ؛ أن 
الحورٌ فيه قد 948 


(1) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل؛ والتصويب من ع وق 
(2) لفظ (قال) ساقط في الأصل؛ وثابت في ع وقد ` 

(3) لفظ (هم) ساقط في الأصل, وثابت في النسختين السالفتين. 
(4) في ع .وق : (وا) بالواو. 


29ت 


123/6و 


فيمن حبس عل ولده أو على ولده وولد ولده 
[أو على أجنبي وولده]”" 
وكيف مدخل ولد الولد مع ابائهم في ذلك ؟ 
وشيء من ذكر الحبس وقّسيه بين أهله 

من امجموعة / قال ابن القاسم : قال مالك فيمن حبس على ولده» أو 123/16ظ 
قال : على ولدي» وولد ولدي ؛ فذلك سواءء ودا بالآباء» فيؤّرون. فإن فضل 
فضلٌ كان لولد الولد. 

قال عبد الملك : كان مالك يؤثر الأعليين» ويوسّع على الآخرين. وكان 
لمغيرة وغيره يسوي بينهم» وهو أحبّ 537 

وروى ابن القاسم عن مالك فيمن حبس على ولده» وأعقابهم» ولا عقب له 
يومكذ» فأنفذه في صحته, ثم هلك» وهلك وله وبق بو بنيه» وبنو بني بنيه ؛ 
فان استووا في الحال» والحاجة» والمرئة؛ سوي بين الأذئين وبين غيرهم. ولكن 
ما دام الصغار لم يبلغوا وينكحوا وتكون لمم المؤنة» فهم مع الآباء؛ يُعطّى الأَبُ 
بقدر ما يمون. 

ومن كتاب ابن المواز قال في المحبس على ولدهء أو قال : ولدي» وولد 
ولدي. أو حبس كذلك على فلإن وولده؛ فقد صاب“ قول مالك في دخول ولد 
الولد» مع الأعيان. واختلف فيه ابن القاسم» وأشهب فيه وني العتبية“؛ فروى 
ابن القاسم عن مالك فيمن حبس عل عقبه) ولعقبه ولد فإن تساوى بينهم» وبين 
ابائهم فيه؛ إلا أنه يفطل ذو العيال بقدر عياله. والذكر والأنثى سواء. ء. وقال عنه 
فيمن حبس داره. عل ولده حبسا ا فَوَلِدَ - أولادٌ؛ فإنهم مع ابائهې في 
ميا اا 
(1) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل» والإصلاح من ع وق (أو على... ولده). 
(2) الأصل يوسع على الأعليين» وهو تصحيف من الناسخ» والإصلاح من ع وق. 


(3) في ع وق : (اضطرب) قول مالك ولعل هذا الصواب. 
(4) البيان والتحصيل» 2 : 212. 


وقال عنه فيمن حبس داره» على ولده» وولد ولده: إن الأبْناءً إنما يسكنون مع 
الآباء؛ إن وجدوا فضلاء وإلا فالاباء أحق. 

ومن خرج من الآباء لينتقل إلى بلد يوطنها؛ يسكن من لهم ثم إن رجع 
المنتقل» لم يُخْرَجٌ له. وهذا الشأن في الأحباس في السكنى خاصة. زاد في كتاب 
ابن المواز: وأمّا إن خرج لتجارة» أو حاجة؛ فله مسکته. / 

قال ابن المواز: وذهب أشهبٌء إلى أنه إذا قال: على ولدي. فأدخلنا ولد 
الولد معهم بالتأويل؛ فلبَدٌّى الأعيان إذا استوت الحال. وأمّا إن قال: على ولدي 
وولد ولدي. فلا يكون الآباء أولى في استواء الحال» كقوله: على ولدي وابني0©. 
وإ اختلفتٍ الحال؟ اثر الاحوج من ولد أو ولد ولد. 

وقال ابن القاسم: ذلك سوا ويبداً بالأعيان» وللأبناء ما فضل في استواء 
الحال. وما إن كانت الحاجة في ولد الولد؛ فيوثَرون أو يكون الآباء معهم. وقال 
. مثلّه عبد الملك. 

محمد : وقول ابن القاسم استحسان. وقد قال مالك: لا يدحل ولد الولدء 
في الفضل. وشأن الأحباس أن يور أقربهم ممّن حبّسها. وكذلك في مرجعها. 

قال محمد: وقوله: على ولدي. يتعدّى إلى ولد الولد. وأمّا لو قال: على ابني: 
لم يدل فيه ولد الابن. ولم أجذ لقول أشهبّ حجة من قول مالك: إنه إذا 
سمّى ولد الولد ل يوْثْرٍ الآباء في تساوي الحال. وقال: لعل مالكا يعني ذلك؛ إذا 
كان فضلٌ و 


قال محمد : وأمّا قول ابن القاسم إلا أن تكون الحاجة في ولد الولد؛ فَيدئرٌ. 


ويُعطَى الأب أيضا معه. فيعني ‏ في رأبي ‏ لكلا ينقطعَ نسب وإن كان عيناً. ولو 


(1) في ع وق : (ولد ولدي) ولعل هذا هو الأصح كا يفهم من السياق. 
(2) ي ع وق : زيادة (إلا) في ولعل هي أصوب. 
(3) كلمة' (لقول) ساقطة في الأصلء وثابتة في النسختين : ع وق. 


وت 
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كانت الحاجةٌ في الأعيان لم يدخلى معهم ولد الولد إلا بعد غتى الآباء. فإن 
اعتدلوا ب الأعيان. فاا إذا بلغوا حتى يكون الولدٌ 82 عن ذلك من ولد 
الولد ؛ أعطِىٌ معهم ولد الولد. ونحوه لابن وهب عن مالكُ؛ إذا مات واحد من 
الأعيان؛ دخل ولد الولد فيما فرغ من المساكن. وإن لم يبق من الأعيان إلا واحد؛ 
لم يعمل جميمٌ الغلة» ولكن ما يكفيه» [ويكون ما بقي لولد الولد]“. 

قال ابن حبيب قال شات وابن الماجشون / قال مالك» وجميع أصحابنا: 
إنه نمق على ولد الرجل» وول ولده من حبسه؛ إذا احتاجوا وإن لم يكن جعل لهم 
في ذلك اسما فإذا انوا فلا حقٌ هم. واستحتين مالكٌ ألا يوعيوها إذا 
احتاجواء ون یکونَ سهمٌ منها جاريا على الفقراء؛ هلا يدْرسَ. وقاله رببعة» ويحبى 
بن سبعيد» وقد تقدّم في باب قبل هذا ؛ في الحبس الميهم ؛ لا مخرج له ؛ أنه 
يدخل فيه فقراءُ ولده» مع الأجنبيين. 

قال ابن المواز : [قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس حائطا على ابنه 

: وعلى عقبه وبنات س ابنه» أو قال : وعلى المردودة من بناته فمات عن ولدين» 

لأحدهما ولد فقالا : نحن أحقٌ به قال مالك : فإن لم يكن قال لولد الولد 
بعد الإبنين فأراهم فيه. كله. محمد ؛ ولو قال لولد الولد بعد الإبنين لم يكن لولد 
الولد في الفضل حقٌ وهذا حلاف ما تقدم» وهو قول عبد الملك وأشهب ؛ وهر 
القياس. ش 

ومنه ومن العتبية“ قال ابن القاسم عن مالك : من حيّس منزلاً على ابنتيه 
وقال : وما كانث لي من بنتٍ فهي معهماء فأرى بنات ابنه يدخلن مع ابنتيه في 
الحبسء وإذا قال : حبس على ناتي» فإذا هلكن فهي على الذكور من لدي وهو 


(1) عبارة (ويكون ما بقي لولد الولد) ساقطة في النسختين : ع وق. 
(2) في نسخة ق : (منه). 

(3) جملة (قال مالك) ساقطة في ق. 

(4) انظر البيان والتحصيلء» 12 : 2 
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صحيح فابتله 7 م هلكن وله یومگذ ولد وول ولد د فان ولد الولد 


دحل“ مع 
ومن کتاب ابن لور قال مالك: وليس لولد البنات فيما حب حب على الولد 
وولد الولد شيءِ إا إن د يسموا. قال مالك: ٠‏ ومن حبس على راف الذكر والأنثى 


سواء» فمن مات منهم فولده بمنزلته فمات بعض ولد الميت» وترك ولداً من غيرهمء 
فليس لولد البنات شيءٌ. والبنت عقب» وليس ولد البنات عقباً. ومن الجموعة 
قال عبد الملك فيمن تصدق على ولده الذين هم أحياءء ثم على أعقابهم فهو 
كقوله» فإذا انقرضوا فعلى أعقابهم. ولو قال: وأعقابهم دخل العقب مع الأعلى. 
قال ابن كنانة : فإذا حبّس داره على ولده وأعقابهم لا تباع» ثم مات عن ابن 
فمات الإبن عن بنتء وم وزوجةٍ».فلا شيءَ للأمّ والزوجة» وتسكن فيها البنت 
ومن يعقبها من أُمّ وغيرها. 

ومن العتبية قال عيسى :]0 قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس 
حبسا على ولده: إن الذْكرٌ والأنثى فيه سوا ولا يكون للذكر مثل حظ الأنتيين 
إلا أن يشترط ذلك. 

فلن م ابن القاسم : ومن حبس حيساً على ذكور ولده؛ لا يباع» ولا 
يُوهَبُ» ولا يُورَتُ؛ ار كور وله فأراه حبساً على ذكور بنات ولده» وعلى 
العصبة؛ إلا أن لا يکون لهم فيا س 


. ومنه» ومن الجموعة» ابن القاسم عن مالك : ومن حبس دارا على أربعة نفر 
1 
من ولده» وشرط ان من هات من ولده فولده على مصابته من الحبس. فمات اثنان 


(1) في ع وق : (يدخلون) وهي أصوب إذا قرئ (وُلْد) بالجمع. 

(2) في ع وق : (لولد) ولعله تصحيف. 

(3) انظر البيان والتحصيل. 12 : 260. 

(4) هذه الصفحة المكتوبة بين معقوفتين ساقطة في الأصل أي من قوله : «قال ابن القاسم...» إلى 
قوله : «قال عيسبى» والإکال من ع وق 

(5) انظر تفصيل هذه الصور في البيان والتحصيلء 12 : 


2 - النوادر والزيادات 2 1 — 33 — 


منهم » وتركا لادا ولا ولد للاخرين» ثم مات أحلٌ الباقين» ولا ولد له إن نصيبه 
يرجع عل جميع ولد أخويه الميتيْن» وأخيه الح و أهل الحاجة منہم؟ دون 
الأغنياء» ولا قم فيها. 

قال في كتاب ابن المواز: وكذلك إن شرط أن من مات منهم» ول يت ولد 
فنصيبه على إخوته. فمات اثنان مہم غن أولاد» ومات ثالث عن غير 42 فان 
نصيبّه يرجع على الباق من الولد» وولد الولدء بالإجتمادء وبر فيه الأحوجٌ, 
فالأحوجُ, / ولا يجري فيه قسم. ۰ 

قال أعيسى ف العتبية(!): : قال بن a‏ ومن دارا را عل ولدء وقال: 


عا ع ل لض جر رم ل 35 
يدخلون معه فيما حبس عليه. 


جامع القول في قسنم الحبس بين أهله 
في الغلة والسكنى وهل يُحْرَجٌ ج أحذ لحل ؟ 
ومن سافر ثم رجع؟ 
من المجموعة قال مالك فين حيس عل قوي وأعقابيم؛ فإ ذلك 
كالصدقة؛ يوصي أن فرق على المساكين2)؛ فلن یلہا أن ر سل أهل الحاجة, 
والمسكنة» ولْوند» والعيال» والرّمانة. وكذلك غلّة الحبس؛ مضل أهل العيال 
بقدرهم» والكبير الفقير على الصغير؛ لظم مو نة الكبير. والرأة الضعيفة فض 
بقدر TT‏ ويعطى المُسدد بقدر حاله. 
وإن كان للأغنياء الاد كبارٌ فقراء؛ وقد بلغوا؛ أَعْطُوا بقدر حاجتهم. ومّن أوصى 


019 انظر البيان والتحصيل,» 2 : 253. 
(2) ف ع6 وق : (الفقراء), بدل المساكين. 
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بداره» أو بتمره ة حائطه سا على ولد رجل» أو ولد ولده» أو على بني فلانٍ يدا 
بأهل الحاجة منهم في الغلّة والسكنى. 


قال ابن القاسم: وما الوصايا بمال ناجز؛ يرف عليهم؛ فإنما يرف بينهم 


بالسوية. 
قال سحنوق: وغيره ولیس وصینه الولد رجل أو أخواله بال ناجز يرق 
عليهم ؛ فإغا ف بينهم [بالسوية وتة تقسيمه بمنزلة وصيته لهم بغلة نخل]» سم 


عليهم محبّسة موقوفة؛ لن القصد في الحبس مجهولٌ من يأني. 

وإذا أوصى لبنهم أو من لا يُجاط / بهم ؛ فهذا [وإن كان وصيةٌ ناجزة فقد 
غلم ال يرد متي بواءا نعو .ان حر الف ول اام قال غيره في 
الأحباس على الموالي» يريد أو الولد. أمّا إن استووًا في الفقر والغتى فليور الأب 


. لفطل الفضل لمن يليه» وإن كان الأقعدٌ غنياً أوثر الابعدٌ امحتاج» فيقسم على‎ ٠ 


الإجتهاد في الغلّة والسكنى]2' وأمّا ما حبس على قوم بأعيانہم؛ من دار أو من 
زرع» أو من تمر نخل؛ فذلك فيما بينهم بالسواء؛ الذكر والأنثى» والغني 
والفقير بالسوية. 


زد ووو كاب ابن لوا لال ابن القاشو عن يمالك ون ون 


الفقراى أو في سبيل الله وابن ن السبيل» »> وذي القرلى؛ وفي . قرابته غنىٌ؛ فلا يُعطَّى 
منه» ولكن ذوي الحاجة. 

قال ابن حبيب : وقول مالكٍ» وأصحابه أن الذكرٌ والأنثى في الحبس سوا 
لا أن يقع م شرط. 


(1) هابين معقوفتين باهت في الأصل. لا يقرأ وذلك من قوله : «وإن كان وصية ناجزة... إلى... في 
الغلة والسكنى». والإكال من النسخته 

(2) كلمة (ثمرة) ساقطة ف الأصلء والتصويب من النسختين : 2 وق. 

(3) كلمة (فيما) ساقطة في ع وق. 
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ومن كتاب ابن المواز قال عبد الملك: لا يُفَضّل ذو الحاجة على الغنيّ في 
الحبس؛ إلا بشرط من الذي حبّسه؛ لأنه تصدّق على ولده» وهو يعلم أن منهم 
الغنىّ؛ وامحتاجج. 

رمن العتبية(!» من رواية عيسى عن ابن القاسم» وذكر مثلّه ابِنُ حبيب عن 
أصبع عن ابن القاسم في قسم الحبس بين أهله في الغلة والسكنى؛ ليس على 
كنة العدد, والمَبَدّأ به والمقدّم220 فيه أهل الحاجة منهم؛ ؛ وليس على عددهم» ولكن 
بقدر كنة عيال أحدهم؛ إن. كانت سکنی؛ أو عِظم مؤنته» وخحفته](ة) وإذا 
كانت غلَة؛ فبقدر حاجتهم؛ وأعظمُهم فيها حظاً أشدّهم / فاقة فما فضل بعد 
حاجتهم؛ رد عل الأغراء فشكن كل والحق؛ عل قنز :ها ل وکا اجه 


ليس الأعزب كلامل الل والماضر أول بالسكين من الغائب. والغلة ين + 


الحاضر والغائب سواءً. والحتاج الغائب أولى فيها من الغنيٌ الحاضر؛ وذلك على 

e‏ ولا ر يخرج أحدٌ من مسکنه. . ومن حر ج200 فانقطع عن البلدء فأوطن 

بلدا غيو وكان الحیس سكت ولم تكن غلةء فالمقم أؤلى منه ثم إن قدم لم يخرج 

له غيره]© إن كان القادمٌ أحوجٌ منه. أو كان الذي أقام غناء ولو لم يخرج 

حارج كان احق بمسكنه. ولا يخرج لمّن هو أحوج منه إن لم يَكُنْ في الدار 
سعة. وما إن خرج لتجارة أو لحاجة» ثم رجع فيباء فهو كالحاضر. 


ومن سماع ابن القاسم قال ماللكٌ: ومن حبّس عل ولده» أو غيرهم انفلا 
وسمّى لبعضهم ما يُعطَى كل عام من الكيل» ولا يسمّي للآخرين؛ فَلييدَى 


(1) انظ البيان والتحصيلء 12 : 7 ۰ 

(2) في الأصل : (والمبادرة والقدم) والإصلاح من ع وق رالبيان والتحصيل. 
رة في الأصل : (مؤتهاء وحقيقتها) والتصويب من ع وق. 

(4) عبارة (ومن خرج) ممحوة في الأصلء والإكال من ع وق. 

(5) ما بين معقوفتين ساقط في الأصلء «الإتمام من ع وق. 
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الذين سمّى لهم إلا أن يفضل في ذلك ؛ فيكون أولى بحقه. قال ابن القاسم: 
وكذلك في غلة الور 


ومن كتاب ابن المواز: ومعنى قول مالك: إن خرج أحدٌ من الأدنين خروجٌ 
انتجاح؛ سكن الذين يلوتهم» وإِنَّما ذلك إذا لم يَكُنْ و 
أؤل. فإن رجع المنتجع لم يرح له. 

قال مالك : هذا السَّْأنُ في السكنى» وما فضلة الكراء والغلات من الثمن 
وغيو؛ فإِنْ حقٌّ من انتجع, أو غاب» لا يسقط. وإما يسقط عنه المتكنى؛ إذا 
م يكن فيه فضل. 

قال ابن اا واا ن حبس على ولده» أو ب فلان» أو اله [أو 
آل فلان)“ على قوم بأعيائهم / مسين ليس على التعقيب؛ فإن حقٌّ من انتجع 
منهم ثابت. قال ابن القاسم : ذلك في السكنى؛ حاضرهم» وغائبهم. قال 
محمد : وغنيّهم» وفقيرهم سواء. 

قال ابن القاسم : وإذا طلب النتجع أن يُكْرِي منزله» أو يُقَطّع له بقدر 
حصّته يكريبا؛ :لم يكن له ذلك إذا كان الحُبّس على غير معيّنين. 

الال وإذا زجع قل يكرح له مق مك ولكن له حقه فيما يفرغ 

من المساكن إن كان فضل. وأمّا الغلّة فحقه ثابت؛ وإِنِ انتجع. ويُفضّل في قسم 
الغلة أهل الحاجة, والعيال بالاجتهاد ممن يلي ذلك. ولو خرج غير منتجع؛ ثم 
قدم؛ فليرد إليه منزله» وټخرج له من كان فيه. 

قال مالك : ولو أراد هذا أن يكري منزله إلى أن يرجع فذلك له؛ إلا أن 


يكون سفرٌ انقطاع ونقلَةٍ فليس له ذلك» ويكون لمن بعده إ أن يَفضُلٌ عن 


(1) في الأصل : (سماهم) والتصويب من ع وق. 
(2) في ع وق : (فسكن). 


37ے 
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سكنى من بعده من الحبسء» فيكون له معهم في الفضل سء وم ذلك 
ا بينهم بقدر إلحاجة وكثرة العيال. فإن تكافات 0 e‏ أو غناهم؛ 
قَنّمَتَ الغلة بینم عل العدد. والأنثى والذكر ف ذلك سواع. 

قال محمد : وكذلك من أوصى لقوم بالثلث؛ فإ الذكر والأنثى سواءٌ. قال 

¢ 2 و ا 

مالك: وإن تنازعوا في السكنى فاحقهم أحوجهم فيعطى ما يكفيه مع عياله» غير 
مضرٌ بغيره. محمدٌ"»: يريد: ممن هو مثله؛ فمن سكن على هذا؛ فلا يحرج منه. 
قال مالك: إلا أن يقل عياله حتى يفضل عنه. 

قال : وليس انقطاعُه من“ البلدء يقطع حقّه فيما يفرغ من المساكنء / 
ولا من غلةء أو ثرٍ. إنما ذلك في المساكن التي لا فضل فيها. فإنه إذا سكن من 
سکن؛ 5 أحوج) ثم حدث غنى الساكن» وقدم المنتجع» فلا يخر ج الان 
ولكن إن فضل فضل» دخل فيه المنتجع. وإذا كانت المساكنْ من أول الامر 
لا تسعهم» وقد استووا في الحال؛ أكريّث» واقتسموا الكراءً؛ إلا أن يرضى أحدُهم 
أن يسكنّ بكراء» فيسكن. 

قال : فإن هلك بعض مَن ن ۽ لأنه أؤل» وبقيتٍ امرأته؛ وإن لم يترا 
ولدا من أهل الحبس ؛ ركت مام عدتمها ؛ هي وعياله» ثم اڂرجوا. وإن كان من 
أهل الحبس ؛ لم يخرجوا منه» ا 

وقد قال ابن القاسم عن مالك في المالك في دار محبسة : إن لزوجته 
السكنى في العدة. وكذلك الساكن في دار في سبيل الله. 


قال : وإن کان أهلهء وولده أهل حاجة وهم صغارٌ م يخرجوا. وأنكر قول 
مَن قال : إنما حبست في السبيل للرجال دون النساء. 


(1) في الأصل : (تكافت) وهو تصحيفء والإصلاح في النسختين 
(2) في ع وق :ر ل) محمد. 
(3) في ع وق : (عنه) وهو سبق قلم في الناسخ. 
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ومنهء ومن العتبية! من ماع ابن القاسم قال ماللكٌ فين تصدّق بصدقة 
نخل أو غلة على ولده» فرأوا أن النساءَ ليس هن فيا حقٌه فقسموه زمانا بين 
الذكور خاصة» ثم قام النساء. قال : فلهن أن انحدن فيما يستقبلن» ولا شيءَ 
هن فيما مضى. 
وقال في كتاب ابن المواز: وقاله ابن القاسم» وقال U‏ لم يتعمّدوا ولا 
علموا. ولو كانت غلة؛ لرجعوا SE‏ فيما مضى» بخلاف السكنى. وقال 
أشهب : بل يرجعون على الذكور بأنصبائهم. وروى ابن عبد الحكم / مثله عن 
ابن القاسم. قال ابن القاسم ؛ في العتبية©» : وأراه بمنزلة قول مالك في الورثة 
يسكنون الدار زماناء ثم يطرأ له ورثة معهم؛ فلا يرجعوا عليهم في ذلك بكراء. 
** ال دجون + وأخيرن ع بن زياد؛ عن مالك؛ أن الغيّابٌ يرجعون على 
الحضور بحصتهم من الكراء؛ علموا بهم أو لم يعلموا. ومَحْمِل الغلّة عندي حمل 
اليك 


قال “الك زانته متدهاك برنول الله 157 فيما عضي لخر 


غ وء لي 


تحرج نفقاتها 
ا لح كن جاسم وعرفوا مکانه وحص بها قوم على قدر حاجتهم 
ولا يُكتبونء ولا يُحَمُونه حتى ولي بنو هاشم» فصار ینمی عليها من مال الله ثم 
تُجْمَعُ فيعطى قرّها القبائل؛ يعمونهم بقدر حاجتهم. 

ومنه» ومن العتبية©» من سماع أشهب قال مالك فيمن حبس حائطاً على 
المساكين قال في العتبية©» : فإن لم ينصّ الميتُ في ذلك شيعا قال في 
الكتابين : فلوليّ النظر فيه الاجتهادٌ. وإن رأى بيع الفرةء وقسّم ذلك ثمناً فعل. 
وإن رأى خيراً للمساكين قسّمه تمرا فعل. فرب حائط يبعد عن المدينة. فيضرٌ 


(1) انظر البيان والتحصيلء 13 : 5 


(2) انظر البيان والتحصيل؛ 12 : 7 
(3) انظر نفس المصدرء 12 


(4) كذا في النسخ التي بين يديء ولعل الصواب (على شيء). 
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بهم مله وربّما كان بالناس حاجة إلى الطعام ؛ فيكون قسمُّه تمرا خيرا هم. 
وهذه صدقات عمرٌ يباع تمرّها وِيُقَسنّمْ ثُنّه. فإنما ذلك على وجه النظر للمساكين. 
ومن المجموعة قال ابن كنانة فيمن حبس دارا على قومه» وعشيرته ؛ يسكنها 
من ا-عتاج منم إليها من أهل بلده. فبدر إلييا جماعة منهم ؛ فليس ذلك بالبدان 
ولكنْ / ينظر الإمام أحوججهم إليباء وأقربهم قرباً من الميت ؛ من أهل بلده. فإذا 
سكن فيها من راه أقام فيها هو وعقبّه» ثم إن صار ملي وجاء من هو أحوجٌ منه؛ 
م يخرج له هوء ولا ولدُه حتى ينقرضواء فيأتنف الإمامٌ الإجتهاد فيمن يسكن 
موضعَه. 
قال عبد الملك : وإذا كان بيده بيت من الصدقة» فمات وله بنون أصاغرٌء 
أكابر؛ فاا من خرج عنه من البنين الأكابر؛ فلا حٌّ لهم في السكنى مع 
الأصاغر. فإن بلغوا» حرج أولفك إلى صدقة, أو إلى غير صدقة. وقاله سحنون. 
قال علي عن مالك : وإذا سكن بعض”“ أهل ا حبس» ولم يد الباقون 
مستا للا اصلة 02 لمحو رن هات أ 
انتجع» سكن مكائه» وهكذا جرى الأمرء في أوقاف الصحابة. 
وقال عنه ابن القاسم : ولو خرج أحدُهم سفرا لحاجة» فسكن اخرٌ مكانه 
ثم قدم» فله إخراجه. ولو حرج خخحروجٌ ارتحال» ثم رجع؛ لم يخرجٌ له أحد. وكذلك 
لو حيس على ولده وعقبه؛ وبعضهم غيب في بلدان شتّی» وقد أوطنوها؛ فَلتُقسّمْ 
بين من حضرٍ ولا حقٌّ للغيّاب فيها. وإن© كانوا إنما غابوا في حوائج» أو تجارة؛ 
لقَسَمْ هم بهم في ذلك. 
قال غيره : إن كان الحضور أغنياءً» والعْيّبُ فقراءة ‏ يريد ولم يوطنوا 
موضعهم - فالذار رقف للفقراء؛ فإذا رجعوا كانوا أحقّ بالسكنى. فان كان فا 


(1) لفظ (بعض) ساقط في الأصلء والإصلاح من ع وق. 
(2) في ع وق : (ولو) کانوا. 
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فضل أَعْطِيهُ الأغنياء» فن فضل فضل أكري به وور به أهل الحاجة. وإن كان 
الغيّابٌ الفقراءٌ أوطنوا مكانهم فالأغنياء / أحقٌ بالسّكنى, ثم لا يخرجون لأحد. 

قال عبد الملك في الولد يسكنون مع أبيهم فيبلغ بعضهم قال : أما البالغ 
البائن عن أبيه القويٌ؛ ولا سعةً له مع أبيه» فلوليٌ الصدقة أن يسكته مسكناً؛ وإن 
لم يتزوج. وأما الضعيف عن ذلك» ومن لا ينفرد عن أبيه فلا. وذلك يُصرّف إلى 
اجتهاد من يليها. ومن تزوج منهم من قوي أو ضعيف فق استحقٌ المسكن. وما 
المرأة فلا؛ وإن بلغت لأنها في نفقة الأب وكفالته حتى تتزوّجَ» وتخرج. 

وإذا قال: وللمردودة من بناتي السكنى. فإذا رجعت سم ها» ووس ذلك 
عليها. ولو سمّى لها بيتأ بعينه ترجمٌ لبه كان لها ذلك وهي أحقٌ به. وهي ما لم 
ترجع» يسكنه اهل الحبس» ويكرونه» ولا س فيه بكراء لأنهم ن اهل ن 
ولو كان قد انقرضوا كلهم إل هي؛ِ فتلك يوقف ها ما كانت متزوجة ة لان الذي 
ترجع إليه الدارٌ بعد انقراضهم أهل المرجع» لا أهل الحبس وقد بقي منهم هذه 
ونا أن ترجمٌ؛ فتسكن. 

قال ابن القاسم عن مالك فيمّن تصدّق ‏ يريد على ولده وولد ولده ‏ 
بدار» فسكن رجل منهم في منزل» ونساءً في منزل» فمات الرجل عن ولدّين» 
فسكنا أحد المنزلين» وأكريا الآخرء فقام فيه النساء؛ فَلَيُعْطٌ الإثنان ما يكفيهما من 
السكنى» وما فضل دخل معهما النساء في كرائه» فيقاسيمتهماا* ذلك بقدر 
حقوقهم. 

ومن العتبية!”» من سماع سحنون من ابن القاسم ‏ وقد تقدَّم نحوه ‏ وقال في 

قسم الحبس : إذا حبس دارأ على بني فلان وهم حضور ؛ ؛ أُوبْرٌ / [بالسكنى أهل 
لاا فون فضل فضل فلأغنياء ثم إن فضل شيءٌ أكْرِي وأوثر فيه اهل 


27 في الأصل : (منزلين) والتصويب في ع وق. 

(2) في ع وق : فيقاسمها. 

(3) انظر البيان والتحصيلء» 2 : 299. 

(4) ها بين معقوفتين غير مقروء في الأصل. والإصلاح من النسختين. 
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الحاجة. وإذا لم يكن في السكنى فضل» فأُوثْرَ أهل الحاجة» فسكنوا؛ فإنهم 
لا يُخرجون وإنِ استغنوا وافتقر الأغنياء. وات :ذلك لمن ال من الساكنين على 
الأحوج فالأحوج منهم. فإن كان بعضهم بل أوطنہاء سيم لمن حضرء وأوثرٌ 
الأحوج. فما فضل من شيءٍ أكريء وأوثرٌ دقو طاح ثم ي أحدٌ 
لفك الغياب إن قدموا. وكذلك من خرج ممّن قميمَ له» فأوطن بلدأ» فسكن 
غيره منزله» ثم قدم فلا يخرج له . واا من حرج لحاجة» فلا يُسْكنُ منزله» وهو 
أحقٌ به إذا رجع. ومّن كان حرج لحاجة فَليْقَسَمْ له مع الحضور. 

قال أشهب : فإن كان الغيّابُ فقراءً» والحضور أغنياء» [َأُوَقِمَتٌ للفقراء 
اا أن يوطنوا موضعّهم؛ > فيكون للأغنياء(1) 9 لا يخرجون إن قدم 
الغيابٌ. وإن لم يتخذوه وطنا فهم احق بالسكنى؛ إن قدمواء أو بالغلة؛ إن كانت 
غلة إا أن يَفضُْلٌ عن سكناهم» فيُعطاه الأغنياء. ثم إن فضل شيءٌ أكرى. ٠‏ وأوثر 
به أحرجهم. ولو قال الأغنياء في سعة الدار: نحن لا نسکن» ولكن نكري ما يقع 
لنا أو سنه من نسبنا فذلك هم. 

وروی عيسى عن ابن القاسم : وإذا تكافاً» أهل الحبس في الغنىء أو 
الإقلال [فليجتهد فيباء فإما أن يسكتهاء©) أحدهم, أو يكريهاء ويقسّم الكراءً 
بينهم [قال ومن سبق إلى]240 سكناها منهم» فهو أحقٌء ولا يخرج لمن بقي. 

ومن كتاب ابن المواز: وإذال» حبس على ولده» أو غيرهم رة نخل أو غيره» 
وسعى ما يُعطى لبعضهم كل عام؛ كيلا معلوماًء أو م سه للباقين؛ / فأهل 16 /129ظ 


(1) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل, والإكال من ع ون. 
(2) . لفظ (تکافاً) ساقط في الأصلء والكال من ع وق. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط في الأصلء والإڳال من ع وق. 
(4) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل, والإصلاح من ع وق. 
(5) لفظ (بقي) ساقط في الأصلء وثابت في ع وق. 

(6) في ع وق : (ومّن حيّس) وهي أليق للسياق. 


49ے 


التسمية يبَدَّوُون إلى ار ما سمّى لهم من الفرة؛ إلا أن يعمل فيبا عامل» فيكونَ 
وی بإجارته. 

قال أشهب عن مالك فيمّن حبس على سبعة أولاد سبعّة منازل له؛ عليهم 
وعلى أولادهم من بعدهم» فمات أحدهم, فأعطيّ وله منزله» فكان يكريه, 
ياح كراه» ثم خرج إلى بلد؛ فإن كان خروج انقطاع» وسکنی؛ فلِيْعْطٌ ذلك 
لغيو. فإن لم يُعْطَ لأحدء وأكري» فكراه بين أهل الحبس» إلا أن يحص به ذو 
الحاجة منهم. 

ومن اجموعة قال ابن الماجشون في الحبس على قوم» ثم على أعقابهم؛ وكان 
كتاب الصدقة قائما أو قد تلف» وكان شأنها أن يدخل الولد مع أبيه» فأرادوا وهم 
إخوة أو بنو عم سواء في القُعدُوه!» أن يتجاوراء ويشهدوا على أنفسهم بذلك حتى 
يكون ما صار للواحد منهم بيعا لبنيه. وإن قلواء ولا يدخل عليهم بنو الآخر وإن 
كثروا. قال : ذلك جائرٌ؛ لازم إذا لم يكن الأبناء في الأصل يدخلون مع آبائهم؛ 
سواءٌ بطل كتابهم أو بقي» ولا يكون ذلك إلا على التّحري والتعديل©»» وقد 
تجاور بنو الزبير» وبنو عثان» وغيرهم» ولا يصلح أن يكون في ذلك زيادة دينار, 
ولا غيره من الغرر(3) حتى يصير بيع الصدقة. 

وقال عبد الملك : وإذا كان كتاب الحبس حيز وفيه توتيبُ أمرها؛ حلاف 
ما درج عليه فع ولاتها. قال : بل تعمل على ما في كتابها. ولو تلف كتابها ولا 
يعرف ما فيه؛ فليُحمَلُ على ما درج عليه أمرٌ ولاتباء ولعلّهم على ما في كتابها 

وقال ابن القاسم عن مالك / قال : لا يُتاقل بالحبسء ولا يُحَوّل. وهو 
كالبيع وذلك إن يكونا رجلين؛ لكل واحد منہما حبس على حدة؛ فيقول هذا 
(1) لفظ رفي القعدد) ممحو في الأصلء والإصلاح من ع وق. 
(2) في الأصل : بياض» وق : التحدي» والتصويب من ع. 


(3) في الأصل : بياض» وق : الإعراض» وع : الغررء ولعل هذا هو الصواب. 


E 
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لهذا: أعطني حبسّك؛ إذ هو أقرب إلىَّ ‏ يكون حبسا على حاله ‏ وخذ أنتٌ 
حبسي؛ لأنه أقرب إليك ‏ يكون حبسا على حاله ‏ فلا يكوز ذلك. 

وقال ابن كنانةً في الدار الحبس يتفرّق اهلها في مساكنباء فطال الزمان» 
كر عيال أحدهم» وضاق به مسكنه. قال آخرٌ من أهل الدار على أن زاده 
دراهم» ويناقله. قال : لا يعجبني لأنه قد يموت عن قريب» فتذهب زيادثّه باطلا. 
وإن كان قد فعله. بعض الناس» فلا يعجبني. 


لس م 


ومن كتاب ابن سحنون في الأقضية وسأل سحنون شُرَحْبلَ عن الحبس 
على قوم» وعلى أعقابهم» وفيه السواد من أصناف الشجر والفاكهة والأض 
والمساكن» وفههم "القوي عل العمل" والضعيف» والطفل فقال : أما السواد 
الذي يعمل» فيعطى معاملة, وسم غلتُه على شرط الحبس إن كان فيه شرط. 
إن .لم .يكن مَك على قدر الإجتاد: يفضتل الأحوج. وما المساكن 
فليسكنوها على قدر حاجتهم إلى السكنى. وكتب إليه : إن منهم القوي على 
العمل» والضعيف» فقال القوي : إن بها بيتاً في قسمها خرب ما بيد الضعيف» 
فكتب إليه : إن كان الذي يعرف من أول الحبس يمقى بيد هله هم يعلمونه ؛ 
لا يعرفون غيرٌ هذا؛ فاعمل عليه. و ن لم يكن ذلك فاعم على ما وصفتٌ 
لك. وإغا يُخاف في إعطائها لبعضهم أن يطول الزمان» وِيُجِهَلَ أهلهاء فييطل 
الجبس. وهي بأيدي العاملين ها أشهر لأمرها. / 

كب إل ا وإذا كان البس أصولاً حبس مرها فلا تُقَسّم 
الأصول» وام قسنم غ غلَيّها. وقيل: فإن قسَّموا الأصول على المهايأة©© يعملوتها ثم 
ا قال: إغا تقس ُقَسسّمْ الغلّة ما أعلّمتكَ. 


٠ )1(‏ عبارة (على العمل) ساقطة في الأصلء والإتمام من النسختين. 

(2) في الأصل : (المهانأة» بالنون» والتصويب من ع وق, . والمهايأة ل امسلل النغياء تسم التائع كل 
التناوب والتعاقب» يقال : هايأه في الأمر وافقه. وهايأه في دار كذا أي أسكنها هذا مدة وذاك مدة. 
انظر الكليات لأبي البقاءء (مادة هياً). 

(3) كذا في ع وق : وهو الصواب. وني الأصل : علمت. وهو تصحيف. 
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قال : وإذا كان الحبس على بنيه» وأعقابهم» وبقي ثلاثة إخوة بلغ ولأحدهم 
ولد لفل؛ فإنه يدخل الطفل معهم» فيكون بمنزلة أبيه» وكذلك لو كان له عد 
طفل. قال : وإنما يكون الطفل تبعاً لأبيه. إنما ذلك في السكنى. فأما ما يمسم 
من الغلات فللطفل نصيبه من کل غلة بخلاف ما يُسكّن. 

قال : وما ما سكن فالذُويّة تكون فيه مع آبائهم في السكنى. 


في أهل الحبس» وأهل العُمْرَى أو الخدمة يموت بعضهم 
أو يفقد من عليه الحبس 
وكيف إن فم بينهم أو أبْهم؟ 
من كتاب ابن المواز قال ماللكٌ» وابن الماجشونء وابن القاسم» ابن وهب » 
واشهب فيمن حبس دار أو حائطا على قوم» فمات بعضهم؛ فان ما كان 
للميت من ذلك يرجع على بقية أصحابه. وكذلك في موت أخرَ» حتى ينقرضوا. 
وكذلك في جميع الأحباس؛ من غَلّة» أو سكنى, أو خدمة, أو دنانيرٌ محبسة؛ كان 
' مرجع ذلك الحبس إلى صاحب الأصلء أو إلى غيوء أو إلى السبيل» أو إلى 
الحرية؛ إن كان عبداء وهذا إذا كان حبساً مشاعاًء فأما إن سمّى لكل واحد يوماً 
على حدة» أو کیا مسمَّىٌ» أو سسکا معروفا/ لکل واحد من أيام معروفة بعينها» 131/16ر 
أو سكنا بعينه لكل واحد منهم سماه؛ فهذا من مات منبمء يرجع نصييه إلى 
صاحب الحبس؛ إن جعل مرجع الحبس إليه» أو إلى مّن جغل مرجعه إليه؛ قاله 
کله مالكٌ. 
وقد قال أيضا مالك خلافه إِنّهِ إن لم يكن حبسه“ عليهم مشاعاً؛ فان 
مصابةٌ من مات منهم راجعةً إلى صاحب الأصل» حتى يوت جميعُهم. وإن كان 
حبسهم مشاعاً؛ كانت مصابة من مات منهمء لمن بقي منهم في الحبس. وإن لم 
يسم وكان حبسه علیہم منهماء فهو على المشاع» حتى يشترطً ما لكلل واحد. 


(1) في ع وق : (حبسأ). 


ا 45 


وكذلك في رواية ابن عبد الحكم عن مالك أنه إذا أوصى لكل واحد بعدَّةٍ 

٤ 4 5‏ سي £ 4 3 
معلومة من حبسه» او جزء معلوم أو بكيل مسمی» أو لهذا يوماء ولهذا يوما؛ إن 
نصيد من مات لا يرجع إلى باقييم» ولكن إلى من إليه مرجع الاصل. 


قال محمد : للا إلى ورثة الميت منهمء إلا أن يموت بعد أن يستحقّها مثل 


طيب القرة؛ وحلول الغلة قبل موقم فرث وره خمهذا. 

قال اين س تقال 3-8 “قال مالك ف الذي يس المبد» أو لدان 
أو الخائط» على القوم يسممهم بأسمائهم» فيموت بعضهم» > (قال)2© فكل ما 
سعد أو دار فإن نصيب الميت يرجع على أصحابه. وإن كانت 
الدار قد قسنم هو مساكنها ينهم؛ فنصيبٌ اميت راجع إلى ريب الدار؛ كانوا 
يكرون الدارء أو يسكنونها إذا جزأها بينهم. فإن لم يُجَزئها بينم ضع 0 
بينهم ]220 فنصيب الميت بين أصحابه. وإن 0 / حائطاً یعملونه بأنفسهم؛ فحقٌّ 
اميت لبقيتهم. وإن كان قرا با نوه بغير عمل يعملونه بأنفسهم» e‏ 
3 د إلى رب الحائط. وقاله أصبغ» وروي مثله عن ابن القاسم. 

وفي ا نحوه من رواية ابن وهب عن مالك قال: إذا 2 بأسمائهم 
فأما ما (لا) يقسسمونه من عبد 0 فنصيب الميت لأصحابه. وأمّا ما E‏ 
ويأحذونه ناجزاًء فنصيب الميت يرجع إلى امحبّس» أو إلى ورثته. 


قال ا روى عنه جميع الرواة ابن القاسمء وابن وهب» وابن 
نافع وعلىٌ بن زياد وأشيتب 5 سكناهم الدار هو سکنی ادق واختدامهم 
العبدت كذلك. وقاله المغيرة فيما يقَسَّمْ وفيما لا يُقسم. إلا ابن القاسم ؛ فإنه أخذ 
برجوع مالك في هذا بعينه. قال : يرجع على من بقي فيما يمسم وفيما 
لا سم 
(1) في ع وق : (فيرث ج ورته) أي تقديم وتأخير. 
(2) لفظ (قال) ساقط في الاصلء وثابت في ع وق. ٠‏ 
(3) ما بين معقوفتين ساقط في الأصلء والاكال في النسختين. 
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وقال عبد الملك كقول المغيرة: إِنَّ الدارٌ يسكنونهاء والأمة تخد مهې» فنصيبٌ 
الهالك للباقين» وليس دي أن ري e‏ من اة لأنه ضًررٌ على 
أصحابه. وما كان مس غلة تقس » ودار 4 و مخارجة؟ فان نصيبت من 


عا و 00 


بني فلان» أو مواليه. حتى يدخل فيه من يحدث قبل قبل القسم» ویو به الاحوج» 


ولا يُقَسمّمْ بالسواء. فهذه إن بقي واحد منهمء فهو أحقٌ بجميع الغلّة؛ إذ لا مناز ع 
له. 

وقال ابن كنانة فيمّن تصدّّق بأرض له على امرأتين و ا 
فهلكتٌ واجدة, ولا عقب لاه قان نصييّها على الباقية وعقبباء فإن هلكث» وا 
عقب لها فهي لأؤلى الناس بامحبّس. [ولو تصدق عليهما بأعياتهماء ولم يذكر عقباً 
فهاهنا يرجع نصيب الميتة لمن هو اول الناس بالمحبس]©. 

قال عبد الملك: وإذا تصدّّق على عقبه» وقال للذكر مثل حظ الأنثيين. فلم 
بی شيم غر امراف قلا خد خا 

قال ابن القاسم عن مالك: إذا حبس على بني فلانء وم يُسّمُهم بأعيانهم؛ 
فإن نصيب من هلك منهم إلى أصحابه. قال عنه ابن وهبء وعلي ابن زياد فيمن 
حيس على نفر سمّاهمء ثم هي من بعدهم قال عنه على - جميعاً في السبيل؛ 
فان نض شالق لك رد على باقهم؛ ثم هي بعد جميعهم في سبيل الله. 

قال فيه وني كتاب ابن المهاز ابن القاسم عن مالك فيمّن حيّس دارا على 
وته» ثم هي في السبيل والمساكين؛ إن نصيبٌ الميت على من بقي حتى 
ينقرضواء فيرجع إلى من جعلها له. 


(1) في ع وق : رفي الدار) بدل من الأمة» ولعل ما في ع وق هو الصواب. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط في الأصل أي من قوله : «ولو تصدق... المحبس» والتصويب من 
النسختين : ع وق. 1 
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فال ابن المواز: وذلك إن حازوا ذلك في صحته. 
قال“: وكذلك من أسكن قوماً حياتهم. 
ومن الكتابين: وقال مالك في التي تصدّقت على ابنتي ابنتها بصدقة ما 
0 3 
عاشتاء فإذا انقرضتا فهي رد على ورثتهاء فهلكت إحداهما؛ إن نصيبّها على الباقية 
ما عاشت | 
وي باب الحبس ‏ على الولد وولد الولد مسألة من هذا المعنى في آخره. 


ومن المجموعة قال ابن كنانة: ومن عمّر أرنعة تقر كارن وقال: فإِنٍ انقرضوا 
رجعت إلى بني فلانٍ» فمات أحدّهم؛ إن نصيبهم إلى امتحايف حتى يقول: 
فمن انقرض منهم» فما کان في يديه راجمٌ إلى بني فلان؛ فهذا يأحذ الاين 


ومنه ومن كتاب ابن المواز / ابن القاسم» وابن وهب» عن مالك» فيه وني 
لمجموعة عن ابن وهب» عن مالك فيمن حبس خادماً على أهل بيت لم يدل 
عليهم غيرهم قال في امجموعة : أو على ناس مجمتمعين حيائهم؛ قال في الكتابين: 
فان من مات ؛ فنصيبه على من بقي. ولو كان على رجلين مفترقين؛ قال في 
كتاب ابن المواز: على قوم مفترقين؛ هذا على حدة» وهذا على حدة قال في 
الكتابين: فنصيب من مات للذي حبسه. 


قال محمد : وهذا على ما ذكرنا من التفسير الأإل. ولو جعل ذلك على أهل 
بيت واحد؛ ليرت نصيب کل واحد من ذلك زف فلا يرجع نصيب 
الميت» على هم ولق :تة على المفترقين» وجعل ذلك عليهم مشاعاً؛ كان 
نصيب من مات لبقي 


-—- 


٠ )1(‏ في ع وق : (قال مالك). 
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قال سحنون في العتبية"“ : وإذا قال: يخدم فلاناً يوماء وفلانا يوما. فهذه ' 


س فمن مات منہم» رجع نصيبه إلى صاحب الأصل. ولول تقل .هذاه 
وقال : هو حبس عليبما يخدمهما. فان مَن مات منهما يرجع نصيبه إلى صاحبه. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسمء عن مالك فيمن حبس حبسا على 
قوم سمّاهم بأعيانہم» ثم هي في السبيل بعد انقراضهم؛ فإن نصيبٌ من هلك 
على باقههم» حتى ينقرضواء فيرجمٌ إلى من جعلهاء وذلك إن كانت غلَة أو جملة 
ال 


قال مالك : وذلك في کل دار لا منازل تُقَسنُمُ علیہم؛ فيكون كل واحد في 
زل ون مات فا رجمٌ مسكيه إلى ما کان رد إليه CE‏ 
کل مسکن يسكن فيه قوم جميعاً؛ / فإذا مات منهم ميت أضْرٌ بهم أن يدخل 
تعنم اح فان جيم المسكن لن قى م وكذلك الخادم. 

قال عنه هو وابن وهب : وإن كان تمرة حائط؛ فإن کانوا يعملون فيه 
بأنفسهم ؛ فنصيب الميت لباقيهم يتقوون به على سقي الحائط» أو عصبته فإن 
كان نمر يُقِسمْ علييم بغير عمل فيه؛ فنصيب الميت إلى رب الحائط» أو عصبته. 


قال ابن القاسم: و وقال: يرجع على من بقي منهم» 
ن يكون أوصى بعده لكل واحدء أو يومٌ لهذاء ويوم لهذا فهذا يرجع نصيبه إلى 
رب ب الأصل. 

ومن كتاب ابن المواز والعتبية”» من ماع أشهِبَ قال مالك فيمن أوى 
في غنم له انها حبس على يتيميّن ولا يرثانه» وجعل ذلك على يدي ابن له كبير» 
وقال في حبسه: مَنْ(ة» مات منهما فلا حمق له. ومن ارتغب فلا حقٌّ له. فمات 
أحدهماء وارتغب الآخرٌ بعد أن صار رجلاً؛ قال: فهي للآخر منهما. 
رى انظر البيان والتحصيل» 12 : 1 


(2) انظر البيان والتحصيل. 12 : 8 
رو في ع وق : (ومن) منہما. 
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قال في العتبية(!»: قيل إنه حبسها عليهما لهذا منها قطيعٌ عليه سمه ولهذا 
قطيعٌ عليه سمتّه؟ قال : فما“ أراها إلا للآخر منهما. 

قال في الكتابين: وأحرى أله إن لم يرج ولو وُقَفْتِ الغنم حتى يرجم 
المرئّقب. قيل : قد قال بعضن العلماء : يرجع على الوارث. قال لا؛ كيف يرجع» 
وقد اوصى بهاء وحبسها؟ 

قال ف کتاب ابن المواز: وقاله ابن القاسم يريد لا یرجح على الوارث 35 
ولكنه قال: لا يرجع نصيبٌ الميت على صاحبه» ولكن حصة الغائب تُحَبّسُ له 


حتى يرجع. 
| قال محمد: أظنٌ أن ابنَ القاسم / إنما قال هذا لقول الميت: ومّن مات فلا 
حل له. 


قال محمد فيمن حبس داراً على نفر من ولده» أو على جميعهم» فإِن من 
سكن منهم مسكنا فهو أحقٌ به ما بقي فيه؛ هو أو أحد من ولده. قال محمد : 
يريد عياله. وذلك إذا سكنه يوم سكنه على ما یری أنه أحقٌ به من غیو» 
وأحوججهم إليه. 


قال مالك : وإن نازوا في مسكن خا فأولاهم به أحوججهم إليه في 
السُكنى. وأمّا في الغلة فيوْثْرٌ أهل©) الحاجة والعيال؛ بقدر رأي من بلي ذلك. 


محمد : يَف في اقلت الغلة الاجتهادٌ عن كل قسي في كل سنة؛ 
لا على القَسسْم الأول. وقد يحتاج في قَسْم العام من كان غنياء أو كر عياله. 


ر 2 البيان والتحصيل؛ 12 : 248. 

(2) في ع وق والبيان والتحصيل : (ما) بدون فاء. 

ر في ع : (وأحرى له أن يرجع)» وني ق : (رأحرى أنه أن يرجع). 

ره في ع وق : (قال مالك). 

رى في الأصل : (تنازعا)» ولعل الصواب ما أثبتهء تمشيا مع السياق» وما في النسختين. 

(6) في ع وق : (ذو) بدل أهل. 

ر في ق : (بأنف) وهو تصحيف» والصواب ما في الأصل وع من الاتناف. يقال : ائتنف الشيء» 
بمعنى ابتدأه وأعاده» ومنه استأنف الدعوى أي أعادها أمام محكمة عليا. 
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قال مالك فيمن أوصى في نخلات له بأعیانہن'» لخمس مَولَياتِ له» وسمّى 
لكل واحدة منبن اصعا معلومة» فكنّ يأخذن على ذلك حتى مات منبنٌ©», 
أربعٌ فإن نصيب الميتات يرجع إلى ورنته» فا به الباقية. 

قال محمد : وهذا لأنه سمّى لکل واحدة كيلا©. ولو لم يسم کان نصيبين 
للباقية. ش 
حبست عليه دار حيائته» ففقِد. فقال في العتبية©»: يوقف کا يوقف ماله.حتى 


فيكون ذلك لورثته إلا أن يُعْلَمَ أنه مات قبل ذلك» فيرجعٌ الفضل إلى ربّها. قال 


فيمن حبس كمر خل فيموت بعض أهل الحبس / 6 /134و 
00 أو يولد منہم مولود بعد الإثار ر ر 
أو يقس د الحبس بعد الإبار إذا كانت حبسا صدقة 


من كتاب ابن المواز قال مالك في الحائط الْحبّس على قوم؛ قال في 

الجموعة : بأعيائهم؛ فإن مات واحد منہم» بعد إبار النخل؛ فلا شيء لورثته من 

اثمرة» إلا أن يموت بعد طيبهاء فيكونٌ لورئته. رواه ابنُ وهبء وابن القاسم. وقال 
f‏ 5 حر 2 


(1) في الأصل : (بأعيانهم) والتصويب من ع وق. 

(2) في الأصل : منهم» وهو تصحيفء والإصلاح من ع وق. 

(3) في نسخة ع : (نخيلا). 

(4) انظر البيان والتحصيل» 2 : 221. 

(5) في ع وق : (بعد الإبارء أو يقع الحبس بعد الإبارء أو موت الحبس). 


حك 51 امت 


قال مالك: وإن ولد منهم بعد الإيّار ولد فحقّه ثابت» وما بعد الطّياب؛ فلا 
شيءَ له في الثمرة» إلا في المستقبل. وكذلك في المجموعة ؛ من رواية ابن القاس 
ومن كتاب ابن المواز. 

وقال أيضا مالك - من رواية ابن اا فيمن حبس حائطاً على قوم 
بأعيانهم» فكانوا يسقونه”'22 ويؤبرون؛ فن من مات منهم بعد الإبار فلا حقٌ فيه 
لورثته إلا أن يموت بعد الطياب. 


قال محمد : وكذلك لو كانت عيّسة حياة صاحبباء فمات صاحبها وفيا 


عرقة ات لو كان ا يوم تسيا ها اك ان علبي ا 


أو سنيناً معلومةء فلا شيءَ لورثة مَنْ مات قبل طيبه» فذلك لباقيهم إلا أن تكون 
تلك الفرة صدقة علييم بتلاً؛ تلك السنة» أو تصدّق عليهم بالأصل من غير 
تحبيس» فيكون لمصابة20 مَن مات منهم لورثته؛ طابت أو لم تطِبٌ. وقاله كله ابن 
القاسم. 
وقال ابن القاسم في امجموعة: وكذلك لو حبس على رجلء فمات قبل 
الطياب؛ فلا شيءَ لورثته. / فإن مات بعد الطياب؛ فهي لورثته. قال سحنون : 
وقال بعض الرواة: هذا إن كانت ع علييم» وهم ET‏ 

ومن كتاب ابن المواز قال : وقسمة غلّة(» النخل المحبّس©». بين أهل 
الحبس مثل غلة الدار على قدر الحاجة والمسكنةء وكغة العيال إلا أن يكون سمّى 
شيئا. 


ال ا اا بعد ايا د 


(1) في ع وق : (يُسقون). 
(2) في ع وق : (مصابه). 
)3( كلمة (غلة) اسقطت في الأصل, والإصلاح من ع وق. 
(4) في ع وق : (لمحبسة). 


52 


6 /134ظ 


له من تمرة العام. ولو كانت المرة صدقةً بتلاً عليم؛ كان نصيبٌ من مات منهم 
بعد الإبار لوثته. وقاله مالك. رواه ابن القاسم. قال محمد: لامها صدقة بتلا على 
قوم باعيائهم فالاصل هم. 
027 4 
وكذلك في العتبية(!» من سماع ابن القاسم أن مَن ولد بعد الإبار حقه قاثم 
في تلك اتمرة. ' 


قال ابن حبيب قال ابن الماحشود: :ومن عن على ولد فلانٍ» وعلى اي 
فان الغلة تُفَسسّمُ على مَّن كان حيّا أو مولودا يوم تُقَسنّمُ اتمرة» وليس يوم أن 
فلانً(2) الذي شرط ولده باق يمكن منه انسل وقد شرط ولدّه معلومهم ومجهولهم. 
وما لو مات فلان» صار القسم على من حمل( من ولده يوم الإبار» وهم لا 
يدخل العقب معهم» حتى ينقرضوا بقوله» ثم قال أصبغ : ومن أعمر شجراء 
فمات» وقد أبرَتُ فقال بعضُ العلماء: هي لورثته. وقال اخرون: لا تكون لهم 
حتى يموت ؛ وقد [أَرْمَتثْ]2. قال ابن حبيب : وذهب ابن الماجشون [إلى 
الإبّار»] وبه / أقول. 


قال أصبغ: ولو كانت أرضاً قد حرثها؛ فربُها عير إن شاء أعطى. لوثته 
كراء الحرث الأْضَء أو [سلّمها] إليهم بكرائها تلك السنة. وما لو مات» وفيها 
زرعٌ فلورثته الزرعٌ؛ ولا كراء عليهم. 


ومن الجموعةء قال ابن كنانة: وإذا كان الحبس على [قبيلة] تجري [عليهم]؛ 
فمات منهم ميث بعد طيب الفرة» فكل من مات قبل القسم فلا حقٌ له إلا أن 
يكون [السلطان أوقفها] بعد الإبار الذي يسم فيه لموت. قال : أو لعزله ونحو 
ذلك. وكذلك لو ولد فيبم ولد قبل القسم لقم له إلا أن يُوقَف لما ذكرنا. وأمّا 
(1) انظر الببان والتحصيل» 12 : 219.» وما بعدها. 

(2) في الأصل : (فلان) وهو سبق قلم من الناسخ. 
(3) في ع وق : (حصل) بالصاد المهملة. 


(4) في ع وق : () يدخل. 
(5) كل ما بين معقوفتين في الصفحة فهو بياض في الأصلء والتصويب .من النسختين. 


58ت 


135/6و 


لو كان ذلك“ على قوم مسين بأسمائهم فمن أدرك منهم طبيبٌ الثمرة فحقه 
ثابت. ومّن هلك قبل طيبها فلا حقٌّ له. ويرجع ذلك على بقية أصحابه دائما. 
هذا بي الحبس. 


وقال أيضا ابن كنانة فيمن تصدّق بحائط على قوم» وجعل لقوم فيه شقة . 


منه» فمات بعض أهل الشقة» بعد إبار المرة فقد وجب ع فيه ويرثه ورثته 
كصدقة على معينین بتمرة ة حائطه» فمات بعضهم» بعد الإبارء ق ثابت. وقال 
شه : بالإابّار يجب له في الحبس على معيّنين 

ومن أعمر رجلاًء فإن0©© مات بعد الإبار» فقد 8 له الشمرة وتورثُ عنه» 
ما جعله النبيّ ‏ عليه السلام ‏ في البيع للبائع بالإبار. ولا أنظر إلى رواية من 
روى عن مالك غير هذاء ولیس“ كل من روى يحفظ اللفظ. ولقد كان يُحكي 
عنه القول / الختلف» والمجلس واحدٌّ» فيقول هذا: قال: كذا. ويقول آخر: قال: 
كذا. واخرٌ: كذا. ولعلّه يعاود» فيخبر بغير ما قال جميعُهم. 

وقال ابن القاسم عن مالك فيمن تصدّق بتمر نخل على نفر ومنه ما أب 

ومنه ما لم يور فمات أحدُهم فلا حقٌّ له فيها. قال : يريد إذا كانت حبسا 


م 


صدفه. 

وقال أيضا مالك في العتبية() فيمن تصدّق على ثلاثة نفر بعمر حائط له لم 
رر فأبروهاء م مات أحدّهم بعد الإبار؛ قال : أراها اينهم كلهم لأنه قد 7 
وسقي . ون کک ا كىء ن عات قبل الطبات: 


54 3 615 ست اا 3 2“ م هو * 

قال في العتبية©) : وام وو عر عبن فا الوزن الميت» ابرث أو لم 
تؤبر. 
)1( في الأصل صفحة كاملة صورت تصويراً باهتا لا يقرأ منها إلا الكلماتء «الإتمام من ع وق. 
(2) في الأصل : (فمن) والإصلاح من ع وق. 
(3) عبارة (عن مالك... وليس) ممحوة في الأصل, والإصلاح من ع وق. 
(4) جملة (تحكمي عنه القول... والمجلس...) ممسوحة في الأصل والإكال من نسختي : ع وق. 
(5) انظر البيان والتحصيل؛ 12 : 218 وما بعدها. 
(6) انظر نفس المصدر. 

ل 54 س 


16 /35اظ 


فيمّن حبس على ولده وشرط أن من تزوّج فلا حقٌّ له 
وفيمن فُرض له في ديوان فلا حقٌّ له 
أو من ارتقب أو غاب. وجامع الشرط في الحبس والصدقات 


من امجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس غلة على ولده على أن 
من فرضَ له في ديوان فلا شيءَ له» فمُرضَ هم؛ فلم يأخذواء أو أخذ من فض له 
مرة» ثم انقطع. فأمّا مَن أخذه مرة؛ فلا شيءَ له في الغلةء وما مَن لم يأخذ» 
ففرضه قائم. 


رمن كتاب ابن المواز قال لي عبد الملك : وإذا قال في حبسه : ومّن تزوج 
من بناتي؛ فلا حق ها ما دامت عند زوج. وم يقل إلا أن ترجم. وله ثلاث 
بناتٍ» فتزوجت واحدة قال : فنصيبها لبقية من معها في الحبس من أختيا. فإن 
رجعثٌ أخذئه منهما. وإن تزوّجن أُوقِفَتٍ الغلة؛ إن م يكن معهن غيرهن. فإن 
رجعت / واحدة أحذت جميع ما أوقف» وما ا ثم إن رجعت أخرى 
لثامم أختّها ما أحذث نصفين؛ كأنهما ما تزوجا. 5 خروجها بالتزويج 
يخرجها2» من مرفق الحبس؛ لا فيما أوقفء أو فيما يُستَقبَلّ» إذا رجعت ؛ إلا أن 
تموت» فیعلَمَ انها حرجت منه ؛ فلا تعود لمن أوقفه. ثم لا يكون لورثتها شيءٌ مما 
أوقف ها ؛ لأنه قد انكشف مرتماء أنها حرجت من أمر المبسء فأمّا إذا رجعت؛ 
فهي من أهله؛ كأنها لم تتزرّجٌ» وإنما منعها التزويجٌ لقول الميت : لا تأخذ 
متزوجة. ولذلك 0 واستحسنًا أن يكون بيد مَن معها في الحبس أن إ إلييم 


مرجعه» لو م يبق ! لا وانحدة منهم. قال محمد : هذا تفسير مذهب عبد الملك. 


(1) فيع وق : (تزوجتا) ولعل هي الصواب. 
رت في الأصل : (خروجهما... ويخرجهما... لورتهما... بالتثنيةء ولعل الصواب ما أثبته» اعتادا على 
السياق والنسختين : ع وق. 


65 کد 


6 /136و 


قال محمد : ولو شرط أن من تزوّج فلا حقّ اء ونصييها رد على أصحابهاء 
أو على أحد سمّاه إلا أن يردّها الرّوادّهِ فهذه لا يكون ها إذا رجعت إلا في 
المستقبل. وكذلك لو قال : إلا أن ترج فتدحل فق عبن فهذه عدن تائف 
لها. 

قال ابن المواز : أخبرنا أصحابٌ ابن القاسم عنه عن مالك وهو في 
العتبية'2 والجموعة - فيمن حبس دارا على ثلاث بنات له؛ فإذا انقرضن؛ فهي 
على بني بتيه» وأعقابهم. ومن زوج من بناته؛ فلا حقٌّ لاء ونصييُها رد على 
أخواتها. فإن ردّتها الروادٌُ فهي على نصيبها. فتزوجت واحدةٌ» وانقرض بنو ابن 
وأعقابهم, قبل بناته» وماتت اثنتان من الثلاث» وبقيتٍ المتزوجة» وها بنتان ؛ لم 
يدخلهما© في الحبس. 


ا لا ع ب 
0 

قال محمد بن المواز : فإن رجعت المتزوجة رجع ذلك كله إليها. فإن ماتت 
رجع ما قال مالك في تزويجهاء على الإبنين الخارجين [من الحبس]© وعلى 
المساكين: SS‏ ا ا تما: ولو كان حبسله مما لا يرجع 
مصابة الميت على أصحابه؛ مثل أن ر يسمي لكل واحدة مسكناً می أو كيلاً 
مسمى أو شيئا من الغلة مسمىٌ ' َم مات( الأحتان» وبقيت المتروجة؛ فإنه 


(1) انظر البيان والتحصيل؛» 12 : 215. 

(2) الأصل : (يدخلهم) والإصلاح من ع وق. 

)3( الأصل : (ابنیه الذين ليسوا) والتصويب من النسختين 8 وق. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط في الأصلء والإتمام من ع وق أي من : قال... قال. 
(5) عبارة (من الحبس) ساقطة في الأصلء وثابتة في ع وق. 

(6) في الأصل : (مات) وهو تصحيفء والإطلاح من ع وق. 


ت66 هت 
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يوقف ها الجميمٌ؛ فثلثه بالحُبّسء والثلثان بالمرجع”2. فإن تأَيّمتْ؛ فهو لما كلّه. 
ون انقرضث» رجع الجميع إلى أولى الناس بالمحبس. 

قال : ولو كان للمتزوجة أ وأختٌ لم يُدجلهما في الحبس فلهما ثلنا 
المرجع؛ وهو الثلثان؛ فثلثا الثلثين مما يُعجّل مماء والثلث للمتزوجة» مع ثلثها 
بالحبس» فيوقف ذلك هاء وهو خمسة أتساع. فإن رجعت كان هاء وإن هلكت 
کان لاأخ والأأحت للأب بالمرجعء مع ما بأيديهماء ولم يكن لها وحدّها مرجم 
أختيها؛ لأنها لم تكْنْ شريكتهما في أصل الحبس شركةٌ يعود نصيبٌ الميت للباقي؛ 
لا ف عر من قسمته. 

قال : ولو تزوجن» فأُوقَِتٍِ الغلة ليرجعن فيكون هن» أو ينقرضن فيصير 
لأولى الناس با محبس. فمات في ذلك الإيقاف أولى الناس بهء ثم انقرض البناك 
يله هن ترك قال يكزة النينك كني من يرن اوفك« الغلة. إلى أن نات 
يرئه ورنتّه» ويرجع ما كان من ذلك إلى أولى الناس با محبس» بعد الميت الأول. قاله 
لي عبد الملك. 


ال 


قال محمد : وهو عندي كمن قال : ومن غاب فلا حن له. أو قال: : ومن 
وهذه مسأل ذكرثها في باب : موت بعض أهل ا حبس وة 
قال : ومن حبس على بناتٍ له بأعيانين حياتهن في صحته» وشرط أن من 


تزئجت منهنّ؛ فلا حقٌّ لما؛ فتزوجن» أو واحدة منبن, ثم تأيّمتْ؛ فلا شيءَ لها في 
الحبس» وكأنه قال : ها سكنى هذا البيت حياتها ما لم تتزوّج؛ أو أنفقوا عليها ما 


(1) لي ع وق : (بمرجع الحبس والثلئان). 
(2) في ع وق : (فهو) للاخ بدل كان... 


خا وه 


16 /13ر 


لم ترو ج؛ فقد انقطع ذلك عنها بالتزويج؛ فلا يعود برجوعها. وكذلك لو كان 
ل وه د ل وكذلك إن أوصی أن 
ينف على أمهات أولاده» أو سكناه عمِرَمُنٌ؛ ما لم يتزوجن. 

وني المجموعة نحو هذه المسألة من أُرَا عن عبد الملك. وفرّق عبد الملك بين 
قوله قي اَم ولده إلا أن تتزرّجَء وبين قوله في بناته إلا أن يتزوّجْنَ. ذكره ابن 
حبيب. وقد كتبثه قبل هذا: أراه فرّق ما بين ما تقدَّم» وبين هذه قال: حبس 
عليبن حياتبنٌ؛ فهنّ بأعيانہن. وقوله أيضاً: حياتينٌ. تعميرٌ؛ فرّق بينه وبين الحبس 
المههم» فجعل قولّه مبهماً في التعمير, والتعبيرٌ: أن من تزرّج؛ فلا حٌّ هاء؛ يوجبُ 
أن لا شيءَ لها إن رجعثء وكأنه في الحبس البهم؛ حبّس عليمبنَّ؛ إلا أن تتزوّجَ 
منهن واحدة؛ فجعل إلا أن كالإستثناء؛ لا شيءَ لها إن رجعث في الحبس المبهم. 
بخلاف قوله : من تزوجث فلا حم لما 

کا ا و بات ا يدعلق ف قل: من 
يفت تين فلها أن تسكن فه. فهذه إذا تأيّمتْ؛ فيح م القسم حتى تدخل 
معهن» ولا حقٌّ لها فيما قبل ذلك. وكذلك إن قال : إن رجعت؛ فلها سكنى هذا 
البيت بعينه. قال ا a‏ 
ذلك. وكذلك إن رجعث؛ ولو شرط أن مّن تتزوج؛ فلا حقٌّ لها. فإن رجعث؛ 
فلها ِيثُ كذا تسكنه. فليس ها ذا تأيّمِتْء حقٌّ ترجع به فيما مضى في تزويجها. 
وليست كمّن أبهم أمرّهاء فلم يذكز وحكياء لذ إذا سكت عن رجعتهاء'فكأنه 
حبس حقها عنها إلى أن ترجع» فتأخدّه بعنه؛ لن هذه لم يقطغ حقها | إلا بموتها. 
والذي آنا إذا رجعتٌ دخلت في الحبس؛ فهذا ورل ا أن الذي 
صار حشّها إليه في تزويجهاء ليس هو من الصدقةء ولا هو من حمّهء إلا بعد 
ااا 

ومن المجموعة قال عبد ال ملك : إذا قال في حبسه وليس للمتزوجة حقٌ. فلها 
حنها إذا رجف :ول يُكرجها من الین كانه قال اليس دات روي حق. ولق 


د58 — 
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قال : كلما زوجت فلا حق لما ققد أوجب :لما حقاء إذا زجعت يقولها+ 
كلما. فهذا وجب لها برجعتها من عند زوج تقدّم. قال ابن كنانة: وإذا قال : 
ليس لذات زوج سكنى. وللدار غلة؛ فلها من الغلة حقها. وإن قال : ليس ها 
حقٌ. فلا غلَةَ لهاء ولا سكنى. 

وقال ابن كنانة : إذا حبس على ولده» وأعقابهم. فإن تزوجت امرأة؛ فلا حقّ 
ها حتى ترجع» فإذا انقرض عقب فهي لآل فلانٍ» فانقرض عقبّه إلا امرأة / 
وجا قال رقف الغلة حتى يُنْظَرَ فيبا. قال ابن عبدوس : كأنه یری أغها إذا 
رجعث أحذت ما أوقف؛ لأن أهل المرجع لا حنٌّ هم» حتى ينقرضَ أهل الحبس؛ 
وقد بقيثٌ هذه منهم. فلو هلك الزوج؛ كان ما وقف لأهل المرجع» مع الحبس. 
. وقاله عبد الملك» وسحنون. 

وقال غيه : لا تُوقَف الغلة؛ لأنك إذا أوقفتهاء ثم رجع فأخذثها؛ كنت 
أجريت ها الغ في حين لم يكن ها في الدار حق. ولكن يدف إلى أهل المرجع؛ 
فإن هي ممّن يستحق أن يأحد بالولاية؛ أحذث مع 0 الولاية. 


من العتبية“ قال عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمّن حبس على ذكور 
نيه وأبنائهم ومن تزوج من البنات فلا حقٌّ ها إلا أن تردّها اده ثم هي حبس 
على مواليه. فمات البنون» والبناثٌ إلا ابنة واحدة متزوجة؛ قال : لا حبس الغلة 
عليباء وتكون الغلة للموالى» حتى ترجعٌ الإبنة. 


ومن العتبية(» روى یی بن يحبى عن ابن القاسم فيمن حبس داره على 
ناته» وشرط أن من تزوجث فلا حقٌ ها. فإن رها رده فهي على حقّها. فإن مسن 
کلهن؛ فهي فة عل فلان. أو قال : : فمرجعها إلىّ. فتزئجن كلهن؛ فلهن 
غلتها إلى أن يتن أو يرجعن. قال : غلتّها في هذه الفترة للمحبس إن استشنى 
مرجعها إليه؛ إن كان حيّاء أو إلى وشته إن كان مياً؛ يأخذونه بمعنى الميراث» 


(1) انظر البيان والتحصيل» 12 : 8 
)2( انظر نفس المصدر. 2 : 293. 


6 /138و 


ويدخخل فيه البناثٌ المتزوجات وإن لم يَكْنْ له وارثٌ غيرهن» ليس ها حق آټ. 
يريد فلهنٌّ الثلثان» وما بقي للمساكين. وإن جعلها بعد موته لرجل بعينه؟ فالغلّة 
في الفترة له. ولو أوقفت / الغلة لتعطيبا إذا متن لن إليه المرجع؛ فحبسّك إِيَاها 
عنه ظلٌ. وإن كان لتعطيّها لمن إذا رجعن؛ فقد أعطيتهنّ الغلّةَ في وقت لم يَكنْ 
هن في الدار حق» فأحسن أن يعججل لصاحب المرجع. 


وكات ابن المواز قال مالك : ومّن تصدّق بتمرة له على المساكين؛ إلا 


أن يحتاج بعضُ أمهات ألاده» فيكون ذلك لها حتى تستَغْنىٌ. فإذا استغنت» 
رجعت إلى المساكين» فطلبت ذلك ارا من أمّهات أولاده» وقالت : لي غلام 
ابن اثنتي عشرة سنة يخدمني» ويؤنسني» وليس لي غيره هل يُعطّى؟ قال مالك : 
ذلك ها. وإن كانت الصدقة مثل الدينار ونحوه أعطيته كله. 

قال مالك في امرأة حبست حبساء وشرطت سكااها معه : فلا أرى أن 
يشرط ذلك 5 سكناها فيه يفسده. 


ومن العتبية' قال عيسى عن ابن القاسم فيمّن قال : داري؛ 0 غلَّةٌ داري 
حبس على امي ولدي) فن تزوج منهما فلا حقٌّ ها إا أن تردّها رادة. فتزوجت 
إحداهها؛ قال : فإن حظها يرجع إلى التي م تتروج» ثم ثم إن انت الأحرى 
رجعت على حقّها. ولو قال : هي بينهماء وتن تزوجت فلا حقٌ ها إلا أن تردّها 
رادّة. قال : حظ من تروجث في هذا يرجع إلى وشته. فإذا تأيّمتِ امترؤجة 
رجعت في“ حقّهاء فليس بينكما وعليكما سواء لأ قوله : بينكما. قسمة م 
لو قال غلامي يخدم هذه يوماً» وهذه يوما. والمسألة بحاها؛ فليرجع حظ [المتزوجة 
إلى ورثته حتى تتأيّم فيعودّ إليهاء ولو قال : عليكما رجع حظ المتزوجة]© على 
صاحبتها» حتى ترجع. 


(1) كذا في سائر النسخ التي بين يدي. 

ر(2) البيان والتحصيل. 12 : 2 

(3) في ع وق : (على) حقها. وهي أظهر. وأصوب. 

(4) هابين معقوفتين ساقط في الأصل. اکال من النسختين» أي من (المتروجة... إلى المتروجة). 
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قال ابن حبيب :. قال مطرّف وابن الماجشون : وإذا قال : وليس لمتزوٌجة 
حق. قال : فان ن تزوّج منهن يرجع نصيبُه / على من معه في الحبس كان غل 
أو سكنى. فان تأيُمث؛ رجعت على حفّها فيما يُستقبل لا شيءَ لها فيما اغتلوا 
وهي تحت زوج. وسواءٌ قال : فإن تأيّمتْ فهي راجعة أو لم يَقل. 

وإن لم يبق من ولده غيرُهاء فتروّجت» فها هنا يوقّف ما كان من غلق أو 
تمرة» أو كراء مسكن. فإن رجعت؛ أخذئه. وإن ماتت تحت الزوج؛ كان ذلك 
لأهل مرجع الحبس؛ وذلك أنها تأخذه بالولاية» وبأنها من ولد المحبس؟؛ لم يبق 
غيرها» فكانت إذا رجعت أحقٌّ من أهل المرجع. 

ولو كان رجلٌ من أهل المرجع عايشها سنينء ثم مات وهو أقرب الناس 
باجبس» ثم خلفه منهم آخبر أَبِعدٌ منه» حاتت نت تحت الزوج؛ قال ابن الماجشون + 
فإن ما أوقف من الغلةٍ لورثة الميت إلا بعد ما أوقفت من يوم تزوّجت» إلى أن 
مات» وللذي بعده» من يوم الأول إلى أن ماتت. وقال مطرّف: بل ذلك للحي 
الأبعد لأن. يوم موتها انقطع منباء -وصار لأولى الناس به. 

وقال أصبعٌ : لا توقف الغلَةٌ ويأخذها مَن إليه امرجم ولا شيءَ لها فيبا وإن 
رجعث. إلا فيما يُسْتَقبّل.. وذكره عن ابن القاسم. وقول ابن الماجشون حب إليّ. 

وقال ابن الماجشون ومطررف: ولو قال : 0 ولدي مع أهل صدقتي ما لم 
رع أو انمز علا واحافت قا تررح فتزوجث» م خلك ين الروح فلا 
حقٌ لما في الوصية» ولا في الصدقة. والفرق بينهاا")» وبين الابنة 9 هذه معيّنة وي 
يرد في الإبنة امرأة بعينها؛ فلم تعد إذا رجعت أن تكون من بناته» وهذه امرأة 
أعطاها شريطة ما لم تتروّجج فجعل لها حدّا / يزول عنها بمجاوزته ما جعل لها. 
وقال أصبغ : هما سوا وما أن ترج على ما كانت إذا تأَيّمتُْ. ولكن لا يوقف 
ها شيم وما عند الزو ج» ويكون ذلك لوْلَى الناس بالمحبس. فإن رجعتا فلهما في 
المستقبل. وإن ماتتا فهي لأولى الناس بالمحبس يوم تزوّجتاء لا يوم ماتتا. 


(1) في الأصل (بينهما) بالتثنية وهو تصحيف والإصلاح من ع وق. 


ک6 حت 
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قال ابن المواز : قال مالك في امرأة تصدَّقتُ على ولدها بجارية صدقة بتلا 
على أن لا يبِيمَ» ولا يببّء وعلى أن لحا نسلّها؛ قال : قد قالت : بتلاً. ولم تجعلّها 
كذلك؛ أرأيتَ لو قالت : بتلاً ولي تَحراجها. ما أراها إلا صدقةٌ ضعيفة. قيل : 
قد <ازها سنين» ثم ماتت. قال : هي عة 

قال مالك : ومّن تصدّق على أخيه بعبدٍ بتلاً على أنّهِ إن مات المعطى قبله 
رجع إليه العبدٌ. وإن مات معطيه فالعبد لأخيه بتلاً؛ قال : فإن مات المعطى ألا 
فأراه يرجع إلى المعطيء وكأنه أعطاه له حيائه. قال محمدٌ : ل شرطّه كان جائرا 
على ما أعطى. ولو مات المعطي أولاً كان العبد للمعطّى من الثلث. وذكرها في 
اجموعة ابن نافع عن مالك مثله. 

قال ابن نافع : فإن مات المعطي اء والأخ وارث بعلل ما صليع. وإن لم 
يَكُنْ وارئاً جاز بن قلي وقاله غيره. قال : وسواءٌ حازهاء أو لم يها قال 


مالك : من حبس حبسا على أحدء وقال : هي لك حياتي؛ ثم هي في سبيل الله . 


أو دق فإن مات كانت من ثلثه. وقد ذكرناها في باب حيازة الأحباس: وقول 
اق فيها. 


اه مرجع الغيَْى أو 
من كتاب ابن المواز قال عمد في الحبس إذا انقرض من حبس عليه فإنه 
يرجم إلى أولى الناس بِمّن حبّسَ“ عليه يوم لمرجع حبسا عليهم نساءً كن أو 
د قال مالك : فكل من كانت منهن» لو كانت رجلا؛ كان عصبة 


للمحبس» وقرابة أب؛ فهي ممن يدخل في ذلك ولا يدخل فيه بنو البنات ذكراً 
(1) في ع وق : (حبسه)» ولعله الصواب. 
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قال ابن كانيع : وإغا يدخحل من ٠‏ النساء مثل العمات› والحدات» والأحوات 
لام 5 (أو لف وحده)(!) وبنات الأح. ولا يدحل الإحوة للدم من ذکر» أو 
أنثى . وأمّا الم فال ابن القاسم : تدحل في مرجع الحبس. وقال اهت عن 
مالك : لا تدحل 4 وقال عبد الملك : لا تدخل ا ولا أحدٌ من الإناث» إلا 
من يرئه منين. قال في المجموعة : كالبنات؛ وبنات الأبناءء والأخوات. وما الام 
فلا؛ لأا ليست من جذر النسب. 

قال في الكتابين : فأما عمة وبنت عم وبنت أخ فلا. وإن كان أخ وأحت؛ 
فذلك نينيما نصفين لأن الأحق لو انفردت أعذت جهيعه. وسوا كان في صل 
حبسه للذكر مثل حظ الأنثيين أم لا2؛ فإن المرجمٌ يتساوى فيه الذكر والأنثى. 

قال في المجموعة : فإن رجعت إلى أخ ثم مات فترجع إلى أولى الناس 
بالمتصدّق. وكذلك إذا رجعت إلى ابنته» ثم ماتت رجعت إلى أقعد الناس بامحبّس. 


قال ابن حبيب (3) عن ابن القاسم 8 : كل ما دح من عن کی 

الميراث رجع إل ورثة ة احبس» يوم مونه. وما کان يرجع حبساً فيرحع لأقرب 7 

بالحجس» يوم المرجع. فإن کانوا بنات» وعصبة فهو بينهم إن كان فيه ا إلا 

فالبنات أولى من العصبة» وتدخل معهن / الأ ولا ترجع معهن معهن الزوجة» ولا الحدّة 

للدم وتدخل معهن الجدة للأب. فإن رجعت إلى إخوة دخل معهم الأحوات. 

وإن رجعت إلى أعمام دخل معهم العمات. وإن رجعت إلى ابن 8 دخل معهم 

بنات الأخ. وإن رجعت إلى ابن عم دخلت معهم بنات العم. وإن رجع إلى ولد 

المول المنعم دحل معهم بنات ا مول المنعم. 

(1) عبارة (أو لأب وحده) ساقطة في الأصلء وثابتة في النسختين. ويقتضيبا السياق. 

(2) عبارة (أم لا ؟) ساقطة في الأصلء وثابتة في النسختين» والسياق يقتضيها. 

(3) ابن حبيب : هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب (8-172 23ه) السلمي الطليطلي المتبحر في 
العلوم الإسلامية وخاصة الفقه. له عدة مؤلفات وفي طليعتها كتابه الواضحة ضحة الذي يعتبر من 
المصادر الرئيسية للفقه المالكي. انظر ترجمته في جذوة المقتبس» 7 : 282 ؛ والذيياج» 154 
و156 ؛ والمدارك الجزء الثالث. 

(4) في ع وق : (الحبس). 
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فال إن كان تم من ميت من اتساب ونه عصبة والنساء آرت قال 
مالك : فيدخلون كلهم إلا أن لا تكون. سعة يدا يانات ذكور دة عل 
العصبة» الأقرب» فالأقرب. وإن كان مواليه فهم عصبة يدخلون. في المرجع إن 
يكن َم عصبة قرب منهم. وإن لم يكنْ إلا النساء كان كله هن على قدر 
الحاجة إلا أن يفضل عنين. 


قال أصبغ' : لا يعجبني قوله : إلا أن يفضل عنبن. فما فضل عن سد 


لعن (1» فليْرُجعْ عليين الأحباسَ إذا استووا في الغنى والحاجة لم يضرف إلى 
غيرهم من السبيل. 


ومن العتبية2) من ماع ابن القاسم قال: وإذا انقرض من حبس عليهم رجع 
ذلك إلى عصبة امحيس» > ويدخل معهم النساء» في السكنى إن كانت سكنىء 
والغلة إن كانت غلة. قال ابن 3 : يريد الأحوات» والبنات» والأمّهات» 
والجدات» والعمات. وِيبدَأْ بالأقرب» فالأقرب» ولا تدخل الزوجات. 


وروى سحنون عن ابن القاسم أنه قال : أيّما أهل المرجع إنما ذلك على أولى 
الناس به ممن يرثه» ولیس ممّن لا يرئه من عمته» وخالته» ونحوهما. قال أصبغ : 

وإن لم يكن له إلا بنات أ وأحت لأم /؛ فبنات الأ أحقٌ. لك 
أي امه ريد إلا من الال رك 


ومن اجموعة [قال عبد املك وإذا انقرض من حبس عليه فلا يرجع 
ذلك إلى أو الاس بآخرهم» لا إلى من يرثه يوم مات؛ لكن إلى أولى الناس به 
يوم المرجع وإن كان حيّا. ولا يرجع إليه هو» فيدْرَسَ . قال ابن كنانة : ويصير من 
الرجوع في الصدقة. قال عبد الملك : وأمّا صدقته على رجل حيانّه, أو على قوم 
حياتهم فهذه يرجع إلى ربها ملكاء وإلى ورثته ميراثا. 
(1) بياض في الأصلء والإصلاح من النسختين ع وق. 
(2) انظر البيان والتحصيل» 12 : 190. 
 )3(‏ جملة (قال عبد الملك) ساقطة في الأصل, وثابتة في النسختين. 
(4) في الأصل : (إليه»» والإصلاح من ع وق. 
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ومنه ومن العتبية2!0 قال ابن القاسم عن مالك في حائط حُبس» لم يرل من 
خيس يُجًََ على بنيه للذكر مث حظ الأنثيين. . قال عيسى عن ابن القاسم : 
بشرط» ثم يموت الرجل؛ فلا تأحذ منه زوجتّه شيئاً. وتموت البنت» فلا ياح ولدها 
منه. ثم لم يبق من أهله إلا امرأة وهي تأخذ الصدقة كلهاء ثم ماتت» وتركتُ 
أرلاداء أو قامت البينة على أنهم لم يزالوا يسمعون أنها صدقة؛ هكذا يجري أمرّها. 

قال مالك : فليس لولد المرأة شيء منها. وليرجغ إلى أولى الناس بالمصدّق» 
يوم ا مرجع 6 ا عليهم. 

قال ابن القاسم : ولو أسكن رجلا حيائه؛ رجعت بعده إلى ربّهاء أو إلى 
ورئته ملكا. ولو حبس ذلك عليه حيائه؛ رجع ذلك إلى أولى الناس بالحبس» يوم 
المرجع. قال : ولو اشترط مرجعها | ليه فهذه ترجع ميراثا بين من ورثه من ورثته 
يوم مات. قال عنه عيسى : فكل ما يرجع مياثا فهو لأرلى الناس به يوم موته. 
فأمّا ما يرجع .حبسا فلأولاهم به يوم يرجع من / ولد وعصبة. فإن كانوا بنات» 
وعصبة» فهو بينهم إن كان فيه سعة. وإِلّا فالبنات أحقٌ به» وتدخل معهم الأم. 
فإن لم تكن أم» وكانت جدة» لم تدخل في ذلك. 

ومن ماع ابن القاسم قال مالك : ومّن أعمر دارا أو خادماء لفلان وعقبه 
ما عاشواء ولم يمل : مرجعها إليَّ. ولا ذكر لمرجعها وجها؛ فإنها ترجع إليه» كا لو 


قال أصبعٌ عن ابن القاسم : ومن حبس على فر بني فلانٍ» فيستغنون؛ 
قال : يُنْرَعٌ منهم» وبرجع إلى عصبة اميّس. قيل له : فإن له ابنةً واحدة. قال : 
ليس النساء عصبةء إنما يرجع إلى الرجال. فإِنٍ افتقر بعضٌ بني فلان؛ تُزِعَث من 
العصبة» وردَّتْ إليهم. وقال أصبغ مثلّه إلا في قوله في البنت فإنها في ذلك 
كالعصبة؛ إذ لو كانت رجلاً كان عصبة وأراه كله لها. 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 227 و228. 
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ومن ماع ابن القاسم : ومن تصدّق بدار عل رجل وا 6 كاضر وم 
يذكرٌ ها مرجعاء فيبلك الرجل وولده فإنها ترجع حبسا على أقارب الذي حبّسء 
وعلى المساكين. وقال سحنون : إن كان ولد المْحيّس عليه باغا فليرجع إلى 
حبس ملكاء أو إلى ورثته ميراثا. وإن كان قال : حبساً عليك وعلى ولدك ما 
عاشوا. يريد ولم يعيّنهم فها هنا يرجع حبساً. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهب قال مالك : وإذا رجع الحبس بعد 
انقراض أهله, فكان أهل المرجع نساءً فهو كله هنَّ بقدر ا 


قال ابن الاجشون في الحبس لا يُمَضُلُ ذو الحاجة على الغنّ فيه إلا بشرط 
لأنه إنما تصدّق / على ولده» وهو يعلم ُن منهم الغنىٌ والحتاج. 6 /142ر 

قال محمد : وأحسن ما سمعتٌ في هذا أن يُنظَرَ إلى حبسه أولاً؛ فإن كان 
قصد فيه إلى المسكنة والحاجة جُعِل مرجعّه كذلك. فإن كانوا أغنياءً لم يُعطَوا 
منها. وإن كان إنما أراد به مع ذلك القرابة» وأثرتهم رجع ذلك عليهم. وور به أهل 
الحاجة» 0 يُعطى الأغنياءُ حتى سند خانخة ذوي الحاجة منېم. . وإن کانوا کل 
أغنياي جوں ذلك في اقب الناس به» والأغنياء إن كانوا فقراء فهم عصبة المحبس. 
وقاله مالاك. 

قال مالك فيمّن تصدّق على حتاجي آل فلان حبساً صدقة فإنَّ مرجعها إذا 
انقرضواء على أقرب الناس بالمْحبّس» فالأقرب من محتاجي عقبه إن كانوا اهل 
حاجة وإلا صرفث إلى أهل الحاجة من غيرهم؛ لأ أصلّها على أهل الحاجة. 
فإئما حبسها على آل فلان» كان من حقّها الأقربٌ فالأقرب؟ من أهل الحاجة» أو 
أغنياءُ. إلا أنه ينر أهل الحاجة حيث كانوا. وقاله ابن كنانة وابن القاسمء 
وكذلك قال ابن كنانة. 


)1( ياض في الأصلء والتصويب من نستختي :اع وق. 
(2) في الأصل : (فالأمر فيه)» . والصواب ما أثبته نقلا عن ع. 
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وني المجموعة ومن كتاب ابن المواز قال مالك في مرجع الحبس : يرجع إلى 
وى الناس بامْحبّسء عصبة كانوا أو ولدا؛ فإنما يرجع على ذوي الحاجة منم ولا 
شيءَ للأغنياء. وقاله ابن القاسم» ونحوه في المجموعة عن مالكء وزاد : إذا كان 
فيهم أغنياءً» والحبس ذو غلّة فليس للأغنياء من الغلة شيمٌ. وإن كان ذا مساكنَ 
كان الأغنياء في المسكن بحاجتهم / إليبا. قال غين : فإن أرادوا كلهم السكنى 
بذ بالفقير. وإن أراد الغني أن“ يستعملّه فالفقير أولى بالمسكن, ثم بالغلة» 
حتى يطلب مثل ذلك من هو مثله. وكل من تعتدل حاجتُهمء إلى السكنى 
والغلّة» يواسى بينهم وإِنِ استووا في الغنى فهم أسوة؛ الذكر والأنثى سواءً. وإن كان 
الغني أقعد, والفقير أطرفٌ؛ فالأحوج أولى إن كان من عصبته. 

قال ابن القاسم في الكتابين : وإن كانوا رهم) كلهم أغنياءَ فهي لأقرب 
الناس ببؤلاء الأغنياء من الفقراء. 

قال محمد بن المواز: فإن لم يكن فيم فقراء“ رُدّتْ إليهم. وإِنٍ استووا فهي 
هم. وأولاهم بها الأقرب فالأقرب. وإن كان عصبته رجالاً ونساء؛ فالذكر والأنثى 
فيه سراء؛ وإن كان في أصل حبسه أن للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كان آخر 
العقب امرأة فهي أحقٌ بالجميع. 

ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال مالك فيمّن حبّس غلاما على رجل 
وعقبه لا باع» ولا يُوَرتُْ. فهلك الرجل» ولم يرك عقبا؛ قال : يُسلَّكُ به في سبيل 
الحبس موقوفاً° لا يُباع» ولا يُوهَبء ولا يُوَرث. ومثل هذا نما كان يك في 
الدورء وهذا يجعله في الحيوان). 


)1( في نسخة ع : زيادة (أن يأحذ ما بقي يستغله). 

(2) في نسخة ع : (بمنزلته) بدل مثله. 

(3) لفظ (هم) ساقط في نسخة ع. 

(4) كلمة (فقراء) ساقطة في الأصلء وثابتة في ع ويحتمها السياق اللغوي. 
(5) غير مقروءة في الأصلء والإصلاح من النسختين. 

(6) بياض في الأصلء والإصلاح من النسختين. 

(7) بياض في الأصلء والإصلاح من النسختين. 


6# 
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أولادهم فانقرضوا فَأَحَبٌ إلي أن يكون صدقة نمسم مرها على المساكين» وأهل 
الحاجة؛ لا ترجع ميراثا. 


وقد تقدَّم في باب قسنم الحبس» وباب الحبس يموت بعض أهله شيءٌ من 
معاني هذا الباب. ْ 


تم الجزءُ الأول 
من کتاب 1 الحبس / 6 /143و 
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بسم الله الرهن الرحم والصلاة والسلام على سيد المرسلين 


جز الثاني 
من كتاب اجيس 


فيمن جعل مرجع الحبس إلى نفسه أو قال إلى من شئتٌ 
أو جعله يرجعٌ إليه في مرضه فجعله على وارث وذكر الرقبى 

ومن العتبية"» روى عيسى عن ابن القاسم» وذكر ابن حبيب مثله عن 
مطرّف فيمن حبس شيئاً من ماله على رجل» واستثنى مرجعّه إليه حبساً قال في 
کتاب ابن حبيب : مما يكون مرجعه إليه أو ما لا يكون مرجعه إليه. قال في 
العتبية(3) : فمرض امحبّس» فجعل مرجعه لوارث. وقال في كتاب ابن حبيب : 
فرجع» وهو مريضء أو لم يرجي فمرض» فجعل مرجغه لوارث؛ قال : لا يجوز 
ذلك للوارث لا من الثلثء ولا من رأس الال إلا أن يشاءً الورئة لأ مالكاً. 
قال : من أخدم عبداً حيائه رجلاً ثم مرض ره» فيجعله من بعد مرجعه لآخرٌ 
بتلا ؛ إنه من الثلث. 


قال ابن حبيب : وكذلك أخبرني أُصبع) عن ابن القاسم» وقال لي أصبغ : 
فإن كان استثنى مرجم رقبة الحبس» ثم رجع وهو مريضٌ ؛ بحيث ما صرفه إلى 
(1) هكذا العنوان في الأصل, وتختلف عبارته في النسخ الأخرى. 

(2) البيان والتحصيل» 12 : 292. 
(3) نفس المصدر. 
(4) لفظة (كان) ساقطة في الأصلء وثابتة في ع. 
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وارث: أو صدقة» أو في السبيل ؛ فهو من الثلث» وِيُجْبْرٌ الوه في إمضائه 
للوارث» أو ردّه. وهذا الذي تكلم فيه مطرّفء وابن القاسم» وإن كان إِنّما 
استشناءً المرجع ليتولى إنفاذه على جهة السبيل. وبيّن مرجع الرقبى» وبين ذلك» 
فرجع في مرضه ؛ فأراه من رأس المال ؛ فإن سبّله على وارث ؛ فهو ميراثٌ إلا أن 
يجيرّه له الورية ؛ فيكون من رأس المال. / 


ومن الجموعة ابن القاسم عن مالك في الصحيح يقول : داري حبس على 
فلان ما عاش» ولي أن أجعل مرجعها إلى من شعت كلامآ نسّقاء فقبضها 
الرجل» ثم مرض ربباء فجعل مرجعّها لآخرّ ؛ قال : فهي من الثلث. 

قال غيره : ومن أعطى عطاءً حيائه» ثم مرجع إلى المعطي أو إلى عقبه من 
بعده» فهلك المعطي, ثم هلك المُعطَى فإنها ترجع إلى عَقّب المعطي» وإلى ورشه 
على كتاب الله تعالى لأنه شرط مرجعّها إلیه» إن كان حيّاء فليس له أن يُوُثِرَ ا 
مرجعه إليه بعضّ ورثتِه. وإنه إنما شرط المرجع لعقبه إن هلك قبل أن يرجي فكأ 
أوصى بالمرجع لبعض ورته. 

قال عبد الملك فيمن نحل رجلا نُحْلاء ثم كتبه المنحول على الناحل» من بعد 
ما قبضه عُمْرَى النحیل. قال : هذا فيه طرف من الرُقْبَىء كأنه جعل ماله 
بيده. فإذا مات» أخذه رجل. وليس لأحد أن يصحبه ماله ثم يُمْضَى أمرُه فيه إا 
في ثلثه. 

ولو أعمره المنحول الناحل عر م هو من بعده إلى آخرٌ إمّا ولد المُعمَّر 
وما ولد الناحل الأول فهذا ماض ۽ ل المرجمٌ من قبل المنحول. وكذلك لو 

نحلها المنحول أجنبياًء وجعل مرجعها إلى الناحل الأول» أو جعلها له من بعد 
مُعَمَر آخرٌ. قال : نعم ؛ هذا صحيح لا تبمة فيه. 

وف باب من حبس وشرط أن من تزوّج فلا حي له مسألة من هذ2. 
(1) كذا في ع. وهو الصواب. وني الأصل : (عمر الله) وهو تصحيف. 


(2) عبارة (مسالة من هذا) ممحوة في الأصل والإصلاح من ع. 
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قال مالك ف الخائظ بين رجلين ٤‏ فيحيّس كل واحد مما [نصيبه على 

صاحبه» وعلى عقبه» فقبض کل واحد منهما](1) ما بين عليه فهذا لا جوز. 
a‏ قل 

وهذا إقرار من الوارث» وهذه الرقبى» وهو كمن حبس على نفسه. ولو حبس على 
غيرها ؛ جاز ذلك؛ إذا أجازه المعطى. 

وذكرٌ مسألة / الرُقبى التي في المدونة©» قال شهب فما : وهذه مخاطرة» 
كأنه جعل لصاحبه مصابته إن مات قبله؛ على أن يأخذ نصيب صاحبه إن بقي 
بعده. فإذا كان هذا في عقدٍ لم جز . فَأمّا مَن فعل هذا بصاحبه» ففعل به مثله» 
فهو جائز» ولا تبمة فيه. 

وقال ابن كنانةً : المكروه من القبى أن يقول له : أَرْقِبكَ عبدي هذا على 
أن تُرقبني منزلك. فيكون العبد والمنزل للباتي بعد صاحبه فهذا قمارٌء وما إن 
قال ار بع انهه فهذه وصية جائر ة وكأنه قال : إن مت 
فمنزلي هذا لك. ولو 8 الذي أرقبه أرقبه هو أيضاً عبداً أو منزلاً على غير شرط 
فذلك جائر. 


فيمن حبس في مرضه على ورثته أو على بعضهم 
او عليبم وعلى غيرهم من بينهم او اجنبي 
من كتاب ابن المواز قال ابن وهب عن مالك فيمن قال عند موته : داري 


حبس على ولدي» أو على ورثتي. وم تذل معهم يرهم ممّن لا بره إن ذلك 
باطل» ويكون ران وقاله ابن القاسم» وأشهب ؛ إذا ل عقہماء وهم أن يتبعوا. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط في الأصلء والتصويب من ع. 

(2) المدونة : أشهر أمهات الكتب في المذهب الالكي عامة وأقدمها على الإطلاق» وهي في حقيقتها 
النسخة المحققة من الأسديةء أنجر ذلك الإمام أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب الملقب 
بسحنون (240-160ه) انظر_ترجمته في الحلل القدسية ج 1ء ق 3> ض. 171 ؛ رمعا 
الإيهان, 2 : 80 ؛ وترتيب المدارك 3 : 585 و586. 
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قال أشهب : ويوقف الذي يُحبّسٌ في المرض على ولده ؛ إذا حرجت من 
الثلث ؛ لعله أن يأتي ولد. فإن ماتوا وم يود هم» وأيسَ لهم من الولد رجعت 
ميراثا على القسم الأول. وإذا حبس على جميع ورثته» ول يُدْيلُ معهم غيرهم, وا 
أدخل من بعدهم فليس بحبس. وشوا إن شاعو 

قال مالك : وكذلك إن قال : على ولدي لم يدحل معهم غيرّهم ؛ قال 
محمد : إذا سمّاهمء ول يقل : ولدي مبهماً. وقاله ابن القاسم» / وأشهب. قالوا : 
وكذلك إن حبّس. على بعضهم» دون بعض. فإن أدخل معهم من لا يرث فلا 
سبيل إلى البيع. فإن لم يَكُنْ أعقب ذلك وإنما أدخل معهم قوماً بأعيائهم» جاز 
بوادلك كا كف لخر الراردة تاروع من ثلثه» وبطل ما كان للوارث» وبِيعٌ ذلك 
إن شاء الورية. 


قال : وإن كان أعقب وقد أدخل مع ورثته ؛ من لا يرث بعد ذلك وأوقف 
حبساً؛ فما كان لمن لا يرث؛ فهو بينهم خاصّة على قدر الحاجة. وما كان لمن 
IS‏ 
سبحانه - إلا أنه موقوف يدخل معهم فيه سائر الورثة» ما دام من كان حُبّس 
عليه من الورثة حيا. فإذا انقرض الورثة اج 1( > صار مرجع ذلك إلى مَن معهم 
في الحبس من غير الورثة. 

ومن العتبية”» قال أصبغ عن ابن وهب فيمّن أوصى في مرضه ان داري 
حبس على ولدي» وعلى زوجتي ول يدغ غيرها فيرخ ثلثها يكون حبسا على 
الفرائض على من سمُى ان ورك ون يسم وتکون الثائان ميرائاًء وقاله أصبغ 
قال : معنى ذلك أن تكونٌ الغلة ‏ يريد لَه بينبما - على الفرائض؛ ما دام 
أعيان الولد. يعني أصبغ. قال : فإذا انقرضوا وانقرضتٍ الزوجة ؛ رجع ذلك كله 
إلى ولد الولد. ويريد ابن وهب في المسألة ؛ أن قولّه : على ولدي.. ينصرف إلى 


(1) في نسخة ع : (أجمعون» فمرجع). 
(2) انظر البيان والتحصيل. 12 : 315. 
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التعقيب؛ فأما 1 لو أراد بعينه» وعلى زوجته لبطل ذلك» وكانت 1 كلها إذا 
شاءوا. 


فلان ا فليقَسُمْ 0 عددهم ا فإن کان خمسة؛ فللأخ خمسهاء وما 
بقي فعلى أهل الفرائض. قال أصبغ : مثل إذا كان مع الولد ولدّ. 

قال ابن وهب فيمن أعتق أمةء ثم تزوجهاء ثم حبس على مواليه؛ قال : هي 
منهم. . فإن كان في الصحة فذلك جائز» وقد حبس ابن عمرٌ على امرأته. وإن كان 
في وصيته فإنها تأحذ الثّمُن قاسم المرالي: انا عار لا يعو ككل CR‏ 
سائر الورثة على ارات فإن مات أَحدٌ من الورثة فورثته في ذلك بمنزلته» حتى 
تموت هذه» ويرجع کل ما بيد الورئة من ذلك إلى الموالي. 

قال ا جيّدة4) صحيحة. وى أصبغ يعني أنه إن كان الثلث 
يحملهاء فَيُنقْدُء ولا يأحذ منها الثمن» ولكن يسم على الول بالاجتهاد؛ فما نابها؛ 
كان بها من الثمن إن كان ها ولد. وإن لم 0 لما ولد فالربع موقوف)» وما في 
ذلك للورثة معها. وما ذكر ابن وهب من أخذها للثمن بدءاً فلا أدري معناه إا 
إن يَكُنْ من غير الدار» وها ولد. 


ومن امجموعة قال ابن وهب عن مالك : إذا حبس على ورثته عند الموت 
دارا؛ فلمن شاء منهم, أن يبِيعَ. ولا تجوز وصية لوارث إلا بإذن الورثة. قال ابن 
كنانة 98 إلا أن يقول حبس موقوف» لا يباع» ولا يورث. فيكون حبسا موقوفا 
عليهم على فرائض الله. ومّن مات مہم فنصيبه على ورثته على كتاب الله تعالى 


(1) نفس المصدر السابق. 

(2) في نسخة ع : فلا (آخر) ؛ وني العتبية : (أخي). 
(3) في نسخة 3 : زيادة (منه) الثمن. 

(4) بياض في الأصلء والإصلاح من ع. 

(5) في الأصل : (موقوفا) وهو تصحيف ظاهر. 


73 نے 
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قال ابن القاسم: وكذلك قال مالك: إن حبسها على ولده / لا تباع» ولا 145/16ظ 
توهصب. وهي تخرج من الثلث؛ فلتقسم على الفرائض» ويدخل معهم باق ورثته. 

قال ابن وهب عن مالك» وقاله ابن كنانة إذا ابن على ولده وم يجعل 
معهم غيرهم. وقال : لا تُباعٌ ولا تورث» وهي كذلك لو قال هي]7». حبس 
جاز» وكانت في الثلث. ولو لم يرثه إلا بنوه» فحبس عليهم دارا على سبيل الميراث 
لا تباع» ولا توهب» ولا تُمْهَرٌ وا نير للا يفسدوه. قال : لا يلزمهمء 
ولیصنعوا بها ما شاءوا. 
القاسم 0 لان من قال 5 عل ولدي. دحل في ذلك ولد ولده. 

قال ابن القاسم قال مالك * ومن ف بكصحف يقرأ فيه ولڈه» وذوو قرابته 
فذلك جائز من الثلث» ويوقف يقرأون فيه هم» والناس. قال ابن كنانة: إن حبسه 
على ورثته؛ فإن رضوا جعلوه عند رجل منهم يقرأون فيه. وإن أبوا جعلوه ميراثاً. 

ومن العتبية قال ابن القاسم: قال مالك فيمّن حبس دارأ ولم يجعل لها 
مخرجاً؛ فَاتُقَسسمْ على أهل الحاجة» ولا بأسَ أن يدخلّ فما مَن كان محتاجاً من 
1 ولده. ا 

ومن المجموعة قال ابن القاسم» وعلي بن زياد : قال مالك فيمن حبس دارا 
على الصغير من ولده» وعلى عقبه في مرضه لا تباع» ولا توهَبٌ؟؛ فلم یجز الورثة؛ 
فإن جلها الثلث قَسّمَتُ بين وثته على المواريث. فمن مات منهم؛ فوته في 
نصيبه يرثونه موقوفا ما دام الصغير حيّاً. فإذا مات؛ فهي حبس على عقب 


(1) ها بين معقوفتين ساقط في الأصلء والإتمام من نسخة ع. 
ر2) في الاصل : (وليضعون) وهوه تصحيف. 
رى البيان والعحصيل » 12 : 227. 
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الصغير» دون سائر الورثة. وقاله عبد الملك. وقال : فإن بتلها من بعد الإبن لأحد 
فال عبد الملك : وإن أوصى به صدقة لابنهه وبني بنيه فإنه يُجعَلُ معهم 
کواحا۔ من منہم؟ فما اصابه» دحل فيه سائر ورثة ة الميت ما بقي هذا الإبن ول م 
إن 0 ا () غير الموصى له؛ كان ما بيده يدخل فيه وك ويأخذ منه ابنه 
با راث غير الذي بيده» عن جده با لحبس؛ ما دام ا 1 فإذا مات 
(عمه)» < يأخذ أحد من بني الأبناء معن ”© المراث شيا وزعت عل الأبناء 
e‏ يريد عبد الملك : إن وصیته لواحد من ولده» ولجميع ولد ولده. 


ومن كتاب ابن المواز» وهو لعبد الملك في المجموعة, قال : وإذا حبس على 
زوجة له؛ فإذا هلكثث فهو على ذكور ب بني E‏ آي وجدّي. وله زوجة أخرئ: 
والذين لهم المرجع وله ومن يرثه يوم مات فإنه يَُسسّمْ على .جميع ورثته؛ على 
فرائض الله. فإذا مانت الزوجة 0 حبس عليها فم عل ولده» وولد إخوتهء فما 


أصَدَات ولدّه؛ دخلت فيه زوجته ا وورنته زوجته ال باليراث؛ ما دام حل" 


من وإته حي من کان أدخله في حبسه. 


ومن المجموعة قال عبد الملك : وإذا حبس على وارثه وأعقابهم» ولا عقب له 
يرثه فليقَسّم على الفرائض. ثم إن جاء عتبٌّ؛ قسنّمَتٌ بينه» وبين الوارث [فما 
أصاب الوارث]57)؛ دحل فيه جميعٌ الورثة. وكذلك إن زاد عقبٌ ثانِ» أو مات 
9 کا عل کا بلك ر فرع ع الصدقةٌ من جميع الورثة وتصير 
إل من سى من غيرهم. ومسألة الحبس في المرض» على الولد» وولد الولد أصلُها 
لالك. 
(1) في نسخة ع : (الإبن الموصى له) ولعل هذا الصواب. 
(2) لفظ (عمه) ساقط في الأصل والإضلاح من ع. 
(3) كذا في ع : ربمعنى). وفي الأصل بدون باء. 
 )4(‏ في نسخة ع : بني (وبني إخوقي) وجدي. 
(5) ما بين معقوفتين ساقط في الأصلء والإتمام من ع. 
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من رواية ابن القاسمء وابن وهب» وهي في رواية / عيسى بن دينار» ويحيى 
ابن جيى» عن ابن القاسم في العتبية'», وني كتاب ابن المواز» ولسحنون في 
المجمونعة, وني العتبية2» بتفسير بعضه أزيد من بعض قد ذكرنا جميعه ها هنا من 
هذه الكتب قالوا في روايتهم عن ابن القاسم: وهو معنى قول مالك : إذا حبس 
حبسا في مرضه» قال في رواية يحبى منزلاً على ولده وولد ولده. قال في رواية يحيى: 
فإذا انقرضوا فهي في سبيل الله. وله أُمٌّ وزوجةء والثلث يحمله والولد ثلاثة» 
وؤلد الولد ثلاثة قم الحبس على ستة أسهم. 
قال سحنون» وابن المواز: إن كانت خاهم واحدة وإ اختلفت أحوالهم 
فعلى قدر الحاجة. قال في رواية عيسى: والذّكر والأنثى سواءٌ فما صار لولد الولد 
اسل إليهم؛ وما صار لولد الأعيان؛ أخذت الام سدسه» والزوجة مته. 
قال عيسى : وكذلك إن كان معهم غيرهم من أهل السهام؛ فليأخذوا 
حقهم فيه. ظ 
قالوا : ويسم ما بقي بين أعيان الولد إن كانوا ذكوراً؛ فبينهم بالسوية وإِنٍ 
اختلفت حاجتُّهم؛ لأنهم بالميراث أخذوه. وإن كانوا ذكوراً وإناثاً؛ فللذكر مثل 
حظ الأنثيين. 


قالوا: وكل مَن هلك من أهل السهام؛ فلا ينمض لموته قسلْي» ويصير ما بيده 
لورثته بينهم على المواريث موقوفا؛ ما بقي من أعيان الولد أحدٌ. فإذا انقرضوا؛ رجع 
جميع ذلك إلى ولد الولد. 


قالوا ورف لد بحدوث ولد لأحد من الأعيان» أو لأحد من ولد الولد. 


)1( البيان والتحصيل,» 2 : 280. وما بعدها. : 

(2) انظر تفصيل هذه القضية التي تعرف في الفقه الإسلامي بمسألة ولد وقد أطنب فيا 
صاحب العتبية وشارحها ابن رشدء وكذلك اخ خليل عند قوله : «... أو على وريه 
عرض موته إلا معقباً حرج من ثلثه فكميراث...» 
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قال ابن المواز: وكذلك يُنْتَمَضٌ القسم لوت ولد الولد وما إذا مات واحد من 
أعيان الولد /“ فقال في كتاب ابن المواز ينتَقضٌ القسم بموته وتف قسم 
الحبس. وكذلك في رواية يحبى ابن يحبى؛ عن ابن القاسم. 

وقال ابن القاسم روانة یه فا دكن نامرع إذا ماك 
واحدٌ من ص الأعيان؛ أنه إنما يمسم ما كان أخذ في القسم أرلأء وهو سدس 
ال و ما اليلق ويْضَمٌ إليه ما خرج منه للام والزوجة؛ وهو ثلث ما 
بأيديهماء حتى يكمل السدس فَيْقَستمُ هذا السدس على ولد الولدء وهم ثلاثة» 
وعلى ولدي الأعيان الباقيينء وذلك خمسة أسهم» فيأخذ ولد الولد ثلاثةء وما صار 
لولدي الأعيان. قال في العتبية: قسسّمَ عليهماء وعلى ورئة المالك على الفرائض؛ 
تأحذ فيه الام والزوجة سهامهما. 

وقال سحنون في المجموعة : فما صار لولدي الأعيان» صم إليه السدسان 
اللذان كانا بأيديبماء بعد أن يرد ما بيد الام والزوجة من ذلك. فيُجِمَعٌ ذلك 
كله ثم يخر ج منه مئه للزوجة» وسدسه للأ ويُقَسسمْ الباق على ثلاثة؛ سسهمان 
لولدي الأعيان الحيّينء وسهمٌ لورثة الميت من ولد الأعيان يكون بيد ورثته على 
الفرائض . 

قال سحنون: وإنما هذا في الغار» وشيبها من الغلات؛ يمسم عند كل غلة 
على من وُجِدَ يومعذ حيّأ من ولده لصلبه. وولد ولدهء ثم يُجِمَمُ حقٌ الولد 
للصلب» فيْقِسنّمْ على أهل الفرائض. فأمّا ما يُسْكَنُ من الدور» أو يُْرَعٌ من 
الأرضين؛ فلابدٌ من نقض القسم» في جميع الحبس؛ فَيُفَسمُ على ما بقي من ولد 
الأعيان» ولد الولد. فما صار لولد الولدء أخذوه. وما صار للأعيان» دخل فيه / 
أهل الفرائض» وكذلك کل ما يحدث من ولد الولدء فهو بمنزلة موت أحد ولد 
الولد بعاد القسم r‏ 


)1) عبارة (أحدٌ فاذأ) أقحمت هناء في الأصل ولا أرى ها معنى. 


(2) البيان والتحصيل؛ 12 : 4 
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وكذلك إن شط في حبسه؛ یس لمتروجة حقٌ؛ إلا أن تردّها رادَّة من 
ت : أو أظالاق . فهذه عند تزويجهال ينقض القسم. وإذا رجعت ببعض القسم 


< أيضأء فيُعَادُ على الولدء رولد الولد؛ إلا المتزوجةًء فما صار لأعيان الولد» دخلت 


فيه المتزوجة بالميراث» وجي أهل السهام. 

فان ردنا رادة أعِيد القسم» فما صار للأعيان» ذخل فيه أهل الفرائض 
وكذلك من تزوج من بنات الأبناء سقط حقهاء وأعِيد القسمٌ. وإذا رجعت أعِيد 
القسم أيضاء وكذلك2©) کل ما ذْكِرٌ في المتزوجة, والمردودة التي فيها الشرطء فقد 
ذكر مثله يحبى بن يحبى عن ابن القاسم» وم يذكزٌ غَلَة ولا سكنى. 

وكذلك في كتاب ابن المواز قال سحنون: وإن كان الحبس على قوم مُسمّين 
من الولد» وولد الولدء موقوفا لا بي فيه جازء إذا انقرض ولد الولد» وبقي الولدء 
فإن كان الحبسُ شيئا يسكنونه. أو عبداً يخدمهم؛ مما لا يُقَسَّمُ؛ فليدحُل فيه 
جميع الورئة 

فإن كان ذلك غلَّة تقسم أو حراج عبيد» قسنم فما ناب الولد؛ دخل فيه 

جميع الورثة. وما صار لولد الولد؛ فهو لهم. فإِنٍ انقرضواء وبقي الولد» رجع ذلك 
7 فلا تدخل فيه الورثة؛ لا ذلك إنما رجع الم بمعنى الولاية؛ لا بوصية الميت. 

قال في العتبية“ في رواية عيسى: ويُعطَى ما صار للولد الميت من ولد 
الأعيان لورثته على الفرائض؛ تدخل فيه امرأه» وأخته» / وأمّه [فيكون بأيديبم]©) 
ما بقي أحد من ولد الأعيان [فيأحذ ولده فم سهم]”© بالمراث عنهء غير 
السهم الذي أخذه بمعنى الحبس. قالوا كلهم وك من مات من ورثة الحجبس» من 


ر في الأصل : (حقا) وهو تصحيف من الناسخ. 

(2) كلمة (وكذلك) ساقطة في الأصل, والإصلاح من ع. 
)3( البيان والتحصيل» 2 : 281 وما بعدها. 

(4) ما بين معقرفتين ممحو في الأصلء والإتمام من ع. 

رو ما بين معقوفتين باهت في الأصللا يقرأء والإصلاح من ع. 
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غير اعيات الولف أو ألحن ن وة التق “نات من الا رمي رنه أو ونيد 
ورششهم. قالوا : بسهمه بين من يرثه من جميع ورثته؛ على الفرائتض.. قال في رواية 
عيسى : وإن مات واحد من ولد الولد؛ لم يأخذ ورثيه سهمه لأنه بمعنى الحبس. 
ولكن يمسم سهمه على خمسة إن كان أعيان الولد أحياء» فسهمان لولدي الولد 
يأخذائهماء وما صار لولد الأعيان الثلاثة دخلت فيه الام والزوجة هما أو ورشهما ؛ 
إن ماتتا فيكون ذلك» على مواريثهم. 

وقال سحنون : إن مات ولد الولدء أو أحدٌ منهم؛ فإنما يرجع إلى ولد الأعيان 
من ذلك» مع ما كان في أيديهم. 

قال في كتاب ابن عبدوس : تدخل فيه الام والزوجة» وكڵ مَن ورث 
الحبسَ؛ لأن ما رجع إلى ولد الأعيان من نصيب ولد الولد؛ إنما يرجع بسبب 
الوصية» لا بالولاية؛ لأنه على مجهول من يأتي. قال : وهذا قول أكثر الرواة. 


وقال سحنون في العتبية0!»: إذا انقرض ولد الولد رجع ما كان [بأيديهم إلى 
أقرب الناس]) بالخيس» وهم ولد الأعيان. ولا تدحل فيه الأمّ والزوجة لأنَّ وصية 
الميت قد فرت أو [وارتفعت التهمة]. يريد: وإنما رجع هذا إليه بالولاية. قال : 
[وقد قيل ! ا دار إلى] 3 الأعيان من ولد الولد حتى انقرضوا [وما دار إلييم] 
من واحد منهم؛ إن / زوجة الميت اللأول, وأمّه تدخلان فيه» وهو الذي ذكر عنه 
ابن عبدوس. وقاله ابن القاسم؛ في رواية عيسى» ويحيى. 

قال ابن القاسم في العتبية(3) من رواية عيسو ونی كتاب ابن المواز: کل ما 
ولد لولد الولدء أو لولد الأعيان إن القسمة تُنَتَمَضُ) ويقَسّم عل 0 الولد» وولد 
الأعيان. وإن كان ولد الولد عش وم يبق من الأعيان إلا واحد» ا م على أحدّ 


ر البيان والتحصيل؛ 12 : 282 

(2) كل ما بين معقوفتين في الصفحة» والتي تليباء لا يقرأ في الأصل لسوء تصويره» والتصويب من نسخة 
ع 

(3) البيان والتحصيل» 12 : 2 
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عشر. قال في رواية عيسى: ولا تقض لموت من مات من الأعيان ولا من ولد 
الولدء ولكن يمسم ما كان أصابه خاصةً. 

قال سحنون في العتبية : وإذا انقرض ولد الولد» وصار ما بأيديهم لولد 
الأعيان» 3 مات واحدٌ منهم فلتأأخحذ الم والزوجة ميرائها مما في يديه من ا 
الذي أخل أولأ» لاما صار إليه عن ولد الولد. فما بقي فس بين ولڌې الأعيان. 
وقال أبو محمد : : ينبغي أن يكون ت والله اعم بت أن عن أخحذ أا وهو السدس 
بالميراث» فعند ال كه وعند الزوجة ننه فلا ل من عندها لانقراض ولد 
الولد الذين هم في ذلك حجةء ولكن بُقَسمٌ ما بيده من بقية ذلك السدس» على 
ورثته له [السدس]» وزوجته حقها الربع» [ولبقية] ورثته ما بقي. فإن كان أخواه 
هذان» فهو ما وما ما بيده عن] ولد الولد» وهو سدس [ثانٍ فهو على سبيل] 
الأحباس عنده. 


في رواية العتبي لا شيء لورثته فيه. ورد إلى أولى الناس بالمحبس. [وهما أخوا] 
هذا الميت بينهما نصفين. قال سحنون : وكذلك إن مات / ولد ثان من الأعيان 
قال هوء وغيه من جميع من ذكرناه» في هذه الدواوين : وکل من بيده شيءٌ من 
ذلك بسبيل الميراث؛ فهو إن مات يكون بين ورثته. وكذلك إن مات وارثه صار 
من يرثه. هكذا حتى يموت آخر ميت من ولد الأعيان, فيرخل كل ما بيده؛ وما 
بيد کل تن بيدم من ذلك شيءٌ بمعنى نى المراث» ويرجع له حكم الأحباس. فإن 
كان أحد من ولد الولد ا أو أولادهم؛ أخذوه كله وَإِلّا صار لمن هو أولى 
الناس بامحبس حبساً. 

ومن رواية يحبى بن يحبى عن ابن القاسم: قد قدَّمنا كثيرا منهاء وذْكْرٌ فيها 
العا الفسع اتوت من موت عن ولد الأعيان» وتحدوث ولد. وقال في موت واحد 
من ولد الولد: يرجع حقّه على من بقي منہم» ومن أهل الحبس معهم. [فإذا 
انقرض کل من حُبْسمَتْ عليه رجعث إلى ما جعلها من السبيل. ول بن فيه بموته 
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ر ور کل واف شی ی ا ت ن 
موت أحد من ولد الأعيان. فأمّا في موت ولد الولد فلا يختلف نقضه» من غير 
نقضه؛ في قول من يرى أن لا تدحل الزوجة ولام فيما يرجع إلى ولد الأعيان؛ من 

حظ ولد الولد بموته. وفي رواية يحيى هذه؛ أنه تدخل فيه الام والزوجة. 

وذكر يحبى عن ابن القاسم ومثله©» في كتاب ابن المواز: إثما يشترط في 
ابنة له من ولده» إن تزوجت فلا حقٌّ ها إلا أن تردّها رادّة. إنها إن تزوجت انتقض 
القسمء وا يمسم لها في قسم الحبس بشيءء / ولكن ما صار للأعيان منه» 
دخلت فيه بمعنى الميراث» ثم إذا رجعت الفح ام وسيم ا في أصل 
ا لحبس» كنصيب الذكر؛ إن كان حالهم سواءً» مع ولد الولد؛ على عددهم» فما 
ناب ولد الأعيان؛ دخلت فيه الأم والزوجة» وقسُمَ ما بقي على المراث؟ للذكر مثل 
حطا ا وض القسمٌ أيضا بتزويج واحدة من بنات الولدء ويَمّضُ 
برجوعها؛ إذا تأيّمتْ. وما نابها مع ولد الولدء لا يدخل فيه عليهم أحدٌ. 


وروی عيسى عن ابن القاسم فيمّن حبس مائة دينارٍ على وارث» ثم على رجل 
من بعده» والثلث يحملها؛ قال :يقسنم بين الورثة على الميراث.ٍ فينتفعون بها 


ما دام حبس عليه من الورثة حيًّ©». فإذا مات حلص كلها للأجنبي [الذي . 


حبسها عليه بعد الوارث»› فإذا مات رجعت ميرثاً هي من ورث اميت الس 
قال : ولا ترجع حبسأ وإما] ترجع حبساً لو كانت دارا أو عبداً. وقد قال 
مالك: من حبس مائة دينار على رجل» فنقصث عنده؛ قال : يضمن ما نقصت 
ويضمنها إن ضاعت عنده. 


(1) ما بين معقوفتين من قول المؤلف : «فإذا انقرض كل... إلى نقض القسم» ممحو في الأصل, 
والتصويب من ع. 

(2) لفظ (ومثله) ساقط في الأصلء والإصلاح من نسخة ع. 

(3) جملة (إثما يشترط) باهتة في الأصل والنصويب من ع. 

(4) في الأصل : (حشيّ) وهو تصحيف 0 

(5) بياض في الأصل أكثر من سطرينء والتصويب من ع. 
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قال ابن حبيب قال مطرف قال مالك: ومّن حبس على جميع ورثته حبسا 
عند الموت ل يجعل له مرجعا إلى سواهم فذلك باطل» وذلك موروث. وإن جعل 
له مرءجعا إلى أحد بعد انقراضهم فذلك نافذ. [وذكر اصبغ مثله. وذ كر عن ابن 
القاسم وابن وهب عن محمد مثله]“ وإذا حبس على ولده؛ فإن لم يعرف أنه أراد 
به الود يريد بعينه ‏ دخل فيه ولد الولد» وكان حبساً. 


ومن العتبية«2) من ماع ابن 0 / ومن حبس على امرأته حیاتهاء فلم 6 /150و 
يجزه الورثة؛ فإنه يرجع ذلك سرا .إن شاعو باعواء. أن اکر قال :ابن 
القاسم : : وإن قال : داري حبس على امراتي ما عاشت» وباقي لثي لفلان» والدّار 
هي الثلث. فإن سلّم ها الورثة ذلك؛ لم يَكْنْ للموصى له بباقي الثلث شي حتى 
تموت المرأق ا هو الدار. وإن لم يرضوا دخلوا معها في الدار بالميراث» 
يسكنون معها حتى عَوتٌ» فترجع تم إلى الأجنبيّ. 


في الرجوع في الحبس وهل یا غ؟ وكيف إن خرب يك م أو تعر حاله 
أو خلق الغوب أو كلب الفرس أو فسد العبد أو قتله رجلٌ ؟ 
وهل يباع الحيوان الحبس و حبس المشاع هل يباع ؟ ؟ وحبس المديان 
وهل يزاد في المسجد من الاس أو من دور الناس بالّمن؟ 
وفيه غير ذلك 
من غير كتاب قال مالك : لا باع الحبس وإن مُحربء ولا يُرجَعٌ فيه. وبقاء 
أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك. 
ومن كتاب ابن المواز وغيره قال مالك في نخ حبست ثمارها(”© فردمتها 
الرمال: حتى بطلت كراءً بيعهاء وَعُلِبَ عليهاء وني مائها فضل هل تُباعُ؟ قال : 
لا يبا فضله» وليدغها بحالها وإن غلب عليها الرمال. 
(1) ما بين معقوتين ممسوح في الأصل وال لتصويب من ع. 


(2) البيان والتحصيل؛» 12 : 239. 
(3) كلمة (ثمارها) ساقطة في الأصلء والإصلاح من ع. 
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وذكر ابن وهب في موطئه أن ربيعة أرخص في بيع ربع در وتعطّل» أن 
يباعَ» ويُحَاوَضَ به في ربع نحوه» في عمارة تكون حبساً. 

وقال ابن القاسم عن مالك : لا باع الحبس من الدور» وغيرها ؛ وإن 
خربثٌ» ودمارت عرصة» ولقد / كان البيع أمثل. 

قال مالك : ون باع حبساً تيح بيه إلا أن يغب على بيعه السلطاء 
فأدخاه في موضع» ودفع الم عن فليشتروا به دارا مكانهاء من غير أن يُقَضَّى به 
عليهم. وكذلك إن باعهاء فَأَدخِلَتُ في المسجد. وقاله ابن القاسم. وقال عبد 
الملك : يُقَضَى عليه أن يشتريّ يثمنها مثلها. وإمّا أن استحقٌّ الحبسء أو 
الصدفة, فأخدٌ فيه من 0 به الحبس أو المتصدق ما شاء. وقال ابن 
القاسم» وأشهب: وهو قول مالك. 


ومن الجموعة» ومن العتبية(!) من سماع ابن القاسم» وهو في كتاب ابن 
المواز؛ عن دار حبس على قوم» فخربت» فأرادوا بيعها ليشتروا بثمنها دونها» تكون 
حبساً؛ أن ذلك لا يجوز. وأما الفرس يُكَلَبُ أو يُحْبَّتُ؛ فليبع» ويُشترى. بشمنه 
فر ُحَبْسٌ مکانه. 

ومن العتبية(ة» ابن القاسم : قال مالك في دار حبست على قوم» فباعوهاء 
2 ف امسج قال :تلع © بعد بشمنہا داراً را تكون في صدقة ا قيل : 
ية يقضى . بذلك عليهم؟ قال :لا وأرى لهم أن يفعلوا. 

قال سحنون : لم جز أصحاينا يغ الین ا دارا وار جد 
ایج أن تضاف إليه لِيُوَسّمَ بہاء فأجازوا ذلك ویشتَرّی بٹمنہا دار تکون 


(1) البيان والتحصيلء 12 : 204 
(2) لفظ (مكانه) ساقط في الأصلء والإصلاح من ع. 
(3) البيان والتحصيل؛ 12 : 230. 
(4) في الأصل : (فليتشري) ولعل ما أثبته هو الصحيح. 
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حبسا. وقد أديخل في مسجد النبي مره دور كان ورخف ينا وكانك ليف وقال 
كي 
في المسجد الجامع للناس ففعل ذلك» واشتراه» وكان يستقي © الماءء / ويخدم فيه 
ثم تعاطى» وتخلّف, وى من الإستقاء والخدمة. هل للقيّم بيعه» وشراء آخر يقوم 
مقامّه ؟ قال : ذلك جائز إذا كان ذلك على النظر والاجتهاد). 


ومن امجموعة قال مالك في الفرس الحبسء يضعف؛ فلا تبقى فيه قوة 
للغرو : فلا باس ببيعه» ويجعل مه في اعرد قال ابن القاسم : فإن لم يبع 
شورك (به)200 فيه. والثيابٍ تباغ إن لم تہ بق فنا فة بيعت ») واشتْري بثمنها ما 
ينتفع به. فإن لم يكن صد ق به في السبيل. 1 

قال غيره : لا يباع العبد» والثياب التي في سبيل اللهء كالرباع يباع. 


ومن كتاب ابن المواز قال : يعني مالكأء وما خرب من الحبسء فأراد 
صاحيّه بيعّه والاتخاذً بثمنه ما هو أفضلٌ منه. أو انتقل أهل تلك الناحية» وبطل 
الموضمٌ» فأراد صاحبه» أو مَن هو بيده بحبسء أو بحوزء أو. ولاية بيعٌهء والاشتراءً 
بثمنه في موضع عامر؛ يكون حبسا. قال : لا يجوز ذلك في الرباع بحالء وإن 
ذهب به الزمان والقدر. 


قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن تصدّق على قوم بعبد صدقة 
محرمة ‏ يريد حبساً ‏ فَكرِيَ” الغلا أو كرت سره وإباقه؛ فأرادوا بع 
والشراء بثمنه من يكون مُقامّه. قال : لا يجوز ذلك لو كان هذا بطلت 


)1( كلمة (کانت) ساقطة في الأصلء وثابتة ف ع 

(2) في نسخة ع : (يسقي). 

(3) انظر تفصيل هذه المسألة في البيان والتحصيلء» 12 : 

(4) في الأصل : (للحبس الغزو) وهو تصحيف. 

(5) لفظ (به) ساقط في الأصل, والإصلاح من ع: 

)6( كلمة (بحال) ساقطة في 4 

(7) في نسخة ع : فكري العبد وكثرت.. وفي القاموس : كري : نعس وِعَذَا شديداً. 
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الأحباس» إلا أن يشترط من حبسه أنه إن كري أو أحدث حدثاء أن يباع» 
ويُشترى غيره. وإلا فلاء وكذلك البعير» أو الفرس» أو اليس يحبسله. للضراب» 
يكون حبساً صدقةء فيكبر البعير أو الّسء وينقطع منه الضراب؛ / فلا أرى أن 
يباعاء إلا أن يكون اشترط ذلك في أصل الحبس. ونحوه عن ابن الماجشون في 


اجمونكة. 
e‏ 0 3 إن هرم» أو فسد بيع؛ واشترى غيره؛ فذلك جائز. 


قال ابن الماجشون : 500 أو غنماًء فأنسلتٍ الذكورٌ من التيوس 
أكثرٌ نسلها. قال : لا ثباع. قال : ولو صارت ضرورة» فكثر ما يُنْمَقُ في رعايتهاء 
ومؤنتها؛ فلا باع عندي إذا كانت لا تضرٌ بغرها من الصدقة» وهو كالربع 
الخَرب الذي لو ببع بعضه؛ للح به باقيه. ولكن لا ينبغي أن يباعَ. وما أعطاه 
الامام مته وأدخله في المسجد الجامع» أو في a‏ أو نحوه من نفع عامّة 
المسلمين؛ فان ته برد قي مله يتبا واا من اشرق دارا فيا 
تفت فان ما رجح يه من الشمن» يكر لت لا حيس فيه لأ يس 
الشمن» إنما حبس شيعا بعينه» فاستُجقء ولم يكن الثمن ثمناً للدار إلا بسبب 
حبسها بعينهاء ولو أوجب التحبيس في مالي ناض فأوقفه إلى أن يشتري به أصلاً 
محبساًء فذلك جائز إذا اشترط فيه ذلك» وجعلها بيد غيو. قال : وفيها الزكاة ‏ 
د ناس كا أن خا درل 

قال : ول يسن عدا ا يسقي فيه» أو فرساً في السبيل» 
فيْقَتََان. قال : فليُحارَبٌ بأتمائهما مثلهما في ذلك الحبس. وقال في مال العبد 
الحبس : إذا مات يُحَبَسُ به في ذلك لأنه خلده» ولم يُحّسّْه على رجل بعينه. ولو 
حبسه على رجل حياة العبد. / فمات العبد لرجع ماله إلى سيده. 


)1( في الأصل : (حبسا) ولعل ما أثبته هو الصواب. 
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قال : ولو أن حبساً أفسيدء أو عبدا عبسا قيل». فلم يدرك على من ضمنه 
إلا شيءٌ تافة؛ فإن يُيِسَ من المزيد فيه أجري مجرى الغلة» فيوكل» ويُقسمْ. فإن 
كان في ذميه رجاءً أوقِفٌ لما يُرجَى مما يوجد مکائه» فيُشترى به حبسنٌ. 

قال ابن كنانة : من حبس حائطاً على ولد ثم هو في سبيل الله» وفي 
الحائط رقيق حيّسهم لعمل الحائط» فتوالدواء وكثُروا حتى لا يُحتاجَ إلهم في 
عمله» فليس لأهل الحبس بيعُهم ليشتروا بثمنهم حائطا آخرٌ مزيدا في الحبس. 
فلي ذلك هم» وليخارجوهم» ولا باع منهم أحدٌ. . ومن هرم منہم» حتى حتى لا تکون 
فيه ا وتكون ‏ نفقته على أهل الصدقة. فلو أعتق هذا عن المتصدّق؛ كان 
ا 


وقال : لو اشترى شقصاً من عبده» فجعله في الحائط الحبس بسبيل رقيقه 
ثم وجد من يعطيه بالشقص عبدا تامًاء وهو أعظم غِنى“ من الشقص فلا يجوز 
له ذلك» ران بيع اس فلا بجاح من رقيق ا یع ا 
مات بعض رقیقه» وهي لا تعمل فيه شيكاً فلا يصلح أن تباغ ويشترّى بشثمنها من 
يصلح لخدمة الحائط. 

ومن المجموعة قال ابن القاسم : سألنا. مالك عن صدقة ة النبي عليه 
السلام ‏ ينزع النخل ويجعل مكائها موزا؟ فكره ذلك وقال : هو يضر بالنخل. 

ومنه ومن كتاب ابن المواز» ومن العتبية”» من ماع ابن القاسم / فيمن 
حبس عذْقِين على مسجد» في مصابحه» ومرمّته. قال في العتبية : في مصابحه 
ومرمته والمسجد ودار من دور الأنصار» فانقرض أهل تلك الدار» وسكنها 


(1) في نسخة ع : (حسناً) بالنون. 
(2) كنذا في ع, ولعله الصواب. وني الأصل عما. 
رى البيان والتحصيل؛ 12 : 224. 
(4) امدق : النخلة بحملهاء والفنوُ منها. قاموس. 
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غيرهم» فقاموا في ذلك» وبقي من الاولين ن رجل» فكان يأخذ تمرّهما أترى أنه أولى 
به؟ قال : فليس ذلك (له() وما عل ما جعلهما تهنا من وقيد المسجد 


س 


و 

قال ابن كنانة : ولا نمض بنيانَ الحبس وینون فيه حوانيتا للغلة» وهو ذريعة 
إل یر الب 

ون کسر حبساً من أهل الحبس» أو من يه فعليه أن برد البنيانَ کا كان 
0 أن نوڏ منه الق فنتحول الدار عمًا كان حبسها عليه. ولا ينبغي أن 
ر نض مساكتها وإن رضي بذلك أهل الحبسء ولا بأسّ أن يصلحوها إذا حَرِبتٌ. 

رمن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن حبس قَلُوصاً في سبيل الله» فلم جذ 
من يخرج به حتى جاءت الصدقة» فتصدّق به على أيتام؛ قال : يئسّما ما صنع» 
ويَمْضِي ذلك هم. 


قال ابن حبيببا : قال ابن الماجشون قال مالك في الفرس اين أو 


العبد امبّس على المسجد في خدمته» وشبه ذلك؛ إذا قتله رجل تعدّياء فيُشترَى 


بقيمته مثله» يكون مكانه. ولو أحدث العبد فساداً أو إباقا أو حَبْتٌ الفرس» أو 
هرم؛ فلا بأسَ أن يباعَ ويشْتَرَى بثمنه من يكون مقامه. وكذلك الغنم المحبسة ؛ 
يصير فیہا تيوس لا قيمة فیہا؛ فلا بس أن شُاعَ ويشترّى بثمنها غنم تكون 
ا 

قال ابن الماجشون فيه ونحوه / في المجموعة عنه : ولا باس أن يستثنيّ ذلك 
حبس في كتاب حبسه في الرقيق أن يُباعَ ما خبث منها وفسد. ويجِعَلَ متها في 
مثلها. ولا أرى أن يستثني ذلك في الدار أن يقول : إن وجدوا ثمناً رغيباء فلتبع©»: 
ويُشْئَرَ يثمنها دار وكذلك اال ولأنه لا يقع من العدد في بيعه»› وتغييره ما 
(1) في الأصل : (هما) والإصلاح من ع. 
(2) في الأصل : (فاليباع ويشترى) ولعل ما أثبته هو الصواب. 


—87— 


16 /153و 


يقع في الرقيق والحيوان؛ فإِنٍ استثناه في حبسه» جازء ومضى. وكذلك إن قال : 
إن ا-نتاجوا باعواء أو هي لآخرهم ملكا ولا باس باستثناء هذا. قاله مالك. 

قال ابن حبيب : قال مالك في الدور التي كانت حول مسجد النبي 
- عليه السلام ‏ محبسّة» فلمًا زي في المسجد, أدخلث فيه واشْتُرِيَتُ لذلك. 
قال : فلا بِأسَ بهذا للمسجد ولطريق المسلمين» فيوسّعوه بذلك فيباء وهو نفمٌ 
عام للمسلمين» ونفعٌ ذلك أعمّ من نفع الدار امحبّسّة. وقاله غير مالك» ممّن 
قبله. 


قال ابن الماجشون : وكذلك عندي في مثل جوامع الأمصار, فام مساجد ' 


القبائل فلاء وقاله مطرّفء وابن عبد الحكم» وأصبعٌ. قال لي إبراهم بن المنذر: 
ول من زاد في مسجد النبي ‏ عليه السلام ‏ في قِبلته» ومن ناحية دار مَرْوَإن 
عمر. وزاد في المسجد الحرام» فعل ذلك فيهماء وأدخل في ذلك دوراً محبّسة وغيرٌ 
محبسة» ودفع انها إلى أهلهاء ثم زاد عثان فيهما قبلة» وفعل کا فعل عمرٌء فأبوا 
من أخجذ الأتمان» وصاحواء فأوقفها لهم وأمر بحبسهم» واحتج بفعل عمر. وأمر 
الوليد عمر بن عبد العزيز أن يَفعَلَ مثل ذلك في مسجد الرسول ‏ عليه 
السلام - وأعطاهم / الأمُانَ في دور عبَسة وغيرهاء فاشتروا بأثمان الحبّسّة دوراً 
جُملّث مكان الأخرى. ش 

قال : وأخبرني الحزامي عن الواقديٰ» عن خالد بن ابي بكر قال : رايت 
سالمٌ بن عبد الله يبيع العبد من صدقة عمرّء ويشتري به غيره؛ إذا رأى ذلك 
شر الصدفة: وفعله على بن حسين في صدقة علي 

قال ابن حبيب : قال أصبغ فيمن حبس على ولده الصغار أو الكبار» أو 
على قوم بأعيانهم ثم من بعدهم على المساكين» ثم تعدّى فيه» فباعه مُعَاقَصِة 
لحم)2» أو بعد طول زمان إن البيعَ منقوض» ويرد الحبس على ما کان» ولا يُنظَرٌ 
(1) المخافصة : هي الفاجأةء يقال : فلان غافص الرجل مغافصة أخذه على غرة. 


(2) لفظ المم) ساقط في الأصلء وثابت في ع. 
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إلى بوائرها'“» ولا في قبضه لأنها بعدهم على المساكين. وإن أعدم» في الثمن أتبعَ 
به ثفلاف الصدقة غير المْحبّسّة يتصدّق بها على رجل» ثم يبيعها. فإن كان 
مغافصة للمُعطّى قبل علمه أو بعد علمه فيما لا يمكنه فيه القبض فإِنْ بيعه 
مردودٌ. وإن كان بيعه بعد علمه» وإمكانه للقبضء والقيام؛ فالبيع ماض» والثمن 
للمتصدّق عليه. 

قال ابن حبيب قال مطرّف فيمَن حبس حبساً على المساكين» فرفع ذلك 
إلى قاض» فجهلء فباعه» وفرّق© ثمته على المساكين, ثم رفع إلى غيه» قال : 
فسخ البيع ويرد المنزل حبساء ولا يضمن القاضي الثمنّ. فإن خطأ الإمام في 
الأموال هَدَرٌ ويُدْقَع الثمنُ إلى المشتري من غلّة الحبس. 

قال : ومن بنى مسجداً في قرية» وصُلَىَ فيه نحو عامين» ثم باعه» أو تصدّق 
به على من هدمه» وبناه دارا لفح ذلك ورد إلى ما كان من الحبس؛ لأ 
المسجدٌ لله لا یبا ع ولا ير وللباني فيه إن شاء هدم( بناءه / وإن شاء ترکه» 
واحتسب. فان احتسب) أجنبىٌ) فأعطاه قيمتّه منقوضاً لِيبِقِيّه خا 00 
الباني على تركه» وأحذ القيمةء إذا كان يصلح أن يرد“ به للمسجد. وإن كان 
لابدٌ مَن هدمه لم يجبر, وأمّا النقض الأؤل» فيلزم هادمّه قيمته قائماًء ثم يُبنَى بتلك 
القيمة. 

قال ابن الماجشون: ومن حبس شقصا شائعا من دار» أو حائط» وبعضٌ 
: الشركاء غائب» وطلب من . حضر مہم القسم» أو البيع؛ فليكتب القاضي إلى 
الغائب؛ ليوكل. وإن بِعْدَ قاسم عليه من حضرء فما وقع للمحبس» ا 
وها كان لا يسمه بي فما وقع للمحبّس اشْيُرِيٌ به مثل ذلك يكون حبساً. 
(1) في نسخة ع : (ولا ينظر إلى بوائر هؤلاء في بيعه) لأنها. 
(2) في نسخة ع : (وقسم) تمنه. 
(3) في الأصل : (ولا يفرق» وللباني فيه إن شاء هدم) وهو تصحيف والتصويب من ع. 
4( في نسخة ع : احتسب وترکه أي تقديم وتأخير. 
(5) في نسخة ع : (أخبر) ولعل هذا هو الاصح. 
(6) . في نسخة ع : (يقوم). 
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قال ابن الماجشون في أرض محبسَةٍ لدفن الموق» فضاقت بأهلهاء فملأوهاء 
ويدفنون في غيرها؛ فلا يُدْفَنُ فيها إلا الفا وتجانبها مسجد ضاق بأهله» فأرادوا أن 
' يوسعرا فيه منها؛ فذلك جائز؛ وذلك حن كله. لا باس أن يضرف بعضه في 
بعض. 

قال أصبغ عن ابن القاسم في مقبرة عفثٌ : لا بأسَ أن يُنَى فيبا مسجد 
وکل ما كان لله فلا باس أن يُسَتِعانَ ببعضه في بعض. 

ومن العتبية'“ من سماع ابن القاسم : ومن أسكن رجلاء وعقبه ما عاشوا 
بيتأء رما عمروا فيه؛ فهو لهم. ثم أراد أن يرجعَ في ذلك» فليس له أن يرجع فيه 
٠‏ وهو لم يأخذ على ذلك عوضاً. 

ومن العتبية“ وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك في بقرات 
محبَسَةِ يُقَسسّمْ ألبانين / في المساكين, فتوالدت؛ قال : ما ولدت من الإناث» فهن 
كسبيلهاء وما ولدت من الذكورء. فلضرابباء إلا أن تكُرٌ فيباعَ من الذكور ما 
فضل عن [نُزوّها]» واشيْرِي بالثمن إناث؛ يكون مقامها. وما كبر من الإناث 
حتى انقطع منها اللبن» فَلتُبَعْ كالذكور, [ويرد] ذلك في إناث» تكون معهاء وني 
علوفتيا. قال : ومن حبس دارا في مرضه على قوم وجعلها بعدهم في سبيل الله 
ثم أراد في مرضه أن يُعَيّرَ ذلك فذلك له. 

قال محمد بن خالد : قال ابن القاسم فيمن حيّس فرساً في سبيل الله 
فحمل عليه رجلاًء فغزا عليه فجعل الإمام لمن عُقِرَ فرسُه أن يعطيّه مكانه حر 
فعْقرَ الفرس المحبسُ تحت الرجل» [فأعطاه] الإمام فرساً قال : أرى أن يكونَ 
حبساً كالأول» ولا أعلم إلا أن ابن نافع قال مثلّه. 


.228 : 2 انظر. البيان والتحصيل»‎ aA) 
.232 نفس المصدرء ص.‎ )2( 
ر كل ما بين معقوفتين في هذه الصفحة لا يقرأ في الأصل والتصويب من نسخة ع.‎ 
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قال ابن القاسم: ولو لم يُحَبّسْه إلا أنه حمله عليه؛ يغزو عليه» ويرد إليه؛ 
لكان يجب أن يرجم م الفرس الذي عرض مكانه إلى ربّه» إذا رجع من غزاته. 

قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب» فيمن أوصى بائة دينار نف في 
داره ااتي في ل فاسبّحِمَت الدار قال : يُرَدُ جميعها إلى الورئة ة. قبل : فإن 
أَنفِقَثٌ» أو بعطتها فیا قل [أت] .۾ تستحقٌ. قال : ترجع إلى الورئة أيضاً. انظر 
العله يريك بها يو ححذ من المستحق في قيمة البناء. 


قال سحنون فيمن حيس دارأء وعليه :دين قبل ابس واستحدث دنا 


بعد الحبس» فقام أهل الدَّين كلّهم؛ قال: قد قيل: يُباع / منها للدّين الأول فما 
بيع هم» دحل معهم فيه أهل الدّين الآخر ثم لا يُباع منها غيرٌ ذلك. وقد قيل : 
إذا دخل معهم الآخرون» 5 للأولين بقدر ما انتقصوهمء ثم يدخل عليهم 
الآخرون بدا تى يستوقواء رغ الحبس. وكذلك لأصحابنا قولان في 
العتق» وهذا مثله وقد ذكرنا هذاء ونحوه في المدبر. والقول لاخر قول أشهبّ» وقد 
ذكرنا فق باب قسمة اليس ين أهلة: مُناقلة ابس بالحيس: 


فيمن حبس حبسا على قوم ثم أراد أن يله 

ا ع جار ص E‏ 
1 من العتبية20» من سماع ابن القاسع و س امه خا فة عل 
نه وأخته لا تباع ولا ثوحب ولا تورث وأيّهما مانت ؛ فهي على الآخرة منهما. 
فماتت أحمّه» فأراد أن يببُلّها لأمّه تبيع» وتصنع بها ما شاءت. قال : ذلك له بعد 
أن فك مليّء كأنه لم يَرَها كالدُور. 


| (1) عبارة (قبل الحبس) ساقطة في ع. 
٠‏ (2) انظر البيان والتحصيل؛ 12 : 241. 
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قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: كأنه رآه من ناحية الي . وإ ذلك 
لا يجوز في الرباع» وجوز في الحيوان. قاله في العتبية!'». قال ابن القاسم : ولیس له 
ان يفعل ذلك في الدّورء إلا أن يكون شرط أن مرجعها إليه» فذلك له“ أن يفعل 
مثل هذاء أو يجعلّها في غيهما بعدهما. 
وروى أشهبٌ عن مالكِ فيمن أعمر امه عبدين حياتهاء إن مات قبلها. وإن 
تت قبله / فهما عليه ردَّ ثم حضييه الوفاة قبلهاء فأعتق أحدهما؛ فليس ذلك 
جائر إلا أن ترضى مه بذلك» فيجورٌ. ولا قول لورثته. وإن ل تُجزه؛ فإنه إذا 
ماتت أمّه أَعْيِقّ» وكانت تلك البقية في ثلثه. 


قال أصبغ عن ابن وهب فيمن حبس دارّه على رجل» وقال : لا باع ولا 
تُوهَسم. ثم بدا له أن يلها له» وقال : هي عليك صدقة. قال : فهي له» يصنع 
بها ما شاء. وسواءً قال في حبسه : هي حبس عليك حيائك. أو لم يقل. 

وقال أصبغ 2 لاأرى ذلك. وهي كابس المؤّد بعد موته» وهي حبس أبدا. 

قال ابن وهب : ولو قال : هي حبس عليك» وعلى عقبك. فليس له أن 
يلها له لأنه أشرك معه غيره. 

ومن كتاب ابن المواز والجموعةء وقد تقدّمت في باب آخر. قال ابن القاسم 
عن مالك : ومن قال لرجلين في عبد : هو حبس عليكماء وهو للآخر منكما. 
فإنه يكون للاخر ملكا. 

قال أبو محمد : إلا أن يكونّ ابناً. قال : وهو للآخر منكما. بعد أن ثبت 


وأكثر معاني هذا الباب مذكور في باب بعد هذا في حبس العبيد» والحيوان. 


(1) انظر نفس المصدرء 12 : 242. 
(2) لفظ (له) ساقط في الأصلء وثابت في ع. 
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في شراء مرجع اكب ن أو العُمْرَى وشراء المعطي أو المُعطى 
وفيمن أعمر رجلاً داراً ثم هي لآخرّ فهدمها رجل 
لمن تكون القيمة ؟ 
من العتبية“» من سماع ابن القاسم : وقال فيمن حبس داره على ولد له 
وابن أخ له حيائهما: إنه يجوز للمحبس أن ي يشتريّ / من ابن أخيه مرجم ذلك 


ر 9ے 


لأنه عمرى. 

وقال فيمن اشترى من متاع البيت مثل مهراس » أو طست» وغيره » وجعله 
لزوجته حياتهما تستمتع به. ثم طلقهاء وخاف أن تبَدّله؛ِ فإن له أن يشتري منها 
مرجعّه» أو تشتريّه هي منه. 

قيل: فإن أبث فلي أن أزئه عليها؟ قال TS‏ 
اكب صفته» وأشهد على معرفته, انق فيه :إن شعت 

وقال فيمن حبس على امه وصيفة حيائهاء وحازثهاء فمات الإبِنُء وعليه 
دين للأمٌ شراء مرجع الوصيفة تملكّها بلا فلا يجوز هذا ويبقى حتى تموت الام 
فيتحاصّ فيها الغرماء. 

قال : ومن حبس دار على أقارب له اثنتي عشرة سنة» ثم مات بعد شهرين› 
فطلب رجل شراء مرجعها من الورثة؛ فلا يعجبني ) قل تنهدم الدار» واثنتا عشرة 
بقة: كرو و کان قينا سيا ساز 
ES‏ ا الا لا 


يصلح أن رخ رَى مرجغه بعد سنة. قيل : فإِنٍ اشتري مرجعهاء ولم يُنْفَدْ؟ قال : 
سواء فد أو لم ينْفذ. 


(1) البيان والتحصيل 12 : 4 
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قال س عن ابن القاسم فيمن أسكن رجلاً داراً عشر سنين(0)» وا مرجع 
إليه؛ فلا يجوز له بيع مرجعها؛ إِذْ لا يدري كيف ترجع. وما الأرض المزورعة 
فلا باس بذلك» أو سكنى قرية مأمونة فذلك جائز. 


00 وأصبغ فيمن أعمر رجلاً دار ثم هي لولده من بعده فلا 
يجوز أن يشتريّ المعطي مرجعها من المُعْمَر؛ لأنها لولده. وليسوا بأعيانيم» ولا 
يعرف عددُّهمء ولا يجوز للمعمّر أن يشتريّها من المعطي يملك / أصلها. وما إن 
يكن لولده 0 بعده؛ فلا بأسَ أن يشتريها. وقاله أصبغ. ومكروه ذلك أنها 
إخارة هره ر ا کات رند من ذه 


قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن قال : داري لفلان يسكاء ولفلان . 
يستغلّهاء ولفلان رَقبتُها. فتعدّى رجل على بيت من الدار» فهدمها قال : فهذا' 


يغرم قيمة بنيانه ذلك البيت. ولا يكون لصاحب الرقبة حتى يوت صاحبٌ 
السكنى» وصاحب الغلة» فترجمٌَ الدار للثالث؛ فإِنِ انهدمتٍ الدار» وأراد 
صاحتٌ السكنى وصاحب الغلّة أن يبنوا بئواء ثم لهم السكنىء والغلّة» كا كانت» 
ويكون لهم ما أنفقوا على الذي تصير إليه الرقبة. وإن أبيا من البناء قيل لصاحب 
مرجع الرقبة : ابْن. فإذا بنى» فله أن يستوفيّ من غلتها قيمة ما في معنى قوله. 
فإذا استو؛ كانت الدار لهذين» حتى يوت» فترجمٌ الدار إلى الذي إليه مرجع 
الرقبة. ولو مات صاحب الغلة بجع نصيبه إلى صاحب الرقبة. وكذلك إن 
كانت في وصية» وهي بدل الثلث؛ فإِنْ نصيبَ مَّن مات من هذين يرجع إلى 
صاحب المرجع لأنه بمنزلة ربّها. 


وفي كتاب الصدقة باب في شراء مرجع العمرى. 


(1) في نسخة ع : (عشرين سنة). 
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ي الحبس يُزادُ فيه أو ُعمَرٌ من أنه 
وكراء الحبس السنين الكثيرة 

من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك في الحائط الحبس يفضل من غلته 
أيزاد بها فيه؟ قال : لا یراد فيه إلا اليسير / التافهى أو النخلة تموت» فج 6 /157و 
مكائها أخرى. فأمّا أن يحدتٌ حائطاً من النفقة فلا. 

قال ابن كنانة : فالدار الحبسٌ ترب أنها صلخ من فضل الكراء. 

وأعرف في غير المجموعة إذا احتاج الحبسٌ إلى إصلاح لاد منه؛ أنه يبدأ 
ابإصلاحه من كرائه. ٠‏ 
<٠‏ ومن المجموعة قال ابن كنانة في الدار الحبس ها غَلَةٌ يجتمع من غلا مال» 
وقد أوصى ابس أن يُصْلّحَ من غلتها ما خرب منها؛ فقيل للقائم بها: أعورّها من 
الغلة. فطلب أن يعمرّها من ماله ففعل ذلك» ثم قال: إغا عمرثتّها من الغلة. 
قال : إن قال : من الغلّة أنفقتٌ. فقد أنفذٌ. الوصية. وإن قال من مالي عمّرتُها. 
حلف» ورجع بذلك في الغلة» ولا يضر قوله : أعمرثُها من مالي. وإن أَحِدّ منه 
شيةٌ غرمه. 
قال عبد الملك : ويجوز كراء ولي الصدقة بما يرى من النظر والحظ السنة 
والستتين» وما يجوز مله للوكيل؛ وأمّا إيجابا فيطول فلا يجوز لأنه إنما يليما ما دام 
حيّاء وقد يعرض حكمه فيباء بعد الموت. وإن أمكن ذلك في القليل فليس مما 
'دخل فيه مدخل الآخر في الأغلب من الحال. 

قال : ولا يجوز أن يكريها بنقد لأنه قد يضع في ذلك وهو لا ية يقسّم الكراء 
عليهم قبل كال سكنى المكترى لأنه إما يُقَسنمْ على من حضر يوم القسم. فمن 
ولك قل الم تبت حه ومن مات قبله» سقط. وإذا قسّمهء قبل يجب 
بالسكنى فقد يموت من أخذ منه قبل أن يجب له. ويُحْرْمٌ من جاء قبل الوجوب» 
ممّن يولد بعد القسم. قال: فَأمًا أن / بكري مرجم الرقبة لخر بعدّه؛ فلا يلرم 157/16ظ 


ما عفد فيه الكراءء من مدة يبقى منها شيءٌ بعد موته» وإن قل. بخلاف ولي 
الحبس الذي ذكرنا أنه يلرّمُ ما قلّ من عقده لأنَّ الذي لغيه المرجع؛ ليس له أن 
يعمد على غيرة» وليس ممّن بيده ولاية الصدقة قة ما بيد الول الآخر. وهو إنما يكري 
لنفسه» ليس بوليٌ على غيره فهو يجوز له أن يعقد كراءً مثل الأأبع سنين والخمس. 
وقد اكترى مالك منزله عشر سنين هو صدقة على هذا الحال» واستكرى الْمُعْمَرَ 
وغيره عشرٌ سنين؛ فما أبيح له فيه الوجيبة؛ فهو جائز له فيه السلفة» لأنه إا 
ف لنفسه ول الحظر فيه بكاة السنين؛ لطول عمره أو 0 فيضع ف 
طول المدة ويؤجر ف قصرها لما يرجى قاف فهو إذا مات 7 ما بقي فصار 
سلفاء ولا يَُقصّدٌ من الحظر وقرب المدة ما يدخل في طوها. 

قال ی :وش عن مالف فن اسک وار حاف فيد أن يكريهاء 
وينتقد الكراء؛ قال :لا برف ع( في المدق وليكرها قليلاً قليلاً. 

قال عبد الملك : فلولىٌ الصدقة أن يُعْمِرَ خراب الصدقة من ماله» وبرج 
بذلك في كرائها؛ إذا رأى ذلك نظرا مم» فيازمهم» ويرجع به في الغلّة. وما مَن 
له الستكنى حيائه» ثم هي لآخرٌ بعده. فإذا عمّر فما من ماله» ثم مات» فإذا ثبت 
ما عمّر مما ُن في مثله ممّا يصلح للإنتفاع به به لڻيءَ معروف؛ من حشب 
أدخله أو جدار بناه» ونحوه» فینظر قيمة ذلك قائماً بالإذن له فيه» فصار ممن 
بنی بشبهة. 

ومن العتبية( / قال سحنون فيمن حبس دازه على ولده» وولد ولده حبسا 
صدقة. والولدُ أصاغرٌ» وأكابرٌ» فأكراها الأب“ الحبس من رجل خمسين سنة» 
وقبض الكراءً؛ ثم مات بعد ذلك بسنينَ؛ قال: أمَا حبسه على الأكابر البالغين» 
فباطل حين لم يحوزوا. وما الأصاغر؛ فإذا أشهد لهم بالحبس» وهو القابض هم ثم 
(1) في نسخة ع : دارا (وهو صحيح) أي زيادة وهو صحيح. 
(2) في نسخة ع : (يرجع) بدل يرفع. 


(3) البيان والتحصيل؛» 12 : 305. 
(4) لفظ (الأب) ساقط في الأصلء والإصلاح من ع. 
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عقد فيها هذا الكراءً الكثير الذي لا يجوز له. وإنما كان ينبغي له أن يُكْرِيّ إلى 
مقدار بلوغهم ونحوه. فحين أكرى هذا الم البعيد» فإنه يُفْسَحُ ما بقي منه بعد 
O‏ 
مال» فهو شيءَ يبع به في الاخر 3 

قال ابن كنانة : وللرجل أن سكن غيره نصیبه؛ وذلك مادام المعطي حياً 
من الصدقة؛ مالم يُعيرَ شيعا مما تصدّق به امحبّس. فإذا مات المعطي» عه 
إلى من ذلك له» من أهل الحبس. 
ظ وقال فيمن حبس على رجل نخلاء فتصدّق من حبست عليه بتمرها على 
ابنه» أو على أجنبيٌ؛ لم جز الصدقة. وله أن يجنيهاء وبطی 2) بتمرتها من شاء. 
٠‏ كال : ولا بغر N as‏ وإن 


وين كتاب ابن الوا قال آهب عن مالك فبمن حيس حاط ل ماي 
وألادهمى وأولاد أولادهم يأكلون مرها؛ لکل إنسانٍ أربعون صاعاًء وأوصى بذلك 
إلى رجل» اد رمي اي حرا د انفد رإريكا شاك بقار يه 
ليكون ذلك عدلاً بينبم» وبين الورثة. فأبى ذلك الموالى. قال : لا يشتريهم في عام 
واحدء ولكن يشتري بعضّهم من تمرة العام» وبعضهم من ثمرة ابل 


وقال مالك فيمن تصدّق على مواليه بدار» ثم مرجعها إلى ورثته فعمّر أحدٌ 
ن بقي منهم» فأكراها من بعض ورته ممّن إليه المرجع عشرين سنة. قال : هذا 
كثير. وهو إذا مات المكري انفسخ. فليكتبوا عليه كتاباء [ويتوّقوا]"». 
ا قال مالك : ولا يرفع في كرائهاء وليُّكرها قليلاً قليلا. وقاله عبد الملك : مثل 
السنة والسنتين. 
)20 في نسخة ع : (أرجعت) إلى. 


(2) في الأصل : (ويعظم) وهو تصحيف, ولعل الصواب ما أثبته. ا 
(3) كل ما بين معقوفتين في هذه الصفحة والتي تليها ممسوح في الأصل والتصحيح من ع. 
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وذكرٌ أن مالكاً اكترى مثل هذا عشرٌ سنينء [ونحن ميّرو]؛ ما لم يقع النقة 
إلا بمثل سنةء وسنتين» إلا أنه متى ما انقضت مدة. فما كان منه يسيرأء تم 


ذلك له» وَفْسيِحَ ما کر منه. 


في بعض أهل الحبس يني فيه أو يغرس أو يصلح 

من المجموعة وكتاب ابن المواز قال مالك فيمّن حبس على الولدء وولد الولد 
داراء فبتى أحدٌ الولد فيها بيتأء ثم ماتء ولم يذْكْرْ ذلك؛ فليس لولده أذ ما بنى. 

قال في المجموعة: قال ابن القاسنم: قل البنامٌ أو كار إلا أن يقول لورثته: 
خذوه. فذلك هم. 

قال ابن المواز : وأخبرني ابن عبد الحكم عن ابن القاسمء بخلافه أنه 2 
ذلك لورثته. و ر bl ٠‏ قال مالك. 

قال : وما كان لأبهيم حيّاء فهو لورثته مثله. قال ابن المواز : والأول من قول 
ابن القاسم / أعجبٌ الي ن ذلك لورثته» ما لم 04 [مرمة]. ٠‏ 6 /159و 

قال مالك فيمن أسكن رجلا داراً له» فأذن له أن يتَّخذَّ فيها حجرأ فإذا 
اة قله ناآ أن به لمكن ف ت 

قال ابن القاسم: وذلك فيما له قيمة بعد أن ينقض. ورواه أشهبٌ عن 

قال :سد الملك عن مالك ا ما ابتناى أو [أصلح من ستر]» أو زيادة 
فذلك داخل في الصدقة؛ إذا كان بيده يوم بنيانه. 


وقال المغيرة : ما الشيمٌ اليسير من سر وموازيبَ؛ وما لا يعظم قدي فهو 
للحبس. وما لمقترح کله؛ فهو له يورت عنه» ويُقضَى منه دينه. وبه قال عبد 
الملك. 


ددهو 


سكناها لغير ورته؛ فليس لمن بنى في الحبس قيمة بنايء ولا عمارة. 

قال عبد الملك : وان عمَّر في غير حيزه الذي هو بيده وهو من أهل 
الصّدقة» فهو كأجنبىٌ عمّره) فحقه فيه ثابت بغير الصدقة. 

ذال الى ای فی ا ی کی قل ران و ار رضنا فشن 
فيها مسكناء أو غرس تخلاً» ثم ماث. قال : إن أوصى رب الدارء ورثة الباني 
فذلك. وإِلَا قلعوا البناً» والنخلء إلا أن يُعطِيّهم قيمة ذلك [مُلقى]». وكذلك 
في كتاب ابن المواز. 

قال ابن القاسم فيمن تصدّق على ولد ولده ومن بعدهم» في صحته بحائط» 
ولابنة له بخمسة أوسقٍ كل عام» وللمساكين / بمثل ذلك قال : بيدا بالمساكين 
[والبنت بالتسمية]» فما فضل» فللمحيس علوهم. فإن لم يكن إلا أقل [من عشرة] 
أوسي؛ 7 فيه 0-0 00 فإن یق ل أرض» 0-1 عمله 
ل من مله لاط فا تل أذ نه ساك ا لس يده 
فهو للولد. 

قال ابن حبيب : قال مطرّف : وقال في المجموعة [قال غيو:ع]© في الدار 
أو القاعة» يُحبّس على القبيلة فيبني فيها [رجل منهم] الحوانيت» والبيوت» [للغلة]» 
والسّكنى. قال: اما ما بنى للسكنى؛ فهو أولى بما سكن مما يكفيه لا يدخل 
عليه غيره. وأا ما بنى للغلةء فينبغي أن يُقاصّ بنفسه فيما قبض من الخراج» فيما 
أنفق. فإذا استوفی؛ فالكراء بعد ذلك جميع أهل الحبس من عاضر ا 
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وير فيه أهل الحاجة. فإن فَضْل شيءٌ فهو بين الأغنياء. ان جاب تدر فأراد أن 1 


يدخل مع الذي بنى فيما بنى للغلة» فإنه يغرّم للذي بنى نصف ما بقي له من 


(1) ها بين معقوفتين لا يقرأ في الأصل. والإصلاح من ع. 
(2) كل ما بين معقوفتين» فهو بياض في الاصل والتصويب من ع. 


للق 99 س 


حقه» ويدخل فيه معه» فيكون نصفه في يديه يُقاص نفسئه في غلته بما غرم» حتى 2 
يستوفيّ حقّه ثم تكون الغلة من حبست عليهم. 

قال في كتاب ابن عبدوس: فإن أراد السّكنى؛ قيل له: إدفع إلى الباني ما 

. 

بقي له من حقه بعد الذي قبض من غلَتها له» فهذا وجه الحبس. 

قال في الكتابين : كانت للقاعة غلَةٌ. قيل ذلك أو لم تكنْ. 

ومن كتاب ابن المواز وقال في المُحبَسٍ / عليه يبني في الحبس» ويرم فيه ثم 
يموت» فيصير الحبس لغیو؛ فليس لورثته أذ ما كان مثل المَرَة مه والسقيف يدل 
بعضّه مثل الوح والسُلّم أو ما يرى أنه أراد به الحبسَ بإصلاحه وإتمامه» فليس 
له فيه حوٌء أوصى بهء أو لم بوص به. وأا ماله؛ فما من البنيان والعمل وا مسكن 
يحدئه أو الحجرة. وما یری أنه أراد به الحبسَ» وم يُسمَعْ منه في ذلك قوله ولا 
أوصى: بذلك؛ فأراه حقاً لورشته» أو يُعطيهم الداخل بعده قیمته نقضاً. ورواه أصبغ 
عن ابن القاسمء وأخبرني عنه بخلافه ابن عبد الحكمء وهو أحبٌ إلىّ. 

قال أصبغ : وغيرّنا يرى أن لا حقٌّ لمن بنى في بعضه. 

قال محمد : وقد رواه ابن القاسم عن مالك. 

وقال عبد الملك : ذلك كله حبسٌ» لا شيء لنا فيه. 

وقال عبد الملك بقول المغية إن ما كان من مرمّةء وما بعلم قدره فلا شيءَ 
فيه. وما كان من بناء منفرد أو منزل فهو له. 

قال ابی حبيب : قال ابن الماجشون من بنى في الحبس [من أهله]2)؛ فهو 
بسبيل الحبس [ولا قيمة له على أحد]ء ولا [لورئته بعده] كان قليلاء أو كثيراً. 

قال أصبغ : أما اليسير مثل المرمّة» وشببهاء فهو [كذلك وأما الكبير فله] 
قيمته منقوضاء ولورثته بعده. 

وقال ابن حبيب بقول ابن الماجشون. 
(1) ما بين معقوفتين في هذه الصفحة ممحو في الأصل والإصلاح في نسخة ع. 
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٤‏ حبس العبيد والحيوان والشرط في ذلك 
وني الزباع وفي الأحباس والهبات والصدقات 

من كتاب ابن المواز قال : وكره مالك حبس الحيوان على أن يكون على 
العحقبء بخلاف الرباع إلا [أنه إن وقع أمضاه على] ما شرط /» وإن أراد تغييرّه إلى 
ما هو أفضل [للعبد]“ وأقرب إلى [الله. تعالى]. 

قال ابن القاسم عنه فيمن حبس [عبداً] عل فلان وعقبه؛ لا يباع» ولا 
يوهَبٌء ولا يورّث» فهلك [ولم يترك] عقبا. قال : يسلك به سبيل [الحرء يوقف] 
لا يباع» [ولا يُورَث]ء وهذا إنما يُكتّبُ في الدُور» وهذا كتبه في الجوار (قال) ابن 
القاسم: أكرهه لأنه ضيّق على العبد. وقال مالك فيمن حبس خادماً على أنه 
لأمّه تبيعها إن شاءت؟ قال : ذلك له كانه راه من البر. قال : وهذا في الحيوان؛ 
ويجوز في الرباع. 

قال محمد : وهذا [فيما] قلت لك أنه حوّله إلى ما هو أفضل للعبد [وله هو 
في] بر أمّه وأفضل لأمّه. فإذا كان أفضل للثلاثة, فأجيرٌ في الحيوان. 

قال ابن القاسم : ولو حُول الحيوان إلى ما ليس بأفضل مما سبل فيه؛ فلا 
يجوز. قاله مالك. 

بخلاف الدور لأ [الأمة] تموت» وتمرض. 

وقال ا : الحبس ناف على ها شرط في الرقيق والدَّوابٌء 3 ما 
شرط فيه ما پرا في الرباع فيلزمه ذلك» ويرجع ذلك ۴ ر الور على 
الأقرب» فالأقرب من عصبة ا حبس » فيُسِلَكُ به 06 الخير ابد لا باع . 

وفي باب مرجع الحبس مثله من تحبيس العبد. 
(1) ما بين قوسين في هذه الصفحة لا يقرأ في الأصل والإصلاح من ع. 


(2) في ع : زيادة (وإن شرط في ذلك) مثل. 
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قال مالك : ومن وهب لابنه» أو لُجنبيّ عبد وشرط أن لا يبيع) و ہب 
فلا يعجبني ذلك» ولا خيرٌ فيه إلا أن يكون المعطى سفيباء أو مُوَلَى عليه 
فَيُسْتَرَط ذلك فيه. فإذا رشدء كان / أجقٌّ به. فإن كان على هذاء فجاتٌ وا 
خير أن يكون هذا الشرط باقياً بعد رشده. قال مالك : وإن حمل رجلا عل 
فرس ؛ في السبيل» وشرط [أن يَعْلِقَه]1'» سنين, ثم هو له بتلاً فلا خير فيه. 

قال محمد : (وكذلك)2) المهر الصغيرء أو العبد الصغير» أو النخل 
الصغير. ومّن حبس على ولده دار وشرط عليهم رم ما استرمٌ منهاء من أموالهم ما 


مه 


بلغ؛ لم يجز. قال أشهب فيه سقط الشرطء ويمضي الحبس. 

قال محمد : وذلك عندنا إذا جير» وفات بموت الحبس. وأمّا قبل ذلك» فيرَدُ 
إلا أن سقط امْحبِسُ شرطه. ولؤ شرط رم ما يسترم منها من أموالمم» بقدر كرائهاء 
جاز ذلك. [قال مالك : وإن أعمره أرضا سنين شط أن ما عمِّر فيا فهو له 
بقيمته نقضاً ثم طلب منه ثواباً فليس ذلك له قال مالك : وإ وهبه مسكناً 
وشرط إن هو باعه ؛ فهو أحقٌ به ؛ بالثمن الذي يُعطى) بى فسكنه, ثم مات» 
فصار ا 


e 00000‏ و 
الشمنّ. 


(1) عبارة (أن يَْلمَم ساقطة في الأصل والتصويب من ع. 
(2) كلمة (وكذلك) ساقطة في الأصل والإصلاح من ع. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط في الأصلء والإتمام من ع. 

(4) من قول المؤلف (يعطى به... إلى... وكره) ساقط في ع. 
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في مال العبد المحيّس أو الخدم أو المعمَر 
وولده ونفقته وعقل جرجه ونفسه 
ومن حبس على عبده”" ثمرة حائطه حياته 
ثم باع العبد هل يرع منه؟ 

من کتاب ابن المواز: ومن حبس عبدّه على رجل» و ا فال ا 
بيده كامْحدّم ليس لسيده» ولا للمحبّس عليه أخذه. ونفقثه على امحبّس عليه. وقال 
مثِلّه في العتبية(2) ابن القاسم عن مالك / في العبد الخدم؛ ا وق بیده» 
وكذلك ما أفاد. ولا ينزعه السيد و المعمر. وهو يأكل منه» ويكتسي با معروف» 
وإن مات وره سيدق وله عقله إن ن قتل. وكذلك ال وما ولد ها أو للعبد من 
أمته [فبمشابعا]()» في الخدمة. 

قال : وإن قتله السيد خطأ فلا شيءَ عليه. وإن قتله عمداً ؛ فعليه عقلّه في 
السنين التي أعمره. وما [فضل] کان له پا جل من قيمته من يخدم المعمر. فإذا 
مات» و[ . ] إلى سيد أو بقي فضل. قال سحنون : فقد كان يقول 
يشتري بتلك القيمة عبداً يخدم مكانه» وكذلك في الأمَة؛ إن أحبلها. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : مّن تصدّق بعبد» أو وهبه للثواب» أو 
لغير ثواب» أو أوصى له به؛ فلا يتبعه ماله في ذلك كله وإنما يتبعه في العتق. ولو 
قال العبد امْخدم: أنا أعالّجٌ في مالي» ونفقتي عليك ‏ يعني الخدم . فذلك له 
[وكذلك] لو أطاع العبد فالنفقة على محبسه. فذلك له. وإن منعه سيده. 

قال مالك : نفقة العبد [الحدم]“ على الذي له الخدمة؛ أخدمه في 
صحته أو في وصيته) وكذلك نفقة ما ولدت اة في الخدمة. ومن حبس ا 
(1) في الأصل : (رلّده) وهو تصحيف» والإصلاح من ع. 
(2) البيان والتحصيل» 12 : 8 
(3) ما بين معقوفتين في هذه الصفحة بياض في الأصلء «الإتمام من ع. 
(4) بياض في الأصلء والتصويب من ع. 
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على رجل سنة» ثم هو حر. أو لفلانٍ بَتْلأّ فمات قبل السنة؛ فماله للذي حيّسه. 
وكذلك عقله في نفس» أو جرح« ب 
ومن عر عبدّه تمر حائط حياته, ثم باع العبد» ولم يث يشتر ط المبتاعٌ مالّه؛ فليس 
لبائعه حبس ذلك عنه» ولا نزعه منه» ولا لبتاعه» ولا لمن ملكه بعد ذلك. / وله 6 /162و 
قَبْضُ اممرة» فإذا مات العبد» رجع ما أعمر إلى من أعمره. 

قال محمد : لا يعجبني إلا أن يكونَ في وصية من السيد. فأمّا في الصحة؛ 
فللسيد أن ينزعَ ذلك منه متى شاء. ولا فرق بين ما يتصدّق عليه بتلآء أو 
حیاته. ا السيد؛ له انتزاعه. فإن. باعه؛ كان ما تصدّق ‏ به عليه 
لبائعه. 

قال أشهب عن مالك : وتن تصق بحائط قد برت مره فهو [كبيع 
الثمرة]” لزب الحائط. وإن لم تؤيّر؛ فهي للمعطّى. وإذا أَبِرَتْ؛ لم يلزم 
المتصدّق يمينٌ أنه لم يتصدّق بالقر. 


في القضاء في الحبس والإقرار فيه 
وهل يُقضّى فيه بشاهد ويمين؟ 
والشهادة على السماع؟ 
من امجموعة وكتاب ابن المواز قال عبد الملك في قوم أقروا في منزل أنه 
صدقة من أبيهم» أو 5 جدّهم ‏ يريد عليهم وعلى کک 5 4 الباقون» يريد 
[من] الورثة» فلم يقروا. قال : يلزم [المقرين] إقرارزهم] ‏ يريد في [نصيبهم] ‏ 
ويلزم أولاتهم؛ لا لأنهم أقروا فيما صار هم بالمراث. . وفضي ذلك شروطه عليهم» 
وعلى أعقابهم» فيدخل معهم فيه الذين لم يُقرُواء وبنوهم لأنهم ممّن وقع الإقرارٌ 


(1) في نسخة ع : جراح. 
2( في نسخة ع : (أبْرت ثرة). 
(3) كل ما هو بين معقوفتين فهو بمحو في الأصل والتصويب من ع. 


104 


هم. ولو كان ذلك بكتاب أقرٌ به بعضهمء وفيه أن يبدأ بعضهم قبل بعض» وهي 
الآن بيد غير المقرين. ثم قالوا : [لا يلزمنا إقرار] فيما بيد غيرنا. قال : يلزمهم 
[إقرارهم] ا ا وقد قروا بربع الميراث» فيما هم» وللاخرین المبدّئين قبلهم. 

ومن كتاب / ابن المواز: وإذا لم قم في الحبس إلا شاهدٌ عدل فقال 
أصحابنا : إذا كان منسلاً ومعقباء فلا يصلح فيه المين: وقال لي عبد الملك عن 
مالك : إذا حلف الجُلّ منهم نفدت الصدقة عليهم» وعلى غائبهم إن قده) 
ومولودهم» إذا ولد في السبيل بعدّهم. 

وروی عنه ابن حبيب قال : يحلف من أهل الصدقة رجل واحدٌء مع 
الشاهدى وتُنفلٌ له ولأهلهاء ولن يان بعدهو2). 

قال عنه قال مالك : وإن باد شهودُهاء فلم تثبث إلا بالسماع؛ حلف 
أيضاً واحد من أهلها مع الذين شهدوا بالسماع بم 0 يدالوا عمو م 
8 أ حبس عل بني فلان. ثم يستحق يا 

قال مالك : وأَحَبٌ إِليّ في شهادة السماع كا الشهود, وِيُستَظَهَرٌ الأمر 
بذلك. فإن م يکن إلا رجلان جاز ذلك. والشهادة فيه أنهم سمعوا ماعا فاشياً. 

وروی عيسى عن ابن القاسم قال : إذا شهد رجلان أنهما كانا يسمعان أن 
هذه الدارٌ حبسٌ. جازتٍ الشهادة, وكانت على المساكين إن لم يسم أحداً. 

قال : ولو شهد رجلان بذلك وفي السبيل من أسنائهم حائة رصدل له و 
ذلك فلا تجوز شهادثهماء إلا مما يفشو أو يكون فيه أكثرٌ من اثنين. وأمّا إن 
شهد شيخان قديمان قد باد جيلهما على السماع» في الحبس؛ فشهادتمهما جائزة. 


 )1(‏ بياض في الأصل والإكال من ع. 
(2) لفظ (بعدهم) ساقط في الأصل والإتمام من ع. 
٠ *7)9(‏ خلة رمن ادر سافطة في چ 
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قال ابن حبيب : قلت لمطرف a‏ 
قد امرك الأعمارٌ وأرى أن / تجورٌ في حمس عشرة سنة» ونحوها. [وقال ابن 
الماجسون وأصبع مثله](!), 


ين وستكد رالا اح ا ا ل“ : لا دق 
ويضمن» وهو كالعارية. 


ومن ماع ابن القاسم : وقال فيمن حبس منزلاً على ولده» وكان© له بناتٌ 
رب فتزوجن,ٍ وأحذن أمواهن. وكان على الحبس عمّهن» فاتهمنه في الغلةء فأراد 
بعضهن أن يوکان وكيلاً بحفّهن. قال : يُنظر. فإن کان حسنّ النظر؛ لم يَكُنْ لا 
ذلك. وإن لم يكن كذلك؛ جُعِلَ معه وكيلها١©.‏ 

Ty 
أهله فقال عند موته : أعطوهنٌ ماثة دينار تحال بها ما كتب | إل لهم (كذا).‎ 
ومهم من قد مات ألأء ووسطأء وآخراً وول آخرون» قال : إن وليّ لهم ثلاثة‎ 
أقسام» فيقَسمُ الال على ثلاثة أجزاء فجزءٌ على أهل القسم الأول حيّهم وميتهم»‎ 
وكذلك الجزء الثاني لمن حضر القسم الثاني» وإن دخل فيهم من أهل القسم‎ 
الأول اح ويأخيل من ولد بعد القسم الأول. ومن مات من أهل الأول» قبل‎ 
القسم الثاني؛ فلا شيءَ لمم في الثالث١)» ويكون الأمرٌ في الثالث على هذا.‎ 


قال ابن حبيب : قال مطرفء وابن E‏ كنم يمن حالط ريع 
فشهد الشركاء أنه حبس 0 فرذت هادهم الجرحة» أو غيرها» ثم قاموا فيه 
بالشفعة؛ فليس همء ويلزمهم إقرازهم الأول. وقاله أصبع. / 
)1( ن معقوفتين ساقط في الأصل. والتصحيح من ع. 
(2) 0 78 نع( وربما سبق قلم من الناسخ» والإصلاح مر ن ع 
(3) في ع : (جعلت معه وكيلا). 
(4) في نسخة ع : قفزت من قول المؤلف : «حضر... إلى : الأول ومن مات». 
(5) . في نسخة ع : الثاني وربما هذا هو الصواب. 
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جامع مسائل مختلفة 4 من الأحبامر ن والعمرى,» والخدمة 


من كتاب محمد“ عن مالك : ومّن أعطى فرساً في سبيل الله فمات 
المعطي قبل أن يخرجٌ» فقال وره : نحن نعزو عليه. فليس ذلك هم» وليأخذه ربه 
فينفده فيما [جعله له]©». وكذلك الدنانيرٌ؛ لو أعطاها له» فهلك قبل أن تُخْرَجَ؛ 
فهي بتلك المُنزّلة. 

ولو اض ق ل ا 00 فلاناً. فلم يُقبلّه فلانُ؛ كان 
حبساء وأعطِيّ لغيو. وإن لم يكن حبساً؛ رد إلى وته. 

وقال مالك في التي أوصت بائة دينارء على بنت أخيها حبسا صدقة 
تُعطَّى منها في الحج» أو العمرة: ويُنفْقُ عليها إن ئفست فطلب زوجها أخذها؛ 
فهي في سبيل الله. فأرادت الشراء بالمائة دينار جارية» ترجو فما نماء» وتزيد من 
عندهاء وقالت : اشترطوا علي في المائة» ما اشترطت عمّتي. قال : ليس ها 
ذلك. 


وقال فيمنجغل:دنائير eS‏ إلى أن يشتري بها حائطاً؛ يُحبّس قال : | 
أخرجها من يديه إل يد غيره» وأشهد على ذلك» فهي نافذة إن مات» وهي بيد 
غيره. 


قال مالك : ومّن حيّس غلاماً على ابنه» حتى يستغنيّ؛ إن حدٌّ الاستغناء 
إلى أن يلي نفسه وماله» يقول الله سبحانه : فإوابتلوا اليتَامَى 6 الآلية©. 


ومن العتبية©» من سماع محمد بن خالد عن ابن القاسم”» ومن أوصى بداره 
حبسا على فلان حياته» ولفلان بباتي الثلث؛ والدار قدر الثلث قال : يكون 
للمعمر. فإذا مات أخذها صاحب باقي الثلث. وقاله أشهب. / 

جا A‏ عد عو جنات ابن اكز وود لمكي يوق لد ا 


(2) بياض في الأصلء والإكال من ع. 
(3) الآية 6 من سورة النساء. 


(4) البيان والتحصيل. 12 : 307 


(5) جملة (عن ابن القاسم) ساقطة في الأصل. والتصحيح من ع. 
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قال لي أشهب : وإن كان في الثلث فضلٌء أخذه الآن صاحب باق 
الثلث» ثم كانت له الدار» إذا رجعت. وقال داود بن سعيد : لا شيءَ له. 

ومن ”ماع ابن القاسم : ومّن حبس على رجل حبساء فقال : هو لك 
حياتي» ثم هو في السبيل» أو صدقة. فإنه إن مات» كانت من ثلثه. 

قال أصبغ؛ عن ابن القاسم : ومّن قال : عبدي حبس على فلانٍ. فإن مت 
توواحر. او فهو شي عل اخ أو اا عليه ار كان ال 2 إن 
مثّء فهو في السبيل. .ثم بقي بعد ذلك في يديه إلى أن مات. قال : يُعتَنُ في 

وقال في الفرس الحبس يكون بيد الرجل في السبيل» فأراد غيره أن ينزي 
فمنعه. قال : فليمنعه؛ لان ذلك اة عن جل ف قال أصبغ : قال ابن 
القاسم : ومن قال : داري لفلان يسكتها. قال : فله أن يكريّها أو يسكتها. قال 
عبد الملك بن الحسين؛ عن ابن القاسم؛ فيمن له ولدان» فأسكن أحدهما داراً 
.حيائه» فحازهاء ثم مات الآبُ. قال : فله تعجل نصفها بالميراث يبيعه» ويفعل به 
ما شاي ويبقى بيده نضفهاء حتى يوت فرحع إلى أخيه أو إلى ورثته؛ إن 
خدمته» أو يبيعٌها منه؛ إنه يُعَجل عتقه. وقال سحنون عن علي بن زيادٍ عن 
مالك : ليس له أن يقاطعه على الخدمة بمال» إلا بإذن السيد. 

قال سحنون : ومّن تصدّق عليك بعبد على أن لا تبيعّه» ولا عهبه سنة ثم هو 
لك بعد السنة بتلا؛ قال : له أن يبيعه الساعة ويصنع به ما شاء. ومن سماع ابن 
القاسم / في اتخاذ المساجد على القبور قال : أمّا في المقبرة الداثرة؛ فلا باس 16 /4ودظ 
بذلك. 
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. ومن المجموعة قال ابن كنانة فيمَّن حبس حبسا على بنيه» وجعل امرأتّه تليه» 
وتُقسّمه د تقسمه بين بنيها بقدر حاجتهمء فكانت تلي ذلك ثم ماتت؛ قال : يي ذلك من 
ورثتها أهل حسن الرأي منهم. 

لان ا اسن ا ن کی عل واا ور رفن 
صحیځ» وأبقاه في يديه حتى مات» وشرط إن لم يُتَفُذُوا حبسّه؛ فلا وصيةً هم 
فيما أسند إليهم قال : الحبس باطل» وهم أوصياء. 
باب 
في حيازة الأحباس 
قال أبو محمد“ ما ذكرنا في هذا الباب» وما بعده من الأبواب» ونحوه. كله 
ذكر في حيازة الأحباس» وقد اشتمل ما في كتاب الصدقة من أحكام الحيازة فيهاء 
وفي غيرهاء على كثير مما في هذا الكتاب© منها. وني كتاب ابن المواز جميع 
هذه المسائل. 
قال مالكٌ وأصحابه في غير موضع: لا تتم اللخياس والصدقات التي في 
الصحة: إلا أن تُحارٌ في صحة الحبس والمتصدّق» فأمّا ما كان بمعنى الوصية في 
صحة؛ أو مرض» أو ما بل في المرض. فلا يراد فيه الحيازة» وهو نافذ من 
الثلث. 
من المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك : ومن حبس 
حبسا وک في تديش ام حازوا. فلا ينفع في ذلك إقرازهم با وز ولا إقرار 
لمحبس حتى تعاينَ البينة الحيازة. ومن حبس على رجل» وعقبه فلم يَحُزْه حتى 
مات حبس ذ فهي باطل. / إلا أن تكون ف ولو حبس فرسّه أو سلاحه في 71/16ار 
سيل ان" فكاه يديه ع احاح لخد اقل له بيخ واد بلي ببيذه يحي ش 
مات؛ فذلك ميراث. 


(1) عبارة (قال أبو محمد) ساقطة في الأصل» والإصلاح من ع. 
(2) في نسخة ع : (هذا الباب) بدل هذا الكتاب ولعلها أصوب . 
(3) جملة رفي سبيل الله) ساقطة في الأصل والإكال من ع. 


— 109 


قال عنه ابن وهب : ومن حبس خيلا واا ورقيقاً في السبيلء دقع 
إلى من يغزو به» فخرج به فغزا وقفل» فردّه إليه» فقبضه ثم مات فإِنّ ذلك نافدٌ 
لأنه خرج في وجهه. ولو بقي في يدهء فكان هو يغزو به» ويقراً في المصحف» < 
يُخْرِجْه إلى يد غیو» حتى مات؛ فذلك باطل» و 

قال : ومّن حبس غلة داره في المساكين» فكانت بيده يقبض كراءهاء 
وينفذه حتى مات فذلك مراث» ولیس كالسلاح وشبهه الذي يخرج عن يده في 
وجهه» ويرجع إليه؛ هذا من رأس ماله. ولو خرج في وجهه بعضه» والبعض لم 
يخرج حتى مات؛ فما خحرج» أُنَفِذٌ وإن عاد إليه. وما لم يخرجٌ فميراث. وقاله 
أشهب» وذكره عن مالك. 

قال أشهب : وما كان يرد إليه بعد القفول» فيعلف من عنده الخيل» ويرد 
السلاح» وينتفع , بذلك هو أيضاً في حوائجه» وبغير ذلك لإخوانه» ثم يموت؛ 
قال : ذلك ارات 3 المحبسّ إنما حاز لمنافعه. وكذلك في كتاب ابن المواز جميع 
هذه المسألة. 


ومن كتاب ابن المواز ذكر مّن حبس غلّة داك في صحته؛ على المساكين» 
فكان بلي عليباء حتى مات وهي بيده؛ إنها ميراث. قال : وكذلك لو شرط في 
حبسه» أنه يلي ذلك. م يجزه له ابن القاسم» ا 

قال ابن عبد الحكم عن مالك :.وإن جعلها بيد غيوء وسلّمها إليه 
محوزهاء أو يجمع / غلتهاء ويدفعها إلى الذي جیا يلي تفريقهاء وعلى ذلك 
حبس ؟ 9 ذلك جائز. وألى ذلك ابن القاسم» وأشهسن: 

ومن الجموعة قال ابن القاسم فين حيس داراء أو لاخ أو عبدا؛ فی 


اسيل انف في وجوهه انا ثم أراد أن ينتفع به مع الناس. فإن كان من 


(1) عبارة إعن مالك) ساقطة في الأصلء والتصويب من ع. 


110 


16 /171ظ 


قال ابن القاسم قال مالك : ومّن حبس دارا أو غيرّها؛ في السبيل» وجعل 
رجلاً يليها ؛ بكري« ويرم2» وينفق في السبيل» ثم أكراها من ذلك الرجلء 
ونقده الكراءً. فكرهه» وقال : أراها ميراثاً. 


0 قال عنه هو وابن وهب وعلي فيمن حبس الدار» وغيرها على ولده» ثم يكري 
منهم بكذا يدفعه إليهم» أو يعمل في الحائط مساقاة. فهذا يوهن الصدقة» وهي 
باطل إن مات. 


ط 


ومن كتاب ابن المواز: ومن قال : غلة داري هذه» في المساكين صدقة. ثم 
مات قبل أن يُخْرِجَ؛ فإن كان ذلك في مرضه الذي مات فيه فهي نافذة من 
ثلثه» أراد البتل» أو الوصية. وإن كان في صحته» وأراد البتل فهي باطل. وإن أراد 


الوصية فهي في ثلئه. وإن أشكل ذلك فإن كان في مرضه [الذي مات فيه]© © 


فهي على الوصية. وإن صح حتی يعم أنه أراد ل وإن كان في صحته فهو 
على البتل» حتى يُعلّمَ أنه أراد الوصية بأسباب ما يرى مَّن. حضر» وشهد عليه. 
خحیل» أو مصحف» أو حيوان» او عروض / فإذا وجهه في تلك الوجوه» واعمله 
فما فهو نافدٌ. وإن كان في يديه يليه حتى مات فهو من رأس ماله. وإن لم 
يوجهْه في تلك الوجوه فهو باطل. وأمّا كل حبس له غلَة فكان يليه حتى مات» 
فهو باطل. وقاله ابن القاسم. ولو كان هو يغزو على الفرس» ويرابط» ويرجع به 
3 تخر ج من يده حتى مات فذلك ميراث. 


(1) في نسخة ع : (بكراء) وهي أوضح. 
(2) كلمة (وَرمٌ ساقطة في الأصلء والإتمام من ع. 
(3) ما بين معقوقتين ساقط في الأصلء وثابت في ع. 
(4) في نسخة ع : الصدَقةء بدل البثل. 
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قال أشهب : ولو أنفد ذلك لمن يغزو عليه» ثم برده إليهء فينتفع به هو في 
حوائجه» [ويعيره]!'"؛ ثم مات وهو بیده» فهو ميراث. 

E TT‏ ا 
O‏ و 
فيجوز. ش 

قال ابن القاسم : فإن أخرجه من يديه لذلك زماناء ثم احتاج إليه بعد ذلك 
فذلك جائز. 

قال مالك فيمن حمل رجلاً على فرس في سبيل الله فأقره عنده [ليعلفه] ل 
ويقومٌ عليه حتى يُحضرٌ الغزو» وأشهد على ذلك وأمكنه من قبضه [فترکه 
كذلك] حتى» مات المعطي» قبل أن يقبضه المُعطى» فذلك [جائز] نافدٌ إذا 
ا :دري 

قال محمد : ولا يصلح هذا إلا في مثل الفرسء والسلاح. وما لا غل له. 

قال مالك فيمّن حبس حبسا فسكنه زماناً» ثم حرج منه بعد ذلك فلا أراه 
إلا وقد أفسد حبسه» وهو ميراث. 

قال:ابن القاسم : إن [جيز] عنه بعد ذلك» في صحته حتى مات / فهو 
افد فإن رجع» فسكن فيه فيه بكراءء بعدما جيرٌ عليه فإن جاء من ذلك أمرٌ بي ل 

من الحيازة» فذلك ناف قاله مالك. 

قال محمد : إذ حاز ذلك المُحبَسٌ عليه نفسه» أو وكيل ول يَكُنْ فيم 
صغير» ولا مَن 0 يوذ بعدُ. فما من جعل ذلك» بيد مَّن يحوزه على المتصدّق 
dJ)‏ كل ما هو بين معقوفتين في هذه الصفحة فهو باهت لا يقرأ في الأصل. 


2( بياض ی الأصلء و من نسخة ع. 
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علیه» حتى يقد أو یکر أو حتى یود أو كان بيده [هو يحوزه» لم يَجَرْ حوله 
عليه» ثم يسكن ذلك قبل أن يلىّ الصغير نفسئه. وقال يحوز مَن]2'7 ذكرنا ممن 
خیس عليه فذلك ا 

قلتٌ : وم حدٌ تلك الحيازة؟ قال : السّنة أقل ذلك. قاله ابن عبد الحكم 

عن مالك. 

وني حيازة الصدقات والهبات تام هذا المعنى. 

ومنه ومن المجموعة : ومن حبس على عبده حبسا“ حياته» ثم هي على فلان 
فقبضها العبدُ وحازهاء ثم مات السيد فلا شيءَ للأجنبي لأ عبده لا يحوز عنه» 
خرن عنه غيزة لأنه إذا حاز عنه الأجنبىٌ لم يقدر أن ينزعها منه» وهو يقدر أن 
باعل ذلك من يد عبده. 

وكذلك لو قال : هذه حبسٌ على ابني فلان الصغير» وأنا أحوزها له؛ فإذا 
انقرض فهي على فلان. فيموت الأب قبل أن يبلغ الإبِنُ الحورٌ فذلك يبطل في 
الاي ويكون لابن إلى تمام عمره بحيازة الا له. 

ومن قال : عبدي حب عليك سنين» ثم هو لفلان بتلاً. فحيازة الأول 
حيازة للثاني. وإن مات سيده» وهو في الخدمة» لم.يضيٌ. وكذلك لو أخدمه 
سنين» ثم بتله لآخرّ بعد ذلك كان الخدم حاثزاً للمبتول له من رأس المال. 
وإن / كان إنما بتله للثاني في مرضه فهو من ثلثه. وإذا أخدمه لرجل حيائه؛ فبعد 173/16ر 
أن حازه قال ره في صحته: إن مت فهو لفلان صدقةء أو للمخدّم نفسيه 
صدقة. فإنه يكون ذلك في ثلثه. يُقَوُمُ مرجعه بعد موت الخدم في الثلث. 

وقال عبد الملك : إذا أعمره منزلاً» فبعد أن أجازه» جعل مرجعه لآخرّ ؛ فلا 
تكون حيازة الأول حيازة للثاني إن مات ريه أو فلّس. وأمّا لو كان ذلك في مرة» 
حتى يكون قبضٌ الأول عنه» وعن الآخرء فذلك جائز. 


)1( في نسخة ع : قفزت أكثر من سطر من قوله : «هو يجوز... يجوز من». 
(2) كلمة (خبسا) ساقطة في الأصلء والإصلاح من ع. 
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قال مالك : وإن حبسها عليك حيائك» ثم هي في السبيل فإنها من رس 
ماله إن خُرْتها عنه. ولو قال : هي حبس عليك حياتي» ثم هي في سبيل الله. 
فهي من الثلث في السبيل" وقاله ابن القاسم» وأشهب. وروي عن أشهبّ : في 
هذا الأصل غيرٌ هذا أنه يجعل ذلك من رأس امال لأنه لا يرجع إليه» ولا إلى 
وره من بعلدة: 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك في التي حبست حبساً على ابنتهاء وشرطت 
سكناها معها فذلك يُفْسِيدُ الحبسَ. قال محمد : لأنه لم يُحَرْ عنها شبيءٌ من ذلك. 

وقال مالك في التي حبست نصيباً لها من منزلي» على أبيباء وأخيها حيائهاء 
ثم هي في السبيل» وهي معهم في المنزل بحالما فهذا ضعيف» وليس بشيء. قيل : 
فإن رددناه عليهاء واشتريناه منہا؟ قال : جائرٌ إن كان شراءٌ صحيحا. 

قال ابن حبيب : وإذا سكن مع البنين من الصصّغار أو الكبار مهاه ني 
أحباسهم» وصدقاتهم فذلك هم / فوتٌ. وإن كانت أمهاتهم تحت اہم بنکاح» 
أو شراء ما لم يَكَنْ مسكنا يخصّه. ويستوطنه©©» مع أهله. وكذلك قال لي المدنيون» 
والمصريون. 


وزيذ بن ثابت دارّهماء فكانا يسكنان فيبا منزلاً منزلا فنفذ ما سكناء وما لم 
ابن وهب : قال مالكٌ فيمن حبس داره على ولده» واستثنى منها بيتا يسكنه 
حياته فذلك جائز. وكذلك إن حبس دارّه؛ فله أن يسكن بيتا منها بلا كراء. 


(1) عبارة (في السبيل) ساقطة في الأصلء والإتمام من ع. 
(2) في الأصل : (ويشترطه) وهو تصحيف» والتصويب من ع. 
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وكذلك الدار ذات مناز يسكن منزلاً منهاء فإنه يدخل في الصدقة. وإن لم تَكْنْ 
ذات منازل» فسكن أكغهاء فهي كلها ميراثٌ. 

قال ابن القاسم عن مالك : وحوث لما وهب لصغار بنيه» أو تصدق به 
علمم» أو حبس حوز. e‏ 
ال ل ا ا 
فالكيش: نافد فیا سكن» :وما لم يسكن: وان كانت جل ذلك بطل اليم 

وقال ابن كنانة : ومن حبس دارأء أو قرية على مواليه» ا ا 
مات» / فلا يدخل في الحبس ما انتفع به منه» والباقي نافذٌ إن حيز عنه. 


قال عبد الملك فيه وني كتاب ابن المواز: وإن جعل من بلي حبسّه ويحوزه 
لصغار بنيه» ويسكن فيه أهلهه ثم يسكن الحبس بعضّه فذلك البعض يبطل» قل 
أو کار إن مات فيه» أو رَهِقَه دين وينفذ ما لم يسكن لأنه لا جعل من يحوزها 
غيره» لم يعذر فيما سكن. بخلاف الذي يحبس على ولده الصغار» ويسكن من 
ذلك ا فيعذر ويجوز كله. ويقول : اوت أن أكون حاضراً لعمارتها» 
وإكرائهاء وغيره. :وكذلك ذكر عنه ابن حبيب 

قال : وإذا سكن بيتأ من صدقةٍ كثرة متجاورة» وإن ن لم يجمغها دار بحا 
'عليها فذلك ماض» كا يمضي في المساكن» TT‏ 9 
لم يسكن. وحدٌ القليل من ذلك ما كان أقل من الثلث. وقد سمعتٌ من يستكار 
ذلك. وما سكن من صدقة بتلا غير محبسةٍء فيبطل ما سكن منها من قليل» أو 
كثير. وأمّا الحبس فيجوز سكناه فيما قل من ذلك» واحْمُجّ بفعل الصحابة فيما 
حبسوا. 

قال : وقد ينفذ الحبسٌ» وإن سكنه كلهء وقد فعله عهان. 


قال د ا يقن للح سك 
يعجبني» وارا تزا حو بهي 2 جنبي »2 و 
هو القليل فذلك كله نافذ. وكذلك لو سكا هذا الأجنبىٌ» أو غيرّه من 
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الأجنبئين بكراءء أو بغير كراءء أو [وكله]“ بما بقي فلا باس بذلك» وإنما ذلك 
في / التحبيس. 

قال عبد الملك : وأما صدقة البتل؛ فإن سكن المتصدق بعضها ليحورٌ ما 
بقي منهاء فإنه يبطل ما سكن منها؛ مما قل أو كثر. وإثما الذي يجوز في 
التحبيس؛ أن يسكنّ منه قليلا جاز. وجاز ما بقي. وإن سكن كثراً بطل الباق 
بيده ما سکن» وما لم يسكُنْء إا أن يكون حوز [غيو] ما لم يسكُنْ فقط. ثم 
ذكر مثل ما حكى عنه ابن عبدوس» في هذا الباب» وجعل سكناه للقليل فيما 
حبسه على من بلي عليه معدوداً بذلك. ويجوز جميعه لأنه ينظر في ذلك» ويتفقده. 
وإذا لم يل عليهم بطل ما سكن فيه فقط» قل أو كار» وجاز ما جير عليه. 

[قال محمد : لا يعجبني» وأراه كله جائزا إذا حوز ما بقي لأجنبيّ؛ وسكن 
هو القليلٌ فذلك كله نافذ يحوز عنه غيره لأنه إذا حاز عليه الأجنبئٌ لم يقدز أن 
ينزعها منه» وهو يقدر أن ياخذ ذلك من يد عبده. 

وكذلك لو قال : هذه حبس على ابني فلانٍ الصغيرء وأنا أحوزها له. فإذا 
انقرض فهي على فلان» فيموت الأب قبل أن يبلغ الإبِنُ الحورٌ فذلك يبطل في 
الأجنبيٌ؛ وتكون للإبن إلى تمام عمره بحيازة الأب له. 

ومن قال : عبدي حبس عليك سنين» ثم هو لفلان بتلا. فحيازة الأول 
حيازة للثاني. وإن مات سيده» وهو في الخدمة لم يضره. وكذلك لو أخخدمه سنين» 
ثم بتله لحر بعد ذلك كان الخدم حائزاً للمبتول له» من رأس المال. وإن كان إنما 
بتله للثاني في مرضه فهو من ثلثه. / ْ 

وقال بعض علمائنا]:©© إنما نفذت صدقة عثانَء وقد قُيَلَ وهو شاغل ها 
كلها لأنّ أهلّها أقروا الجميعَ حبساًء وتطاول الزمانُ بذلك» وتناسخ حورها بذلك. 
ولو قيم عند موت شاغل ذلك قائم المتصدقين, لابطلها. 
(1) ها بين معقوفتين بياض في الأصل. والتصويب من ع. 


(2) هذه الفقرة الطويلة المكتوبة بين معقوفتين ساقطة من ع» ثابتة في الأصل. 
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وقال في المجموعة قال عبد الملك : ومن حبس منزلاً ليس له إلا مدخل 
واحد» وسكن بعضه» قل أو كثر؛ فذلك يُبطل جميعه. ولا يُعذّرٌ لأا إذا لم َكَنْ 
من المساکن التق تقب وین لكل قسني بات فيو لا بكون إلا وعدم فقد 
أشغله كله المتصدّق؛ وإن قل ما سكن فيه. 


ومن العتبية”!2 روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس داراً أو دوراً» فسكن 
بعضهاء أو هو ممّن يل ذلك» ويجوز لصغار بنيه» ونحوه؛ فإن سكن من الدار 
ذات المنازل والمرافق ما لا خحطبٌ له؛ فذلك نافذ كله. وإن كان جلها بطل 
جميعُها. وإن كانت دورأء فسكن واحدة هي كل الدور في القدر بطل جميعُ 
الدور. وإن كانت الأقل» جاز فيباء وني غيرها. وإن كان الوَلَدُ كبارأء وسكن 
الأب دارا هي جل الدور بطل الحبس فيباء وجاز باقي [الدور إن حازها الأكابر. 
وإن كانت تافهة» جازتٍ الدور]© كلّها؛ إن حازوا كا ذكرنا؛ وإن لم يحوزوا م 
يَجْرْ شيء من الدور أجمع. 
ومن سماع ابن القاسم قال مالك : من أسكن ولڌه» وول ولده داراء 
واستخلف عليها / ولد الولد كبير ؛ ليحورّها لنفسه» ولن شاء”" معه» ثم أسكن 
الأب فيها. فإن كان ذلك بيتاً منها فجائز. وإن أسكنه جميعٌ الدار» لم يَجُرْ وهي 
ميراث. وقاله ابن القاسم. 
ومن كتاب ابن الموازء قال ابن القاسم وأشهب وروياه عن مالك فيمن 
سكن بعض حبسيه فإن سكن القليل» الثلث©) فدون جاز فيما سكن وفيما لم 
يَسْكُّنْ. وإن سكن كثيراً بطل ما سكن وما لم يَسْكُنْ. وسواءٌ عندهما حاز ما 


بقي هو نفسه» أو حوّزه غيرّه فحازه عنه. وخالفهما عبد الملك» فقال : إذا كان 


(1) البيان والتحصيل؛ 12 : 275. 

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ع. 

(3) في نسخة ع : (سمى) عوض شاء ولعل هي الاصوب. 
(4) لفظ (الثلث) ساقط في الأصلء والإصلاح من ع. 
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حوز غيه ما لم یسک بطل ما سکن» وجاز ما لم يَسكنْ مما قد حيز» سواعٌ 
سكن القليل أو الكثير. 

وبقية القول في سكنى الرجل بعضّ صدقته أو حبسيه وذلك على وله من 
صغير» أو كبير» أو أجنبيّين» ومعهم صغارٌ وله في الباب الذي يلي هذا. 


Ld £ 5‏ 5 
في حيازة الأب على من يولي عليه من ولده من صغير أو كبير 
وكيف إن سكن بعض ما حبس علييم؟ 

من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس أرضاً على ولده» وولد 
وده فكان يزرعها لولده» حتى مات» فذلك جائز» إن كان ولَدّه أصاغرٌ وبلغ 
وى على مثلهم. وقال ابن كنانة : إذا كان أبوهم كالقيّم» يليها هم فذلك جائز. 
وإن كان ذلك بكراء. فليكر من غيره. 

ومن العتبية(!) رؤى عیسی عن ابن القاسم نجوه قال(2) إذا کان بلي عليهم» 
فحيازته لهم في الحبس» / والصدقات البتل جائزة. وإن كانوا صغاراً كلهم 
فأشهد هم وقام بأمرهم في كراء إن كان بكراء» أو كمرة ُجَنَّى ) أو مرمّة ما 
يُسترّمٌ» ويقامٌ عليه من ذلك فذلك جائز حتى يبل الذكر» ويرشد حاله» ويُدخل 
بالنساء وتُرضّى أحوالطن» شونا لأنفسهم. فإن ل يفعلوا حتى مات الأب 
بطلت الصدقة. 

وإن كانوا في حال سفهٍ كلهم بعد البلوغ» ودخول النساءء فحوره لهم 
حوز» وكذلك الرأة بعد البلوغ» وصلاح الحال» ولا تخرج من الولاية إلا بعد 
البناء. وما إن كانوا صغاراء وكباراء وفي الكبار من يُرْضَى حاله» فلم يز الكبار 
لانفسهم» ولا لغيرهم. حتى مات الأب وذلك مشاع» م يعڙل للصغار شيء 


(1) البيان والتحصيل» 12 : 268. 
(2) لفظ (قال) ساقط في الأصل والإصلاح من ع. 
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يحوزه الأب لهمء فذلك كله باطل. ولو أفرز حظ الصغار» وأشهد لهم على ذلك 
فحازه هم» ولم يخر الكبار جاز ما حاز للصغارء وبطل ما كان للكبار. 

ومن تصدّق على قريب له صغير أو كبير سفيه» وحاز ذلك عليه وهو أحّ 
له» أو من ليس بولد فذلك باطلء إا أن يكون وصيّاً عليهم» أو يجعل أجنبيا 
يحوز لهم ذلك» ويدفعه إليه» ويشهد عليه. وليس أحدٌ كالأب» والوصية في حيازته 
له. 


ومن كناب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا حبس على ولده الصغار» 
والكبار حبساًء ووكل من يقوم به؛ فذلك له. فإن بلغوا كلهم فأرادوا القيام 
بالحبس فليس لهم ذلك لأنه لم يَرضَ بہم» والوكيل / يقوم به بحاله. 

قال محمد : ولو لم يَكنْ فيهم كبير يوم وکل الوكيل» فلهم إذا كبروا قبضٌ 
حبسيهم. فأمّا إذا كان فيم كبيرٌء فهو بمنزلة أن لو كانوا كبارا كلهم يومعذ. 

قال ابن القاسم : فإن مات الوكيل فليس له أن يوصيّ به إلى غيو» إلا أن 
يكون جعل ذلك الأب إليه. 


وقال أصبغ : وليرجع القيام بذلك“ إلى المحبس» أو إلى وصيه. 


قال : ومّن حبس على ولده الصغارء وفيهم كبيرٌء أو كان مع الصغار 
أجنبي» فحازه الأب كله لجميعهم» حتى مات. قال ابن القاسم وأشهب عن 
مالك أو © قالاه : إن الحبس يبطل كله» إذا لم يقبض الكبارٌ الحبسَ. وقال عبد 
املك مثل قولهما ؛ في الحبس خاصة. وأمّا في صدقة البتل ؛ يحوزها الاب 
للأصاغر والأكابر» فيجوز عنده حوره للأصاغر ويبطل حقٌ الأكابر كانوا له 
أو أجنبيّين. وخالفه ابن القاسم» وأشهبء وقالا: هو مثل ما قال مالك في 


ا 


(1) عبارة (القيام بذلك) ساقط في الأصل» والتصويب من ع. 
)2( في نسخة ع : (وقالاه) بدون أو. 
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وكذلك في المجموعة عن عبد الملك؛ وقاله معه أشهبء وابن كنانة في صدقة 
البتل. 

قال أشهب : : إذا عرف أن الأب قد حازه للصغار» ومنع نفسّه من منافعه 
قالوا : ولو کان E‏ لبطل. واحتج عبد الملك في الفرق بين ا حبس » وصدقة 
البتل» فقال ل اللي EASA E‏ 
من لم يأتِ بعد فكان فيه سبيل للحيازة وللجميع حيازة الكبار له. فلمًا لم يحوزوا 
بطل حبسّه. والصدقة البتل لا يحوزها إلا الأب / للصغارء أو مَن قام مقامّه فلا 
يجوز فيها حور الكبار لغيرهم» فكان الأب أملكٌ بالحيازة للصغارء وبَطل حظ 
الكبار. 

ومّن حبس على صغار من ولده» ودفعها إلى عبده» أو أُمّ ولده؛ تحوز ذلك 
هم؛ قال في امجموعة : أو إلى صغير منهم» فحوزها؛ قال في الكتابين : فليس 
ذلك حوز. وكأنه قال : إِمّا أحوزهاء ثم حوّزها من لا يخرج من مقدرته؛ لو شاء 
اذه فعل؟؛ فلا هو حازهاء ولا حيرت عنه. 

قال محمد بن المواز: بل ذلك الحوز جائز. ومن يقوم له غير عبده» ومّن هو 
في مقدرته. 

قال عبد الملك في اجموعة : ولو حوّزها أباه بعد تمام الصدقة وى يشترط 
ذلك في كتاب صدقته» فهذا لا تبطل به» وحيازة الأب ها أملكُ إذا لم يجعل 
ذلك لغيو» على أصلها. 

وفي کتاب الصدقة شي من معنى هذا الات وغيره . 

قال عبد الملك في اجموعة : وإذا تصدق على صغار 2 بصدقة بتل» 
وحوزها اجا كت يدلج وأشهد, ثم لم يَحُزْها الک نب حت مات 
الاب أو لين نبي 0 أنه لما ذكر الحورء لم يكلها إلى حيازته» وجعل 
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ومن امجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم» وأشهب : وإذا سكن 
بعض ما حبس أو بتل“ على ولده صغارأًء وكبارً»» حتى مات» فذلك سواءٌ في 
الحبس» أو الصدقة البتل» وهم صغار أو كبار إن سكن الأب قدر الثلث» 
فأقل جاز الجميع إذا حاز الكبار باقيها. وإن سكن / جلّهاء أو أكراها؛ وهم 
كبار» وهي دار واحدة فإن حاز الكبار باقيباء جاز ما حازواء وبطل ما سكن 
حتى مات فيه. وإن كانوا صغاراء بطل كل شيء. وكبار ولده مثل الأجنبيين 
لا تبالي سكن ما سكن بكراء منهم» أو بشرط بغير کرای أو سكن فتركوه حتی 
مات» فهو سواءً إن كان يسيراء وهم كبارء فحازوا ما بقي جاز الجميع. وإن لم 
يحوزوا ما بقي بطل الجميع؛ إن مات ولم يحوزوا. وإن كانوا صغارأًء وسكن يسيراً 
جاز الجميع لأنه الحائز عليهم. وإن سكن كثيراًء بطل الجميع. وإن كان بعضهم 
يولّى عليه وبعضهم لا يى عليه؛ فهم كالكبار كلهم لأنّ ذلك شائمٌ. فإن أفرز 
ما للصغار منهم» جاز نصيبّهم: وبطل حظ الكبار؛ إن لم يحوزوا حتی مات. وإن 
0 ضغاراً كلهم فكان أبوهم الحائز عليهم» فبلغ أحدهم ‏ يريد ورشد فلم 

بحر الجميع) بطل كل شيء - يريد لأن E‏ وإن كانت دور فسكن 
واحدة فذلك كالدار الواحدةء إن كانت ل الدور في القدر؛ بطل الجميع. قاله 
مالك. 

قال محمد : كانوا صغارأء أو كبارأء إلا أن يحورٌ الكبار ما بقي. 

قال ابن القاسم : وإن كانت تبعاء جاز الجميع في الصغار» ويجوز للكبار 
الجميعٌ أيضاً إن حازوا ما بقي. وإذا كانت هي الأكثرء فإن حاز الكبار ما بقي 
جاز لهم ما حازوا فقط. قال مالك : ومن حبس داره على ولد ثم تكاراها منهم 
بكراء نفذه لهم فذلك مردود» لا يجوز. 
(1) عبارة (أو بتل) ساقطة في الأصل. ٌ 
(2) في نسخة ع: : قفزت نحو سطرين من قوله : «وكباره... إلى أو كبار». 


(3) لفظ (الأب) ساقط في الأصل وثابت في ع. 
(4) لفظ (قال) ساقط في الأصل. 
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16 /177ظ 


مسائل مختلفة في الحبس / 

ومن كتاب ابن سحنون مما أجاب به سحنون شُرَحْبيل بن يحيى: إنك 
كتبت أن أخوين أتياك في فندق» وذكر أحدّهما أن أباه حبسه على ذكور [ولده 
وأعقابہم» فإذا انقرضواء فهو في سبيل الخير» وجاءني بكتاب على ذلك وبينة“ لم 
تشبِتٌ» م أتاني بشاهدين شهدا عندي أنبما يزالا يسمعان منذ) سنين؛ أن 
أباهما حبس هذا الفندق على ولده» ون أباهما هلك منذ أربعين سند وقد عُدّل 
هذان الشاهدان. وجاء ولده الآخرٌ بكتاب فيه شهادة فلانٍ وفلانٍ أن وصية أبي 
خالد الأصببانيٌ صاحب الفندق» يفعت إلى فلان بن فلان» إذ كان قاضياً 
وفمها شهودٌ قبلهم» فيها ذكر لحوانيت أنها» مُحبسّة على المساكين؛ وليس فيه 
ذكر الفندق أنه حبس» وكان القاضي يقسّم غلّة الحوانيت على المساكين» في كل 
سنة» ويأمر بقسم غلّة الفندق على ورثة أي خالد على فرائض الله تعالى. وكان ابن 
أبي خحالد إذ ذاك بالغاً لا يدعي فيه حبساًء ولا يُسمَعُ ذلك منه. ولم تذكرٌ أن هذا 
يثبت عندك» وذكرتٌ أنه يثبت عندك أن هذين الاحوين» يستغلان هذا الفندق» 
على النصف لكل واحد منهماء وكان يسكنان على ذلك فالشاهدان اللذان شهدا 
أنهما لم يزالا يسمعان منذ سنين أن أباهما حبس هذا الفندق على ولده اما 
الشهادة على الحبس» ولم يذكرا أن ولده حازه» ولم يذكرا أنهما أدركا ذلك يُحاز. 
فالحبس دون ورثته إن كان له ورثة غير ولديه / هذين» وأنهما شهدا بالسماع» وهو 
في حوز غيرهم» يذكر فيه الحبس» وهذا فيه ضعف. 

فإن كان قد ثبت ما كان من القاضي الذي [كان]“ قبلك, وكان عدا 
فود يه ؛ الأنه ريست أله تحال رر زوق ای من طعت یاد 
rr‏ 
2 في الأصل : بياض وا اکال من ع. 
(3) في الأصل : (وقعت). 
(4) بياض في الأصل «الإصلاح من ع. 


(2)5 بياض في الأصل والإصلاح من ع. 
(6) ببياض في الأصل والإصلاح من ع» في كل الكلمات المكتوبة بين معقوفتين بعد هذه. 
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6 /178ظ 


الحبس الذين لم يقطعوا بالسماع» بما يثبت به الحبس» فذكر أن القاضي قسّم الغلة 
على الورثة» ولم [يذكر عدد] الورثة. فإن كان الورية غيرٌ الولدين» فهو [قوة] أيضا. 
وإن ‏ يثبْتْ عندك أمرٌ القاضي» فأمر الشاهدين في السماع على ما قلت لك من 
الضعفء إلا أن يشهدا على صحة الحوزء دون باقي الورثة» وذكرت أنهما كانا 
يغتللان الفندق نصفين» وثبت ذلك عندك فألزم الذي أقرّ أن ما في يديه حبسٌ 
على غي ولا شيءَ على الآخر. 

وكتب إليه شجرة في المسجدين أو القصرين المتقاربين من المرابطات» فيضع 
الناس في هذا وفي هذا السلاح» والأبنية ينتفع بها بها المرابطون» فيحتاج أهل هذا 
القصر إلى ما في هذا فينتفع به رده إلى حيث أحذه؛ أيجوز ذلك؟ فقال : : هل 
کل حضر اول بما جُعِل فيه إلا أن يكون لهم أمر قد عرفوه أنه إذا جُعلَ شيء في 
موضع ارتفق به الموضع الآخر. 
وكتب إليه شجرة : إنك أمرتني أن أكتبّ القائمين بمرابط قريش بالجزيرة 
منافغهم» فأتوني ببينة شهدت عندي بمحضر ج م بني ليث» آم يعرفون 
مرسى قريش برابط فيه من ولاية العكيّ إلى اليوم» وإ دوابٌ المرابطين / ترعى في 
الفحص الذي دون الوادي الجاري من جبل قريش في جهة الغرب ورأيتهم أكثر 
اتا لم يدرك العكي. 

فكتب إليه : أما الشهادة على المرعى فذلك ضعيف. وأرى شهودّهم شهدوا 
على جميع الحوز» والمسجد في الحوز منذ دهرء فأيّ شيءٍ شكتٌ. المسجد يرابط 
فيه منذ دهر وهم حضورٌ أهم أباحوا ذلك للمرابطين» أو ما قضيته؟ فارى الرباط 
حاز المسجد منذ دهر وهم حضورء والحوز يثبت الحم لمن حازه إلا أن يقيمَ 
المدّعي البينة على سبب الحوزء وما يثلمه ويفسخه. وأما مَن لم يدرك من الشهود 
زمن العكيّ في أسنائهم فلا جز شهادئة» إلا أن ينقل عن غيره. 
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6 /179و 


تم الحبس الثاني 
بحمد الله وعونه 


وصلى الله على محمد واله 


بسم الله الرهن الرحم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه 


الجزء الأول 
من كتاب الصدقات والهبات 


جامع القول في الحيازة في الصدقات والهبات وشببها 
وكيف إن مات أحلها قبل ذلك 
أو سكنبا المُعطي بكراء أو شبهه بعد أن حيزت“؟ 
من كتاب ابن حبيب وغیو روى ابن وهب أن ابا بكر وعمرٌ وعؤانَ وابنَ 
عمرٌ وابن عباس قالوا : لا تجوز صدقة ولا عطية إلا بحوز قبض إلا للصغير من 
يلد ادى 4 فان ابات موز له 
قال ابن الماجشون : إلا ما سكن أو لبس حتى مات فيبطل ما تصدّق به 
عل انه ال 
ومن كتاب ابن المواز : ولا يتم حبس ولا صدقة ولا عُمرَى ولا / کی ولغ 16 /79اط 
غيرُها من العطايا ولحل والمبات التي على غير وجه البيع إلا بالحوز البين الذي 
يعرف ويُنظَرٌ إليه في صحة المُعطي. ولا ينفع قول المُعطّى ولا إقرارٌ المعطى 
بالحيازة حتى مُعاينَ البينةٌ الور بعد العطية. وكذلك الرهن. 


(1) عبارة (بعد أن حيزت) ساقطة في الأصل. 
(2) جملة (ما تصدق به) ساقطة في الأصل. 
(3) بياض في الأصل. 
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وقال عمر بن الخطاب : إذا لم تز ز العطية حتى مات المعطي فهي 
وقال الصدّيق لابنته لما مرض : لو كنت حزته لكان لك. 


ثم قال ابن المواز : فإذا مرض المعطيء أو فلس قبل الحوز ؛ بطل ذلك أ 
ا وأمّا 
موت المُعطّى فلا يَجِقٌّ لورثته القيام بطلبها. وأما إذا مات المعطي» > قبل الحيازة ؛ 
فالعطية تبطل إا فيما أعطى لصغار بنيه» أو من يلي عليه؛ مالم يَكُنْ ذلك عَيْا 
رهذا في الأب والوصي فقط. ولا يجوز ذلك في أ ولا جدّ, ولا أخ» أو غيو إلا 
أن يكون :وضيا: 


ثي. آخر عذر به( مثل الرجل يتصدّق بالثوب ونحوه في سفره» ومثل 
الحاج يشتريه لأهله» فَيّشْهِدُ على ذلك» ثم يموت في سفره؛ يُقَسنمْ من رأس ماله 
ولا ينفع أن يذكرٌ ذلك حتى يشهد عليه إشهاداً. 

وشيءٌ آخر [ما كان من الحبس مما لا غلة له مثل سلاح ومصحفء فإذا 
خرج مرة فيما خلفه فيه ثم رجع إلى يده فهو نافذ» وإن مات وهو بيده فهو من 
رأس ماله. وشيء آخر أن الذي تُحاز عنه الدارٌ التي تصدّق بها على قوم» 
فيحوزونها مثل السنة» أو أكثر» ثم يكتريها المتصدّق» فيسكتُهاء فيموت فيهاء فهي 
نافذة من رأس ماله. فأما على مَن لم يولّد بعدُ فلاء ولا على أصاغرٌ. وإن جاز 
ذلك هو أو غيرهء حتى يكبرواء / ويحورّه مثل السنة وأكثرء ثم يكتريها. وإن كنا 
نكره له ذلك من باب الرجوع في الصدقة. 

قال ابن المواز: وهذا الذي ذكرنا كله قول مالك وأصحابه لا يختلفون فيه. 
قال : وإذا حاز المُعطى وسكن» ثم استضافه المعطي» » فأضافه» أو مرض عنده 
حتى مات» أو اختفى عنده حتى مات فلا يضر ذلك العطية. 


رى عبارة (وشيء آخر عذر به) ساقطة في الأصل. : 
2 ما بين معقوفتين أي من قوله : (ما كان... إلى الذي) ساقط في الأصل والاصلاح من ع. 
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ومن كتاب ابن حبیب قال مطرّف» وابن ع الماجشون : وإذا حاز المتصدّق 
عليه بالدار من أجنبيٌّ أو ولد كبير صدقته سنةء أو أكثرّء ثم سكنها المتصدّق 
حتى مات فيباء فذلك يختلف. أمّا مثل أن يمرض» فينقلّه المعطّى إليه» فيدركه 
الموثٌ فہا» أو كان مسافراً فنزل به» فأضافه. أو ید فاواه» فيدركه الموت بها : 
فالصدقة تامة» ولو كان ذلك بعد حيازة المعطى بيوم. وما كان على غير هذا 
لمعنى» فسكن فيا حتى مات» فذلك بيبطل الصدقة. ولو دمت تجيازة المفطى 
فيها الزمنَ الطويل» سكنها بأكثرء أو إسكان. 
قالا : وكذلك لو كتب له بذلك المعطي كتاباً فأسكنه إياها حيائه» أو 
أكراها منه مددّء بعد أن حازها المُعطَّى زمانا طويلا ثم سكنها المعطي حتى مات؛ 
فهي أيضا باطل» کا لو سكن على هذا. 
ٍ وذهب ابن العا وأصبعُ ثم إلى أنه إذا حازها المُعلَى ل ثم سكنها سكنبها المعطي 
بکرای أو منحة» أو باي وجه ؛ فان ذلك لا ينطلياء وهي نافذة. 
ين ال در ساح ابن اام : ومن تصدّق على / اب ب 
حائطه» م طاب» وخا الناسٌ» و 1 حتى ماتت إحداهما قال( : خا فيها 
قائم. 
رن تصدّق على رجل بدار أو حبسها عليه ثم تكاراها منه لم تتم هذه 
الصدقة» إلا أن يحورّها المُعطى» وينقطع بها انقطاعا بيناء» ثم يكريها منه» فذلك 
جائز. 
قال عيسى عن ابن القاسم فيمن تصدّق على بنيه الصغار بدار» فكان 
يُكريها هم» فلمًا بلغواء قبضوهاء وأكروها منه» فمات فيہا» فهي جائزة؛ إذا كان 
(ل) انظر البيان والتحصيل. 


(2) بياض في الأصل. 
)3( لفظ (قال) ساقط في € 
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بعد أن حازوهاء وانقطعوا بالحيازة» وزال منها. وحَدٌ ذلك السنة والسنتان» وشبه 
ذلك. 

قال ابن حبيب : قال مطرف فيمن تصدّق على ابتته» وهي ذات زوج 
بمسكن» فخزن فيه الزوج طعامه”'»» وكان في يديه حتى مات الأب : إِنْ ذلك 
حيازة للإبنة وكفعلها. ولأن الأب إنما سلّم ذلك إليه ليحورّه لزوجته. وقال أصبغ : 
لا يكون ذلك حيازة لها إلا بوكالتها. ورواه عن ابن القاسم» وبالأول أخذ ابن 


٠١ ححبيسبا‎ 


قال ابن حبيب : قال ابن القاسم : ومّن تصدّق على رجل بدار [فدفع 
مفتاحها إليه وبرئ منا] إليه ليحورّها فذلك حيازة» وإن لم يسكثها المعطى 

قال ابن الماجشون ومطرف: وإذا حاز المعطي بعضّ الصدقة فله ما حاز 
منها. ولو تصدّق على رجلين بصدقة» فحاز أحدُهما بعضّهاء والآخر غائب» فما 
حاز منها الحاضر فهو بينهما. وقاله كله“ أصبغ. / 

ومن العتبية روى [يحبى بن] يحيى [عن ابن القاسم فيمن]©2 تصدّق 
بدار على رجل» ودفع إليه مفتاخهاء وبرى إليه*» منها ليحويّها فتلك حيازة وإن لم 
يسكئها هو ولا اُسکنہا أحذا ويد وهي حاضرة بالبلد ت. 


(1) ببياض في الأصل. 

(2) ها بين معقوفتين ساقط في الأصل. 

(3) بياض في الأصل. 

(4) نسخة ع : وقاله أصبغ كله. 

(5) انظر البيان والتحصيل. 

(6) بياض في الأصل. 

(7) عبارة (عن القاسم فيمن) ساقطة في الأصل. 
(8) بياض في الأصل. 
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ومن كتاب ابن المواز: والموهوب لغير الثواب» إذا قبض البةء بغير علم 
الواهب» ولا أمره» حتى مات فذلك حورٌ لأنه لو منعه قضبيّ عليه بذلك. 

قال مالك : ومن تصدّق على ابن له بنخل فلم يكن في غلتِها فضل عن 
عمّاهاء فكان عمال أبيه يعملون فيباء فلا 5 بذلك. یل : : فإن كان الأب بلي 
البيعٌ» وإليه يدفع ال و :م الرادة : قال : لا يعجبني“ بل بلي الابن 
البِيعَ. 


في الصدقة لا تحار حتى يمرض المعطي أو يموت [أو يُجَن أو يفلس]©) 
ْ كك اققحم عن دقعها ارالكر فلن لس مح نكا 
وكيف با تصدق به في مرضه ؟ 

من كتاب ابن المواز قال : وإذا مرض رجلء فمُلِمَ أنه تصق بشيء في 
صحتة» فقام المعطى الآن بقبضه منه ففيه اختلاف؛ فروى ابن القاسم عن مالك 
أن قبضّه الآن لا يجوز. وإن كان غير وارث. واحتج بان أبا بكر لم يع ذلك 
عائشة لما مرض. وقال أشهب : يقضى له الآن ثلثها. فإن صح قَضبيّ له بباقيها. 
ولا أرى قول من قال : تجوز كلها من الثلث. ولا قول مَن أبطل جميعها لأنه لما 
مرضلا فله الحكم في ثلثه. نقول : ولم يجزه الورثة بعد. 

قال ابن المواز: [وأظن جوابه يعني به]20) أنه لم يَدَعْ غيرها فلذلك قال : 

قال / أشهبٌ : وقد ذهب ربيعة إلى أنه إذا لم يَحْرْ المعطّى عطيته حتى مات 6 /181ظ 
المعطي ؛ إن له ثلث العطية. 


(1) بياض في الأصل. 
(2) عبارة (أو يجن أو يفلس) ساقطة في الأصل. 
(3) ها بين معقوفتين بياض في الأصل. 


5 - النوادر والزيادات 12 مد 129 سد 


وقال ابن شهاب» وغيره : هي للمعطّى إن حملها الثلثُ. ولا أقول ما قالاه.. 


قال ابن القاسم : وإذا منع المعطي في صحته المعطّى من الحيازة» وخاصمه 
فلم يُقَضّ عليه حتى مات الواهب. فإذا أوقف الامام الهبة حتى ينظرٌ في حجتهما 
الم عضي لا © لوقام في اا > في سلعته. فلم يقض له بها حتى مات 
المفلس. فقال مالك : فالبائع احق بها. 

قال أشهب : أمّا إذا حال القاضي بين الواهب وبينها حتى لا جور حكمّه 
فیما فليقض بما ثبت عنده فيهاء کا كان يقضي في حياته. وأمّا إن لم يكن الواهبُ 
منع منها الموهوبت له ولم يطلبّها فهي باطل إن مات الواهب. 

قال ابن المواز : ولا له إيقافهاء إلا في البينة القريبة في البلدء مثل الساعة. 
وما بنية بعيدة فلا يُحال بين بها وبناء إا بشاهد. والمبة في ذلك مثل الصدقت 
إلا هبة الثوب. 


1 لس وام فذح ارك يس ع لل 
فليس الحکم حوزأء کا لو كان مقراً حتئ مات» فلا يكون إقرازه حوزاً. 

وقال طرف : الحكم حور ۴ يقوم البائع بسلعته في التفليس» ویقم بينة» 
فيموت المفاس قبل الحكم أنه يقضَى له بها. وقاله أصبغ. 

وقول اين الماحقون أقرل لك الف لا تقل إوران لضم وان يز 
المعطي إنما أابتت إقرار المعطي» وهو لو أقرّ / لم يُنْتَمَعُ بإقراره (دون)“ القبض. 

قال ابن حبيب : إلا أن يكون الحكمُ بالصدقة [قد ثم قبل]00) موته» ول 
يُمْكِنْه القبض» فلا يضره موّه. 


(1) بياض في الأصل. 


130 


16 /182و 


قال ابن الماجشون21 ومطرف : ولو باع العطي الصدقة قبل القبض» فلم 
يقبضها المشتري حتى مات المُعطِي ؛ فالبيعٌ حورٌ. قال أصبغ : ليس البيع 
0 
قالوا كلّهم : ولو مات المعطّى قبل أن يقبض أو ي يقبضها المشتري حتى 
مات المعطي» فالبيع حور ببيع» وعليه دَينْ فقام غريمه» فحازهاء والمُعطى غائب» 
فكانت بيده حتى مات المعطي» فذلك حيازة» إن كان ذَينه محيطاً بماله» حازها 
بسلطان أو بغير سلطان. وإذا لم يقبض المُعطّى الصدقة» حتى مات المعطي» 
فقبضها بعد موته» فبناهاء وغرسها. فإنْ ضًّ أن ذلك بحوزته, ومثله لأهل ذلك» 
فقد بنى بشيهة وله قيمة ما ہنی أو عر قائماً. وإن کان يعرف أن صدقته 
باطل» فإنما له قيميّه منقوضاًء إن أحبوا. إلا أن يكون الكبار حوّزوا له الصدقة ثم 
بنى» فله أنصباؤهم فيباء ويكون [في أنصباء الصغار]“ على ما ذكرنا. وقاله 
أصبغ. 
من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في امرأة تصدّقتُ بعبد» أو دنائيرء 
في صحتهاء فلم حر عنها حتى ذهب عقلّهاء فهي باطل كالموت. قال غيو : 
والمفلس. 
7 عنه أصبغ : وإذا مرض المتصدّق دل a‏ يريد: 1 أن 
يصحٌ. قال : ولا تُحارُ في مرضه» ولا يحاص بها أهل الوصاياء ولكن تُعرل من 
راس المال» كالإقرار لمن ينهم عليه» وتكون الوصايا في ثلث / ما بقي. | 182/16ظ 
ومن كتاب ابن المواز : ومن قال غلة داري في المساكين ثم مات ولم تخرج 
من يده فإن قال ذلك في مرضه فهي في ثلثه إن مات فيه أراد الوصية أو 
البتل ‏ وإن كان صحيحاً فإِنْ أراد الوصية فهي في ثلثه. وإن أراد البتلى فهي 
باطل» وإن أشكل ذلك فأمّا في المريض فهو على الوصية. وإن ص حتى بعلم 


(1) كل ما بين قوسين في بداية هذه الصفحة واخرها فهو بياض في الأصلء والتصويب من ع. 


سبك 


131 


أنه أراد البتل. وما الصحيحٌ فهي على البتل» حتى يُعلّمَ أنه أراد الوصية بأسباب 
ما يرى. من قصد ذلك. 

ولم أجعل هبة الصدقةء إذا لم تُقبَضْنْء حتى مات في الثلث لأنها كانت من 
رأس المال فلا تدخل في الثلث» وهو لم يسنن منها ثلثاء وا غير وقد سبق فيه 
حور للوارث بأمر واجب من الصدقة» فصارت كصدقة لم يجَزْها المُعطّى حتى 
باعها المعطي» أو ادّان دَيناًء فردّها الغرماء» أو تصدّق بها على غيو» فحازها. 

وفي احر كتاب الصدقة باب في الصدقة لا تُقَبَضُء حتى يموت المتصدّق» 
أو يُفَلْسَ أو يجن أو يستدينّ دينا لابن حبيب» وهو من معاني هذا الباب. 

في الخحيازة في هبة الثواب وما يشبه الغوات ' 

من كتاب محمد بن المواز قال ابن القاسم فيمّن تصدّق بحصته في قرية على 
أحت له» وقال : ذلك با كنت أصبتُ من مورثها.. فلم تسُيْها الأحت حتى 
مات قال : ذلك نافذ لها لأنه بمعنى نى البيع» [ولا يحتاج فيه إلى حيازة» ولا شفعة 
فيه) لأن الثمن مجهول» وكذلك المبة للثواب لا تحتاج إلى حيازة : ومن مات من 
معط أو معطى» فوته بمنابته بخلاف العطايا]“ ولحل والأحباس. وكذلك إن 
قبض الموهوب. / هبة الثواب في حياة الواهب» ثم قام وريه يطلبون الثواب فذلك 
لهم ما م يتقادم ذلك» ويطول ينهم الناسٌ عليه. 

0 في العتبية2» من لت ابن ا 0 :ما 7 يطل ذلك حتى 
5 أمره e‏ مات» 500 حور (لأنه و 0000 قضى 0 بذلك. ا 7 
الثواب» ربا (أن يردّها) إن قبضها (بعد إذنه إلا أن يثيبه]. 


(1) ما بين معقوفتين بياض في الأصل أي من قول المؤلف رولا يحتاج فيه إلى حيازة... إلى قوله : 
«خلاف العطايا». 


(2) انظر البيان والتحصيل. 


(3) ما بين معقوفتين ساقط في الأصلء أي من قوله : «يرى أنه... إلى (أمره حتى) والتصويب من 


(4) كل ما بين هلالين في هذه الصفحة بياض في الأصلء والتصويب من ع. 
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قال ابن القاسم : فإن قال : أنا (أثيبه لوم له). 


وقال أشيث : بل له أن يردّهاء 2 (يتَلُومُ للموهوب له) في الثواب» وبعد 


' وجه ما تُحارٌ به الهبة والصدقة في الأَرْض بجميعها أو بجزء منها 
ومن له نصيب في أرض فوهبه لرجل هبة فبنى المعطي في الارض 
أو وهبه قطعة منہا بعينها فبنى فیا أو بنى في جميعها 

من كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون في الأرض يُتَصَدّق بها على أجنبىّ» 
وهي مما يزرّع (ويعتَمَّل)('. فوجه الحيازة فيها أن يشهد فيهاء (ويستذكرها 
وخر ج) إليباء ويعرف ذلك حيازته فيباء بياش كتاباً من القاضي إلى الناظر بذلك 
(البلد) من عامل» أو غيږ با تقرّر عنده من صدقته بها. وبعض هذا (يجري من) 
بعض» و(ما يُكرر)» فهو أحبٌ إلينا. 

وذكر مطرّف نحوه. ولم يَذكر كتاباً من القاضي, وقال : إذا أوقف عليها البينة 
فذلك جائز» وحدوهاء فهو أحسن وأقوى. (وإن) حدّها في كتاب الصدقة, ول 
يوقف عليها البينة فذلك جائز» (وإن شهد من غير) / تحديد في كتاب فذلك 
جائز إذا سلمها إليه» ونزل فيها منزلته. 

وقال أصبغ كقول مطرّف مالم يأتِ عليها (إبَانْ عملها)» فلم يعملّها هذاء 
ولا هذا فتبطلء إلا أن يُعلَمَ أنه منع منها المُعطّىء فلا يُصدّق الآخر برد 
ا 


وني باب صدقة أحد الزوجين على صاحبه ذِكرٌ من وجه ما يُحاز به الأرض. 


(1) ما بين هلالين في هذه الصفحة بعضها ممسوح والبعض الآخر بياضء والتصويب من ع. 
(2) في نسخة ع : (فلا يضره حينعذ ترك العمل). 
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ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ : وإنما يكون الإشهاد حيازة فيما 
لا عمل كالدّين» والشيء المُهمّل. 

قال مطرّف» وابن الماجشون : وإن تصدّق بنصيب له منهاء فالحوز فيه 
الإشهادء والإذاعة» وتحديد جميع الأض بمحضر البينة» أو تُحَدَّدُ في كتاب 
الصدقة. ولو لم يَكُنْ إلا الإشها من غير تحديدء فهو يُجْرِئُ إذا امتنع منبا 
المُعطي» ونزل المُعطى منزلته فيباء وقام مقامّه» ودفعه عنهاء وعمل فيها مع 
شركائه» أو وحده» قدر سهمه» أو أقل, أو أكثرء أو لم يَعْمَلُ شيا إلا أنه منع 
المُعطّى من عملهاء ونزل منزلته فذلك حورٌ. ولو بنى فيها بناءٌ يسكنه. أو غرس 
ا وهو مقر بالشركة» فهو كالشريك الأول. فإن كان شركاؤه ضور ينظرونه» 
فلم يُنكروا» فذلك كإذنهم“ في البناء» ويُعطُوه قيمة البناء قائماء ويكون 
كأحدهم. یرید : اذ منهم بقدر حصصهم. 

قال : ثم يقتسمون ذلك وحده» كأهم ورثوه مبنّا أو مغروساً. وما إن 
كانوا غياباً أو صغاراًء أو تكلموا حين بنى فإغا تُقَسسّمُ الأْضُ كأنها براح فإن وقع 
ذلك للمتصدّق مضى لبانيه. وإن وقع في غير سهم المتصدّق / فللذي صار في 
سهمه غرم قيمته ملقىّ للباني» أو يأمره بقلعه. وقال أصبغ : لا يُعطيه في الوجيهن 
إلا قيمته مُلقَىّ. وكذلك قال ابن القاسم وكالأول. 

قال ابن خبيب :قال + وبه:قال ابن کان وابن نافع والمغيرة» وابن دينار. 


وروی مطرف رابو او عن ما : أن كل باِ» أو غارس في أرض 
قوم بإذنهم» أو بعلمهم فلم يمنعوه» فله قيمةٌ ذلك قائماً كالباني بشبهة. 

قال مطرّف : وإذا تصدّق الشريك في الأرض بقطعة منهاء فلبقية شركائه أن 
e‏ رها 

تت القطعة أو م تَفْتْ ولا كلام له. ا کک مرح شه قاراد الباقرن 


(1) بياض في الأصل. 
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أن يأخذوا منه قيمة ما فات ثمناً. فإن لم مُث فليس هم ذلك» وليأخذوا حقّهم 
من الأرض» من المُعطي. وإن فانت» ضمنوا للشريك قيمةً الزائدء وإن كره. وإن 
وجدوه قد فلس (أخذو)“ قيمة ذلك من المُعطّى إن أحبواء وإلّا رجعوا بذلك 
رفي الأرض). 

قالا : وإذا عمر© المُعطَى القطعة زماناً طويلاً في مثله تنقطع حجة القام» 
ثم قام الشركاء» فقال المعطّى : لو كان لكم حقٌ لبم في طول حيازتي» صلق 
فإن كانوا حضوراً فلا حقٌّ لهم فيه على المُعطَّى» وال الس E‏ 
تصدّقتٌ به عليه» بعد أن صار لي دونكم. واحتج بهذه الحيازة» حلف» وصدق» 
رح ا a‏ لكر 


دنانير. وإن أخذوا عوض 51 فيما بقي وجعلوا حقه فيما ا إن كان 
كفافاً. فان كان اکٹ أخذوا منه قيمة الزائدء وإن كان أقلّ فله ما بقي فيما بقي 
من الارض شريكا به. وقال مثله أصبع. 

قال طرفي رانين الجن 2 و اا مان اة فسنت ا 
كلها بالسهم. فإن وقع في سهم المتصدّق ما كان أعطى قال مطرف : فذلك 
ماض للمعطى. فإن وقع في غير العطية» فللمعطى قدر سهم المعطي منها. وقال 
ابن الماجشون : ليس للمعطى إلا بقدر حقٌ المعطي, من العطية فقط وقع سهم 
المتصدّق في الصدقة, أو في غيها. 

وبقول مُطرف أقول [إذا وقع في سهم المعطي ما كان أعطى] وقاله ابن 
القاسم وأصبعٌ. 


(1) بياض في الأصل. 

 )2(‏ نسخة ع : أعمر. 

ر زيادة من نسخة ع. 
(4) ما بين معقوفتين ساقط في الاصل. 


— 135 س 


6 /184ظ 


وما إن وقع نصييّه في غير الصدقة فقد اتفق و 
ليس للمعطاً من ذلك إلا قدر حظ المعطي من 


وقال ابن القاسم : لا شيءَ له فيها. ا ستحق» وبه. قال أصبغ : 
وأباه ابن حبيب. 


قال مطرفٍ وابن الماجشون : وإن أراد الشركاءُ أن يسوغوا(!) للمُعطى ما 
أخذ» وجعلوه حظ المعطي من الجميع فذلك هم إن كان سا وا ار هم ي 
رده وهو إنما تصدّق به من (سبب)) حظه» فلزمه كان الشركاءٌ حضوراء أو 
يب صغاراًء أو كباراً. وإن كان المعطي میتاً فليس للشركاء أن يلزمُوا ذلك ورت 
إلا برضاهم لأنه إن لم يَقَعْ ذلك في سهمه بالقسم رجعت الصدقة مياثاً إلا 
قدر ما ينوبه من الصدقة. / وقاله أصبغ. 

قالوا (ولو شرطء للمُعطّى أن لك عوضها إن وقعت في سهم (غيري لزمة) 
ذلك ما كان حيّاً . فإن مات قبل القسم» لم يلزمه ذلك» (وقاله أصبعٌ) ولو تصِدّق 
جميع الأرض» فبناها المعطي بمحضر باقي الورثة» وطالت حيازته» وعماريّه, وهو 
دعا ملكا له فيض له بهاء ويُسأل المعيلي فإن قال : تصدّقتٌ بها وقد 
صارت لي صدَّق مع يينه» وتصير وحجته طول حيازة المعطّى. وإن أقرٌ م 
بحقهم فما (ضمن هم) قيمة أنصبائهم. وإن مات المُعطي قبل أن يعرف قوله 
٠‏ فلا شيءَ لشركائه في ماله إذا كانوا حضوراً. وإن كانوا غَيّأ أو صغاراء ت 
الارض. فما صار للمعطي أحذه المعطى بہنائه» وما صار لغيره دفع قيمة ما (فيه 
من) البناء إلى المُعطّى قائماً لأنه بناءٌ بشبهة. 


(1) بياض في الأصل. 
,2( في نسخة ع : (بنسبة) حظه. 


(3) بياض في الأصل. 
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قال : وهو بخلاف بناء المعطي نفسه لأنه بناءٌ فيما يعلمه لغيروء والآخر بناء 
فيما يضمنه لمعطيه. ولو علم من ذلك ما علم المعطي كان له قيميّه نقضاً. وقاله 


قال ابن الماجشون : (وإذا قام) المُعطّى في غيبة المعطي يطلب حيازة 


الصدقة (فلا) يسمع القاضي بيه بالصدقة, إلا أن يدفعّه عن حيازتها دافعٌ. أمّا 
رلد الغائب» أو من هو بسببه» فحينعذ يسمع بيه على الغائبء ويُستَأنى به بقدر 
مسافة سنره. فإن جا وإلا حكم عليه» وحوّزها للمعطى. ولا يُنتَظَرٌ به بیان هل 
مات قبل ذلك أو لم يَمْتْء ثم إن أقام وره بعد ذلك بينة أنه مات قبل ذلك 
ردت الصبدقة ميراثاً. 

وقال مطرف : لا تُسمَع بينة على الغائب في الصدقة» ولا يُقضّى عليه حتى 
يحضرٌ. بخلاف غيرها من الحقوق / عنده. 

وقال أصبغ : تسمع فيها (البينة فإذا) حقتء أوقفهاء وأوقف غاتهاء حتى 
يُنظَرَ (أحيّ الغائب أم ميت). فإن كان حا يومعذء كان ذلك للمُعطّى. (وإن 
كان) ميت كان لورثته. 

قال ابن حبيب : وبقول ابن الماجشون أقول. 


وفي الباب الذي بعد هذا ذكر (هبة) المشاع فيه بقية هذا المعنى. 


في هبة المشاع وإعماره ووجه الحيازة فيه من عبد أو ربع 
وكيف إن أعتق باي العبد ؟ 
وكيف إن عمّر المُعطّى الْأْوْضْ أو ناحية منها ؟ 
من كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم : قال مالك : تجوز المبةء والصدقة 
بالمشاع» بثلث دارء أو نصفهاء أو بنصف عبدٍء ا يجوز بيع ذلك. 
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قال ابن المواز : وما أعلم من أنكر هبة المشاع إلا بعض أهل (المشرق)› 
وما لكراهيتهم للك وجه ولا عه 

ومن تصدقتٌ (عليه) بنصف عبدك فالحوز فيه أن يخدمه يومأء ويخدٌمَك 
يوماء أو (عشة) أيام. فإن مسَّ فهو حورٌ تام كان العبد بيد المعطّى؛ أو بيد 
المعطي. وإن كان عبداً لغلةء وأُجّراه جميعاًء واقتسما الغلةً. وما إن تصدّق 
بشقص له في عبد» فلا يجوز أن يبقى بيد المتصدّق منه شيءٌ. ولكن يكون جميعه 
اك نيك الخروياة» أى بيك المعطى ا ق 

قال : وإن أسلم مُصابته» وتكارى لمصابه شریکه بطلت صدفّه» إلا أن 
يخرج عنها. 

ومن أعمر رجلا نصف عبد / فحوزه أن يدم هذا جمعةٌ وهذا جمعة أو 
شهرا بشهر. فإن أعتق سيه نصفه الباق» عتق عليه كله وأحيد من الببسيد 
نصف قيمټه (هو) وأجرٌ منه هذا مَنْ يخدمه عمرّه. فإن هلك العبد قبل ذلك 
رجع ما بقي من القيمة إلى السيد. وإن هلك الخدم فكذلك. وإن (فزيت)!1) 
القيمة في حياتهما لم يكن له غير ذلك. ولو قيل : يُشترَى بالقيمة رقبة تخدم لم 
ال إلى مالك» وابن القاسم. وقاله أشهبٌء وابن وهب. 

ولو أخجد مه العبد کا 3 أعتقه, م جز و ولو 3 الذي أخحدم له 
أَعتِقّ النصف؛ ول يكن معه مال يقوم عليه بقي نصفٌ الخدم في الخدمة» على 
حاله. فإذا تمن عَيَق جميعه. فإن بلغ الأجل» وسیده ميت فإن كان قد كان رفع 
إلى القاضي بحكم بإنفاد عتقه بفراغ الخدمة كان حرا بنهامها» من رأس ماله. وإن 
م يَكُنْ رفع ذلك إلى قاض» فالنصف الذي أعيِقٌ جزءٌ من رأس ماله» والنصف 
الآخر رقيق. 


(1) بياض في الأصل. 
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قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن تصدّق بنصف عبده على رجلء »ثم 
أعتق نصفه بجثانه أو بغير حدثانه» بعد قبض المعلّى نصمّه فالصدقة تامة» 
وتم عتقه» يودي المعتَق نض قيمته للمعطى تفه 

ولو تقدم العتق فإن رفع في حياته عتق كله» وبطلت الصدقة. وإن مات» أو 
فلس قبل ذلك تمت الصدقة. وإن كانت حيزت( 


وكذلك لو باع نصفه بعد العتق. وقاله ابن كنانةء وابن / القاسم» وأصبغ. 


ومن كتاب ابن الموازء ومن العتبية من رواية أي زيد عن ابن القاسم : ومن 
تصدّق على رجل بمورثه من قرية مشاعاًء فعمل [المعطى فيه وعمّر] مع الورئة 
دو له کی بات معطي م ای إا رد مله ا 
فقال له ورثة المعطي : إنك لم تحز. قال ابن القاسم» وابن وغب : إن ما عمل 
حيازة تامة. 

قال ابن القاسم في امرأة تصدّقت على رجل بمورثهاء من دار مشاع فبنى في 
ناحية منهاء وسكن فيا بلا مقاسمة» حتى ماتت المرأة : فهذه الصدقة رذ إلا أن 
يكون شركاؤه صالحوه» يرتفقون هم بناحية» وهو بناحية» فيكون ذلك ا 
وكذلك روى عنه أصبعُ في العتبية. 

قال أصبغ : إلا الموضعٌ الذي بنى فيه» وحازه إن حصة المعطي من عرصة 
ذلك البنيان له» وذلك فيه حيازة. 

قال ابن الموّاز : فإن لم يَكنْ بقي للمرأة فيها حقٌّ فهي حيازة لأمها حرجت 
مها وانقطع الذي لها. وإن بقي ها فيها شيءٌ فكما قال ابن القاسم. 


)1( جملة (2 وإن كانت حيزت) ساقطة ؛ في الأصل والإصلاح 1 ع 
2( ما بين معقوفتين بياض في الأصل. 
(3) بياض بالأصل. 
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قال أصبغ في العتبية!» ‏ ورواه أبو زيد عن ابن القاسم» وهو في كتاب ابن 
المواز ‏ فيمن تصدّق بسهيم له» في أرض» فعمد المُعطّى إلى قدر حقٌّ المعطي 
منها فعمره» أو أقل منه بمحضر الباقين» أو في غيبتهم» وهم يستغنون عنباء أو 
ضعفوا عن عملها قال : لا يكون له إلا نصيبه فيما عمّرء وعمل. 

قال يحبى بن يحبى عن ابن القاسم : إذا تصدَّق بعض الورثة» بناحية بعينها 
من الارض» على رجل قبل / قسمتهم قال : تسم الارضٌّ كلها. ف 
للمتصدّق تلك الناحية كانت للمُعطّى. وإن وقع له غيرّهاء بطلتٍ الصدقة 
وليس عليه أن يعوّضّه. وإن وقع له بعضهاء كان ذلك البعض للمعطّى. ولو قال 
المعطى : أقاسمكم هذه الأرض التي أعطاني بعينها. وهي تحمل القسمَّ دون سائر 
أرض القرية» وأبى ذلك الورثة قال : يُنظّر فإن كانت في كرمها أو رداءتها 
لا تضاف إلى سائر الأرض سمت وحدهاء فيأخذ المعطى منها حصة المعطي. 
وإن كان يضاف إلى غيرها في القسم» فيما يوجبه الحكم بين الورية» سم 
الجميع» وكان ما ذكرنا أولا. 

وروی عيسى بن دينار عن ابن القاسم فيمن تصدّق في مرضه» على رجل 
بجميع دار أو عبد ليس له إلا النصف من ذلك. فإن تصدّق به على شريكه فيه 
الدار للمعطّى إن رضي شريكه أن يسم ذلك يقيمتة. 

٤ 5 2 5‏ ع N‏ م“ 
المتصدّق إلا أن يبيّنَّ» فيقول : اشتروا له نصيبَ صاحبي. أراه يريد : فيكون 
کمن قال : اشتروا عبد فلانٍ لفلانٍ. 


ومن كتاب ابن المواز : ومن تصدّق على رجل بفدّان من أرضه يختاره» فلم 
يُختره( حتى استجقثُ تلك الارضٌ بحكم» فأقام بعد الحكم يخاصم» ويأني 


(1) البيان والتحصيلء» 


,2( في نسخة ع : لم يحزه. لعله الصواب. 


140 


6 /187ر 


الشاعد: اوبغر ذلك فطال انسحت سما قاراد / المشحق قطعَ 
شغبه منه» فصا حه [على نصفها]"» فطالبه الذي أعطاه الفدان فيُنظَرٌ فإن كان 
(يُظن) برها أن لو ۽ بقي يخاصم لم يُذر شيئاً لضعف (مطلبه فلا) شيء لصاحب 
الفدان. وإن کان یرجی له لو تمادى (يخاصم) لرجع إليه في الظنْء (فلصاحب) 
الفدّان تضصف فدانة .ياخدم من حيث شاءء فما رجع إليه» إن كان لو خاصمء 
رجعت إليه لا شلك فليأحذٌ صاحبٌ الفدان منه فدائه كاملاً. 


وروى ليث عن مالك فيمن تصِدّق بسهم من حائطه على مواليه 
وأولادهمء وأولاد أولادهم يأكلون نمرتهاء فكانوا يأكلونها حتى مات اخرهم قال : 
إن لم جع لها مرجعاء فلترجمٌ إلى المساكين تكون على يد الورئة» أو غيرهم من 
(التبعات)2). 

وبعد هذا باب في هبة المشاع لولده الصغير. وني كتاب القسم (مسألة) 
سحنون في أحد الورثة يهب لأحيه (نصيبه) من إحدى دارين» وهما يُجمعان في 
القسم» كيف (يقسمان ؟) وماذا يكون للمعطى من ذلك ؟ 

ومن كناب ابن سحنون من (سؤال) ابن حبيب : عمّن تصدّق على ابنته 
بربع حصة له من زيتون“ شائ وكان هو وابنته يقسّمان الفر أقساما كذلك 
٠‏ سنين» ثم طلب الأب الرجوعَ في ذلك وقال : ما أخذتٌ من المرة فهو لها. وله 
أن يرجعَ في الأصول لأعبا صدقة المشاعء وهي غير جائزة إذ لا تتم فما الحيازة. 
وما من ليس له إلا حصة من دا فيتصدّق بها على أحدء فقام مقامه فذلك 

ثزء وحيازة تامة. 

ثم 07 سحنون / بعد ذلك عن صدقة المشاع» وباقي ذلك له فقال : 
قام عليه المُعطَّى فله أن يقاسمّه» وور نصيبه. ل 
المعطي» بطلتٍ الصدقة. 


ر ما بين معقوفتين بياض في الأصل. 
ره ها بین هلالين في هذه ال بياض في الاصل. 
(3) عبارة (من زيتون) ساقطة في الأصل. 
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وجه الحيازة في الصدقة بالشيء الغائب 
هن ارض. أو غيرها او ع ابق 
من العتبية من ماع ابن القاسم : : ومن تصدّق على ابنه الحاضر بدار ببلد 
آخرّء فلم يها حتى مات الأب فإن کان صغيراً فذلك جائز. وأمّا في الکہی 
فهي باطل و! ن لم يفرط في الخروج. وكذلك الأجنبي. وكذلك في كتاب ابن 


المواز عن مالك. 
وقال ابن القاسم : وسواءٌ فرّطء أو لم يُقرطْ. فأعدناها مراراً على مالك 
فثبت على هذا. 


وقال اکت : إذا ا 2 0 في القبض» ولعله قد عه للخرو ج» أو 
وکل» فلم خر ی مات الاب فهي: ار “وأمًا إن أمكنته الحيازة» ففرّط 
حتى مات الأ فذلك باطل. 


قال ابن عبد الحكم SS‏ 
بلاده) وأمر من يحوزها له» فمات الأب قبل أن تحار : إنبا جائرة 
وقال ابن القاسم : وأشهب فيمن تصدّق على رجل معه (بمصر بدار نافذ 
وأشهد) أنه قد قبض» وحاز فلا ينتفع بذلك إلا بالبينة على الحوز. 
قال أشهب : إلا أن تكون الدار (بيد) وكيل المعطّى؛ فيكونَ ذلك قبضاً إذا 
أشهدوا (علنا)0» . 
قال أشهب : / والأرض التي في الصحراء إذا وهبها (فحوزها) أن يسلّمَها 85/16اظ 
إليه» ولي بينه وبينها. 


(1) ما بين هلالين بياض في الأصل. 
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قال ابن حبيب : (قال لي مطرف) : ومن تصدّق على ابن له بضيعة له 
غائبة (أو رقيق)'» فلم يقبضئْ حتى مات الأبُء فأمّا الإبن الصغير (فذلك 
جائز)» إذا أشهد (بذلك). وما الكبير فذلك باطل عاجله موت الأب عن 
القبض» أو أمهله. فرّطء أو لم يفرّط. إلا أني أستحسن2» وليس بالقياس أنه إن 
خرج ساعة الصدقة» فوصلء وحازء ثم ظهر أن حيازئه» وقعت بعد موت أبيه 
بأيام إن ذلك يصح له لأنه لم يفرّط إلا أن يقبض بعد العلم بموت أبيه فتبطل. 
ون أ أبطلها في الوجه 0 فلم 3 الله 0 
موت الک أو تن 55 بكوته ا م ذا 1 رط 5 ا وهو ل 
التفريط حتى يثبت أنه لم يفرّط. فإذا ثبت ذلك تمت الصدقة. قال ان كنانة 
مثله. وأخيرني أصبعٌ (عن) ابن القاسم بالقولين عن مالك أنها تصح له إذا م 
فرط (في الخروج). م رجع إلى اَن ذلك باطل» لا بالقبض. وبه قال أصبغ. فإن 
قال : مهما أشهد على فهو على الإبعاد. 
۰ ابن حبيب : قال ابن الماجشون : :وس تصدّق بعبده الابق على رجلء 
فطلبه المعطّى واجتهد فلم يذه | إلا بعد موت المعطي . قال : هو نافد له لأنه لم 
0 بيد المعطي فالإشهاد فيه» وطلب المعطّى إياه» كالحوزء كالدّين. 

قال مطرف» وابن الماجشون فيمن تصدّق بعبد غائب» / فأعتقه المعطىء أو 
وهبه» أو باعهى ثم مات المعطي» قالا : فالعتق» والبيع حوزرٌ. قال مطرف : 
وكذلك اغبة. 

قال ابن الماجشون : ولا تكون البة حوزاً لأنها محتاجة إلى حوزء ولا يحتاج 
العتق» والبيع إلى حوز. وقاله ابن القاسم. 


(D)‏ ما بين قوسين بياض في الأصل. 
2( الأصل : إلا إذا استحقوا. ولعل الصواب ما أثبته نقلا عن ع. 
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قال أصبغ : وروى ابن وهب» عن مالك مث قول مطرف» وقال أصبغ 
لا يكون و إلا في العتق وحده. 


e‏ ن بيب الس والبيع حوز. وأما الحبة» فليس بحوزء إلا أن يحدتٌ 
E‏ روى ابن وهب عن مالك فيمن تصدّق بعبد غائب 
فأعتقه الموهوب» أو وهبه» م مات الي قبل أن يقبض المعطى العبد. فإن أشهد 
د وأعلن فذلك نافد في العتق والهبة» كا لو أعتقه الواهب في غيبته 
جاز عتقه وهبته» وإن م لع ذلك العبد حتى مات الواهمب» وهو مذهب ابن 

القاسم» ويرى العتق ا 

قال ابن القاسم : وإن لم يقبضئه الموهوب الآخرء حتى مات الواهبان فلا 

شيءَ له. ش 
وقال أشهبٌ : إذا وهبه الآخرٌء فمات السيد قبل أن يحور فهو له إذا وجده 

بعد موت السيد» أو الواهمب. 


فيمن تصدّق على رجل غائب أو بعث إليه ببة أو هدية 
أو سرد إليه ذلك في سفره فلم يقبض حتى مات أحذها 


ومن العتبية ر روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن تصدّق على ابنه الكبير 


ا E‏ ا يدنع من عا أو دار فمات العبدث» قبل الحيازة فذلك 16 /189ظ 


(1) في نسخة ع : اشترى. 
(2) في نسخة ع : الأب بدل العبد. 
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ركذلك لو كان قريب الغيبة» يمكنه (القبض)» فغاب الأب بنفسه» قبل 
القبض. 

قال عنه يحيى بن يحيى (ولو تصدق) على ثلاث بنِينَ له أحدُّهم غائب» 
فقام الحاضران بالحيازة» فقاسمهما الأب وحبس ثلث الغائب» فمات قبل أن 
يقدمّ قال : فلا شيءَ له» ولا يدخل على إخوته. 

ومن كتاب ابن الموازء والعتبية2» من سماع أشهبّ قال مالك فيمن تصدّق 
في سفره على امرأته» أو ابنتهة ب وليستا معه ‏ بعبد معه» وأشهد بذلك. والعبد 
یخدمه» ومات السيد قبل أن يقدمٌ فإن أشهد على الأبعاد» مَن يعرف المرأة أو 
الإبنةَ فذلك نافد. وإن أشهد هكذاء من لا يعرفها فلا أدري ما هذا ؟! 
وقال في كتاب ابن المواز : وكذلك ما اشترى في الح من هدايا لأهله. أو 
بعث رجلا بصلة» أو هدية إلى غائب» ثم يموت هو أو المُعطّى» قبل أن يصل 
ذلك. فإذا أشهد في (ذلك)2© في هدايا أهله فذلك نافذء مات المعطيء أو 
المعطى. فإن لم (يشهد.فمن) مات منهاء دع“ ذلك إلى ورثة الميت. 

هكذا في كتاب ابن المواز وني المدونة رجع إلى وثة المعطي. ونحوه في 
كتاب ابن المواز في رواية أشهبّ عن مالك قال : إذا لم يكن ذلك وصل إلمهم» 
ولا أشهد إشهاداًء وإنما كان يذكر ذلك للعدول عند الشراء» أو غيو فهذا من 
مات منبماء قبل أن يصل ذلك إلى المعطى فلا شيءَ فيه للمعطى. وكذلك 
المبعوث إليه لا شيء له إن مات أحدُهماء إذا لم يُسْهِدٍ / الباعث أشهاداً. 

قال محمد في المبعوث معه في السفر : إن ردَّها ضمن» ولو : حضره خروج 
فليؤدها”» في البلد فإن خرج بها ضمن. 
(1) بياض في الأصل والإصلاح من ع. 
ا ,2( البيان والتحصيل, 
(3) بياض في الأصل. 
(4) لي نسخة ع : رجع وهي أصوب. 


(5) في الأصل : (فليد عنام ولعل ما أنبته هو الصراب نقلا عن ع. 
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قال ابن القاسم عن مالك : وإذا لم يذر المبعوث معه البضاعة, إلى فلان» ثم 
بعثها إليه» فمات فلان قبل أن تصل إليه فليردّها هذا إلى الباعث. 

قال مالك : ولو أشهدّ أنها هدية له» ثم طلب الباعث استراجعها من 
الرسول» قبل أن يخرجٌ فليس ذلك له. وإن كان إنما أرسل به فلا شيءَ فيه. وإن 
مات واحد“ منهما قبل أن تصلّ فهي نرد إلى الباعثء إلا أن يُشهد فهي 
للمعطى» وإن لم يخرج بها الرسول. 

قال محمد : ولو بعث بها مع رجلين» وأشهدهماء فإن قال هما : إشهدا 
علىَّ. فهي على الإنفاذ. 

وقال لي ابن عبد الحكم عن ابن القاسم : إنه إن قال : ادفعا ذلك إلى فلان 
فاي وهبثه ذلك. فهي شهادة وإن لم يذكز فإني وهينّه فليس بشيء. 

قال لي عنه ابن© أبي الغمر: وإن شهد الباعث» وهو واحد أا هدية لفلان 
قطي بشهادته مع العين. 1 

قال محمد : أمّا إذا جاء الموت فهي ترجع إليه إلا أن يشهد إشهاداً على 
الإنفاذ» أو تصل إلى المعطى. 

قال أشهب عن مالك : ولو شهدا فلا تتم حتى يكون قد أشهدهما 
إشهادا. 

وكذلك قال عنه ابن القاسم فيما(» اشترى من هدايا في الحجّ لأهله فلا 
تنفع الشهادة فيه» حتى يشهدوا أنه أشهدهم. ولو قالوا سمعناه يقول : هذا لامرأتي 
وهذا لابنتي فلا ينفع ذلك حتى يقولوا : وأشهدنا على ذلك. وكذلك قال : فيما 


(1) لفظ (واحد) ساقط في الأصل. 

(2) ابن أي الغمر هو أبو زيد عبد الرحمان بن عمر بن أبي الغمر. انظر ترجمته في ترتيب المدارك 4 : 
22. : 

(3) لي نسخة ع : (فيمن) اشترى. 
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أهداه إلى رجل ومات المهدي. وقامت بينة دراك دمعت حتى يشهدهما. 
وكذلك ما يشتري لبعض أهله في حجته» ثم مات» فإن لم يُشهد أو يصل ذلك 
إلى المعطى فهي ميراث» وقاله ابن القاسم» وأشهب. 

وما اشئرى لنفسه من أضحية أو من هدي فلم يقلّد ويشعر<“ حتى مات 
فذلك ميات إا أن يكون اهدي واجبا عليه فينفذ من رأس ماله وما اشترى من 
ذلك لغيو» فإن أشهد وحيزت وإلا فهي ميراث إلا أن يكون قلّد وأشعر فينفذ 
من راس ماله عنه أو عن غيره. 


فيمن وهب لرجل شيئا له عند آخر وديعة أو رهنا 
أو علد غاصب27) أو عند وكيله أو شيئا أعمرة وله مرجع 
أو ديناً على رجل أو ما بيد مبتاع بيعاً فاسداً 
أو وهب ذلك كله لمن هو بيده هل تم بذلك الحيازة ؟ 
ومن تصدق على حاضر وجعل من يحوز له ؟ 
من العتبية“ قال سحنون عن ابن القاسم : ومن له عند رجل وديعة فقال : 
اشهدوا ئي تصدقتٌ بها على فلان» وم يأمره بقبضهاء ثم مات المتصدّق قبل 
الفبض؟ فإن علم الذي هي بيده. فتلك حيازة» رتنم و! ن لم يعلم فذلك باطل 
لأنه إذا علم صار حائزا ال 2 لبن ل اه ولو دفعها إلى ا معطي 
قال سحنون فيمن أعطى غلة كرمه لرجل سنين؛ أو سكنى داره» ثم تصدق 
بالدار على ابنه / الصغير فذلك جائر©» وحوز للابن» وأنه يحسن أن يشهك أنه 6 /194ظ 


2( عبارة (أو عند ا دة من که ع 


(3) البيان والتحصيل» 


(4) نسخة ع: قفزت من قوله : «فذلك جائز وجور إلى فذلك جائز نافذ. 
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جعل المُعمّر لابنه فرضاً"». وإن لم يُشهد فذلك حور للابن تام وإن سكت . 
أن لو كان ذلك كله في فور واحد أن يُشهد أنه منح السكنى. أو أصله لفلان 
کذا وكذا سنة ثم الرقبة لفلان وهو أقوى عندي. لن اتنا اختلفوا فيباء فإن لم 
يكن نف فور ساسك وان ا نافد كلد 


قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : ومن أمتع رجلا أرضا حياته ثم 
تصدّق بها على اخرّ. فإن كان ذلك في فور واحد أُمتِعّ هذا وِتُصّدّقَ على هذا. 
فهي إذا رجعت للمتصدق عليه» لأنها عطية محوزة بحوز المُعمّر كالقائل : عبدي 
يخدم فلانا ثم هو لزيد بتلا. فهي حيازة لزيد حتى لو فيل العبدٌ كانت قيممُه لزيد. 
وأما إن تقدّم الإمتاع ثم من بعد ذلك تُصِدّق بهاء فإن رجعت والمعطي حي كانت 
للمعطى. وإن رجعت وقد مات المعطي أو هو مريض» أو مفلسٌ فلا شيءَ 
للمعطى» وكذلك القول في إبتاله العبد لرجل بعد أن أخدمه لاخر. 

وقال مطرف : ذلك كله حيازة في الوجهين كان في فور واحد» أو بعد 
الإخدام والإسكان» ومرجع ذلك كله للمعطى. وقال ابن القاسم وأصبغ مثل قول 
مطرّف. وبالأول أقول. 

ولو كان أبوه هو الذي أخدم أو أسكن ثم تصدّق هذا بالمرجع [بعد موت 
أبيه وهو عالم بالعطية أو جاهل فذلك سواء]© فليس بحيازة عند ابن الماجشون» 
وهو حيازة عند مطرّف وابن القاسم وأصبغ. وبه أقول. 

قال أصبغ في العتبية : ومن تصدّق على / ابنه الصغير بدنانير له عند عبده. 
وقال / له : خزها لابني وأشهد على ذلك فذلك نافذء وإن كان العبد غائبا 
فأشهد على ذلك ودفع كتاب الديّن إليهء أو إلى من يحوز له فذلك جائز. 


رى كذا ف الأصل. 
ر2) بياض في الأصل» ونسخة ع فقزت. 
a)‏ ما بين معقوفتين ساقط في الأصل أي من قوله (بعد إلى سواء). 
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وروی عيسى عن ابن القاسم فيمن تصدق على رجل بمائة دينار وكتب إلى 
وكيله يدفعها إليه» فدفع إليه خمسين ومطله بخمسين حتى مات المعطي فلا : 
له غير ما قبض» لان وكيله كهوء وكذلك روى ابن حبيب عن مطرف وأصبغ عن 
ابن القاسم. 

ومن كتاب ابن المواز ابن القاسم وإن تصدق بدراهم على حاضر جائز 
الأمرء وجعلها بيد آخرٌ وعلم المعطّى وهو حاضرٌ فلم يقَمْ حتى مات» فإن لم نة 
الائ ر عن دفعها إليه إلا بإذنك فهي جائزة له. وإن نپيته فهي باطلة. 

محمدٌ : وإن اشترطت فقلت للحائز : لا تدفعها إليه حتى يوت جازت له 
من الث و إا وز من :هذا ما كن قد سن عله :وجعل الأضول بيد رخل: 

قال ابن القاسم وأشهب : وإذا رهنك ما قد أعاركه» أو أودعه عندك. أو 
اجره منك وهو بيدك» فقولك قد قبلتُ حيازة» وإن كنت ببلدٍ آخيرٌ والهبة ببلد. 
اما لو #ان ذلك يد عيك ماحد هذه الرجزه فقال أشي :.فذلك قاقد إا 
أشهد, مثل ما لو أعمر رجلاً حائطاً حيائه» ثم قال بعد ذلك : ثم هي لفلانٍ 
بتلا فان ذلك نافد عاش الواهب» أو مات. ظ 

وقال ابن القاسم : إنما ذلك / إن كانت بيد رجل محبّس يريد حياته» أو 
احير يكرد > a‏ واااو 
والرَهن فلا يكون حورا إلا أن يفرط أن الإجارة له مع الرقبة فيجوز ذلك ويكون 

محمد : وقول ابن القاسم أصوبٌ» والوديعة عندنا إذا جمع بينهما وأشهدء 
[كانت جائزة» وإن لم يقبضها الموهوب له حتى مات الواهب]© وكذلك إن قال 
له الموهوب : دَعْها لي بيدك قال : ولو وهبها للمستودع فلم يقل قبلتُ حتى 
مات الواهب. قال ابن القاسم : فالقياس أن تبطّل. وقال أشهب : بل هي جائزة 
وهي حيازة إلا أن يقو لا أقبل. محمدٌ : وهو أت إلى 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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زكالاك عور ودج فلخ كل فيلت .وقد قبضها“ لينظر رأيّه فمات 
الواهب فهي ماضية إن رضيهباء وله ردّها. 

eS ss 

قال ابن القاسم : ولو وهبته ما بيد غاصبكَ لم تكن حيازة الغاصب له 
حيازة» وكذلك ما في يدي خليفتك» وكذلك روى ابن حبيب عن أصبغ وعن ابن 
القاسم. 

محمد : کا لو قال : قبلتُهاء ولي الخيار شهراً فمات الواهب فيه. 

ال حه .للك قف اة للوي قال عه وك اجو لان 
الغاصبٌ ضامنٌ فهو كدين عليه» فيحوز إذا أشهد عليه. 

ومن باع عبده ا فاسندا وهبه» قال ابن القاسم اهب : فإن قام به 
الموهوب قبل أن يدخلّه فوت / قضي له به» وفسخ البيع» وإن فات بحوالة 
أسواق2©: أو مات البائع فذلك باطل. 

قال محمد : وإن قام به قبل الفوت فهو احق به وإن مات الواهبء» وإن م 
يقم حتى فات فالهبة باطلةء ولو أعتقه البائع كان عتقه كالقبض» فإن لم يكن 
فات بشيء كان حراء ويرد البائع الثمن. قاله ابن القاسم» وقال أشهب لا يعتق 
إلا يعلد وقورع الفسخ لان ضمائه من غيره. 

قال أشهب : ولو فسخ بيعه بعد عتقه لم يجز العتنُ إلا أن يأتنف العتق» 
وقول ابن القاسم أحبٌ إلىّ. 

قال ابن وهب عن مالك افيمن تصدّق بعبد غائب فأعتقه الموهوب له أو 
وهبه ثم مات المعطىّ قبل أن يقر يقَبض العبدٌ. فإن أشهد المعطي على فعله وأعلن 


)1( في ع : قد قبلت وقبضها. 
(2) في ع : بحوالة سوق. 
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فذلك نافد في العتق والهبة» كا لو أعتقه الواهب في غيبته جاز عِتقّه وهبته(“ فإن 
حيازة. قال ابن القاسم :]2 وإن لم يقبضه الموهوب الآخرٌ حتى مات الواهب 
فلا شيءَ له إذا وجده. قال أشهبٌ إذا رضيه الآخر فمات السيّد وم يحزه فهو له 
إذا وجده بعد موت السيد أو الواهب. 

وإن وهبت العبد الرهنَ فلي عور ان عورا اف ادم اذ لبي 
للمخدم ف رقبته حقّ وض تى المرتہن ف رقبته» إلا أن يقبضه الموهوبُ قبل أن حوره 
المرتين فهو أحقٌ به إن كان الواهب ملي ويُعجّل له حف إلا ني هبة الثواب فين 
بكلّ حال» ويعجّل للمرتهن حقّه من غير الثواب» وإن كان لغير ثوا والواهب 
ملي ثم اعدم فَليتَيَعْ بالدّين وتمضي البة. 

ومن وهب لرجل ديناً عليه» قال مالك : وقوله قلبثٌ حيازة: وقال أشهبٌ 
كقوله. وإن م يعلم به حتى مات الواهب» وأنا ات أن لو أعلمه. 
وقد قال مالك في الذي يبعث بثوب» أو دابّةِ صدقةً على غائب وأشهد فإنه 
جر واا بف حك رثانت أو ناك أحدقنا. 

وإن وهبتٌ لرجل ديك على غريي غائبء ودفعتٌ إليه ذكرٌ الح فإن لم 
يكن له ذكر حق وأشهدتٌ وقبل الموهوب ار لان الذي كذ قيض ولیس هو 
شيئا بعينه. قاله ابن القاسم» وقاله ابن وهب» وقاله مالك 3 ذكرناء وقاله اسه 

قال : لان الغريمٌ لو حضر لم يكن الحوز عليه باكثرٌ من هذا. ولو قال : 
لا أرضّى لم يَكنْ ذلك له. 

وإذا تصدّق وعليه دين عي فن استحدتٌ الدينَ قبل الحيازة لم تجز 
الصدقة. وإِنٍ. استحدثه بعد أن حيزت فهي نافذة. فإن تلف ماله بعد الحيازة لم 


(1) (وهبته) ساقط من ع. 
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E‏ ولو تلف قبل أن تُحاز بطلث. وإن لم يُعْلَمْ أقبل الحيازة تلف ماله أم 
بعد فهي نافذة بالحوز حتى يُعلَمَ أنها حيزت بعد تلف المال أو بعد حدوث دين 
محيط, 


ابن حبيب عن أُصبعٌ : وإن تصدّق عليه بعارية له عند رجل أو دين 
فمات المعطي قبل علم المعطى فذلك باطل حتى يعلمَ المعطى في حياة المعطي 
ويحال بالدّين ويقبض ذكر الح إن كان له كتاب» ويله عل العارية ويقبل 
ذلك. 

ورك يحبى بن يحنى عن ابن القاسم في امرأوٍ أرفقت زوجها بمنزل ها / 
يُحرّتْ ویجتی غرهء ثم تصدّقث به على ابن ها أو ب متزوجة وأشهدث؛ وأذنت 
للابن في الحوز» فسأله الاب أن يبقيّه بيده ففعل» وأشهيك له أنه أعاره ذلك. 
قال : فتلك حيازة امه حين أعار ما أعطِي؛ فذلك كالقبض. وذكرها ابن حبيب 
عن ابن القاسم» وذكر أن محمد بنَ بشير كيب بها إليه فذكر مثله سواٌ. وأن ابن 
الماجشون» ومطرفاً وابن عبد الحكم: وأصبعٌ هم قالوا مثله 

ومن کتاب ابن المواز قال مالك : وإذا تصدّقتٍ امرأة بخادم اء في ذمّة 
زوجهاء على ابنتباء وأشهدت بذلك ثم مانت الام قبل أن تقبضتها الابنة. قال : 
فهي ا نافذة. 


ومن أحال على دين له رجلاً تصدّق به عليه فذلك ناق للمعطى. 
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جامع القول في الحيازة لما وهب لولده الصغير 
وكيف إن أدخل معه كبيراً أو أجنبيّاً أو تحبيساً ؟ 
وكيف با سكنّ من ذلك أو انتفع به ؟ 
أو جعل من حوز له ثم اشتراه(٠‏ 

| من كتاب ابن حبيب : وقضبى عفان وغيو فيمن نحل ابنه الصغير نخلةٌ أن 
له أن يلي ذلك له ويحوله. قال مالكٌ : يليه بوجه .النظر له والتوفير. وكذلك لمن 
يُلّى عليه من بالغ أو بكر. 

قال ابن الماجشون فيما تصدّق به عليه مما يلس أو سكن > فبقي يلبسه 
الأب ويسكنه بعد الصدقة فهو باطل» وإن سكن بعضّه قل أو كثرٌ حتى مات 
فيبطل ما سكن خاصة وإن كلو مال شك هذا في صدقة البتل. وأما 
الحبْسُ فإن قل / ما سكن منها جاز ما سكن وما لم يسكُنْ» وإن کار ما سكنه 
منها بطل ما سكن وجاز ما لم يَسكُنْ. 

فما غيرٌ المسكون والملبوس من كل شيءٍ فالإشهاد عليها والإعلان بها حورٌ 
هاء کا جاء عن ععانَ ‏ رضي الله عنه . وسواءٌ كانت أرضاً فاحترثهاء أو 
أكراهاء أو منحها. أو جناناً فأكل مرتهاء أو أطعمهاء أو باعها باسمه أو اسم أبيه 
ذلك. أو كان عبدا فخارجه لنفسه أو لولده أو أخدمه. أو كانت داب فركبها أو 
حمل عليياء أو غنماً فاحتلبها أو أكل نسلهاء أو بقرأ فحرث بها أو درس» أو 
شیا ملام ارما ا فيد أو قوسا کی عا فهذا كله جاتر لا تفار 
حيازئه. والحيازة في ذلك الإشهاد والإشهار. وهذا قول علمائنا. 

قال : ولو أسكن الدارٌ غيره عمرأء أو مثل السنة ونحوها فذلك كسكناه 
هر ل وإن لم يُعلَمْ كان ذلك بكرا من الأب أو إسكاناً فالصدقة 

ثزة. ولو سكنها الأب على أن ألزم نفسّه كراءها لولده لبطتٍ الصدقة. 


(1) الجملة الأخيرة ساقطة من الأصلء ثابتة في ع. 
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وما الحوانيثٌ التي تحاز فالإشهاد بالصدقة فيبا حورٌ لان الأب إن سكما 


ما الأرحى التي تعمل فالإشهاد فيا حور لج العفو وة ول ا 
قبض غلتها باسمه أو اسم ابنه أنفق ذلك أو أتلفه لأبيه» وللإين باه بکل ما 
قبض له من غلّة ما تصدّق عليه من دار أو حانوتٍ أو عبد أو أرض أو تمرة» 
وباد ذلك إلى أن يذكر الاب أنه كان ينفق ذلك عليه) فيِحاسّبٌ به في نفقته. 


وقال تارق له كله وقاله كلّه أصبع» ا ابن القاسم وغيره 
9 الإشهاد يكفي للصغير في ذلك وإن وليه الا ا الارض: 
والاستغلال في غيرها إلا ما سكن الأب أو لبس فلا بجر فيه الإشهاد حتى 
يخر ج عنة. 

وما ما يُحرّث من أرض أو يتل من ربع من أرحاء أو حانوت أو دارٍ أو 
عبد» أو بستان» ولو أكل من ثمرها فذلك تام جائرٌ. ٠‏ 
بن بشيرٍ كتب بها إلى ابن القاسم [فأجابه]” فيمن تصدّق في صحته على ابنه 
ا برقيق ودور وعقار وأرحاءِ وقرى أَرضينَ» وفيها أشجار من زيتونٍ» وفا E‏ 
E‏ كله واشترط من الزيتون أقساطاً من زیت ا عام مسجد معروف أبداً 
حبساًء وجعل لانته الصغرة معه سكنى مالم تكح ؛ فيزولٌ سكناهاء وجعل فيها 
ا لهات أولاد له» وموال له من رجال ونساء بالسكتى حياتّهم» مع ولده» 
ومن ترج من النساء سقط حقهاء وجعل هم الرْفقَ بما تحت أيديهم من اللأض 
والشجر والمسا كن ما أقاموا للإبن بكرمه أرحيّته» وعلاج سدّهاء وجلب ما يحتاج 
إليه من المطاحن ونحو ذلك. فإن تركوا ذلك فلا مرتفقٌ هم ولا سكنى. وما كان 
تحت أيديهم من ذلك فهو على الإبن صدقة. 
(1) البيان والتحصيل» 
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قال ابن القاسم : فتلك الصدقة جائزة على الابن إن مات“ الأب وهو 
صغيرٌ وإن كان ذلك في يدي الأب وهو يليه. وإن كان في الصدقة حوانيتٌ أو / 
مساكنٌ أو حمَّامٌ كان یکری ذلك وا بعلم باسمه أو باسم الإبن يكريه» وم 
يهد على ذلك فتلك العلَه للإبن ا إذا لم يسكنها الأب أو ا وإن 
سكن اليسيرٌ فله ما سكن وما لم يسكن. 

وما ما استثنى من أقساط الزيت من الزيتون فلا يُفسيد صدقتّه. والأقساط 
يسيرة) وسكناه المنزلٌ من الدار بأكثرٌ من هذا وهو جائز. 

وقال مثله مالك فيمن حبس نخلاً أو دوراً على قوم واستثنى من النخل كيلا 

فو اشر أو اننيعا ع عله التو 


وتسمية القوم 2 آخرين (كذا) فإذا انقرضوا رجع ذلك إلى أهل 


الحبس أو كان ما استثنى يجريه على الفقراء» أو على مسجد بعينه» أو رجل بعينه 
إل لك كله جا ت حا الذي مين عليه أو كاد صخي فل ذا عي 


وكذلك ما جعل للموالي وجعل عليهم من القيام بأمر الأرحاء لولده فهو 
جائز ومر يعرف وجهه» وهو مما يقوي صدقة الا 39 وحيازثهم لذلك مع 
حيازة اف جائزة. و فيما شرط من سکنی موليات والابنة» وأن يرجع عم ذلك 
إلى لابن إن مُمْنَ أو توج فذلك جائز وقرة لصدقة الإبن. 

كا قال مالك فيمن حبس عليه داراً حيائه ثم هي لفلانٍ بتلاً إن حيازة المعمّر 
وقال مالك في صدقته على ابنه الصغير النخل أو الغنمَ أو المزرعة يأكل منها 
قال : لا باس أن يأكل من تمر النخل ويشربَ من لبن الغنم ويكتسي من صوفها. 


(1) عبارة الأصل مصحفة هكذا : جائرة للإبن إن قال.. 
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ونا تمدق عليه من حيوانٍ أو عروض أو عين» وجعل المي بيد / غبره وحاز هو 
العروض والحيوان» ثم احتاج فلا ام أن يکل من ذلك. وإذا بلغ الصغير» 
ورشد فلم يقبضْ ما تصدّق عليه به الأب وحازه له حتى مات الأب» فذلك 


باطل. 


قال ابن حبيب : وسألتُ مطرفاً وابن الماجشون وابن عبد الحكم رأصبعٌ 
عن ذلك كله فقالوا مثل ما ذكر ابن القاسم من ذلك كله. 


قال عيسى عن ابن القاسم : وأجاز مالك فيمن تصدّق على ابنه الصغير 
بعبد» وهو معه في بيت)» يمخدم الاب والابن حتى مات الاب» فذلك نافذ فالعقار 
والشجر بين 0 من العبيد(!). وبخلااف ما س يلس 

قال مالك : ولو تصدّق عليه بالعبد فيقم بيده ما شاء الله ثم ب يبيعه بشمن 
شه بذلك» فبا تسلف الثمنّ فذلك نافلٌ م إن مات الات 


منه خمسة أوسق. فکان e‏ يديه E le‏ 2 
حتى مات الاب فهي صدقة جائزة هما. 


2 


ولو قال : غل حائطي لفلانٍ وللمساكين. وكان في يديه يخرج غلته 
للمساكين ولفلان حتى مات» فذلك باطل.. بخلاف الاول. 

ومن كتاب ابن سحنون : وكتب شجرة إلى تون فمن أشهد ايه 
الصغيرين ولیس له ولد غيهما برقيق له» وكانت الرقيق في ملكه وضيعته ور 
وحصاده ورغي غنمه حتى مات. وأوصى بوصايا بان الرقيق. وإن بطلتِ اة 
هل تدخل فيا الوصايا ؟ فكتب إليه : / ليس تكون الصدقات هكذاء إذا لم 
يعرف حوره لابنيه» فيما ينظر به لمماء» ولم يغيّرٌ ذلك ولا زالوا من ملكه وعمله 


(1) في ع : من العبد. 
(2) فكذا في ع وو الأنسب ؛ وفي الأصل : : حتی. 
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الذي كانا يعملان» لم يرا عن ذلك فالصّدقة باطلة» والثنلث يحسّبٌ فييم» وفي 

ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : : وإن تصدّق أو حبس 
على صغار ولده وجعل مَنْ ڪوز هم وأشهدَ بذلك» وحازها من ٠‏ أقامه ثم مات الأب 
فیوجد ذلك بيده قد استردّه من حيازة الحائر. قالا : : يبطل ذلك وإن كان الأب 
تجوز حيازنه له فإنه حين حوزها غيرّفى فكأنه أبطل حيازته هو وغد رجوعها إلى 
يده روما 

قال مطرف : إلا أن يون أشهد الأب أنه رد حيازتئها إليه وقبضها على 
ذلك» فيجوز ذلك هم. وقال ابن الماجشون : لا ينفع ذلك إلا أن يكونَ حدث 
من الذي كان يحوزها سفهاً وسوءَ ولاية فيجوز ذلك إذا أشهد. قال مثلّه أصبعُ» 
اوبه أقول. 
0 قال ابن حبيب قال أصبعٌ فيمن تصدّق على ابنه الصغير بدارٍ فلم يرج 
منها حتى باعهاء ثم لم يقبضها مبتاعُها حتى مات الأب فيباء فأرى الصدقة جائزة 
للولدء والثمنٌُ له لأنه إلّما مات في دار ملكها المشتري وسواءٌ باعها لولده باسمه» 
أو جه ذلك فلم يدر لمن باع للولد أو لنفسه فذلك على أنه للإبن نظرا له» حتى 
تشهد البينة أنه باع ذلك لنفسه استرجاعا لصدقته. فإن عر على ذلك في حياته 
رَد البيعُ ورجعت الدارٌ للولد. وإن لم يعبر عليه حتى مات الأب / فالصدقة 
.باطلة» والبيع نافذ» وسواعٌ مات فيها أو كان المشتري قبضها. 

وما لو حُرمَ منها بعد الصدقة ثم باعهاء فسواء باعها لنفسه استرجاعاً ها أو 
على غير ذلك فالبيع مردود د للولد. وسواء مات ال أو :0 يَمَثّ ویرجع المشتري 
بالشمن على الأب في تركته إن مات. وإن لم يرك شيئاً فلا شيءَ على الإبن. 


ومن المستخرّجة!'2 قال عنه عيسى بن دينارٍ : [قال مالك]© وإذا تصدّّق 
على ولده اصغار ب بالغلة» فكان يكريبا لهم فذلك جائرٌ إذا أشهد. وإن لم يكتب 
(2) نيادة من ع. 
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الكراء بأسمائهم. وأنكر قول من قال : إذا كتب الكراء باسمه لم يَجَرْ وعابه. 
وكذلك روى عنه أصبعُ. [عن ابن القاسم]2©. 
على ابنه الصغير بأندُرٍ وأشهد بذلك وأشهده فهو يحوز له إلا أن يَكُونَ الأب 
يعمل فيه لنفسه وبماله يا كان فيبطل ذلك. وقال أشهب : هو كالمسكن لا يتم 
حوره له حتى يبرأ منه. وإن درس فيه وانتفع حتى مات فهو باطل. 

وروى عبد الملك بن الحسن عن ابن القاسم فيمن تصدّق على ابنه بدارٍ 
فسكن منها طبقاً حتى مات» ما حدٌ ما لا تبطل به الصدقة من ذلك ؟ قال : 
إن سكن الثلتٌ فأدنى» فالصدقة ماضية. وإن كان أكثرٌء فلا صدقةً له. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن نحل ابنته البكرٌ داراً وأشهدء ثم سكنها فذلك 
باطل. | 

قال ابن القاسم عن مالك في العبد يتَصِدَّقُ به على ابنه الصغير» ويستخدمه 
الات ورعا حدم الاين فذلك / نافل. وقاله ابن القاسم. 

وقال أشهب : لا يرز إذا كان ي خدمة الأب: وذكر ي عن مالك: 

قال أشهب : وكذلك في عطيّته له العبدت» أو الجارية أو الدابّة. وحاز ذلك 
للابن واستعمله في حوائج الابن» ويستعمله الأب أيضاً في حوائجه» ثم يموت على 
ذلك فلك باطل إلا أن ك الأ ا فون 

قال مالك فيمن نحل ابته الصغيرٌ خيلا ووسمها له وتركها في خيله فلا تنفعه 
السسّمة إذا كانت في خيل الأب يركبها حتى يكونَ لا يركبهاء ولا ينتفع بها. 

قال أبو محمد : والباب الذي بعد هذا فيه فيمن تصدّق على ابنه بربع» 
فسكنه. أو سكن بعضه. وباب بعده فيمن وهب لبنيه وفہم صغارٌ وكبار. 


(1) ساقط من الأصل. 
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فيمن حبّس أو تصدّق على ولده الصغير 

أو الكبير بربع ثم سكنه أو سكن بعضه“ 
قال ابن حبيب قال مطرف اا : وإذا حبس أو تصدّّق على 
صغار ولده أو على الكبار داراً أو دوراً فسكن البعض وحاز الصغار ما بقي» أو 
حاز الكبار ما بقي. قالا : فأمًا الصدقة البتل فيبطل ما سكن ويصحٌ ما لم 
يسكنْ كان ما سكن قليلاً أو كثياً. كان ما تصدّق به دارا أو دوراً سكن أكئرٌ 
ذلك أو أقلّه. ويجوز ما لم يسكنْ للصغارء أو للكبار. 

ما إن كان حبساء فإنه إن سكن أيسرٌ ذلك مثل دار من دور ليست 

يجلهاء أو منزلاً من منازل دار ذات مساكن. / وحاز ما في ذلك لمن يلي عليه 
فذلك نافد لأنه يُقَدّرُ بذلك إذ هو ويها لأهلها ويقول : أكون ببحضيتباء وبإزاء 
عمارتها وتدبير أمرها وإسكان أهلها. 


وما إن ولمها غيره مثل أن يسند ولايتها إلى غيره يحوزها للصغار من بنِيهء أو 
كانت على كبار ولده يحوزون لأنفسهم» فأب ما سكن قل أو كثر وأجز مالم 
يسكُنْ قل أو کار مما حيرٌ عليه أو حازه هو لمن يليه. 

وقال ابن القاسم : إن حاز يسا جاز ما سکن وما لم يسكُنْ في صدقة 
البتل» وني الحبس. وإن سكن كثراً بطل ما سكن» وما لم يَسكُنْ في صدقة البتل 
والحبس. وأمّا على الكبار فإن سكن كثراً بطل ما سكن فقطء وجاز ما حيز قلّ 
أو كثرء كان ذلك حبسا أو بتلاً. وإن سكن يسيراء فأجز ما سكن وما لم 


يسكُنْ إذا حازوا ما لم يسكُن. 


قال أصبغ : وأنا قول : إن كانت دورا فإ ما يكن منها من دار صِعْرّتُ» 
أو كبرت فأشغلها أو جلها فهي باطل» ويصحٌ غيرها قل» أو كثرء مما حازه 
الصغار أو حازه الكبار ل کل دار مہا تصير ا على حدة. و دار واحدة 


1 الشطر الأخير من العنوان ساقط من ع. 
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ذات ازل فزن سک هنا شيا انت كلها وإن سكن أكثها بطل ما سكن 
واستغل» وجاز باقيها إذا حازه أو حيز عنه» يتمق فيه الصّغار والكبار. وبقول 
مطرف وعبد الملك أقول. 

قال أبو محمد : وبعد هذا باب فيمن تصدّق على صغار بنيه ثم مات فادَّعى: 
الأكابر أنه كان يسكن ذلك» أو رنه لنفسه. / 


فِيمّن تصدّق على بنيه 
. وفييم أصاغرٌ وأكابرٌ فلم يز الأكابر 

من العتبية روى عبد الملك ب بن أحسن عن ابن القاسم : ومن تصدّق في 
صحته على ولده الأصاغر والأكابر فلم يز الأكابرٌء حتى مات الأب فإِن 
نصيبٌ الصغار يجوز» ويبطل نصيبُ الأكابر. وقال ابن القاسم في المدوّنة : يبطل 
عط اماق ا و وكذلك ذكر عنه ابن حبيب» وذكر سحنون القول الا 

عن ابن نافع وعلىٌ بن زياد عن مالكُ. 

وقد جرى في كتاب الأحباس من هذا المعنى كله. 

ومن كاب ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب فيمن وهب لأجنبي لابن له 
صغير عبداً وأشهد بذلك فلم بقبض الأجنبي حتى هلك الأب» قال : فهو مثل 
ما قال .مالك فيمن حيس على بنيه وفيهم أكابر وأصاغر فلخ يحز الكبير حتى مات 
الأب إن الجميعٌ يبطل» وقال ابن القاسم وأشهب عن مالك إنه قال : إذا أفرزه 
من ماله ومنع نفسه من منافعه ققصيب الصغير جائرء وبطل خط الكير 
والصدقة والحبس سواء. 

وقال محمد : ليس لالك في صدقة البتل شيء, ولا يروى عنه إلا في الحبس» 
وأنا أستحسن قول عبد الملك لل صدقة البتل حورُها في أصاغر الأب. 

ومن كتاب ابن حبيب قال ب وابن الماجشون : إذا تصدّق أو حبس 
على بنيه أصاغرٌ وأكابرٌ. والأكابر مرضيّون» فلم يحوزوا لأنفسهم وم ير للأصاغر 
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غير الأب حتى مات قلا : فأمّا الصدقةٌ البتل فيجوز حوز الأب فيها على 
الأصاغر لأنه شيءٌ ينقسم» ويبطل نصيب الأكابر إذا لم يحوزوا حتى مات الأب. 
وأمّا الحبس فإنه يبطل في حظ الأصاغر والأكابر إذ لا يسم ولا يتم حور الأب 
للصغار في الحبس إلا فيما كان لهم خالصاً لا يشاركهم فيه كبيرٌ مرضيٌ. 
وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبعٌ : إنه يبطل حظ الأصاغر 
والأكاير» في صدقة البتلء أو الحججس» إذا كان ذلك على صغار وكبارٍ إذا شارك 
الأصاغرٌ كبيرٌ مرضيء وهو شائمٌ لم سمه بينهم. 
وقال ابن حبيب : وبقول مطرف. / وابن الماجشون أقول : وروياه عن 
0 ورواه ابن وهب عنه. وقاله المغيرة» وابن دينار» وابن كنانة» وابن نافع» 
"* ا یکو الأب قسنم ذلك إا في أصل الصدقة وأصل 
الحيس أو بعد ذلك وميّر حط الأصاغر» فيطل حط الأكابر إن لم جوزو ويصحٌ 


احظ السام : وسواء ل ذلك ميدق بعلأ أو ا وهذا مجتمع عليه من 


فيمن تصدّق على بنيه الصغار بدار أو أرض 
فادّعى الأكابر بعد موته أنه كان يسكن 
الدار ويحرث الأرض ليفسه 
. من العتبية قال أصبغ فيمن تصدّق بدارٍ أو أرض على بنيه الصغار ثم مات: 
فادّعى الكبار من ولده أنه كان يسكين الدار وحرث الأأض» يريد ا وأنک 
ذلك الصغار وقالوا : للا علم لنا. قال : أَمَا الأض فهي حيانة بينة حتى يقيم 
الكبار بينة أنه كان ڪرڻها لنفسه دون الصغار» عل بيه ها انتم فيل 
الصدقة» حتى مات. وإن م 0 ذلك ب فهي للصغار عار وهذا ول 
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مما“ قيل غير هذاء كا لو طرأ عليه دين ولا يعلم أقبل الصدقة هو أم بعدها 
فعلى أهل الین فة وإلا فهي ماضية. وقاله سحنون في موضع أ 

. رابن القاسم يقول في المدوّنة : وعلى الورثة البينة. 

قال أصبغ : وكذلك الدارٌ إذا لم يسكنها 

وإنما تفترق الدار من الأأض» في التُحل من الدارء كأنه يمكن معرفة أنه 
يسكنهاء أو لا يسكها. فإذا عرف أنه لم کن يسكنها أو عرف أنه تخلى عنها أو 
م يشغلها بجسمه وماله فإنها حيازة. وإن لم يدر أكان يسكنها أم لاء فإن لم يعرف 
أنه سكنها قط ولا ثبت من اغا دهي | صدقة جائزة . وإن عرف أنه سكنها قبل 
الصدقة فالبينة عل حل الضده الدخلي عنباء وذلك إن عرف سكناه إياها 


في الحيازة فيما يَهَبُ لابنه الصغير مما لا يعرف بعينه 
وكيف اوه من دين ثم اقتضاه أو لم يقتطيه 
1 ر عرّضاً ثم باعه أو وهبه مالا جعله له بيد غيره 
تون ا 
قال ل دون الورثة. 
4 00 و ا ا وطبع 1 وبقيتٌ n‏ 


وإن تصدّق عل أبنه بمائة دینار» وأفرزها م تسلفها الاب قال : فل" شيءِ 
. فيها للابن إن مات الأب وهي عليه. 1 


)1( في الأصل : وكذلك وإلل. وهو تصحيف صححناه من ع. 
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قال عيسى عن ابن القاسم فيمن تصدّق على ابنه الصغير بدنانير وعمل له 
۰ فيا ذمات وهي بيده قال : هي باطل. قيل : فإن أنفذها. آله الورثة م ا 
فيها. قال : اختلف الناس في ذلك» وأنا أرى أن يحلفوا إن كانوا ممن يجهل ذلك. 
انهم ما أنفذوا ذلك إلا ظناً أن ذلك يازمهم» ويرجعون في ذلك. من كناب ابن 
المواز عن مالكُ. 


وقال ابن حبيب قال مطرفٌ عن مالك فيمن تصدّق على ابنه الصغير في 
صحته بدنانيرٌ أو دراهم وصرٌ ذلك في صرّة وأشهد بذلك وختمها بحضرة البينة 
ورفعها عن نفسه» ارد عند موته : إنها نافدة» ختم عليها الشهود» أو 0 يختموا. 
! وإن ختموا كان أقوى وأحسن . وقاله ابن المالجشون» وابن نافع وام دون وأباه 
المصريون ابن القاسم» وغيره. وبه قال أصبعُ إنه لا جوز حتى يخرجها عن يده إلى 
حيازة غيره. وبالاول أقول. 
قال ابن المواز قال مالك : هي باطل» وإن طبع عليها الشهودٌ والأبُ. 
قال مالك : وتجوز حیازئه فيما وهبه لحلا من عرضء أو عبدء أو حليء أو 
ثوب إذا أشهد. وما الدنانير والدراهم فلا حتى يضعَها على يد غيه. 
ولو وهبه ديناً له على رجل فذلك جائرٌ وإن مات الأب قبل قبضه فهو 
نافلٌ. وكذلك لو قبضه ثم مات وهو بيده فذلك ناف. ونا تمدقا عله بين 
باعه فذلك نافڈ: 
قال ابن القاسم في العتبية : وإن 3 تسلفه بعد ذلك» فهر ناف وهي في باب 
الحيازة. 
قال ابن حبيب : قال فطرف وان الارن : ومن تصدّق على ابنه / 
الصغير بدار» أو عبد م باعه مکانه فان ذلك في مال الأب في حياته وبعد مماته» 


بخلاف ما لو تصدّق عليه بالعين» ثم لم يجعل من يحوزهاء أو يطبع عليها بمحضر 
. بينةء ويبقيبا عنده. فإذا فعل في العين هكذاء ثم وجدت [كذلك بعد موته جازٹ 
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وروياه عن“ مالكِ. وإن لم توجد كذلك بطْلَتْ مثل ما قلنا في الصدقة تُجعَلٌ 
بيد من يحوزها للصغار» ثم ياخذها منه فيموت وهي بيده. وقد ذكرنا غير ما ذكر 
ابن -حبيب عن ابن القاسم» في العين يطبَع عليه. 

و احية ل اللاك بر CG‏ اران قال كل 01 
الصغير أو ابنته البكر بكتابة مكائيق ثم قبضها الأب فقي بها وثبتتٍ الصدقة 
وقبضه مه للكتابة قال : لا 7 تتم الصدقة ولى تكن فيا حيازة بينة. وقال ا 
yT‏ 


ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن تصق على ابنه الصغير بمائة دیا 
وجعلها له على يد غيو [ثم تسلفها ثم مات فذلك باطل. #الافاه و 
دیا ثم قبضه الأب أو عبداً ثم باعه له» ومات وهو بيده وهذا نافد 

قال ابن القاسم : إن أجاز له الورثة المائة التي أفرزها له يعني بيد غيق» ثم 
قبضهاء ثم رحعواء فإن كان مثلهم يجهل أن ذلك يلزمه حلفوا أمهم ظَنُوا ذلك 
ورجعواء فلهم الرجوع. 

وإن تسدّق / عليه بمائة دينار عند عبده؛ فإن كان العبد حاضراً فأمره 
بحيازة ما عدده لابنه؛ فذلك جائرٌء وإن كان غائباً فأشهد له ودفع كتاب الدين 
إن كان له كتاب إلى من حازه له فذلك جائز. قال ابن المواز : لا يعجبني لان 
عبدّه بيده» وتحت مقدرته. 

والذي قال ابن المواز مذهب ابن الماجشون. وقد ذكرناه في الأحباس وغيره. 

ومن أن إلى رجل بال فقال : أمسكه عندك فإنه لابني ليخي فلانٍ 
تصدَّقِتٌ به عليه. ثم مات الا تفلا غيوز ذلك إلا اة اع مه وليوقف 
الما حتى يكبرٌ الغلام فيحلف معه» ويأخذّه. كقول مالك في البضاعة يُبِعَتْ بها 
إلى الرجلء فيزعم الرسول أنه أمره بدفعها إلى فلان صدقة عليه. 
)1( بياض في الأصل ما كتبت بين معقوفتين» والإستدراك من ع. 


(2) ساقط من الأصل. 
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قال : ولُدْفَعْ صدقة الغلام إلى الورثة بحميل ثقة فإذا كبر» حلف» وأخذه. 

فال ابن القاسم : وما إن تصدّق عليه بعطائه فليس بشيء حتى يقبضّ في 
صحة منه. قال أصبغ : قال ابن وهب : ذلك نافدٌ. 

وروي أن عمر بن عبد العزيز قضى به. وقاله أصبعٌ ورأى كتابه كالوعد أن 
يعيته في نكاحه إن نككح. أو في شراء جارية» أو في دين إذا داين به. وقد روي أن 
ري المومنٍ واجبٌ. ْ 

قال ابن المواز : والذي اد به فيمن أشهد على نفسه فذلك لازم ما ل 


فيمن تصدّق بشيء على أجنبيّ أو على ولده 
فلم يُحَرْ عليه حتى أحدث فيه بيعاً أو صدقة 
أو عتقاً أو كان ديا فاقتضاه 
وكيف إن كان الإِنُ صغياً ؟ 
من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : ومن تصدّق بشيء أو وهبه فلم يَحَرْ 
عنه حتى تصدّق به على آخرٌ وحازه الثاني ؛ فالأول أولى ويرد من يد الآخر. - 
قال ابن المواز : وليس هذا بشيء؛ والحور أولى. وقد قال هو وأشهب 
وأصحابُهما : وكذلك إن أحدث فيه بيعاً فالبيع أولى إِذِ البيع حورٌ وإن لم يض 
لأنه يضمنه» وتبطل الصدقة, ولا شيءَ للمتصدّق عليه من الثمن. 
واضطرب ابن القاسم فيه فروى عنه أبو زيدٍ في دار تُصدّق بها على رجل ثم 
باعها أن يُرَدّ البيع» ويأخدّ المعطّى عطيته. وكذلك البة. 
قال ابن القاسم : ومّن جعل دارّه في السبيل.ثم باعها لم فسخ البيع. 
وقال : فكل ما لا أقضي بإخراجه من يده فأحدنث فيه ا م أُفسحّه, 
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قال أيضاً : إن 0 يعلّم الأول فهي للأول؛ ويْفِسَحٌ البيعُ الحاذث؛: والضدقة 
الحادثة. وإن فات 37 خير في أخحذ الثمن أ ٠‏ ولو أحدث فا عتقاً م 
يرد علم الأول أو )1( العتق. وكذلك لو كانت امد فحملت 


منه 2( 


وكذلك في العتبية عن ابن الو ال ا ارا أصبع وحمد 
بن خالد عنه. قيل له في رواية محمد بن خالد فهل تي تذ ممه ية اله إذا 
ملت منه ؟ قال : لعل ذلك أن يكون. 


قال في كتاب ابن المواز : وأهل العراق قرف ف كل کے إن للمتصدّق 
e‏ 
اع الى فل ب ايع ل افد ان نين ؟ دل : لو قاله قائ ما 
أخطأً. قاله ابن عبد الحكم : الثمنٌ للبائع لا شك فيه. 

قال ابن حبيب : قال أصبغ : اختلف قول ابن القاسم» فيمن وهبه عبداً ثم 
باعه قبل قبض المعطى. . وأحبٌ إليَّ أنه إن فرط في قبضه مضى البيمُ ويكون الشمن 
للمعطى استحساناء وعضي البيع لشبهة التفريط» ويأخذ الثمنّ إذ لا يقطع 
ال اة والقياس أن يكون الثمن للمعطي. 

قال : فأمًا إن لم يفرط فيه رد البيعٌ. وكذلك إن لم يعلم» أو غافصه بالبيع. 

فال ابن القامتم. + فيس تضق غل ابه الغو دار أو عد ف باع :فن 
الثمنَ للابن مات الإبنْ أو عاش. ولو أعتق العبد لجاز» وكانتٍ القيمة للإين. قال 
ابن المواز : وهذا قول مالكِ وأصحابه في هذا. فيما علمتٌ. وذكر غيره عن ابن 
وهب خلافه. وهو متكرّرٌ في آخر الباب. 


(1) بياض بالأصل بقدر بضع كلمات. 
(2) بياض كذلك بالأصل. 
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قال ابن القاسم : وإن كان الولد كبيراء وقام في رد البيع بجذئّان البيء") 
ونحوه فله ردّه. وإن تقادم فلا يُردُ. 

فال ابن المواز : إن لم يَحَْرْهِ حتى بيع مضى البيع كالاجنبىّ. 

وذكر ابن حبيب عن مطرف في الصغير مثل ما تقدَّم. وقال في الكبير إن 
كان حاضراً فلم َعَم حين علم بالبيع فلا سبيل له إلى ردٌه. وله الثمنُ على أبيه. 
ا لواو ل 
وقاله ابن القاسم» 0 

وقال أيضاً ابن القاسم في دار بين رجلين تصدّق أحدٌُهما بمصابته على ولد 
ثم قاسم الأب شريكه فللإين رد القسمة. 

قال ابن القاسم : وإن حبس على ولده حبسا ممن يحوز عليهم؛ ثم تعدّى 
فرهنه» ثم مات وهو رهن قال : يبطل الرهنٌ» ويثبت الحبسٌ قال أصبغ : وكذلك 
البيع. 

وقد تقدَّم بابٌ فيه ذكرٌ من تصدّّق على ولده بين ثم اققضاه» أو عرض ثم 
باعه. 
اک عا فلع و حي تسلف ب الكل إن له سي ا 
الكبير وبقي بيد الأب يحوزه للصغير حتى مات الأب إن الصغيرٌ أحقٌ به. قيل : 
قد أشهد أنه إنما تركه خوفاً من نحط أبيه. قال : لا ينفعه» ولو شاء خاصم فيه. 


وقال أصبغ عنه فيمن تصدَّق بعبدٍ أو دابّق على رجل فلم يزه حتى باعه 
ا ا ل وإن فات فله 


(1) بياض بالأصل. 
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قال أصبغ : وكذلك إن تصدّق به على غي [وحازء فإن علم الأول فلا 
شيءَ له» وإن لم يعلم» أو علم» ول يُرط حتى غافصه المعطي بالصدقة قة. على 
غيرو]!!2 فالأول أحق إن أدركها قائمةً. وإن فاتث» فله القيمة. 
ْ قال أصبغ ولو قبلها 5 فقيمتها للمعطى. ولو کاتبه» أو دبره» أو أعتقه 
إل أجل فلا يرد دل ولا شع" للع لآ ن خد ل فى اءة 
المكائب» ولا في رقبته» إن عجر. 

قال ال الكشم : / ولو كانت قيمة العبد ألف دينار» | وعليه دب ين تمانمائة 
دينار فإن بيع للدّين أربعة أخماسه لم يف بالدّين. قال : باع كله ويُقْضَى الدَّينٌ 
0 وكأنه استّحقٌ كله 


e ud E‏ ال 
قبل القبض قال ابن وهب : إن كانت عطية جد فعليه القيمةٌ للمعطى» ولو شهد 
له شاهدٌ على الصدقة وهي قائمة حلف مع شاهده. 

وروی أبو زيد عن ابن اا فيمن قال لرجل : حل هذه النفقة 0 
في سبيل الله. فقال الرجل : إن ها هنا امرأة محتاجةً. قال : ادفغها إلا ؟ قال 
إن أرجبها في سبيل الله فلا يعجبني. 

ومن العتبية من ماع ابن القاسم : ومن تصدّق على ولده الصغير بين له 
على رجل ثم قبضه فهو للإبن. كالعبد يتصدّق به عليه ثم يبِيعٌه. بخلاف العين 
يتصدّق عليه بهاء ثم تبقى بيده. 


وروي عن ابن القاسم فيمن تصدّق على رجل بن له له ثم قبضه من غريمه» 
فإن علم الغريم أنه تصدّق عليه به قبل أن يدفمه ضمنه للمعطى. وإلّا رجع 
المعطى على المعطي بذلك. 


(1) ما بين معقوفتين ثابت في ع. ومكانه بياض بالأصل. 
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ولو تصدّق عليه بدنانيرٌ له على رجلء ثم قبضها الأَبُء وبقيثُ بيده حتى 
قات کات اة اعا حيرت مرة حيازة تامّة قبل أن يقبضها. وكذلك إن ٠‏ 
تصدّق عل ولده» والولد صغيرٌ بمائة دینار» وجعلها بيد رجل يحوزهاء رتم حدرثشظ 197/16و 
للرجل سفرٌ أو مات فقبضها الأب ومات كانت ماضية لأا حيرت مرة. وكالدار 2 ٠‏ 
فيا إنها جائزة. 

وهذه المسالة من أوها التي رواها عيسى ذكر ابن حبيب عن أصبعٌ عن ابن 

قال : وسألتٌ عنها ابن الماجشون ومطرفا فقالا فيها مثل قول ابن القاسو](!) 
إلا في الصدقة إذا حيزت 7 م رجعت إلى المتصدّق فإنهما قالا لي : تفسك 
وتصير غير محوزةٍ لأ ذلك رجوعٌ فيباء وذلك يفسدها. ويبذا أقول. 


فيمن ابتاع لابه الصغير شيئاً من نفسه أو من غيره 


£ 


وأقرّ أن ذلك بال له في يديه أو بال الأب 
في ذمته مالا 
أو أقرٌ له برقبةٍ أو ببيع وقبض ن ونحوه 
من كتاب ابن المواز قال : ومن أشهد في عبد أنه اشتراه لابن له صغير ثم 
مات الح فذلك نافلٌ لابن إذا كان قد أشهد بذلك. 
ومن العتبية من سماع ابن القاسم : ومن اشترى لابنه الصغير غلاماً» وكتب 
وأشهد أنه إِنّما اشتراه له. فليس لورثته إن مات دخولٌ مع الصغير فيه. 


(1) ما بين معقوفتين ثابت في الأصل ساقط من ع. 
(2) بياض بالاصل» والنص من ع. 
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رقال أصبغ : وإذا أقرّ في صحته أنه اشترى هذه الدارٌ بكذا لابنه الصغير 
يمال ان فيما زعم» ولا يعم للصغير مال بوجه من الوجوه» وأشهد أنه إغا 
بكرا ويغتلها له. قال اض : هذا توليجٌ» وهي ميراث» لأنه لم يجعلها صدقة بينة 
فيحورّها / له بمعنى الصدقة. وجعلها إقرارا» وكأنه كمريض قال : أعتقتٌ عبدي 
في صحتي ول يقل أنفذوه. 

وروی عيسى عن ابن القاسم فيمن تصدّق على ابنه الصغير بدنانيرٌ وقال 
لشريكه حُرْها له. فأشهد الشريك على نفسه أنه حازهاء ثم مات الأبُء فزعم أنه 
ردّها على الأب وأا كانت من شركتهما فلا يبل قوله ويلزمه َرْمُها. 

يمن كتاب ابن حبيب قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون : وإذا 
أشهد أنه باع من ولده هذه الدارٌ بكذا وكذا ديناراً» وكانت له في يديه من ميراث 
له» أو عطية. أو مما يذكر فذلك جائ إذا ذكر لذلك سببا ووجها يجوز للصغيرء 
کے قل لات اک 6 ا ب الال ا ا 
يَجْرْ ذلك على وجه البيع» ويصير معناه معنى العطية» فيما جير وفيما لم يُحّز. 

فالا : وكذلك لو أشهد أن للإبن مائة دينار دَيناً من سبب كذاء وذلك 
لا يعرف فذلك لا يجوز إلا أن يدَكُر سبباً يعرف له به مالّ» فيجورٌ ذلك للإبن 
مع بمينه. وكذلك إقرارُه له بدين لا يعرف فلا يجوز. وقاله أصبغ. 

وقالا : ومّن باع من ولده الصغير أو الكبير أو أجنبي داره التي يسكن 
بالثمن العليل ای و ل ا وهي تسوى مائة دينار ثم تبقى 
يده حتى يوك إن ذلك ليس من باب البيع» وهو من باب العطية التي لم 
ق تُقبَضْ» وهي باطل ورد الدنانيرٌ إلى رها والأجنبي والولد سواءً. والأجنبي / أبعد 
ف المت وك مردود د إلا أن يشبة الثمن» أو يقاربه, أو يسكن فيجورٌ. وقاله 
أصبغ. 

ومن العتبية : قال ابن القاسم عن مالك فيمن ولّى ابه حائطاً اشتراه منذ 
زمان بثمن يسير. فإن حازه فهو جائز. 
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جار بعش مم ل في بد للب حت مات فأ 20065 

يمن كتاب ابن المواز ز روى أشهب عن مالك فيمن واجر لابنه الرضيع ظثرا 
ربع سنينء ثم مات الأب. فإن نفد الإجارة فذلك للإبن. وإن ل ينهذ م يرم 
الأب إلا ما مضى من مدّة الرُضاع. وما بقي في مال الابن. 


ولو مات الإبن كان ما بقي راجعاً إلى الأب أو إلى ورثته. ف أنهي 


وقال : وهو بمنزلة من أخدمته غبدا حيانّه وقال فإنك إن مت بقي في 
مته. وإن مات هو رجع إليك» أو إلى ورثتك. 


قال ابن القاسم : إذا مات الأب والصبيٌ حي وقد انه ا فما بقي بين ون 
الأب» لا الصبيّ لو مات قبله كان ما بقي للأب» | لو قدم نفقةً ابنه الستينّ ثم 
مات. ورواه عن مالك وبه قال ابن المواز. 


قال : لأنه لم يدفغه على العطية» ولكن على أنه يازمه. ولو كان إنما أعطى 
ا ل ل 


وروي عن سحنون فيمن شارط من بعلم ولده الصغير سنةٌ فمات الأب بعد 
سنّة ة أشهر / وقادى لمعلّم فَأتمٌ السنة إن تام الح في مال الأب» وهو كمن قال 
لرجل : بغ فلاناً سلعتك, والشمنُ لك علي . فالثمن عليه في حياته وثماته بخلااف 
العطايا. 


وما الظعر يؤاجرها له الأب ثم يموت فهو أمرٌ كان يلزم الأب فإنما ودّى عن 
نفسه ما لزمه. فإذا مات الصبيٌ قبل المدة سقط عنه. 

قال ابن سحنون : وكيا شحرة إن حار تي ل ريع بن يكحن ورا 
بمائة دینار» ويقبض ية دنانير فإِنِ استراب اس وخحاف أن يكون فل بكحضر 
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البيّنة» ويشهد أنه قبض الجميعَ» وكان المشتري أجنبيًاً. فكتب إليه : ينظر الحآم 
على ما ينبغي نظره فيه» ولييكشف ويسأل. والفعل في المرض أَضعّفء وأمّا إن صم 
الأمرُ ولم يكن الرّبعُ معروفاً ولا عرّقمْهِ البيّنة إلا أنه محدودٌ في كتاب الشراء فلا يجوز 
البيع إلا أن يكونَ في الكتاب إقراز المشتري بالقبض «المعرفة فينظرٌ فيه. 

وكتب إليه شرّحْبيل فيمن أقرَّ لابنتين له في حجره بدارين محدودتين» وأشهد 
بذلك فكتب إليه : هذا الإقرار أحدثه الناس» وهو وليجة» د عندنا محول 
الصدقة إذا كانت الدا ران معروفتين بملك الأب يريد : ولا 5 للابنتين ال 
قال : وهو خائرٌ لما فذلك جائرٌ إلا فيما سكن هو من ذلك. 


فين وهب لان الصغير سهماً مُشاعاً 
من أرض أو مال أو حيوان أو غيرها 
ey‏ 
أو بغنم معينة فومها أو لم يَسِمْها ولم تغرف / 
من كتاب ابن المواز ومن العتبية من سماع ابن القاسم» وهو في كتاب ابن 
حبيب» قال مالك : ومن تصدّق على ابنه بمائة شاقٍء من غنمه» وبمائة دينار من 
ماله. ولم فز ذلك مو غم ار مال. وأشهد به والاإبن صغير. فإن وسم الغنم» 
وعُرفْتُ بأعياتها حتی يشهدٌ على عينهاء ولا فهي باطل. وكذلك الدنانير إن لم 
عرف فهي باطل. 
قال أصبغ في كتاب ابن المواز وابن حبيب وقد كان يقول : إذا ذكر عدّة 
من غنمه» أو خيله» وترك ذلك شريكه فهو جائرٌ وليس هذا بشيءِ. قد رجع عنه 


هو» وأصحابه» فقالوا : لا يجوز حتى يسمّهاء أو ينسب(2 بما تُعرّف به أعياثها» . 


فيجوز. 


(1) كذا في ع. وفي الأصل بياض مكانما. 
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قال ابن حبيب : وأحذ مظرف بقوله الآحرء وأحذ به ابن القاسم» وأصبغ. 
وأحذ ابن وهب وابن عبد الحكم وابن الماجشون بقوله الأول. وبه قال ربيعة وا 
وعبد العزيزء وابن دينار. قال ابن الماجشون : إل في العين» أو في في الملبوس» 
والمسككون فذلك باط در إن مک الا اد لهت 


قال ريع فيمن تصدّق على ابنه الصغير بعشرة من خيلهء أو عشرة من إبله؛ 
أو [بعبدين من رعاتها]'“ وذلك کله غائتٌ. ومات الأب على ذلك فذلك نافڈ» 
والإإن شريلكٌ بالتسمية في الما والنقص. 

قال مطرف : وإن تصدّق على ابنه الصغير بنصف ماله فلا يجوز حتى 
5 . وإلى هذا رجع مالك في صدقته عليه بعدد من غنمه لم 
يُعينّه. وقاله / أصبع. 
قال ابن اماجشون : ذلك جائز على قول مالك الأ وله نص جميع ماه 
0 وبه أخذ ابن حبيب. 
0 ابا را 

قال محمد بن المواز قال مالك : ا E‏ 
عليه» بمائةٍ من ضأنه لم يقرزها حتى مات إنه جائ ویکوت شريكا بے 
yT‏ 
قال عنه ابن القاسم أيضاً : إنه لا يجوز حتى يُفريّهاء أو يَسيمّها بأعيانها. 

قال في الكتابين : وأهل البادية َس یون الل ولم ۴ يسم اهل مصر 
الخيل: قال أصبعٌ : هذا آخرٌ قوله. 


(1) بياض في الأصل مكان ما بين معقوفتين. 
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قال ابن القاسم في فى العتبية : وأمّا الدنائير فلا تجوز وا ن طبع عليبا حتى 
يدفعها إلى غيره» ويُخْرِجَها عن ملكه. وهذا إذا طبع عليها بطابعه. وما إن طبع 
عليبا بطابع غير فيجورٌ. وقد احتف فيه. وهو في باب متقَدّم» [وقاله مالك20. 

قال عنه أشهب في العتبية : وإذا نحل ولدّه غنماً ووسمها لهم بأسمائهم, وا 

٤ 7 0 -‏ و ل 

بينة لهم إلا الوسم» وأنه ذكر ذلك عند موته فليس ذلك بشيء إذا لم تكن بينة 
أشهدهم” عليها في صحته. وكذلك لو نحلهم خيلا ووسعها با مهم وتركها في 

قال مالك في كتاب ابن / الموؤاز : ولو كتب في وصيته : إني كنت نحلتٌ 
ابني كذا وكذا من الإبل» ومن الغنم كذا وكذا. وترك ابلا وغنماً» وأشهد على 

قال محمد : ذلك في ظنّي لأنه عند الموت لو شهدوا أن ذلك بتلّه في 

وقال ابن المواز : وروی أبو زيد عن ابن القاسم قال آبو محمد وروأه عنه 
عيسى في العتبية ‏ فيمن تصدّق بثلئي ضأنه على ابنه الصغير» والثلث في 
الل وأشهد بذلك؛ ثم باعهاء في صحته» ثم مات؛ قال : قبلتٌ الثمنّ للولد 
الصغير برت من تركته. رلو لم ييمْها حتى مات» وهي بيده فإنه يصح ما کان 
للابن30)) 55 ما بقي . . وخالفه صب کا ذكرنا. 

قال عنه أصبعُ فيه وني كتاب ابن المواز : ومن تصدّق على ابنه الصغير 
بنصف غنمه» أو بثلثها. أو نصف عبده» أو داق وترك باقيها لنفسه» أو جعل 
نصفها الباة قي في السبيل» فكان الأب يحوز ذلك کله حتى مات فما كان للإين» 
فنافدٌ. ويبطل ما للسبيل. 
(1) زيادة في ع. 


(2) في الأصل : أشهدوهم. , ٍ 
(3) كذا في ع وصحف في الأصل : ملكا للإبن. 
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ذال في كتاب ابن المواز : وهو کا لو تصدّق به على صغيرٍ وعلى كبيرٍ معه. 
وقال أصبغ : أرى أن يبطل ذلك“ كله في المسألتين جميعاً» ولا شيء 
للإبن ولا للسبيل» ل ما أبقى لنفسه مشاعٌ فهو كحاله بعد الصدقة» وهو 
ير رن ا 


ومن كتاب ابن المواز : وقال أشهبٌ عن.مالكِ : ومن تصدّق بثلتيّ ماله 
على ول صغير من ولده» ثم مات الأَبُء فذلك جائز. ولا يجوز في البالغ حتى 
يحور لنفسه 

ومن العتبية قال أصبعٌ : ن دى يتان امد أو بمحرث زوج من 
أرضهء على ابنه الصغير؛ وم يسم له موضعاً من أرضهء ولم يعتمل الأرض» حتى 
قات أو اعتمل بعضتهاء وبقي قدر الصدقة» أو أل قال لا يحوز حتى يسمي له 
اا با ولا فهو مثل ما قلنا عن مالك في عدّة من غنمه لم برها 
وأشاروا إلى إبطال ذلك رجع مالك. ومن أخذ بقوله الأول» أجاز مث ذلك في 
الأرض. ولا يعجبني. وسواءٌ اعْتمِآَثْ أو بعضها أو لم تُعْتَمل. 

وما ذكرتٌ من اختلاف الغنم» وخدمة العبيدى واعقال البقر إذا كانت 
الصدقة فيهم بعياتهم» وإذا كان ذلك فيه الأمر خفيف, أو الأمر الممزوج مرة 
للإبن» ومرة ينتفع به هذاء ومرة يُعطّى لهذاء ومرة يُعطّى هذا فذلك جائرٌ» وحيازته 
تامة. 

ومن كتاب ابن المواز : ومن © دارا لابنه» فتصدّق عليه بنصفها 
مشاعاً وتركها بيد ابنه حتى مات الأب. فإن أشهد له به وكتب وأَعْلنَ وإن أكرى 
ذكره باسمه فذلك جائز. 
(1) ساقط من الأصل. 
(2) ممحو ني الأصلء والتصحيح من ع. 


)3( كذا في ع وهو الصواب. وصحف ي الأصل : ولد معين من البائع. 
4( كلمة محوة من الأصل. 
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فيمن تصدّق على ابنه الصغير ثم بلغ ولم يَحْرْ حتى مات الأب 
أو تصدق عليه وهو بالغ ولا يعرف بِسَقَدِ ولا برشب فلم يَحْرْ 
وصفة من لا يى عليه / ۰ 6 /201و 


يتب بها شید وحازها له تی بلغ م ل يزه لان حى مات الأب فان 
كان قد رشد» اة يجوز لنفسه فهي باطل. وإن کان بحال سفه فهي نافد 
. وينظر الإمام في هذا. 

وقال عنه أشهب : إذا نحلهم نخيلاً وأشهد بها فحازها هم حتى مات فذلك 
جائرٌ في الصغير والبكر وإن بلغت» والسفيه البالغ. وأا كبيرٌ رشيدٌ فهو باطل. 

رزوت عن بن كني عن ابن الفاسع ان تعد قد عل أبن له ان 
احتلامه ولا يعرف بسفه ولا بصلاح حال منها أرضٌ» ورقيق» ودور بالبادية 
وبا لحاضرة منها دارٌ أسكن فيا بعضٌ ولدهء ومات الأب بعد ذلك بشهرين أو أكثرٌ 
من ذلك» وذلك بحال» فما كان قبل الصدقة فحيازئه عليه جائزة حتى يولس منه 
الرشند. ولكن الدار التي أسكن فيا بعض ولده إن لم يُخْرِجُهم حتى مات فلا 
يصح ذلك فيها. 

قال : وحيازته عليه وإن بلغ جائزة حتى يُوْنْسَ منه من رشد الحال ما 
يستوجب بثله اند ماله لو كان له مال. 

وكذلك ذكر ابن حبيب في أول المسألة» وذكر أن محمد ابن بشير كتب بها 
إلى ابن القاسم فذكر مثلهى وذكر أن مطرفاً وابن الماجشونٍ وان عبد الحكم. 
وأصبعٌ قالوا مثله. 

5 0 ور 

قال حيق. بن حي عن ابن القائيم ني الغتية : والمولى عليه لصغره إذا 
الاين لوه معروفاً بالصلاح في المال وحب ب الكسب) وحسن النظرة ولیس 
عدا كله مجن ف بشرب الخمر والفسق فهذا لد ماله 201/6ظ 
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إذا عرف بإصلاح المال وإمساكه؛ ورب صالج مُفسيدٌ لماله. وإنما حجر لحياطة 
المال. ّْ 
فإذا عُرف بتثميره والاكتساب تقد ربعه» وعقاره وإصلاحه جُهُدَه غير أنه 
يسرف في ا 1 فوق قدرهء ويجاوز في البذل اسان فوق طاقته إِمّا لكثة 
من جمع عل طعامه» أو غطايا لا يخملها ماله ووه من الشف قال : هذا 
ممّن يى عليه. 
ي الحيازة للولد الصغير فيما وهيثه الأ 
أو الأجنبيٌ والأبُ حيّ أو ميت 
وحيازة الْجلٌ ومن في حجره يتيم 
هل يحوز له ما وهبه هو أو غيره ؟ 


من كتاب ابن المواز والعتبية قال ابن القاسم قال مالك في امرأة نحلب ابناً 


ها صغيراً غلاماً هاء وللصبي مال بيد أبيه» أو وصية والغلامُ معها فإن كان للغاية 
والخراج فليس ذلك يجوزء حتى يحو أب أو وصي. وإن كان لخدمة الصبيّ 
ليكونَ معه وهو مع أمّه فذلك جائرٌ. 

لبعد کتاب ابن المواز قال ابن ا شهب في اليتيم إن م کن 0 
وصيِّةَ فلا حيازة لها على الولد. والساطان يحوز لهم, أو من يولية. أو ترجه الام 
من يدها إلى يد غيرهاء فت فيتم ذلك هم. وإن كانت ا عليهم. 

قالا : ولا تحور لأ اغا نيبا عل ان اوو ا 
تكونَ وصية من أب أو وصي. د وكذلك رو أشهبٌ عن مالك / وقال : إذا حازه 
وليّهم جاز تصدّقتٌ به الم أو اجى 


(1) كذا في الأصل وهو الأنسب. وفي ع : فالأول تحوز. 
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قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون : حيازة الأمّ على اليتم الصغير, 
حيازة فيما وهبته له» أو وهبه له أجنبيّ. وكذلك من وَلِيَّ يتيماً على وجه الجسئبة 
من الأجنبيٌ» أو على وجه القرابة من القريب» فحيازته له جائزة» فيما وهبه له هو 
أو غيره. وإن كان إنما ابتدأ ولايته من يوم الصدقة فذلك باطل. وقاله ابن نافع 
وأصبمُ. وأباه ابن القاسم فيهما إلا أن يكونا وصيين. 

ومن العتبية روى بحبى بن يحيى عن ابن وهب : سيل فيمن تصدّّق على 
RE‏ : لا تكون حيازبُه له 
ماعطا خا إلا أت أو رصي اب > ولام وإن م تك وضنية: والأجداة 
كالب في عدمه. والجزَّاتٌ كالم إذا كان في حجر أحد من هؤلاء. فاا غيرهم 
فا وران ع 0 يليه للصغير. 

رقال ابن القاسم : لا تجوز حيازئه فيما تصدّق به عليه إلا الأب أو الوصيٍّ 
أو ومسي الوصيّ. ولا يحوز له إلا من يزوجه ويباري عنه ويه يشتري له ويبيع. 

ولا تجوز حيازة الأمّ عليه ما وهبت له إلا أن تكونَ وصيةء وكذلك غيرها 
من سائر القرابات» وذوي الارحام. 

وروى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب» في الجَدّ يتصدّق على ابن ابنهء 
وهو صغيرٌ برأس» ویو كل من يحوزه عليه فيكاتبه الوكيل كتابة تاقصة او تامة 
ثم يقي الرأس في خدمة الج وابنُ / الإبن معهم» طعامُهم واحد ومنامهم 
واحد» والرأس يخدمهم حتى مات الجَّدّء فطلبوا ورثته ردّه وقال الغلام : قال أبو 

- يريد ابنّ الإبن ‏ أو أبوه : إن الذي وكله بالحوز قد كاتبه» وكان يخدم 
الغلام. قال : هي حيازة إذا كان إنما ترك العبد في خدمة الجَدّء لمكان ابن الإبن» 
وخدميته. ولا تضرّ خدممّه للجد أحياناً» وقد أخرجه عن يده إلى هذا الرجل يحوز 
له. وقد حازه وكاتبه. وإن كانت كتابة لا تحوز فهو إنما رده عن الخدمة للابن 
لحاجته إليه فهي صدقة ماضية. 


(1) الجملة المستثناة ة ممحوة فى في الأصلء والتصحيح من ع. 
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وقال أشهب : هو حوزٌء ولم يكن ينبغي لهذا أن يكاتبّه إلا بإذن الب إلا 
أن يتركّه الأب له» بعد علمه فالكتابة ماضية. 

قال أصبعُ في امرأة تصدَّقتُ بدار على ولدها الصغير» والأب ساكنٌ با 
معها: حتى مانت الأمّ أو تتصدّق بها على ابنها الكبير الثاني» فيكريها من ابنه قبل 
أن وڙها “و يسكته إيّاها ثم ماتت ت قال : الصدقة جائزة إذا أمكنتٍ الأب في 
صدقة الصغار من الدار» حتى لو شاء أن يُخْرِجَها فعل. پلک انها أن تسكن 
r 0‏ را 
الكبير وإمكان]“ أن يكون هو الذي يكري من أبيه» فهذا يبطل. وإن يكن 
هذا فهو قبضّ وحوزء کا لو تصدّقتْ بها على الزوج نفسه» أو أمكنته فسکن ‏ 
اا 

قال ابن القاسم : فهو حور لأ عليه أن يسكتها حيث شاءء فقد صارت 
له وإسكانها وصدقتّها / عليه تفترق من صدقته عليها بالمنزل* الذي هما فيه فإن ؟! /203ر 
كان هو المتصدّق فلم يُخْرججه منہا. أو یخی هنها فليست بحيازة0©. 

ومن سماع ابن القاسم في امرأة وهبث لابن لها صغيرٍ وابنة صغيرة عشرة 
دنانير فتَجِرٌ هما بها الأَبُ ثم أراد سفراً. أيكتب هما بذلك ؟ قال : نع» 
ويضيف أي شيءٍ كان هما. 


في حيازة الأب على البكر المعنّسة 
وفي الأب يبب لابنه الصغير 
ويجعل من يحوز ذلك له 


من كتاب ابن المواز قال ماللكٌ في البكر : يحوز لما أبوهاء وإن عنّسَتُ. 
ال أيضا': .إلة أن تكون عت ورضيت؛ 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل› مستدرك من ع. 
(2) في الأصل : بالميراث, والجملة التالية ممحوة في الأصل مستدركة من ع. 
(3) هذه عبارة ع وهي واضحة. وصحفت في الأصل : فإن كان هو المصدق فلم يحزها منها وعليه. 
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فال ابن عبد الحكم : ما لم تبلغ التعنيسَ الكثير. فإذا بلغت» وكانت بنت 
الخمسين أو الستين فهذه تحوز لنفسها وتلى مالّهاء ولا يُرَوّجُها أبوها إل برضاها. 
فإن فعل بغير رضاها أجزئه ولم أفسخه. وما إذا لم تحر لنفسها فلا شيءَ ها. وقاله 
أصبعٌ عن ابن القاسم. 

قال ابن القاسم عن مالك : تجوز حيازيه عليباء وإن يُضِيّ حالّها وجاوزتٍ 
الثلاثين. 

وقال ابن القاسم : ما لم ثل جدّاً فتبلعٌ الستين ونحوها. وإن لم تحر 
لنفسها فلا شيءَ لها. 

ومن تصدّق على ابنه الصغير وأشهد أنه دفعها إلى فلان أو فلان يحوزها له 
من أخ أو أجنبيّ فلم يقبضنها حتى مات الأب» أو فُلّسَ فهي باطلّ وإن كانت 
بيد الأب لأنه جعل غيره الحائرٌ وم يسلَمُها إليه / ولم بها على حيازة الآباء لو ل 


2 


تنسب الكيازة :إل اجه كانيع نافد وحوز الأب. 

ولو حبسها على صغار ولده» ودفع ذلك إلى عبده أو أمّ ولده يحوزها لهم فلم 
يْرَ ابن الماجشون ذلك حوزاً لأنها تحت مقدرته فلا هي جير عنه ولا أبقى 
حيازئه لهم. وقال ابن الموّاز : بل هي حيازة تامةٌ ومّن يقوم له غيرٌ مملوكيه. 
وهذا کله قد كتبناه في كتاب الأحباس. 


في الحيازة من الزوجين فيما وهبه أحلاما للاخر 
وفيما بيب الرجل لام ولده 
او من وهب لزوجته في مرضه فماتت قله 
من كتاب ابن المواز والعتبية قال ابن القاسم عن مالك فيمن تصدّق على 
امرأته بخادمة» وهي معه في بيت» فكانت تخدمها بحال ما كانت فذلك جائڙ. 
قال سحنون في العتبية : وكذلك لو رهنها إياهاء فهو حورٌ. 
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وقال أشهبُ عن مالك في الكتابين : إذا أشهد ها بهذه الخادمة» فتكون 
عندها يا كانت في خدمتها فهذا إلى الضعف [أقربٌ]“ ما هوء وما هو بالبيّن. 

وكذلك لو وهبت هي له خادمهاء فكانت على ذلك» أو متاعاً© في البيت 
فأقام ذلك على حاله بأيديما فهي ضعيفة. 

قال ابن المواز : وقال لي ابن عبد الحكم عن ابن القاسم وأشهب [إن 
ذلك] فيما تواهبا جائزء وهي حيازة. وكذلك متاعٌ البيت» وبه أقول. 

قال ابن المواز : قال ابن القاسم : وليس كذلك المسكن الذي هما به 
يتصدّق هو / به عليباء 'فأقآمًا فيه حن مات فان ذلك ميراث: ولو قامت عليه 
في صحته فضي ها. قال أصبغ : يعني أن يُسكئها غيره» حتى تحور هي المنزل. 

قال ابن القاسم : وأمّا لو تصدّقت هي عليه بالمنزل وهما فيه» فذلك حورٌء 
لان عليه أن يُسكِنَ زوجته فسكناها معه فيه حورٌ. 

وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية في الصدقة بالمسكن وما فيه 
فذلك حورٌ له. ولا يكون حوزاً ها إن كان هو المتصدّق. وما بالخادم فهو حورٌ 
ممّن كانت الصدقة بها منبما. وقاله مالك في الخادم. 

وقد تقدَّم ذكر هذا في باب الحيازة للولد الصغير فيما تبه الأم. 

قال يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن تصدّق على امرأته بزرعة» في اخر 
1 8 ُ 0 5 0 م سس 
أيام الحرث في صححته» ثم مات بعد ذلك بنحو شهر»ء واشهد ها ببينة وعرفهم 
بحوزها فلم تحرّتُ فيها حرثاً ولا غيرّه حتى مات. وقالت : لم ينغي إلا ما فات من 
ان امع جن القر عرض كهم عن اللي يرجه فإن كان عذراً بيناء مثل أن 
يَفْجَأْ الموثٌ قبل عمل يمكنها من ذلك» أو جني شجرء أو عرق» أو إصلاح عمل 
(1) ساقطة من الأصل. 


(2) ممحو في الأصل, والتصحيح من ع. 
(3) ساقط من الاصل. 
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بحضر أو نحوه فالصدقة قة فيه ماضية لأ احور لم يُنْكنْها. وما ما تركت حوره 
لضعنىء وشبهه ذلك بلا عذر لما به لأعباء وإن ضعفت تككرّى» تی وتُرفقٌ 
غيرها. RR‏ الان 
العمل أو يتعرض لا ذكره. فلا يجده فالاشهاد جز يجزيه في الحوز. 
ولو أقام المعطى أحوالاً يعرضها / على لکرء ا والمساقاة والمغارسة فلم يَجِدْء 
٤‏ في ذلك مجتهدٌ فذلك حيازة بالإشهاد تامّة. وقال أصبغ مثلّه ما لم ينتفع بها 


ا أو يقضي فیا. 

وقال سحنون فيمن تصدّق على زوجته» في مرضه بائة دينار فقبضتها منه ثم 

تت قبله. فن حملها عليه فهي حيازة تورث عنهاء ويقضّى بها دينها. 

5 59 0 ا ع 1 

وقال يحبى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن تصدّق على آم ولده بخادم وابنه 
مما يكون معها في البيت» فالإشهاد على ذلك حورٌ» ولا يقدر على حيازته بأكثرٌ 
من هذا. وما العبد يُخارجء والدار تُسكّنٌ والمزرعة والشجر وما هو بائنٌ عنهاء 
يُمكِنها الحوز فيه فلابدٌ أن يحورّه فيأحذ اراج من العبدء ويُخْرِجٌ السيد من 
الدار ويعمّر المزرعة» أو يكريما أو يُحيي الشجرء ونحو هذا. 

والخلىٌ والثياب فالقبض فيه اللباس والعارية؛ ونحو هذا حور رما 2 تصنع المرأة 
متاعها إذا عُرف ذلك من صنيعها به]“ ولا فلا شيءَ ها. 

قال أصبغ : والإشهاد حور إن كان ذلك في يدهاء وإن لم يعرف لبس ولا 
عارية. 

قال : وسمعثٌ ابنّ الماجشون يجي صدقة الرجل على أمّ ولده برقيقه وحائطه» 
وإن كثر مئه وارتفع قدره» ولا قول للورثة فيه. 

قال مالك في الكتابين ومن كسا أمَّ ولده» أو حلاها ثم مات فذلك ها إذا 
كان ذلك يشبهها ويشبه مالّه. ولو ادعب متاع البيت كلمت البينة وإن كان من 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مستدرك من ع. 
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متاع النساء» بخلاف الجرّة. وأمّا ما كان من اللحاف» والفراش ولحل 1 
والثياب التي على ر فذلك ها. رقال عنه أشهب : وليس للورثة أن يأخذوا / 


فال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون فيمن تصدّق على أُمّ ولده» في 
صحته بالأعطيات الكثيرق» وصيّرها في يديهاء فذلك بقدر ما يشبه يس فرب 
من يعطيبا الكثيرٌ من الحلي والثياب» وبقدر اشا في ذلك» فينفذ ذلك. 
ما القليل الوقير يُسرَفُ فيما لا يعطيه مثله لهاء فهذا نرى أنه تأي عنتما 
جاوزت عطية مثله لمثلهاء وعضي ما لا يكون من مثله سا وسواءٌ كانت العطية 
في كرّة واحدة أو شيء بعد شيء. 

وقال أصبغ : إن كانت العطية في مرة فلترد كلها زكزيادة ذات] الزو ج 
على ثلثها. وإن كان شيءٌ بعد شيء» مضى ما لا سرف فيه» ورد الآخر الذي 
رأى أنه تأليجٌ إليها. وقال ابن حبيب بقول مطرف» وابن الماجشون. 

قال ابن حبيب قال مطرف : ومن تصدّق على أُمّ ولده بدار تسكنها حيائها 
إا أن يحتاج إلى بيعها فيبيعهاء أو يبدو له فيتصدّق بها على فلان من ورته؛ فهذِهٍ 
صدقةٌ ماضية من رأس ماله. ولو رُدَّتْ هي على المذكور من ورئته كان له ذلك 
دون باق الورثة» ولا يكون كوصية لوارث. وقاله كله أصبعٌ. 


في المرأة تتصدّق بصداقها على زوجها 
وتدفع إل ليه كتابها ثم رده عليها وجدّد ها به كتاباً 
أو فعلت ذلك في مرضها ثم صحُثُ فرجعت 
من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في امرأةٍ تصدّقت بمهرها على زوجها 
ENES‏ 
(1) ساقط من الأصل. 
(2) غير واضح في الأصل» والتصحيح من ع. 


184 


6 /205و 


6 /205ظ 


قال ارو لتر سوا e‏ 
e E‏ 
ET ٠‏ ليس ها ذلك بحلاف وضع 
ثه'. وقاله مالك. 


في الحيازة فيما يُوهبُ مما في بطن الثمة 
أو بطون الحيوان أو تمر النخل أو هبة الولد دون الم 
م 
الراهب حت تضع i‏ اة i‏ کالنخل يحوها وقد وهبه مرها 00 بدو 
صلاحها. وكذلك الزرعٌ واللبن في ضروع» أو صوف الغنم. فإن حازها وحاز 
لاض والنخل» وكان يقوم على ذلك ويسقيه فهو قبض. وقاله ا في الصوف 
والبن» واثمرة والزرع. 
ول اعون فالهبة 000 ا ل 
IE‏ بخلاف 1 00 كك 0 أن يرهَنٌ. ولا يرهن ان ا 
الأصل ويبقى له تر أو زرغه/ ولا يكون له الجني. قال محمدٌ : هذا ا 
لاتفق ابن القاسم وأشهب أن الموهوب له المرة والزر ع ليس للواهب أن ينه 
من اقيض الراب والارض» والسنّقي على الموهوب له. ولو بقي ذلك بيد الواهب لم 
يَكُنْ حوزاً للتمرة والزرع. 


قال ابن القاسم : ليس له أن يمنعٌه من قبض الأمّهات من أَمَةَ أو غنم. 
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قال ابن حبيب قال أصبغ : ومن تصق على رجل بما في بطن أمته فإن 
حازها في صحة المعطي فذلك نافذٌ ولدث بعد موت المعطي أو قبل. وليس للورثة 
بيعها في دين على الميت ولا إدخاها في القسم. فإذا وضعت كان الولدٌ للمعطى» 
وتقاووها وولدها حتى تصيرٌ عند واحد. وإن لم يَحْزٍ الامة حتى مات المعطي 
بطلتِ العطية وإن وضعت مكائها. 

ولو كانت وصية لم تحتخ إلى حيازة» ووقّف إن حملها الثلثُ حتى 0 
فیکون الولد للمُعطی» ویتقاوون» کا ذكرنا. ولا يجوز أن پو الورثة قبل أن يضم 
شيعا على تسام الجنين لهم. وإن ن لم يلها الثلثُ لم يُجمَرِ الوه ثة على | ا أن 
يشاءوا. فإن أبوا سقطت ال لضعفها. 

قال ابن 8 : ولو اعت ق الورية الأمة قبل أن تضعَ كانت عر وجنينها 
حر وبطلتٍ الوصية. 

قال أصبغ وان أعتق اليب ما في بطنها. والثلث يحملهاء وُقِفتٌُ حتى 
تضع» وإن لم يحملها بطلتٍ الوصية إلا أن يتطوّعوا بإبقائها حتى تضع. ولو 
أعتقها الورثة قبل أن يعرف هل تخرج من الثلث أم لا ير إن حملها الثلثُ 
عتقت» وكان ولاؤها لهم / وولاء ما في بطنها للميت. وإن لم يحملّها الثلث. فولاؤها 
وولاء جنينها لهم. هذا قول أصبع. 

وقد قبل قيل : إن لم يحملها الثلث لم تبط الوصية في جنينها بالعتق» ولا في 
العطية» ويُخَيرُ الورثة بين إيقافها حتى تضع؛ فَهُدَ الوصية في جنينها بالوصية أو 
بالعتق. وإن أبوا وكانت الوصية بعد بعتق اجنين عتق منها ومن جنينها ما حمل الثلثُ. 
وإن كانت وصية» قطعوا ('» بمبلغ الثلث منهاء ومن جنينها. وهذا القول 
احا 

وبقيّةٌ القول في الصدقة بالصغير دون أمّه أو بأمّه دونه» وتفريع مسائله في 
باب التفرقة في اختصار البيوع. 
(1) بياض بالأصل. 
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قال ابن حبيب ل ن الماجشون : ومن تصدَّق برضيع دون امه 


على أحدء فإن كان شُملّهما واحداً مثل الأب وابنه والرجل وزوجته» والإحوة 


شمْلّهم واحد ومسكتُهم فهو جائز» ولا يكون تفرقةٌ» والرضاعٌ على الأمّ وإن كره 
المتصدّقء قبل غير أمّه أو لم يقبل» (» حيازة للولد وهو عند أمّه عند 
المتصدّق. ولأنه باقي مؤنته على المعطى» فقيامه بشأنه» ومؤنقه مع الإجتهاد حيازة. 
وإن كان عند الأم. 


رإن لم يكن الشمل واحداً والدار واحدة فالصدقة -جائزة ويَدْمَرٌ أن يتقاويا 
الأمّ والإبنَ إن أحبّاء أو يبيعا بهما من مالك واحد» ويُقسمٌ الثمنْ بينهما على قيمة 
الأمّ من قيمة الود ولو كان بيعاً. اریت كود الشمل واحدا أو 
مفترقاً بخلاف الهبة والصدقة, ويفسَح البيع والقسم / إن وقع. 

قال المغيرة» وابن الماجشون : وكذلك من باع مسلماً من 7 فسخ 
البيع» وعُوقِب بائعه ومبتاغه. 

وقال مالك ومطرف : يباع على النصراني A‏ فسح البيع الأول. قال 


+ اماي 


مطرف : ويبضرب المتبايعان. 
قال أصبغ عن ابن القاسم : أما هبة الصبىٌ فلا يتم فيها الحوز حتى تكون 
ا سي ا 
إن رضي المعطي بإسلام الأمَةِ مع الولد إلى المعطى» وطالب بأجر الرَضاعء 
اجان غيم الخال هل غيرهاء 0 م وإن كان ا فليتْبَعْ به. 
1 الل ييا ااه لمر لسن عله ردا قاذ أ 


(1) بياض بالأصل. 
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قول ابن القاسم أنه إذا رضي أن يصير مع الام فذلك جائڙ لان يبدأ الفرقة. وم 
يج ذلك مطرف وابن الماجشون ولكن يتقاويان أو يفرّقان. 

وروى عيسى في العتبية عن ابن القاسم فيمن تصدّق بأمّة له على رجل فلم 
يقبضها حتى ولدت فهي وولدها. 

فال : وما بجني عليبا قبل القبض أذ له أن أو في ولدها إن فيل 
فذلك كله للموهوب. وكذلك روى ابن حبيب عن مطرفء وأصبغ عن ابن 
القاسم. 


یمن تصلق بنخل فیا قر 
أو بتمرها خاصّة كيف الحوز في ذلك ؟ / 

من كتاب ابن المواز : ومن وهب نخلاً لرجل وفيها تمر فإن كان قد أَبّر فهو 
3 كالبيع» وحور ا موهوب قبضٌ النخل» والسّقي في مال الواهب. وكذلك لو 

ستثنى قهرّها عشرٌ سنين. فإن أسلم النخلّ إلى الموهوب يسقيها بماء الواهب 
0 ولو اشترط عليه سقيّها بماء الموهوب لم يَجُرْ. فأما إن كانت بيد 
الواهب يسقيها العشرٌ سنين فقد وهبها بعد عشر سنين» فإن بقي إليها لزمه» وإن 
مات قبل ذلك» أو لحقه دين بطلت. 

قال أشهب : وليس لك ها هنا قبضُ الرقاب» كأنه قال : نخلى لك بعد 
عشر سنين» ولكن لو حوّركهاء فكتب أنك تعطيه تمرّها عشر سنين كان حوزاًء 
والنخل لك بعد عشر سنين من رأس ماله. 

ولو قال : بعيري هذا بعد سنة في السبيل. ثم مات قبل السنة فذلك:باطل» 
بخلاف العتق المؤْجُل وقد يدبّر عبده ولا تدبيرٌ في الإبل. 
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قال مالك : ومن قال عبدي لك بعد ثلاث سنين» فليس بعطية حتى 

«'». ولو قال : هو لك عشر سنين» ثم هو لفلان. فهذا نافذء لأنها عطية 
حيرت عنه. 

ومن العتبية من ماع أشهبٌ : ومن تصدَّق بتمرة حائطه هذه السنة. قال : 
فليس له بيع بعد ذلك حعى تور اتمرة. . ٠‏ 


قال کی ن کی ع ا + أن ڀجبر في دين رهقه» وقد 


و 


ت 


قال : ولو مات المعطي قبل أن تتمر النخل فلا شيءَ للمعطى. وقال 
سحنون : بيه إياها قبل الإبار لا يجوز. .فأمّا بعد الإبار» فجائز. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهب / عن مالك : ومن تصدّق بحائطه وقد 
آرت ولت واتمر لمعطي الحائطء ولا يمينَ عليه أنه لم يتصدّق بها. وإن 

و وبر فهي لا | 

قال اولع يموت المعري قبل أن 8 فإن أبُرت فهي للمعری» وهو 
كالحوز لأنه يدخل ويخرج. قال أشهب : ولا باع وهو كالأرض في الصحراء 
فحورها تسليمها إلى المعطى ‏ يريد مع الاشهاد . 

ا : وما لم يور 0 بر حتى مات فهو لورثة المعري. 


فيمن وهب لرجل أقساطأ من زیت نخله 
على من العصر ؟ 
من كتاب ابن المواز : ومن وهب عشة أقساط من زيت نخله هذا لرجل 
فهو جائرٌء والعصر علہما بالخصص على ما يخرج. فإن لم يخرج إلا عشرة 
أقساط فالعصر على المعطى. 
(1) بياض بالأصل. 
(2) في مكان (يجبر) بياض بالأصل. 


— 188 


6 /208و 


الإعتصار في البة والتځل 


روى عیسی عن ابن القاسم فيمن نَل ابنته ل فتزوجها 5 على ذلك» 
ثم مات أو طلّق فقد انقطع الإعتصارٌ في النكاح ولا يعود بنى بها أو لم يَبْنِ. 

وكذلك من نکح من ذكر أو أنثى» أو داين» ثم زال الذَّينُ» أو زالتِ 
العصمة فلا اعتصار. 

ولو كانت أُمَةَ فوطثها الإبنُ فلا تُعْمَصَرٌ بعد ذلك. قال يحبى بن عمرٌ : ولو 
خلا بها واذَّعَى الوطءَ لم يثبْتِ الإعتصارٌ. وما إن مرض الأب أو الاين فلا تُْمَصرٌ 
في مرض أحدهما. فإن زال امرض فله أن يعتصرّء بخلاف النكاح والدّينِ لأنه لم 
عامل عليه في المرض. 

قال سحنون مثلّه في الأب. قال : ولا يشبه المعتصيرٌ المعطّى له / في ذلك. 

قال أُصبعُ : إذا امتنع الاعتصار برض أحدهماء أو بنكاح الولد أو بڌين» ثم 
زال المرض والدَّين والنكاح» فلا اعتصارٌ. وإذا زالتِ العَصْرّة يوماً فلا تعود. 

ولو وهبه» لابن متزوجٌ أو مدان أو مريضٌ فله أن يعتصرٌ في تلك الحال 
حتى يحول إلى غيره. 

5000 
فلا تعود. ولا يعتصر المريضٌ وا يُعْتَصَرٌ منه. ثم إن صح فلا اعتصارٌ. 

وقال المغيرةء وابن دينار : : إذاصحّ المعطي أو المعطّى» رجعتٍ الغضرة. ا 
طا ی ده في ماله» مما كان منه ممنوعاً بالمرض. وأقى مالك أن العصةً لا ترجع 
بزوال ما امتنعت له إلا في المرض عند هما فإنها ترجع بزواله. وقال مثلهما Et‏ 

قال 0 ترجع بزوال الدين» ولا بزوال النكاح [بطلاق]'“ واحتج أن 
امرض م باه الولدٌ والدّين» والنكاخ بسببهة فإنه لا يرجع إليه إلا أن يكون ص طلب 
الث 0 في المرض فمنعه فإنه لا يرجع إليه. 
4 من الأصل. 
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فال ابن حبيبا ٠‏ وبقول مالك أقول. وبه قال أُصبعٌ) وقال ابن القاسم مثل 
قول المغيرة» وابن دينارٍ ومطرف. 

قال عيسى في العتبية : وقال ابن القاسم في الإبن البائن التاجر» وهو ذو 
مالي ولا يُولى عليه يببه أبوه» ثم يتزوّج ويعلَم الناسُ أنه لم يروج لتلك الهبة قال : 
فليُعمَدمَرُ منه إلا أن يأتىّ من ذلك من زيادة اسر بها ما يُعلَم أنه أنكح لذلك. 
فأمّا أن ينحلّه عبداً مْنَ عشرين ديناراً وهو رب ألف دينار / فَليُعْتَصرٌ من هذا إذا 
تزو ج؛ وكذلك ما يشبه هذا مما يُعلَم أنه لم ينك لذلك. 
رجل» ثم صاغها حلي فليس له اعتصارٌ لأنه قد غير عن حاله» م لو اشترى له 
جارية ثم أراد اعتصارّها. وكذلك روى ابن وهب عن مالك. 

قال سحئون : ومن وهب لابنه هبة يريد بها الصّلَةَ فلا يجوز أن يعتصرها منه 
كان ا ضفر أو كبا وواللا :له الد يذلل أن بكرن ابه ار 
ابنته محتاجَيّن. وقد يكون الابن الصغير يصله لما يخاف عليه من الخصاصة". 
ونما يعتصرٌ هبتّه وعطيته لابنه ذا كان في ججه أو نائبا عنه وله أموال كثيرة. 

قال ابن الماجشون : إذا وهب لولده لوجه الله تبارك وتعالى ‏ أو لطلب 
الأجر» أو لصلة رحج فلا يُعَصَرٌ هذا. وإنا يُعْتَصَرٌ إذا وهب أو نحل نحلة مرسلَة 
م يقل صل رجم ولا لوجه الله ولا لطلب الثواب من الله سبحانه ‏ فهذا 

ومن كتاب ابن المواز قال : ولا اعتصارٌ من يتييء ولا تعتصر الصدقةء واهبة 
لليتم صدقة. وإنِ احتاج الواهبٌ فلا اعتصارٌ فيه كان جَحدَاً أو مَأ أو غيرهما. 

وإذا وهبت الام لولدها الصغار وهم أب فمات الأب في صغرهم فليس للا 
الآن اعتصار. 


(1) (الخصاصة) غير واضحة في الأصل. أثبتت من ع. 
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قال ابن القاسم قال ماللكٌ : للأب أن يعتصرٌ وإن لم تَكنْ لهم اَم وليس للام 
أن تعتصرٌ إن لم يكن لهم أبٌ. وا صر من / يتيع. 
ولو وهَبَتْ لابنبا الصغيرء فبلغ الحُلّمَ ثم مات أبوه فلها أن تعتصر. فأمّا إن 
مات الأب في صغره» ثم كبر فلا تعتصر لأنه إذا انقطع الاعتصارٌ فلا يعود. 
قال : وتعتصرٌ الام ما وهبث لابا الكبير لا أب له لأنه خرج من حَدٌ 
اليْنمِ. وكذلك ما وهبت لابنها الصغير وأبوه حيّ. 
قال مالك في عطية الأب لابنه أو لابنته ما لم تَكُنْ صدقةً فله أن يعتصرٌ كان 
الولد صغيراً أو كبيراً بائناً عنه. ولو لم يعتصيرٌ من الصغير حتى كبر وبان» [وللولد 
أ أو لا أمَّ له فله] الاعتصارٌ ما لم ينكج الابنُ أو بدا فيه للناس كذلكء وإئما 
أنكح لغناه» أو لِمَا أعطِيّ. وكذلك برغب في الإبنة فيرع في صداقها لا وهيهاء 
فيزول الاعتصار. 
قال ابن القاسم : ثم إن طُلّقَّت الاه قبل البناء فلا يُعمَصَرٌ منهاء لأ 
الاعضبار ال مر ودنك إق انث الية كبرد هما يراك فق الصداق من أجلها: 
فَأمّا الثوب وشبهه» وهبة©)الأبُ أو الأمّ فذلك هما. 
قال : وإذا وهباه بعد تزويجه. فله أن يعتصرٌ ما لم يُدَايْن الإبِنُ أو 
المبةء أو يطؤها إن كانت جارية فيفوت الإعتصارٌ وإن لم تكن بكراء أو 
لم تحملء قاله مالك وابن القاسم وأشهب وابن وهب. وقال الخزوميٌ : لا يفوت 
الوطء الإعتصارٌ. 
قال ابن حبيب قال ابن دينار : فإذا نكح الولدُ بعد الهبة» فأما الول الذكر 
فلا يقطعُ نكاحه الإعتصارٌ. وما الأنثى» فنكاحُها يقطع العصرةً لأ الذكرٌ دخل 
فيما مخرَجُه بيده» ودخلت الأنثى فيما / رجه بيد الزوج. 


(1) ها بين معقوفتين غير مقروءة في الأصل» مستدرك من ع. 
(2) هذه الجملة لا يظهر منها في الأصل غير حروف مقطعةء والتصحيح من ع. 
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قال ابن الماجشون بقول مالك في الوجهين. : وإن كثر مال الموهوب وقلَّتٍِ 
اة 

قال مطرف : إنما هذا فيما كثّرٌ مما يوجب الرغبة في نكاح الموهوب. وقاله 
أصبغ» وبه أقول. 

ومن كتاب ابن المواز : وإذا وهبتٍ الأ لولدها اليتامى إلا انهم مياسيرٌ؛ قال 
أشهب : ها أن تعتصرّء کا تعتصر من الكبار. 

قال مالك : ولام من الإعتصار ما للأب. واختلف قوله في الجَدٌ والجدّةٍ 
فروى عنه ابن وهب أنه لا يعتصر هوء ولا تلزمه النفقة» ويرث معه الإخوة» ولا 
يكون بيده بضع بنات الإبن. وروی عنه أشهب 9 الجَدَّ والجدّة يعتصران 
ا وقاله ابن عبد الحكم. 


وقد قيل : أن لیس لحد أن يعتصرّ إلا الأبوان. ولا يعتصر ل ولا ابن. وقاله 
ربيعة. 


قال : ولا ثوابٌ للأبوين فيما ليس ما أن يعتصرا. وما كان له اعتصاره فأنابه 
الإبن عنه فليس له فيه اعتصارٌ. وهو كالبيع. وكذلك إن أنابه عنه غيره. 

قال : وا عت اليه إلى بيده فلا +اعتصار للأب. ا 
الأجنبيٌ فقال شه : للأجنيي الواهب اشا بنقصهاء 3 للموهوب له ردها 
بزيادمها. قال ابن القاسم : : قد وجنت القيمة قلا د إلا باجتاعهماء وللذب أن 
يعتصر في حوالة الأسواق» وذلك في الأجنبٌ فت يوجب القيمة. 

قال مالك : وللأب أن يعتصرٌ ما وهب للابن من الدنانير إلا أن يحول 
العين» فيضريّه حَلَياً فليس له اعتصارٌ. ولیس للأب إذا ادان ينا أن يعتصرّء / ولا 
لغرمائه ذلك منه. وإن مرض الأب فلا اعتصارٌ له. وإن مرض الإبنْ فلا أدري. 

ومّن نحل ابئه الصغيرٌ دنانيرٌ وجعلها بيد رجل فللأب أن يعتصرّها. وما 

# ا 0 : 2 

الحلي فكالعروض يجوز حوره له فیا إذا أشهد. 
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قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : وما أعطى الأب ابنته المتزوجة أو الإبِنَ 
المريض أو المديان فلا يُعتَصرٌ كا لو تقدمت العطية هذه الحوادث. 

قال أصبعُ : إذا كانت الحال واحدة كالحال يوم الهبة فله الإعتصارٌ. وبقول 
ابن ا.لاجشون أقول. 

قال ابن الماجشون في هبة الأمّ للولد في حياة الأب إن قبضها الأب فلا 
تعتصرٌ ما صارت ولايثه إلى غيرها. ولو أعطت ابتها الذي ليس في ولاية الأب فلا 
تعتصره. ويعتصر الأب ما أعطاه لأن أصلّ العصرة للأب. وما أعطت ابتها الصغيرٌ 
بعد ٠عوت‏ انيه وهو في ولاية وصي فحاز له العطية فلا تعتصرهاء وهو کالاب. 

ولو كانت الام تلى الصبيٌّ كان لها أن تعتصرّ كان له أب أو لم يَكنْ. وقال 
مطرف عن مالك : لا تعتصر الأمّ من ولدها ما أعطته في يُثّمِه ولا ما أعطته قبل 
موت الأب إذا مات الأب» وتعتصر ما وهبت لكبير يل نفسّه. وقاله ابن القاس 
ورواه عن مالك. وقاله أصبع) وبه أقول. 

وقال ابن الماجشون في الأب يهب لابنه المحائز الأمر الملىّ هبة يسيرةء ثم ادان 
أو نكح» وليس من أجلها دُوينَ أو رَو لقلتها قال : ذلك ينع الإعتصار» وهو 

قال مطرف عن مالك : إذا كانت قليلةً لا يُرَى أن من / أجلها ادان أو 
روج لقلتها في كثة ماله فله أن يعتصرٌ. وقاله مطرف وأصبعُ» وبه أقول. 

59 3 ف ج ع ٤‏ 

قال مطرف وابن الماجشون : لا يرفع الإعتصارٌ إلا النكاح والين أو مرض 
المعطي أو المعطى» ولا يرفعه تغيّرٌ المبة بزيادة أو نقص في سوق أو بّدن» وبه أقول. 

وقال أصبغ مثله في تغيّر السوق. وأما تغيرٌ البدن فيقطع العصرة عنه.. 

قال ابن الماجشون : ولو كانت أُمَةٌ فوطعها الب لكان للأب أن يعتصبها 
بعد الوطء. ولكن تُوقف حتى يستبرئٌ رحمها. فَإنٍ استمرت حاملاٌ فلا عصرة له. 
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قال ابن القاسم وأصبمٌ : لا عصرة بعد الوطء, وِيْصَدَّق الإبن في دعواه 
الوطع. قال حيبى بن عمر 8 إذا غاب عليها. 


تم الأول من ابات والصدقات بحمد الله . 
ويتلوه في الجزء الذي يليه 
الجزء الثاني من الهبات والصدقات 
والحمد لله وحده 
وصلوائه على سيدنا محمد واله وصحبه وسلّم 
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/ بسم الله الرهن الرحم عونك اللهم 


الجزء الثاني 
من كتاب الصدقات واهبات“ 


في الصّدقة وما لا يجوز أن يرجع فيه منهما 
وما يشبه الرجوع فيا من شراء أو غيره 
وهل يأكل من الفمن ؟ وشراء مرجع العُمْرَى ؟ 
روشبه ذلك 
من كتاب ابن المواز قال : وکل من تصدّق بأصل شيءِ وله وقطع منه 
ملکه» م يَجْزْ له أن 0 باختيار من شراء أو غيره. وإن تداولثه أملاكٌ 
ومواريث. . قال : وقد نهى التي عرب عن الرجوع في الصدةة(. قال غيره : ونی 
لي َه عمرَ عن شراء فرس» كان تصق به. 
قال مالك فيمن تصدّق على رجل بصدقةء ثم يبدو له قبل أن تحاز عنه : 
فإذا أشهد, فليس ذلك له» وإن لم يَكٌنْ له إلا شاهدٌ حلف معه وأخذ مالم يَمْتِ 


المعطي. 


)1( إكلمة ا ساقطة مر ن ع 
(2) ساقط أيضاً من ع. 
(3) في الموطإ والصحيحين وسنن أني داود والترمذي والنساني وابن ماجه» ومسند أحمد. 
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قال مالك فيمن حمل رجلاً على فرس في السبيل فباعه من آخرَ فأراد بيعه : 
فلا أحبٌ للأول أن يشتريه» وكذلك الدار والثوب يتصدّق به؛ قال : ولا يستعير 
ما تصدّق به» أو أعطاه لرجل في السبيل وإن تصدق بذلك عليه فلا يقبله. 


قال مالك [فيمن حمل]”'2 رجلا على فرس لغير السبيل ولا على المسكنة : 
فلا باس أن يشتريه. قال مالك في التي جعلت حِجَالَيُها في السبيل : فلا ينبغي 
أن تُخْرِجَ قيمتهما وتحبسّهما؛ ولكن تنفذ ما جعلت» وكذلك في العتبية©» من 
ماع ابن القاسم» قال سحنون : وذلك من معنى الرجوع في الصّدقة. 

قال مالك في الكتابين : ومن حمل على فرس رجلا فلا يستعيره یر ركبه ولو 
6ن" ارا يا لأ وقد يكب إن عمر قرا رع سیا ال : ما 

قال محمد : وأمًا | ن م يتل الأسلّ» نما قضدق بالغلة عمراً أو أجلاً فله 
شراء ذلك. قاله مالك وأصحابه. إلا عبد الملك» واج ج باهي عن ن الرجوع في 
الصّدقة, وأعاز لورثته شراء ء المرجع. والحجة عليه ما ارحص النبي عو و من شراء 
العريّة. 

قال : ويجوز لصاحب الأصل أن يشتريّ ما حبّس من الغلة حياة رجل» 
ويجوز لورئته كا جاز شراء العريّة. ولو جعل الثمرة» أو الخدمة لرجل عُمْرَه ثم 
لرقبة ل ري لل ل ل 5 
E‏ ا e E: u‏ 
قال ابن الة سم : ولا يجوز من غيو» إلا أن يبقى من السنة يسيرٌ مثل اليومين وما 
قَرَبَء وني الدار الشهور الثلاثة والأبعة. قال أشهب» في الموصى له بغاة) 
(1) نيادة في ع. 

(2) البيان والتحصيل» 13 : 5 


(3) كنذا في الأصل. وعبارة ع : يركبه وإن كان. 
(4) كذا في ع وهو الصواب. وصحفت عبارة الأصل : في الموطا له جعله. 
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- يريد أجلاً أو عمراً ‏ أن له شراءً مرجع الأصل من الورثة» أو من بعضهم 
نصيبه» وكأنّه أبطل وصيئه» وللورئة أن يه يشتروا منه ما أوصى له به من غلة أو 
سكا أو خدمة» أو يصضاللوة عت وكأئه أيطل :وضيئه /» ولبعض "الورئة: أن 
يشتري منه حه من المرجع» للا يجوز أكثر لأنه يُنتزعٌ منه يوماً ما. 

قال محمد : وهو فيه كالأجنبىٌ يشتري ما لا يدري وقته» وكذلك لصاحب 
الأصل أن يشتريّ من ورة المعطى مرجع الأصل» أو من أحدهم مُصَابَتَهُ ولا 
يشتري بعض الورئة من بعض» وهم كالأجنبي في شراء بعضهم من بعض. قاله 
مالك فيمن أسكن رجلين دارا حيائهما : فليس لأحدهما. شراء ذلك من الآخرء 
وله أن يكتريّ منه كأجنبىّ. 

قال مالك : وإذا أخدمتٌ 6 عبدّك أجل أو غر ثم هو ا أو 
أسكنتّه دارك كذلك ثم هي في السبيل» لم يَجُرْ شراؤك لتلك السكنى, 
الخدمة» وإِنّما تشتري ما مرجعُه إليك؛ وكذلك لو كنت العمرى لواحد أو 
جماعة» تشتري منهم أو من أحدهم أت أو وارك ولا يشتري بعض ويك 
أكثرٌ من حصته من المرجع؛ كذلك لاله اإريع بعد يجوز له ولورشته من 
شراء ذلك ما يجوز لصاحب الأصل أو لورثته» ولو كان المرجمٌ حبسا على قوم غير 
مبتل» فليس لهم شراءُ المرجع يلكا إلا أن يشتروه ليلحقوه بحبسهما فذلك هم. 

وقد قال ابن القاسم فيمن أسكن رجلا بعض داره» وحيّس الباقي على آخرين 
وجعل مرجع السكنى إليهم» فأرادوا شراءَ سكنى المسكن» فذلك جائز. 

قال مالك : ومن سنه أو أخدمتّه. فلا باس أن( تُبْدِلَ. له ذلك بغيه 
إن رضيتاء ما لم تفسّد© عطیته قال : ونا من أعطى فرسته في اليل فلا 
أرى / أن يبدله. قال أشهب : وقد : ب الى 1 يد عمرّ عن العودة في صدقته. 


)1( ف الأصل : فلا يأمرا أن. وهو تصحيف. 
رت في الأصل : ما م يعمر. وهو تصحيف كذلك. 
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قال أشهب : قلتٌ لمالك : فقد قلت فيمن أسكن أو أخدم رجلاً سنين : 
إن له أن يكتري ذلك منه أو يْدِلّه» إلا على ما يخاف أن يُفْسيدَ حه أرأيت إن 
لزمه ذلك على رجاء الصّدقة» أفلا يتكاراه منه ؟ قال ابن القاسم : في هذا بعينه 
لا بأ به في المسكن وغيره. قال محمد : لأ أصلّه بدله. وكذلك العراياء فأما ما 
ابتل» فلا يعود فيه(!) 


قال مالك في العُزاة يعطي أحدٌ منهم رجلاً منهم ذهباً صدقةٌ ثم يترافقون» 

م ب 0 
: «هو 0 صدّقة, وَلَنَا هَدِيّة © ومسألة مالك في الذي أمتع زوه متاع 

- حياتهاء ثم اشترى مرجعّه» هي مذكورة في باب شراء مرجع الأحباس في 
کناب نر 

ومن العتبية“» من ماع ابن القاسم : ومن تصدّق على ابنه الصغير بعبدٍ 
وشهد له به» فيقهم العبدٌ بعد ذلك بيده سنین» ثم يبيعه من نفسه على ابنه يشمن 
يشهد له به. ثم مات الأب» قال : إن صح فما أحراه أن يجورّء ويلزمه. قال 
عيسى : قال ابن القاسم : ذلك جائرٌ. وقال سحنون مثله. 

وعكن تضدق هل ابه الضف فاو عترم مها سه فا ف 
فلا بأسّ بذلك إذا أشهد على ذلك. قلت ا تريها ؟ قال : 
ت 

قال عيسى : قال ابن القاسم : أَرَتصُ فيه لمكان الإبن من أبيه/ ولو كان ظد 
اجا م يَجْرْ أن يشتري منه صدقته. 


(1) كذا في ع وهو الصواب. وصحفت عبارة الأصل : فلا يعره بعبد. 
(2) حديث بريرة في الصحيحين والموطإ وكتب السئن ومسند أحمد. 
(3) البيان والتحصيل» 13 : 362. 
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قال مالك : ومن تصدّق على أحد ولديه وهو صغيرٌ بعبد» ثم أعتقه الأب» 
وعوضه أدن منه أو مكلّه فإن کان الابن في ولاية أبيه (بعدٌ) فذلك جائز له» وإن 
ولي نفسته» لم يَجُرْ ذلك إلا بإذنه. 

ومنه ومن كتاب ابن المواز قال مالك : من تصدّق على ابنه الصغير بمائة 
شاةٍ وكتب له بذلك كتاباء فأقام سنةً ثم كتب كتاباً آخرٌ تصدّق عليه فيه برّمْك 
أفضل من الغنم» وتصدّق فيه بتلك الغنم على امرأته» ولم يقل إن الغنم عِوَضٌ من 
الرُمكء قال : ذلك جائرٌ والغنم للزوجة» والرّمكُ للإبن. وإذا كان في وايته أو 
كان كبيرأ فحاز الرمكَ؛ فهي له وإن كانت أفضل من الغنم. 

وقال مالك : وللرّجل أن يأكل من لحم غنم تصدّق بها على ابنه ويشربٌ من 
لبنباء ويكتسيّ من صوفها إذا رضي ابه وكذلك غر الخائط. 

زاد في العتبية : قال ابن القاسم : ولم يره مثل الأجنبئ. 

قال في كتاب ابن المواز : وكذلك للأم. 
- الأجنبي» فلا يأكل من ذلك شيئاً بشمن ولا غيو» إلا أن يخلطً طعامّه بطعامه أو 
نفقته. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك : ومن تصدّق بنخل» فأراد أن يقلعها 
ويغرس غيرها فليس ذلك له. 


(1) كنذافي ع وهو المناسب. وصحفت عبارة الأصل : بطعامه أو بعتقه. 
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فيمن وعد رجلاً بشيء أو وضع عنه ذيئاً 
وفيمن خرج بثيء ليغطيّه / لسائل فلم يَجذه 
ومن أعطى لرجل فرسا يغزو به هل يرجع إليه ؟ 
5 "وم . 
وفي رجوع الذمي في هبته 
من كتاب ابن المواز والعتبية من ماع ابن القاسم : ومّن قال لرجل : أنا 
أقضيك دينارّك الذي [لك217 على فلان ثم بدا له؛ فإن ألزم ذلك نفسّه بالإشهاد 
أو اول( أو مر فتعد عليه مله (کذا)» فهو له لازم وما المقاولة والمراوضة» 
فلت ا ا ا 
ومن کتاب ابن المواز قال مالك : ومن أعطيته فرساً يغزو به فغزا عليه ثم 
مات» فطلبت أخذه فلا تفعل. قيل له : إن ره يقول إِنّما أعطيتُه ليتقَوى به في 
السّبيں» ول أبتله. قال : له ذلك» وهو أعلم بنيته. 
ومن أعطى فرسا رجلا يغزو به» فمات الرّجل قبل أن يخرجء فليس لورثته 
أن يغزوا به» وليا ذه ربه» فيئفذه في الغزو. وكذلك لو أعطاه دنانيرٌ فمثل ذلك. 
قال مالك فيمن وضع عن غريمه بعض حقه: فليس له أن يرجمٌ عن ذلك. 
تيل + أهل. مك تقولونه,' فأنكره. وقال اا كانوا يتعلمون من أهل المدينة] 
وسيل مالك عن امرأة تصدّقت على ابتي ابن لا بأصل حائط» فكتبتٌ 
بذلك كتاباً» وجعلته بيد ابنها!©؛ ثم رجعت» فطلبت كتابٌ الصدقة لتأخدّه من 


الا فامتنع» ثم 5 عليباء ثم ماتث» قال ذلك يبطل لاله م يحزە. يعني 
الحائظط. 


(1) ساقط من الأصل. 
(2) في ع : أو كالحول. 
(3) كذا في ع. وفي الأصل : بيد أبہما. 
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[ومن العتبية]2!» قال مالك في الستّائل يقف في الباب فيوْمَرٌ له بالكسرة 
فيوجد. قد ذهب فأرى أن تُعْطَى لغیوء وما هو بالواجب. ومن خرج إلى مسكين 
بشيءٍ / فلم يقبله هيغه لغيو وهو اشد من الأول. 

نال مالك» فيمن مال رجلا شيعاء فيواعده إلى غده» فيأتيه به فلا يجده؛ 
فإن أراد بذلك الله سبحائه) فلينْفِذٌ ذلك على غيرن» ولو سألة بعض أقاربه صله 
فوعده ثم ذهب فلم يُنْفِذُ فأحبٌ إِليّ أن يُْفِدّه على غيو» وليس عليه بالواجب 

ومن العتبية روى ابن القاسم عن مالك في السًائل يقف بالباب» فيؤْمر له 
بدرهم فيوجد قد انصرف» فليتَصّدّق به» وكذلك الكسرة. 

قال ابن حبيبٍ عن مطرف وابن الماجشون وأُصبعٌ فيمن قال اشهدوا أن 
لفلان في مالي فة اة دينار» ثم بدا له» فذلك يلزمه إن كان في ماله( 
ميل اء ولا دينَ عليه وإن حمل بعضتها فما حمل منباء فإن لم يَكُنْ في ماله 
حل شيءِ منها فهي باطل. وقاله ربيعة. 

ومن كتاب ابن ا : وإذا وهب ذم هبة فلم يدفعُها حتى بدا له 
فذلك له لأنّها عطية م تُحَْ. وقد قال غير واحد من العلماء من يوك بقوله 
SG RAS‏ 

قال ابن القاسم : ولو كان أحدُهما مسلماًء فليُمَضَ على المعطي يدفعها إلى 
الي وان انوت ا اة ال ر كانت كل مك إن كان 

03 0 ع 
من أهل العُنوة إن رجع فيا قبل [أن]“ تُحَارٌ عليه» أن ذلك له. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) كذافي ع وهو أنسب. وني الأصل : إن كان له 
(3) نيادة في ع. ش 
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/ فيمن تصدّق بعبد على رجل ثم وجد به عيبا 

أو كان فرساً حبّسه وفيمن أخدمته عبداً 

أو أعمرئه دارا فقتل رجل العبك وهدم الذّار 
والحكم فيما يرجع به في ذلك کله 


من كتاب ابن المواز قال مالك : ومن تصدّق بعبد اشتراه على رجل ثم ظهر 
منه على عيب» فرجع للعيب بدنانيرٌء فهي للمشتري دون المعطى. وقاله ابن 
القاسم وقاله أشهبٌ وابن وهب إن شاء الله. 

قال محمد: أظيّه غَلِط. وقد قال مالك» فيمن ابتاع فرساً حمل في السبيل ثم 
وجد عيباً؛ فإن كان قد مضى وخرج به» قد بدا أن يرجح بقيمة العيب على 
البائع» فإن كان بیده» فايردٌ على بائعه» وأحبٌ إلى أن يشتريّ فرساً مثله يجعله في 
مکانه(). 

وإن بعت عبداً وأحلت بثمنه ثم رد عليك بعيب؛ فإن أحلت بين عليك 
فله قبضه» ويرجع المبتاع عليك بالثمن» وإن كان صلة منك للمحال» فإن کان 
قد قبض رجع المبتاعٌ عليك بالثمن دون القابض» e‏ 
المبتاع شيعا ويبيعه بالثمن. 


قال مالك : ومن أعمر رجلاً غرفة يسكها حيائه لا يبيع ولا بہب» فتعدّى 
عليها رجل فأخربهاء فعليه غُرمُ ما أفسد» يكون لربهاء ولا شيءَ للمعمّر غير 
السکنی» إن شاء سكن فيما بقي منها وإن شاء بنى وسكن. وقاله أصبع. 
والإستحسان أن يناله من تلك القيمة ما / ما يسكن عمرّه. 

قال : قال أبن :وهب وكذلك العيك الخدم عم يقتله رجحل إن قيمته 
لسيّده» ولا يشتري منه عبداً يخدمه. وأنكر هذاء وكذلك الموصى له بنخلات 
حيائه فيقطعها رجلٌ» يغرم القيمة» فأنكر أن يحب على المعمّر من ذلك ما 


رل في الأصل : في مصانه. وهو تصحيف. 
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يكفيه» وقال : ارايت العبدّ الخدم“ في أن يفديّه» ويبقى على خدمته. وإذا فداه 
لا يتبع ره بئيء. 

وقال أشهب في الغرفة يغرم هادمها ما بين قيمتها صحيحة ومهدومة» يبلن 
ا كد لكان وإن أق الل اجر اام أو أقل لم يكُنْ ذلك 


ما يلزم من الموعد وما لا يلزم 
ومن قال لرجل اخْلف لي على كذا ولك كذا 


وان كاب ابن المواز والعتبية من ع أشي قال مالك فيمن حلف 
لغره ليوفيّه حقه إلى أجل سمّاهء فلمًا دنا الأجل وخاف الجِنْتَّ قال له رجل : 
لا تخف إني عشية اسلفکه. قال : لا يلزمه. وإن قال : أنا أسلفك» أنا أعيرك 
أنا أهب لك. فلا بر وقد رغب عن مكارم الأحلاق» ولا دري كيف ذلك 
فيما بينه وبين الله عر وجل. 

قال : ومن قال لابن أخيه إن لك عندي ماثة دينار أصلّك بها في نكاجك» 
فإن أشهد له بذلك فهي له واجبة في ماله وإن طال زمانها ما لم يَمْتِ العم قبل 
القبض» فتبطل» إلا أن يكون قد ضمّنه الزوجة. 

ومن العتبية من سماع ابن القاسم» وكتاب / ابن المواز قال [مالك : وإن 
سأل رجل رجلاً أن يبب له ذهباًء : فقال له : أنا أفعل أو أنا فاع فلا أرى ذلك 
له لازماً]:2» ولو ل ف قضاء ڌین(» فقال : نعم. ال حضورٌ یشهدون» 
فما أجراه انيار وها اه إِيجابّه. قال ابن القاسم : إذا قال نعم أنا أفعل. فلا 
يلزمهء إا أن يشهد أله أوجب ذلك على نفسه» ويقتعد الغريم منه على وعده 


(2) ما بین معقوفتين ساقط من الأصل مستدرك من ع. 
(3) ك الأصل : في قضاءين. وهو تصحيف. 
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وإيجابه» ويشهد بذلك على نفسه فهذا يلزمه. قال : ولو سأله غريمُه أن يُنْظرَه 
فقال له : نعم» أنا أنظرك. فهذا عندي واجبٌ عليه. 
ومن كتاب ابن المواز قال : ومن سأله أ له عشرة دنانيرٌ في معونة ثم هلك 
المعطي» فإن كان اقتعد الغرماء على موعده فأرى ذلك في زان ماله وَإِلّا فلا 
عن له 
قال مالك: وإذا كلم أن يضعْ عن غريمه فقال: إذا جاءني0 بحمّي ايوم فله 
۶ 2 ر ٤‏ 
عشرة دنانير. 3 يات بالحق إلا بعد عشة أيام» فلا 2 الوضيعة . ومن قال 
لرجل : اذغ عنّي إلى فلان مائة دينار. فوعده بذلك» وأنعم له فان ذلك ليس 
بلازم» إل أن يقتعدٌ الغرماء منه على موعد» نه يلزم. قال محمد : يريد إذا أشهدوا 
على ذلك. 
وإذا اشترى عبداً فأراد البائ أن يكتبّ بينه وبينه كتاباً» فقال المشتري 
کل ملوك لي حر لو أردت مني مُه لوهيه لك. فقال له البائع: فهذا هبد فخذه 


NH 


ا به سنة. فأخذه على ذلك فبدا للبائع» وقال : أر هذاء ولا ظننتٌ أنك 
تأخذه. فليَحْلِف أنه لم يكن منه بمعنى السلفء ولا كان | إلا على التجمّل والتماس 
المَحَمَدّة) 3 له 3 ماله. 

ومن العتبية من سماع ابن القاسم قال : من قال لرجل احلف لي أنك ما 
شتمتني / ولك كذا وكذا هبةً مئّي. فحلف له» قال : تلزمه الهبة. قال سحنون : 
والذي يلزم من العدّة في السلف والعارية أن يقول رجل لرجل : اهم دارك وأنا 
أستلفك, أو اخْحرّجٌ إلى الح أو اشتر کر دار كذا. أو زوج وأنا أسلفك. وشبه هذا 
مما يدخله فيه بوعده» فهذه العدة التي ترم وأمّا إن قال له : أنا أسُلِفكء أنا 
أعطيك لغير شيء الرْمَهُ المأمورٌ نفسّه بأمر الأرء فلا يلزمه. وقال نحوه أصبحٌ. 


(1) صحفت في الأصل : إذا حاف. 
(2) البيان والتحصيل؛ 13 : 9 
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قال أصبعٌ إذا قال إِنّي أريد 0 حي مائة دينار إلى أجل كذا. فقال 

له : أنا أسلفك وانكخ فنکح» فإنه يُقضَى عليه بالسلف, ولو لم ینک حتى قال 
له لما تنکح. دار إل ثم نكم قال: لا رجوعَ له في ذلك سواءٌ نكح أو لم 
ینکځ» ويلزمه له السلف بالحكم» ويلزمه أن يُسْلفَه إذا شاء النكاح. 

واو سألك في عارية داك أن يركبّها في غد إلى حاجة كذاء فأنعمت له ثم 
بدا لك لم يكن لك ذلك ويقضَى عليك بعارته. ولو قال لك : أسلفني مائة 
دينار فإِنّي أريد شراءً جارية فلان أو دابّة فلان» أو سلفته» فأنعمتٌ له» فليس لك 
أن يبدر لك وكذلك لو قال لك: إن غرمائي لزموني بدين على وهو كذا وكذاء 
فسلفتي أقضييم فأنعقت لهه فليس لك رجو ويقضى عليك بالسل. 

وقال : إنما ألزمتّه مثل هذاء وإن كان لم يُذخله بوعده في أمر, لاله روي عن 
لبي يه أنه قال: رأي المؤمن واجب“ وقضى به عمر بن عبد العزيز في 5 


وعدوا من أعطياتهم؛ / ثم نكصوا. قال أصبعٌ: والعدة التي لا يُحْكُمْ بها أن يقول ' 


لك: أعرني دبك أو أسُلفني كذا لغير سبب ذَكَرَمُ من نكاح» أو سلفء أو 
قضاء دين» أو حاجة نزلتٌ به فوعدته بذلكء أو بعارية» فهذا لا يلزمه إذا كانت 
الوذه هكد ل ارك اعيا من اة دكا أو أمر يريك أن اغا ا 
بسبب عِدَتّك» وإن ذكر ذلك لزمك الوعدُ» نشب فيما أراد أو لم ينشبٌّء إلا أن 
يتركَ هو الأمرَ الذي وعدته من أجله. 

ولو قال لك أريد غداً جم أزواج للحرث» فأعرني زوك تحرث عندي 
غداً. فأنعمت له» ثم بدا لك» فذلك يلزمك إذا أحذ في جمع الأزواج غد وأجمع 
على ذلك. 

رلو سألك غريمُّك أن تور إلى أجل كذا وكذا ثم بدا لك فالتاخير 
يلزمك إذا قلت له: أنا أوخرك أو قد وخََرنك. إلا 9 قولّه: أوْخرك عدة تلزمه 


(1) في النسختين ما يشبه «رأي المومن» ومقتضى السياق : وعد المومن. ولم أقف على الحديث بهذا 
اللفظ. 
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وقولك قد وخرئك. شيءٌ واجب عليك. ولو قال لك: أسلفني كذا لأنّي أتزوٌ ج 
أو أشتري سلعة أو نحو ذلك. نم بدا لك فإنه يُقَضَى له عليك بالستلف» كان قد 
ذكر لث الأجلّ أو لم يذكرّه فإن قلت: نا آخذه منك حالاً من ساعته. فلي 
ذلك لك حتى ينتفع به المتسلّف ويمضي لذلك قدرٌ ما رى أن مثله يتسلّف إلى 
مثل ذلك الأجلء ويُنْظَرٌ إلى حال المتسلّف إن كان موميراً يقدر على رد ذلك في 
كل ال الريب اد ف ذلك الاد يعدن ا ى من ال جلين. 


ما يلزم من الصّدقة في يمين أو غير يمين 
وما / يُقضّى به من ذلك 
وما يحدث في ماله بعد الحلف 


من كتاب ابن المواز قال أشهبٌ وابن القاسم فيمن قال: داري في المسااذين 
صدقة. فما كان على وجه العين ‏ يريد فحيِتٌ ‏ فلا يُجْيَرٌ على إخراجهاء كان 
لرجل بعينه أو للمساكين. قال ابن القاسم: فإن كان على غير يمين أَجْبرَ على 
إخراجهاء كانت لرجل معيّن أو للمساكين. وقال أشهب إِنّما يُجْبْرٌ في هذا فيما 
کان بغير يمين» وقد تصدّق به لله على رجل بعينه يلي حصومته لا للمساكين. قال 
محمد: وما لم يجبر فيه. فَليُخْرِجْه کا أوجب. قاله مالك. 
قال محمد: لا رخصة له في تركه. قال ابن القاسم وأشهبٌء عن مالك 
E E‏ : 
فيمن جعل ماله صدقة. فاه يمر بصدقة ثلثه» لا يحل له ترکه» فإن ألى جُمِمَ 
عليه رأيُه من غير قضاءٍ عليه» ولا رخصة له في تركه. وقال أشهب: لأنّه لم يجعل 
ذلك لرجل بعينه يلي خصومتّه. قال ابن القاسم: يُقَضَى عليه في المين. 
وروي عن یحی بن يحبى عن ابن وهب في العتبية فيمن باع شريكه في عبد 
بينهما أن فلانةٌ انه من أمته فقال: إن كانت تة فنصيبي منها عليك صدقة. 
فتحاصّهاء E‏ فاط تل لا يلزمه هذا ولا في يمين 
يحنّث فيا بالقضاء ولكن يعظه ْنَم فإن ألى لم يض عليه وإِنَّما قال مالك: 
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يُقَضَى عليه بما تصدٌ تصدّق عليه في مثل ما يجري بين الناس من معنى الصّلة وطلب 


لبر والمكافأة» وما في في يمين أو تكذيب لنازع وشببه فلا يمر )ا أعلمتك /. و8 


نال مد بن عبد الدكم: وإن حلف بصدقة ماله بعينه أو بغير عينه على 
رجل بعينه أو على المساكين أو في سبيل الله أو حلف حبس داره» أو هلان 
خيله في سبيل الله أو بابله أو بقره» أو داره» نذرا أو غنمه هدای ثم حنث» قر 
ليم إنّما تأمره بما ترى» 


فإن لم يفل لم يُكْرَهُ على 


من كتاب ابن المواز وإذا حلف على صدقة ماله فحنث؛ ثم حلف ثانيةً 
فحنث فقال ابن القاسم وأشهب: يحرج الثلثّ» ثم يخرج ثلث ما بقي. واختلفى ٠‏ 
فيه قول ابن كنانة» فقال هذاء وقال أيضاً: يجزيه ثلث واحد. 

قال محمد: أمّا إن حلف المين الثانية قبل أن يحنت في الأولى» فثلث واحد 
ی ننه يما زه وان کان حدش ثم حلق فحنت كما قال أن قاسم 
اهت قال ابن القاسم: فإن فرط في إخراجه حتى ذهب مال نه يضمنه. 
كالركاة» ولو نما ماله لم يلزمه | إخراج ثلث ما نما بعد أن حلف» وإن نقص, فثلته 
يوم حنث. وقاله مالك. 

قال محمد: إما علي الأ إذا كان بين ألّا يفعّ» ثم حدث» فلا يلزمه ما 
أتلف. أو أكل» أو زاد أو نقصء وإنّما عليه ثلث ما معه يوم حنث» لا يُحْسمَبُ 
عليه ما نقص ولا ما زاد» وعليه الأقلّ ولا زاد بولاته رقيقٌ أو حيوان» أو غلات تار 
ونحوهاء فلا شيءَ عليه فیه» وما نقص بسببه أو بغير سببه قبل الحنث؛ لم يضمئه 
ويضمن ما بقي منه بعد الحنث متا كان يملك يوم حلف» ولو ضاع / شيءٌ ظ8 
بقرب حه بلا تفريط لم يضمئه أيضاًء هذا كله في يينه ألا يفعل. 


(1) هكذا في ع وهو الصواب. وعبارة الأصل مصحفة : تدار غلة هذا. 
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وام ينه لأفعلنٌ» فيلزمه فيما ملك يوم حلف» وفيما زاد ذلك بهائه أو ولادة» 
أو غأة» ويضمن ما تلف منه قبل حنثه» إلا ما تلف بغير بمينه» وقيل: ليس الربح 
كالولادة والشمرة. لان الغاصبّ له ربح المال ولا يكون له الولد واللّمرة]'. ولو 
كان أرضاً فزرعها بشيءٍ أفاده بعد المين» لم يلزمه في الرّرع شيءٌ. 

قال: وإن وهب على وجه الصّدقة» فقد قيل: يضمن ما تصدَّق بعد بمينه 
قبل حنثه» ولو تصدّق به بعد العين تعمّداً للحنث لضمنه» لاله أخرجهم قبل أن 
يحنثٌ©. قال محمد: وأحبٌ إلى آلا يضمن في هذا بما تصدّق به لأني لو أمكنني 
رده» لأخرجتّه ثانية» وكان كحالف بحرّية عبده أن يفعلّ كذا إلى شهرء فيعتقه قبل 
الشهر, ثم يحنث» فلا شيءَ عليه. وذكر لي عن ابن القاسم فيمن قال: ميراي من 
أبي صدقة عليك إذا مات» أنه لا يلزمه. قال محمد: أما في المين» قمر به من 
غير فضاءء وما في غير يمين» فیلزمه» كالعتق. 

قال مالك فيمن حلف إن كان ما يكسبه أبدأ صدقة» فلا شيءَ علي 
وليفعل خيرا ويتصدّق وقيل: ولا صدقة عليه ولا سبيل. قال أصبغ: وإن ضرب 
أجلاً يعيش إلى مثله» لزمه» كالعتق والطّلاق. قال ابن القاسمء في القائل: مالي 
لوجه الله. فليتصدّق بثلثه, ولا عتقّ عليه في رقيقه, إلا أن ينويّه. 


وروى أبو زيد عنه» في العتبية إن فعلتٌ كذاء فكل شيءِ لي لوجه الله. 
فحنثء أنه لا عتقّ / عليه في رقيقه 
ا كناب ابن المواز: و حنث بصدقة ماله» وله عين» ورقيق» ع 


وشعير) ا كله 00 أن نو حاص ولا شرع 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. والإكال من ع. 
(2) ني الأصل : قبل يجب. وهو تصحيف. 

(3) في الأصل : إلا أن يرئ. وهو تصحيف. 

(4) ساقط من الأصل. 
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ما يتأدّى من المكائبين» وثلتَ خدمة المعتّق إلى أجل» وثلت ما يرجع إليه وهو 
0 0 ركذلك إن عجز الكاتب» أخرج ثلقء وما رجع من ذلك كله 
بَعْدَ أنْ لَه لم يلرم ورثتّه فيه شيء. 

قال ابن القاسم: لا شيع عليه في مديّرته» ويُُخْرِجٌ ثلث قيمة [كتابة]) 
المكائين» وإن عجز المكائبون» نظر إلى قيمة رقابيم إن كان ارا رع من 
قيمة كتابتبم؛ فعليه ثلث الفضل. قال محمدٌ: كل صوابٌ. وقول أشهبٌ أحبٌ 
إلىّ؛ ! إلا أن يبِيع كتابة المكاتبين» فِيِخْر ج ثلگهاء ولا شيءَ عليه عند ابن القاسم» 
في مدير ولا معت إلى أجلء إلا أن ياجرّهم, فيرح ثلث الإجارة. 

ومن قال لامرأته: كل جارية أتسريها عليك» فهي عليك صدقة» وإن 
وطئثٌ جاريتي هذه» فهي عليك صدقة. فاشترى» وتسرّر» َه لا شيءَ عليه. قاله 


ابن القاسم. محمدٌ: يريد لا يُقضّى عليه وكذلك ! ا إن شربت هذا 


الدع النبيلٌ» فعبدي عليك دف ففعل» فيؤمر رولا ير . وهذا الباب کل في 
اور 


0 1 
فيمن تصدّق ماله كله 
وهل يتصدّق على / بعض ولده دون بعض؟ 
من كناب ابن المواز والعتبية من ماع ابن القاسم» قال مالك يجوز للرجل 

أن يتصدّق باله کله في صحته» وقد فعله الصدّيق. [رضي الله عنه](2). قال 
سحنون في العتبية: إذا تصدّق بجْل ماله» ول يكُنْ فيما أبقى منه ما يكفيه» 
ردت صدقته, فإن كان مما أبقى ما يكفيه]« لم يِرَدّ. وقال محمد بن عبد 
الحکې في غير کتاب ابن الموازء وقال غيره من البغداديين: نحن نكره له ذلك» 
(1) ساقط من الأصل. 
(2) نيادة في ع. 


(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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وليبق على نفسه لأنَّ الله سبحانه ورسوله متم قرا لنا أن الإبقاءَ على الوارث 
أولى» فإبقاء المرء على نفسه أكثر وأولى من الإبقاء على الوارث. 

ومن كتاب ابن المواز والعتبية من ماع ابن القاسم» قال مالك: يكره أن 
ينح أحد بنيه ماله كله أو جلهه مثل أن يفعل ذلك للصّغيرء ويدع الكبير. قيل 
له أَفِرَدُ؟ فلم يقل في الرّدٌ شيئاً. قيل له: أفيرَة فلم يمل في ال شيئاً. قيل له 
في رواية أشهبّ في الكتابين» عن مالكِ في الحديث في الذي نحل ابه عبد له 
فقال له النبيّ :اكل ولك تَحَلْتَهُ مثل هذا؟. قال : لا. قال : فأَرجعه0©. 

قال مالك: إن ذلك فيما أرى اله م يَكُنْ له مال غيرُه. قال شهب فلت 
له: إن لم يكن له مال غيرهء أيرد؟ قال مالك: وله أن ينحل بعض وله بعض 
ماله» وإنما یکره أن ينحَلّه جل ماله والإبن صغيراً أو كبياً إلا أن ينحل المُقِل 
منهم الشاة أو الدابّة ليس له غيرها. 


قال / عنه ابن القاسم» في العتبية فيمن تصدّق ماله كله على بعض ولده: 
لا أراه جائزاً. قال ابن القاسم: أكرهه فإن فعل وجير عنه» فلا يرد بقضاء. 


قال: قيل لمالك في الكتابين: ولو تصدّق بداره» ھی دعل الت هل عضن 

ه. قال: فلا بأسّ به» وغيره أُحسنٌ منه. 

قال مالك» فيمن ليس له إلا خادمٌ واحدة يتصدّق بها على أحد ولديه: 
فذلك جار إذا حيز. قال ابن القاسم: ووجه ما روي من إنحال بعض ولده 3 
بعض» إِنَّما هو والله أعلم - فيمن نحل بعضَّهُم ماله كله فأمًا م من لم ينحله 


اجميع. » فهو جائز» وقد فعله الصدّيق» وقاله عمر» وعثان» رضي الله عنهم» وعمل 
به النا 
ر بس 


EE E EET‏ ومن كناب ال رك ذلك 


(1) في كتاب الأقضية من الموطلء وكتاب الهبة من الصحيحين. وكذلك في كتب السنن ومسند أحمد. 
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في حياته ومماته. قال أصبغ: إذا حير ذلك جاز على كل وجي اجتمع أمرٌ الفقهاء 
والقضاة على هذاء وحرجه بينه وبين الله. قال محمد: صوابٌ. وقد قال ابن القاسم 
غير «هذا أكره ه أن يعمل به أحدٌء وإن فعل لم يرد 

قال ابن القاسم» عن مالك» في العتبية في الذي له ر فيعطيه العطية 
دون باقي بلده» قال لا باش بذلك. 


في صدقة البكر وذات الروج والمولّى عليه 

قال الفقيه أبو محمد: وهذا الباب قد ذكرناه في ار كتاب التّفليس» وفيه 
تمام القول في هذا المعنى» على ما ذكرنا ها هنا منه. 

من كتاب ابن المواز / قال مالك وأصحابه في ذات الزوج تتصدّق بثلث 
ماهاء أو يعتقه, قال: ذلك نافد ما لم يكُنْ ذلك لسفهء أو على ضرر. وذكر ابن 
يت أن اب اجون ر أشهبّ» رووا عن مالك أنه وإن كان بالثلث 
اوغا وة الضرر متها والسنة أنه يرده. قال: وقد قال ابن القاسم إنه لا يرد 
على أي حال کان» وقاله أصبغ. 

وكذلك روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية أنه لا يُرَدُ وإن تبيّن 
أا قصدتٍ الضررٌ بمقدار الثلث. قال: وكذلك لو تصدَّقتٌ يثلث ما بقي أيضاً 
as‏ جات وق هات ل ييل وهي مثل التي تتصدّق 

لغير الضّرر. قيل: فكم حدٌ البُعد أيكون الششّهرٌ؟ قال : لا أَحَُدّ فيه. قال أصبغ: 
إا بقدر ما يى أنه فرحا (كذا) مستقبّلاً. قال يحيى بن يحبى وقال غيره ما يتبين 
نّا تفعله ضرراً لا لأ 0). ولا قال قرؤي كله قال سحنون: وأنا أراه اقا 
في الثلث إذا كان على وجه ال وقال ابن القاسم: إِنَّه لا يجوز. 


(1) في الأصل : إلا جر. وهو تصحيف. 
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رمن كتاب ابن المواز: وقال أشهبٌ, ونه جائرٌ ولو يعلم أا أرادت [به]“ 
الضِرّرٌ! 

قال محمد: إن غلم أنَّه على وجه الضرر بالزوج» فله د ا لا جوز من 
فعل السفيه شي كذلك يرد مِنْ فِغْل هذه ما كان ضرراً. قال مالك والعبد تحته 
ارت فله منعها من الصّدقة والعتق بأكثرٌ من ثلثهاء وهو کار في هذاء عله 

قد زادها في صداقها لأجل ما يرجو من الخ ببجمال مالهالء والزفق به» واعله 
سيَعْتقٌ» وسواءٌ كان له منها ولد أو يكن وكذلك النصرانيّة تحت المسلم. 

رمن كتاب ابن المواز قال مالك: وإذا زادتٍ الحرةَ على ثلثها يسيرًء مثل 
الدّينار والدينارين» يمضي ذلك ولا يرد وإذا أعتقث ثلث أْمَةِ لهاء لا تملك غيرها 
فقال ابن القاسم» 1-1 مالك , تو بعتق ذلك الث ولا رده الزوج. وروى عنه 
أشهبٌ» وعبد الملك أن الزو ج إن أجاز عتق ذلك الثلث عتقت جميع الجارية» 
وإن رد ذلك©)؛ لم يعتق منها شيء. ا إلينا. قال مالك: وإذا [أعتقت33) 
ثلث عب ها في الصحة, وباعت ثلثه» وبقي باقيه بيدها حتى ماتت» فلا يعتق 
منه إلا ما أعتقثُ في صحتباء وسواءٌ في صدقة الزوجة أو عتقهاء في حنث يمين 
ْ أو ابتداء. 

قال محمد: وأفعالها نافذة حتى رَد فإن حدث طلاق» أو مات ن الزوج؛ 
فذلك ماض. 

وقد ذكرنا الإختلاف في هذا في باب في آخر التفليس. 

قي لمالك» في امرأة حلفت بعتق رقيقهاء أرأيت إن أنكر زوججها؟ قال: ليس 
ذلك على المُفتي. وإذا تصدّقتٌ بقدر الثلث على ابنتهاء أو أختها وهما مليّان 
(1) ساقط من الأصل. 
(2) في الأصل : وإن رد مالك. وهو تصحيف. 


(3) ساقط من الأصل. 
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يُعْرَفُ. به قَصْدُ الضررء ل يَجُرْ وإن حضرئها الوفاة فأوصت بالثلث» جاز ذلك 
آنا 


فذلك. جائز» ثم إن أرادت بعد ذلك أن تتصدّق بقدر ثلثها فإن كان سفها 


وإذا أعتق عبد عبدّه) أو تصدّق» فلم رده السيد» أو 7 يعلم به حتى عتق 
العبدٌ. مضى ذلكء ولو رده السيد قبل العتق» لم يلزه بغد العتق شيءٌ /» وكذلك 
الزوجة. قاله أشهبٌ» ورواه عن مالك. وقال ابن القاسم بخلافه. 


وما المُوْلّى عليه» إن ل برد عتقّه حتى ولي نفسّه, فلا عن له ولا صدَقة 
لأنّه نو أجاز وليه عتقه وصدقته لم تجرْء بخلاف العبد والزوجة. 

قال مالك: فكل ما أعتق أو وَاينَة'» في سفهه» فلا يلزمه بعد رشده ولو 

حبس المُولَى عليه داراً على أمّه حيائهاء فأجاز ذلك وليه ل يج ولا يجوز أن 
0 عليه ومن شهد فَلَيَمْحُ شهادئه فإن أبوا عليه» رَفِعَ ذلك إلى الامام 
حتى يمحوّها أو يجيرّها. 

قال أُصبع) عن ابن وهب» في البكر تبلغ أربعين 8 ولا یلہا لخد أن 
أفعالّها في مالها تجوز. وروى مله أشهبٌ عن مالك. قال محمد: وذلك في التي 
لا أب ها ولا وصي ولا ولي من سلطان. n E‏ 
وقال أصبغ: الأبعين. قال الله سبحانه : حَتَّى إِذَا بَلْعْ شه وَبَلَمْ عي 
سَئة 20 . لا يجوز من فعل البكر في مالا إلا في الشيء اليسير» وها إذا ملكت 
مرها أن ترد صنيعهاء إلا أن تة تقيمٌ على تسليمها. قال ابن عبد الحکم» في البكر 
البالغ علما ولي : لا وز كلما تصنع في ماهاء وإن إن لم يول عليها فجائرٌ© ما 
صنعثٌ من بيع وشراىء فأمّا عت وصدقة وعطيّة فلا. وكذلك قال: أبو زيدء 
والحارٹث» وسحنون: يجوز صنيعُها كله ما لم تولى بولاية وليّ. 


رى في الأصل : أو باين. وهو تصحيف. 
)1( الآية 5 من سورة الأحقاف. 
(2) صحفت عبارة الأصل : وإن لم يولى فجائز. 
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ومن العتبية روى أشهبٌ, ا في البكر تتصدّق على أبويهاء ثم تتزوج 
ويدخل بهاء فتقوم في ذلك» فذلك رد وما أخحذه. قال ابن نافع: ولو / أقامث 
بعد البناء سنتين أو أكثر ثم قامث» وقالت: م کن أعلمُ ائه لا يلزمني. فلها 
ذلك وتحلف. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن عبد ا وإذا عنست وبلغُ فتن سند 
جاز كلما صنعت» وزالتٍ الولاية عنهاء إلا أن تكون سفبة وی على مثلهاء وإلا 
ففعْلها جار وی ألا يزوْجها الأ إلا بإذما("», فان م يفعل» جاز وم 
يرد قال مالك: وللبكر أن ترد [جميع] ما صنعثٌ قبل أن تصيرٌ إلى زوجهاء 
ولو أجاز الزوج ما تصدّقتٌ به قبل أن يبنيّ بباء لم ير ذلك. 


ولو مانت البكر وم 376 ا أو لم يعلم, فوا رد ها أعطك 
کا يكون لها لو وليث نفسها ما لم يُِزْهِ بعد أن تلىّ نفسهاء أو تركه با يُعلَُ أنه 
رضي ولو مات العبد الذي عتقات» لم يورت | إلا بالرق» ولا رك هو دار 
اشا 


وإذا أعتقث ذات الزوجء أو أعتقث أكثرٌ من الثلث» فردٌ ذلك الزوج ثم 
ملك وذلك بيدها فقال ابن القاسم: ينهذ ذلك علا بغير قضاء» وبلغني ذلك 
عن مالك. وقال أصبغ: بل بالقضاى مثل رد الغرماء عِتقَ المديان» ورد السيد 
عتق المكائب أو عتق العبدء ثم يعتق والعبد بيده» فإنّه يلزمه عتقّه بالقضاء. قال 
محمد: وهذا غلط من أصبع» وخلاف لالك وأصحابه. 
وقال مالك» في مُوَطْئسه فيما أعتق المكائب» فردٌ السيد» ثم عتق المكائب 
لعب بيده» فلا بلزمه عتقه بقول أصبع في العبد أبعد» وإنما قال ابن القاسم في 
ذات / الزوج وحدهاء فألزمها بعد موت الزوج إنفاذ ما كان 3 من فعلها بلاغ 


ر “في "الأصل + الأب لأبامهاء .وهو اتضيحيف 
(2) ساقط من الأصل. 
(3) في الأصل : أنه وصي. وهو تصحيف. 
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بلغه عن مالك. وقد روى أشهب عنه خلافه فيباء قال أشهب: فكذلك فيما رد 
من عتق عبده. 

قال أصبخ: ومن وهب لابنه رجل بكرأ ولابنه المراهق أو البالغ السسّفيه هبد 
فردُوهاء وقبلها الأب فإن كانت للثواب» فذلك للأب» والوصيّ مثله» وإن كانت 
لم تكن للئواب» ولكن على وجه الصلة والأجرء فلا كلام للأب والوصي [مثله]) 
في ذلك. قال محمد: ولا هما 3 د ذلك» إلا أن يكون لردّه وجة. 

ومن الععيية روى أشهبٌ عن مالك في الوَلّى عليه تصدّق على امه فأذن 
ولیه بدار له حياتهاء ثم مرجعُها إليه قال: لا أرى ذلك. قيل: قد كتبنا شهادتنا 
فيه. قال: لوهم محوّهاء فإن أبوا فارفعوا ذلك إلى الإمام حتى ينقضه أو يجيه 
كيف يشهدون على هذا وأنتم تطلبون العلم وتنظرون فيه؟ 

ل ل 0 
في عِتق» فذلك سواء ورد كله. وهو قوشم كلّهم. قال غيو: إلا المخيرة فإنّه يجيز 
منه الثلث. قال سحنون: وإذا تصدّقتٌُ ال 
ماتت ثم علم فطلب أن يردّه قال: له أن يردَّه كله. 

فيمن تصدّق بصدقة فلم تحر حر 
خا اع ار ر E‏ 


قال أبو محمد: وهذا الباب منه باب في التفليس ومنه في كتاب العتق في 
مثل معناه وتقدَّم ف ول هذا الكتاب غير شيءِ من معنأه. 


قال ابن حبيب قال مطرّف وابن الماجشون: ومن تصدّق» أو وهب شيعا 


فلم يخر عنه حتى ادان ما أحاط بماله وبالصدقة فالدّين وى والعطية باطل» 
والصدقة بيوم تُقبَضُ لا بيوم تَتَصَدَّق بهاء والفلس“ كالموت والمرض. 


(1) ساقط من الأصل. 
(2) كنذا في ع وهو الصواب. وعبارة الأصل مصحفة : : وبالصدقة ما له ومن أول. 
(3) في الأصل : والعيق. وهو تصحيف. 
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قال أصبغ: الصدقة أولى من الدّين المستحدّث بعدهاء وإن لم تقض 
والصدقة بيوم يتصدّق بها لا بيوم تقيض ما دام حي إذ لو يم عليه أخدّتُ منه ما 
لم رض أو يموت» ولیس ذلك مثل حدوث التفليس عندي» وهو كالعتق إذا أعتق 
وله مال لم يَضْرٌ ذلك ما يحدث من الدّين. 

قال ابن حبيب: لا يشبه التق لأ العتق قبض» والصدقة لم بض حتى 
حدث الدينُ. قال أصبغ. عن ابن القاسم» في المرأة تصدَّقتٌ بصدقة» فلم تُقبَضْ 
منها -حتى ذهب عقلها فذلك كلموت وتبطل الصدقة. 

الشرط في الهبة والصّدقة 
شروط تجوز أو لا تجوز 

من كتاب ابن المواز عن مالك ومثله في ماع عيسى عن ابن القاسم عن 
مالك» قال مالك: مّن وهب هبة لرجل» قال في العتبية: أو تصدّق عليه قال في 
الكتابين: على ألا ييي ولا هب لم يَجُزْ ذلك. 

قال في کاب ابن المواز: لا على ابنه» إا لصيكرء / أو سفه» فلا يجوز إلى 
البلو غ والرشدء ثم يأخذه وما على أن اشترط عليه بعد البلوغ والرشْدء فلا خيرٌ 
في هذاء وكرهه ابن عمر» اة 

قال في العتبية: لا تجوز الحبة والصدقة على هذا ويقال له: إِمّا أبتلتها وإلّا 
فخذها لا في الصغير والسّفيهء يشترط ذلك عليه إلى املو والرشد» فذلك 
جائز. 

قال ابن القاسم: وأكره أن تقمَ ابة والصدقة على هذاء فإن وقعث مضت 
وم رد وهو على شرطه. قال سحنون: هو حبس. 

قال في كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: إذا ترك ذلك حير المعطي ؛فإمًا 
عَلَهُ له بلا شرط إن كان جائرٌ الأ واا ردّه. وقال أشهب: من حبس عليه وعلى 
عَقبه فإذا انقرضواء رجعثٌُ حبساً على أقرب الناس بالمعطي يوم المرجع. 
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ومن العتبية قال سحنون: قال ابن القاسم» فيمن تصدّق بشيء على رجلء 
ويقول: إن أردتٌ بيعهء فأنا أحقٌ به. قال: ليست هذه الصدقة بشيء. وقال ابن 
وهب» عن مالكء إِنّه جائرٌ لأنه ليس ببيع. وروى أشهبُء عن مالك فيمن 
تصدّّف على رجل بعبده بتلا على انك إن مث فالعبد إليّ رد وإن مث أنا فهو 
لك بتلا فمات المعطى أُوُلأًء فإن العبد يرجع إلى المعطي. 


وروی ی بن يحبى» عن ابن القاسم» فيمن أعطىٍ أخاه منزلأ» وشرط انك 
إن مت فهو رد إلمَّء وإن مت قبلك, فهي لك ماضيةء فحاز أو لم يَحْل ثم 
مات المعطي أوَلاء قال: ذلك مثل الوصية» تكون للمعطى من الثلث لأنّه / 
جعلها له نافذة إن مات المعطي ألا قبله وعجّل له قَبْضَهاء وهي وصية؛ جِيرَتْ 
أو لم تُحَرْ. 


قال أصبغ: وليس للمعطى أن يبيعهاء أو يلها عن حالماء فإن مات 
المعطى أُوَلأَء رجعث إلى المعطي» كالعُمْرَى وهي كالوصيّة تكون من الثلث. 
قال عبد الملك بن الحسن» عن ابن القاسم مثل رواية يحيى عنه. قال: وهو قول 
مالك؟ أو ما يشبهه. 


قال ابن القاسم» فيمن قال لابنه: إن ضمنت عي الخمسين الدينار التي 
لفلان على فداري صدقة عليك. قال: لا صدقة له» وللإبن أن يرجعَ عن 
الضّمان. ش 
وروی یی عن ابن القاس فيمن قالت عل إن حملتني إلى أهلي 
فمهري عليك صدقة. كانت مريضة فوضعئه عنه على هذاء ثم بدا له أن يحملها 
فخرجتٌُ هي من غير إذنه فصارث إلى أهلها؛ فإن خرجث مبادرة لتقطعَ ما 
جعلتٌ لزوجها فلا شيءَ عليه. وأا إن بدا ها وى أن يسر بها وعُرف ذلك» 
رجعتٌ عليه عا وضعب عنه. 


لى 


قال أو جمد يريد إن كانت بين بينة أن على هذا ضمِنٌ. 
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ومن تصدّق على رجل بجارية» على أن يتخدَّها أمّ ول فلا يحل له وطوّها على 
هذاء فإن فعل وحملٺ» فهي له أُمّ ولد ولا قيمةَ عليه لأنه قد اتخذها کا شط 
وليس كالتخيير في القيمة لأنّه لم يُعْطَّ الرّقِبَ والمتصدّق قد أعطى رقبتهاء وإن لم 
تحمل فهي للواطئ7؟» ولا رد الصدقة لأنه على الوطء وطلبٌ الول أعطيهاء وقد 
طلب الول بالوطء» ولا قيمة عليه حملث أو لم تحمل. / 


وعمن قال اب 0 نفسّكك» وتعلّم القرآنَه ولك قريتي فلانة. فِيصلح 
نفسّه» ل القران» م يحوت ال وهو : غ الحو فليس فليس ذلك بنافذ» إلا 
أن يكون حقق ذلك انا ويشهد قوماً أنه إن قرأ القران فقد تصدّق عليه 
بعبده» فذلك جائز إن كان صغيراً في ولاء أبيه» ويكون حَوْزاً له. 


وأشهدثٌ عليه قوماً على أن لا يَرُدُوها ما كانت حيَّةَ قال: لا تنفع هذه الشّهادة 


426 0 


ولا يشهّد بها. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن تصدّق بعبد على رجلين إن قبلاه فقبله 
م و 5 > ع ئ 
أحدهما وآبى الاخر فللذي قبل منهما ما قبل. 

قال ابن حبيب قال مطرف وأصبغ فيمن تصدّق على بنات أخيه بميرائه من 
مهن على أن لد EY‏ ذلك أبوهن امرأة يتزئجهاء فأصدق ذلك ا امرأة» 
ننه يُمْتَعُ ورد ذلك إليهن. بالشرط. 

قال مطرف» وابن الماجشون: ومن أخدم عبڌه رجلاً عشرّ سنين ثم هو له 
الآن ما شاء. وقال أصبحٌ: إذا جمع له ذلك معاً فهو كالحُيّس عليه إلى الأجل. 

قال مطرّف وابن الماجشون: وإن وهبك إيّاه على أن لا يخر من ملكك 
عشرٌ سنين» ثم هو لك بعد ذلك بتلا؛ فإن كان لذلك وجةٌ أن يكرن المعطي 


(1) في الأصل : فهي للعاطي. وهو تصحيف. 
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نشا فاراد إبقاءة. عليفة أو يكون سقيماً فأراد إبقاءه لخدمته. أو فقيراً فأراد إبقاءه 
عنده / لعلّته فذلك جائز» وإن ۾ 0 لشيء من هذاء ولكن قال : أَردتٌ أن 
تراهنني , عليه أو بخدمة ما أعطيته» أو 0 اود کان أيضا أن ور 
ذلك كله على ما قال» ولا أرى أن يُباعَ لفرماء المعطي قبل الأجلء ويكونون احق 
منه تراج العيد؛ وغلة المسكن إل تام الألجل. 


قال ابن حبیب» عن مطرّف» وابن ع الماجشون: :وم تضدق عل ابنه الكبير 


بصدقة على أن قطع بها ميرائه منه» فإن شرط ذلك في أصل الصّدقة فالصدقة 
باطل» وإ اشتقتى ذلك بعد يوم أو ورتين اا ماف وال باط 
واختلفا('» في الولد إن كان صغيراً فقال ابن الماجشون: الصّدقة ماضية» كان 
الشرط في أصل الصدقة أو بعدها. وقال مطرّف: إن كان في أصلهاء أو تفريقاً في 
اليوم واليومين» فالشرط باطل. وقال أصبغ: إن قال: لها الشرطء فهي باطل» وإن 
كان بعدها يقب أو ببعد» فهي ا والشرط باطل. وبه أقول. 

قال مطرف» فيمن أعطى امرأئه التّصرانية داه التي هو بها على أن تُسلْلِمَ 
فتسلّم: أله بمنزلة البيع؛ لايحتاج إلى حيازة» ويجزيها اكات وإن مات في الدارء 
بخلاف العطيّة. وقال أصبعٌ: هو كالعطيّة, ولا يتم إا بالحيازة. وبالأول أقول. 


فيمن وهب في مرضه لرجل مريض هبةً 
افیا للراهب فتبعتها ولا مال هما عرها مان 
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في المريض يبب لرجل / مريض هبة 
لا مال غيرّها نم وهببا الموهوبُ للواهب في مرضه ولا مال له غيرهاء قال: ا 
امال من تسعة أسهم يثلتها ثلا للموهوب له وا فيرجع من هذه الثلاثئة سهم 
للواهب» فيصير بيد ورثة الأول م وبيد ورثة الثاني اثنان. 


(1) كذا في ع وهو الصواب. وصحفت في الأصل : واجتفاء. 
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قال أبو . محمد: هذا الذي ذكر عيسى عن ابن القاسم» وهي مسألة دُور» ولم 
يجعل فيها دُوراً. وقال ابن عبدوس» في كتاب الدور له: إن التسعة(“ اسهم يكون 
منبا ثائها؛ ثلاثة لورثة الواهب الثاني» م يقوم منہا سهم م وثلث ماله» فاعلم أنَّ هذا 
السهم دائر لاك إن أعطيته لورئة ئة الأول» قام علييم وة ة الثاني في ثلثه» کالطاری» 
ولان هة البتل تدخل فيما علم به الواهب وفيما لم يعَلمْ ويقوم عابم وة الأول 
في ثلث ثلاثة» فيدور هكذا بینم حتى يتقطّ؛ > فلا كان هذا هكذا وجب أن 
يسقطّ السهم الدائر, وِيُّقِسَمْ ذلك السهم بين الورثتين على ما استقرٌ بأيديهم» 
فيصير الما بينهم على ثمانية» ستةٍ لورثة الواهب الأول» واثنين لورئة الواهب الثاني. 


فيما يتعاوض به الزوجان 
ومن تصدّق على ابن رجل على أن يتصدقٌ عليه الأب 
من العتبية روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن تصدّق على زوجته» 
فعوّضئه وضع صداقها عنه» أو تضع عنه الصّداقٌ أولاًء فيتصدّق عليها بمنزل له» 
فيموت بعد حيازة / المرأة» قال: لا يُجْرِىُ في الصّدقات ثوابٌ» وهي ماضية 
لمن تصدّقتٌ عليه إذا حِيرَث» ولا ثوابَ فيهاء والتي أثابتّه وضع الصّداق على 
صدقته» فالصّداق عنه موضوعٌ ولا حقٌّ لما فيما أعطاها إلا بالحيازة. 


وإذا بدأٿ“ هي بوضع الصّداق» فالصّداق عنه موضوعً؛ ولا شيء لها 

فيما أعطاهاء إلا بالحيازة. قال: وأمّا إذا وهبها هبةء فأثابئُه بوضع الصّداق» فاطبة 
وإن لم يقبضها حتى مات» إذا كانت البة للثواب» يعرف ذلك من أمرهما. 
وكذلك لو ابتدأئه بوضع الصّداق» فأثابها بمنزل أعطاهاء فلم تقبضه حتى 
مات» فهو لا إذا عرف أن وضعها للصداق للثواب بشرط اشترطته» فالمنزل لما 


(1) هكذا في ع. وصحفت عبارة الأصل : في كتاب الدوران التسعة. 
(2) في الاصل : قبل. وهو تصحيف. 
(3) عبارة الااصل مصحفة : وإذا بدت. 
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إن م تَحُرْهُ وإن لم يشترط في الصداق ثواباً فلا ثوابَ لها فيه فإن أثيَتْ فلم 
تَحُرْهُ فلا شيءَ طهاء ووضمٌ الصّداق مخالف لما يبب من غيره إذا طلبث عليه ثواباً 
بعد موته. 

وروی عيسى بن دينار» عن ابن القاسم» في امرأةٍ تركث زوبجها وابنيها منه 
وأباها فقال أبوها للزوج: إن صك عل ولنها منك بنصييك هنا كك في 
صداقها وحليها ومتاع وغيرهء فميرائي منها عليه صدقة. فرضي الزوج» وتصدّق 
على الولد بميرائه منهاء وأشهداء ثم مات الأب. والجَدٌ ولمتاع والحلي وجميع ما 
تركث في يدي الزوج» والصداق عليه كا هوء قال: أمّا المتاع» والحلي» وما ترك 
غير الهو هيو لهي / لأ الأرة سار ديا م دة الا لاا سان 
وما الصّدَاقء فلا شيءَ هما فيه بالصدقة لأ من مصابة جَدّهما ولا أبيبماء لل 
الجَدّ إِنّْما يصدق على أن يتصدّقَ أبوهماء فلمّا لم يجعل الأبُ نصيبّه من الصّداق 


هما بيد غيرهء فكألّه ما تصدّق بشيءء ولو كان الصّداق الذي عليه عرضاً 


موصوفاء فهو كذلك لا يتم بغير تحويز» کا لو تصدّق عليهما بعبد موصوف 
يكون عليه لم يَجُرْء ولو كان ذلك له في ذمّة غيرهء كان جائزا. 


ومن العتبية روى أبو زي عن ابن القاسم» فيمن لك عليه عش فقلك: إن 
تصدّقتٌ على ابنك بعشرة» فالعشرة التي لي عليك صدقةٌ عليه. وأشهد الأب أنه 
قد تصدّق على الابن بعشرة دنانير» هات الأ والابن صغير» ولم يَحْرْ ماله 
غیره» ل باطل» فترجع أنت في تركة الأب بعشرتك. 
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ظ6 1 


في هبة الكتابة أو نجم منبها 
أو وهب متبّراً أو أمّ ولد 
أو وهب عبداً واستشنى بعض خلمته 
أو وهبه لمن يَعْيقُ عليه 
أو تصدّق على العبد جزل مته وهبة أمه للوطء 


قال أبو محمد: وهذا الباب قد افترق في غير كتاب من كتب العتق والمدبّر 
والمكائئب وغيرها. 


ومن العتبية من سماع أصبع قال ابن القاسم فيمن وهب لرجل نصف 
ا لخ كله لسن م ول تمر مارم ا ولو قال : بنجم 
منهم. فإن كانت خمسة أنجي فله مسن کل نجي / وله في العجز حمس رقبته» 
. 8 0 م of‏ 
ولو كان نجما بعينه» لم يكن له غيره» فن عجزء فلا شيءَ له في رقبته» إلا ان 
يعم الواهبُ غير ذلك. قال عنه يمبى بن يحى ون قال لعبده: دنك عليك 
مروقة عا E E‏ فهو عت بتلا اا الف ر ف كا 
حياة السيد» وكذلك بخراجك أو بعملك. وإن تصدقت على رجل بابنه» فلم 
يقبل» فهو حرء ولك للازه. 
وروی عنه عيسى فيمن تصدّق بدبّره على رجل» فحازه ثم مات السيّد» وم 
يَدَعْ غيره». فليعتق ثلثه. وثلثاه للمعطي دون الورثة» 3 لو أخدنة اجا سنين 
فحازه» ومات السيّد قبل الأجلء ولم يدَعْ غيرّه» فليعِق ثلهء وثلثاه يخدم الأجنبيّ 
باق المدة. 
ولو تصدّق على ابن له صغير في ججره ولم يَدَعْ غيرّه» فليعيقُ ثلثه» وثلثاه 
بينه وبين الورثة رقيقاء وفارق الأجنبيّ والإبنَ الكبيرٌ بحوزهما لأنفسهماء والصغير 
الأب يحوز له» وليس حوره للصّغير في المدبّر حوزاً ولا له إخراجه من يده فكألّه 
في يده لم خر عنه» وإن علم بمكروه ذلك في حياة المعطيء رَد وكان مديّراً جال 
وإن قبضه وباعه. ê‏ مات السيد وى يدع غيره» ر وعتق لله وكان ثلثاه 
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للأجنبي» وإن هله الثلث» عتق كله ورجع المشتري بالثمن على بائعه» فإن كان 
عدا أتبعّه به ذيناً. ومن تصدّق بام ولده على ابنها منه, لم يج ولا يعتق» ولا 
يحرم عليه وقد ثبت لما وإ فلا يزول. / 

ومّن وهب لعبده العامل في السوق الجارية» فجائرٌ إن كانت هبةً مستقيمةٌ 
فأمّا أن يقول: إن بدا لي نرَعتّها منه. فلا يصلح, ولكن هبة لألّه يقصد بذلك 
مسرّتّه وإعتاقه. 

قال عنه أصبعٌ» فيمن تصدّق على رجل بعبده» وشرط عليه خدمة يومين من 
کل جمعة) فمات المعطي» فليست هذه بصدقة» وللورثة أن يمضوا ذلك و رد 
کا كان لوليهم. 


وفي سماع ي زيد: وقال ابن كنانة» فيمن تصدّق على رجل نخادم» واستثنى 
خدمةٌ خمسة يام من كل شهرء فذلك جائر وله ما استننى. u‏ 
إن كانت حُبُسأَ فلا بأ یما استننى. وإن كانت رقب بل فلا خير أن يستثني 
منها خدمة أَيّام. 


ومن كتاب ابن المواز وعن عبد بين رجلين وهبه أحدهما جاريةٌ فيلد من 
فالأمَة وولدها بين الشريكين. قال ابن حبيب: قال مطرّف: ولو قال: عبدي هذا 
اك بعد عشر سنين خدمتك [ولا نزع من يد المعطي إلى عشر سنين وكذلك 
داري لك بعد عشر سنين حُبساً]. فإن مات قبل تمامهاء بِطُلَتِ العطيةٌ 
والحوز» ولیس له أن ي بع ذلك ولا أن يبه ولا يره عن حالهء إلا في دين حيط 
به» استحدثه أو 1 قدا فيباع ذلك فيه. 


قال: ولو أعتقه المعطى قبل الأجل» لم يَكُنْ له ذلك قبضاًء ولكن إن أفضى 
إليه بعد الأجل» عتق عليه» وإن الواهبٌ قبل ذلك» بیع في دينه» وإن مات»› 


8 
ورث نه, 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأضل. 
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ظ7 1 


قال ابن الماجشون: وإن قال: عبدي يخدم فلاناً حيائه /. . فجي ع و18 
فأرشه للواهب» ولو قال: حياة العبد كان مليكاء وكان نه للموهوب» اورا إن 
مات. وساوى بينهما ابن القاسم» وقال: يه وميراثه للمعطي. وقولي على قول ابن 
ا ابن المواز: ومن قال عدي غلا ضدفة. . واستثنى من خدمته 
خمسة أيام من کل شهرء قال ابن كنانة؛ ذلك جائز نافذ. قال ابن القاسم: ما 
في الصدقة البتل فلا يجوز؛ وأمّا في الحبس» فجائز. قال ابن القاسم: وإن تصدّق 
في صبحته عل ابنه 5 بجنان217 وقرىٌ وما فيها من أنواع الشجر؛ من زيتونٍ 
وغيره صدقةً بتلا واستثنى ع وي ا 
الأب ما دام الإبن صغيرا. قال محمدٌ: أجازه لعلة ما استثنى من الزيتون. وقد 
ذكرناه في بياب 0 


مالي عليك صدلة إلى عشر سين إلا أن وق لها فلا وة لك. 0 
قال إن بقي الزوج إلى الأجلء وإن مات قبله فلا شيءِ اء وإن حل والزوج 
مريضٌ ومات من مرضه» فلا شيءَ لها في ثلث ولا غيو» وليس کمن تصدّق في 
المرضء لأن أصلّ هذا في الصّححة. 
وذكر ان لعو ال عران القاسم مثله. وذكر ابن حبیب» ظا 
رروى عيسى عن ابن القاسم وابن حبيب عن مطرّف قالا: ولو قال 
صحيحٌ: ثلاثون ديناراً من مالي صدقةً على فلان عشت أو مثُّ. أو قال: هي 


رل في الأصل : بأجنّة. 
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صدقة عليه إلى عشر سنين. أو قال: عبدي فلا على مثل ذلك. فأمّا القائل في 
الصدقة: عشت أو مثٌّ. فهي له في حياته إن قام عليه» وإن مات الواهب قبل 
أن يوامده به» فهي في ثلثه» وإن مات المعطي فونه بمثابته» وكذلك في العبد مثل 
المال. 


راما القائل بعد عشر سنين فلا شيءَ له فإن أن العش سنين وللعطي 
يومئذ حي» أحذ المعطى عطيتّه وإن مات المعطي فورشته بمثابته» وإن مات 
المعطى قبل الأجل فلا شيءَ للمعطي ولا لورثته. قال في كتاب ابن حبيب: عاجلاً 
ولا إلى العشر سنين» لا في ثلث ولا في رأس مالي. 

قالا: ون استحدث الي ديا قبل الأجل بَطلَتٍ الصّدقة, وإن كانت 
قدا ا بيعت هذه الصدقة في دينه إن كانت شيعا به وبطلت ال 
ولو أراد المعطي بها من غير دَينء لحقه مع من ذللك. قال مطرّف: وإن كانت 
جارية 0 يطأها. قال ابن حبيب وقال لي أصبغ» عن ابن القاسم مثل قول 
مطرّف في ذلك. 


قال ابن حبيب: قال مطرّف, وابن الماجشون: ومن قال: ثلث مالي على 
لص قالا: os‏ 
يموت» ا بذلك أهل الوصاياء 7 قام عليه في حياته» فانکره» فخاصمةه(!) 
2 حتى مات المعطيء ثم قَضِيّ له بهاء قالا: فله ثلث ما له من رأس المال» ولا یضر 
موتّه ولو قال الورثة: قد أفاد موا بعد الصدقة. وسوا ذلك» دم المعطى. 
المي مط اليد بعبد وسعيد 0" وقال مطرّف: البينة 1 الورثة نه أفاد ما 
يذكرون لأنه قد ثبت صدقة ثلثه مطلقاً» فمن طلب أن يزيل منه شيئاً فعليه 


'(1) في الأصل : فحاصه. وهو تصحيف. 
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البينة»ء كمن باع جميع ما في منزله» والمشتري عرف ذلك فلمًا أراد قبضه» زعم 
البائع في بعضه أنه أفاده بعد البيع؛ فعليه البينة› وكالمرأة تذّعي بعد موت زوجها 
بعض ما في بيته أو داره» ئها أفادته بعد موته بمالماء وق قبل القسلمى فعليها البينةء 


روبع © 


َربَ أو بَعُدَ ما لم بعد جا لأ الدار دازه» فهذا أقوى. 


قالا: ولو کان له مدبرون وة إلى أجل أو بعلل لا 52 فع ذلك 
فيهم قبل الصدقة ة أو بعدهاء فالبينة على من يريد إدخالّهم في المال لأن العتقّ 
حورٌ» کمن فُلّسَ وله مدبرون ومعتقون» فلا سبي للغرماء إلييم حتى يقيموا بين 
لاله احدك. ذلك فہم بيد أن حاقل به / الدّين. وقاله کا صب وقال فيما ظو1 


اختلف فيه قول مطرف وابن الماجشون» بقول مطرف» وه أقول. 


فيمن وهب ميرانّه لرجل وهو كذا فَيُوجَذ أكثر 
ومبه ولا يدري م هذا وبهبه قبل موت الموروث 


من العتدية قال أصبغ في الرجل يتصدّق بيرائه على رجل» يقول: تصدّقتٌ 
عليك بمرائي. أو قال: بجميع ميراي وهو كذا [وكذا]“ من البقر والرّبك» 
والرقيق» والعروض» والدور إلا لاض البيضاء. وفي التركة جنان م يذكرهاء وير 
ذلك» هل کون له قابض؟ وما لم ينص إلا ما استننى قال أرى له کل شيء إلا 
ما استثنى إذا كان يعرفه» والجنان» أو عرفه داخلٌ في الصّدقة, إلا أن يكونَ 
اض الذي استثنى هي الجنان» كذلك تسد عندهم» فيكون له بما استثنى. 


وروی + يسى؛ عن ابن القاسم» فيمن تصدّق على رجل بما يرث من أبيه 9 


مات» قال: لا يجوز ذلك» ولا أقضي به عليه» وهو لا 0 ما هو يقل أم 


(1) ساقط من الأصل. 
(2) عبارة الأصل مصحفة : أرعى له كل شيء إلا بناء. 
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ومن العتبية روى عنه أصبحٌم فيمن تصدّق على رجل بما ورث عن أبيه وأشهد 
له وق ذلك منه» ثم بدا للمعطي وقال: كنتٌ لا أدري ما أرث نصفاً أو ربعأ 
ولا عاد الذّنانير والرّقيق» ومبلعٌ الأرْض والشجرء فلمًا يتبّين لي مبلغه استكنيه 
وكنثٌ أظته(“ /» أقل من ذلك. قال: إن [كان]© تبيّن ما قال أنه ل RE‏ 
بسر أبيه ولا وفره» لغيبة كانت عنه حلف ما 3 ذلك» فالقول قوله» وإن كان 
عارفاً بأبيه وبسيٌوء جاز ذلك عليه» وإن لم يعلمْ قدرٌ ذلك ومبلعٌه. قال أبو محمد: 
وأعرف لابن القاسم في غير موضع أن هبةً الجهول جائزة. وقال محمد بن عبد 
الحكم: تجوز هبة الجهول» وإن ظهر له أَنّها كثيرٌ بعد ذلك. 

وني باب الإقرار والدّعوى مسألة من هذا المعنى. 


ومن كتاب ابن المواز: ومن وهب لرجل مورٿه» ولا يدري ج هو من مال 


اليّت عه أو ثلله؟ قال أشهب: فذلك جائرٌ إن كان لغير الثواب» وإنّما يكره 


اجهول في البيع. 


5 استحقٌ العبد وقد عتق أو لم يعت 
وهل يرجع فيما وهبه أو ينتزعه منه أو عليه؟ 

من كتاب ابن حبيب قال مطرّف وابن الماجشون» فيمن وهب لوه 
ثم استجقٌ رة أو يلك» فله أ ما أعطاه» إلا ما كان أعمّرّه أو حبس عليه 
فليس له رَد ذلك» وذلك يصحبه حيث ما كان, ولا يستثنيه في تق ولا بی ولا 
لمن اشتراه أذ و لاقبض» ولو بقي عنده بيده» فلا يرجع فيه ولا ينزع منه 
اص العمرى أو الحُبْس» ولكن ها تحصل دة من غلة ذلك "قله العزاغة: قاله 
كله مالك والمغيرة وغيرهما. 


)1( ك : وكنت أظنه. والتصحيح من ع. 
22( من الأصل. 
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و20 


ص 


قال مطرف واين الماجشون: aS‏ ۳ 
بحريّة أو ملك فلا يرجع فيما كان أعطاه. 
قاله ابن الماجشون» ولو أعتقه قبل العطيّة ثم أعطاه ع 5 استحقٌ بحرية 


أو ملك فإن له خد ما أعطاه لأنّه يقول: لت بكر ع ل ب امل 
لغيري رقبته أو ولاعه. وبه أقول. وقال مطرّف وأصبغ: ليبس له أذ ذلك. 


فيمن تصدّق بأرض وها بير أو عينٌ لم يذكزها 

أو ببيتٍ من دار ولم يذكز له طريقاً ولا مرققاً 
ومن العتبية من “ماع أصبعٌ ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: ومن 
تصدّق بنصف أرض له مُشاعاً على رجلء وها بثرٌ أو عينٌ وقال: لم يدخل في 
الصدقة» فلذلك من الماء بقدر تلك الحصة من الرْض» وإن تصدّق عليه بناحية 
من لاضن والبكر في الناحية الأخرى منهاء حلف المتصدَّقٌ وقُبلَ قوله» وإن تصدّق 
بجميع اض فالماء داخل في الصدقة, وأمّا إن كان الماء في غير الأرض حلف 

المتصدّق, وصُدّقَ أيضاء كان الما ياتا أو اليبانا 

قال أصبغ في العتبية: هذا إذا تصدّق بناحية والماءُ في ناحية أخرى فهذا إن 
كان للمتصدّق عليه ما يسوقه إليها أو يعتمله يعتمله وأمّا إن لم يكن له معتملٌ ولا يحيا 
أبدا إلا ایا را ا ها في الماء حتى يستنيّ في صدقيه أنه لا ماءً اء 
وكذلك من تصدّق بأرض» ويقول: نويتٌ لا يدخل الماء في الصدقة. فإن كان 
قر الط فال ا ب امو و اهصق فا معطي متصدَّق» وإن 


ط20 


كان لا يقدر على ذلك بوجه / من الوجوه» فلا ر بصدّق و ل لا و21 


نصيبها من الماء ما يصلحها بالقضاء. 


مد 


(1) كنا في ع وهو الصواب. وني الأصل ما يصلحها بالمعطى. وهو تصحيف. 
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يذكر ابن حبيب» عن مطرّف» وابن الماجشون» أنه إن كان الماء في 0 
الأرض الذي تصدّق ببهاء فالسقي للمعطى مع الأرضء لذ أن بر عين الصدقة 
له لم يتصدّق به» وإن كان السقي خارجاً من اللأأض» فالمعطي مصدّق 27 
تصدّق بالأْض دون الستّقي. وقاله ابن القاسم. 

وقال أصبغ: سواءٌ عندي كان فيا [أو خارجاً منباء فا معطي مصدّق مع 
يمينه» أله تصدّق بها وحدها بلا سقي» وذلك إن كان للأرضع17) عينّ بمصرف أو 
تمل بوجه من الوجوه إما فيبا أو خارجاً عنهاء وإن لم يكن ها وج يُرْجَى ها 
منه السقَيّ» فإنه يجب للمعطى الأَرْض والسقي. قال ابن حبيب وبالأول أقول لأنّه 
إذا كان الماع فيباء فهو كبناء فيها أو غيره. 

ومن كتاب ابن المواز: ومن اشترى أرضاً ونصفها شائع» فادّعى البائع مثلل 
هذا وقال: بعته على أن يسقيها بما عنده. کا لمبتاعغ» فإن كان الماء في الأض» 
فالمبتاع مصدّقء كان له ماءٌ أو لم يکن وإن لم یکن الما فياء وإنّما يأتيها لشب 
من غيرهاء فهو أيضاً للمشتريء إلا أن یری لدعوى البائع وجة» مثل أن يكون 
للمبتاع رض بينهاء لها ما يضمها إليهاء ومثلها يُحْتَفْرٌ فيه الآباء وما يُستَدَلٌ به 
على قوله» وكان شراءٌ مشاعاء فليحلفا ويتفاسخاء وما كان على غير ذلك» فالماء 
للمشتري وإن كان الماع في غيرهاء تحالفا وتفاسخا. 

وإن تصدّق عليه ببيت من داره لم يسم له مرفقاًت» فليس له منعُه من 
مدخل ومخرج ومرفق / ببكر ومرحاض وإن لم يسمه في الصدقة؛ ولیس له أن 
يقول له: اف باباً حيث شكت. وكذلك في العتبية» من رواية عيسى» عن ابن 
القاسم» قال: وإن تصدّق عليه بثلث دار له» وفيها طوبٌ وخشبٌء فطلب 
المعطى ثلئه» ومنعه الوثة» فليس له في الطُوب والمخشب شيءٌ. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
,2( كذا في ع وهو الصحيح. وعبارة الأصل مصحفة : من دير قوم يسم له من فيها. 
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فيمن تصدّق على رجل بأحد عبدين له فاختلفا فيه 
أو أَمَةِ ةِ واختلفا في ذكر ولدها أو بغلّة مزل 
ثم قال جهلتُ مبلغه وقال المعطى بل علمت 
وكيف إن كان ذلك مجاعلة أو إجارة؟ 


من العتبية روى أُصبعٌ عن ابن وهب فيمن له بغلان فتصدّّق بأحدهما على 
ابنه» ثم مات» فادّعى الإبِنّ أَفْرَمَهُماء وقامت له بينة أن أباه أشهدهما أله تصدّق 
عليه بأحدهماء لا يدرون أيّهما هوء وقال باق الورئة هو الأدنى» قال: فله نصفٌ 
الفاره ونصف الدنيٌ40©. 


قال أصبغ: تبطل الصّدقة ولا تكون شهادة في الحكم إل أن ياد ما اقوت 
به الورلة: قال أصيعٌ) في امرأة تصدَّقتْ على زوجها بجارية» وكتبتٌ: اني تصدقتٌ 
عليك بالجارية التي اشتريتها من فلان وولدّها. فاختلفا في الولد؛ فقالت: لم يدخل 
الولد في الصدقة وإنما قولي: ولدُها مصروف إلى الشراء. وقال هو: بل هو مضاف 
إلى الصدقة: والجارية وولدُها في البيت الذي فيه امرأئه. قال: فان اشترثها مع 
ولدهاء فهي مصدّقة, وتأخذ الأمَّ وخدها / ولا يُمَرّق بينها وبين الولد. 


وروي عن يحبى بن يحبى عن ابن وهب عن امرأة وَكَثْ رجلاً يخاصم لها في 
منزل عُصته فخاصم لها حتى فضي ها به» وسكنث فيه سنةٌ هي والوكيل معهاء 
م سأها أن يتصدّق عليه بثلث ما قُضِيّ لها به من ذلك» ففعلث» ثم قامت 
تدّعي أنّهها جهلت ما تصدّقتٌ به وأقامتُ شاهداً أله كان يقال عندها الذي 
سمّى لها من الصّدقة؛ ويزعم أله حقيرٌء وادّعى هو أنّها تصدَّقتٌ عليه بذلك 
الثلث بعد معرفتها بذلك وبالفدادين وطوها وعرضهاء وما في ذلك من الشجر أو 
الحجرء أو غير ذلك من منافعه» وله سكن معها في ذلك سنين» ثم تصدّقتْ 
عليه بعد ذلك بالثلث وهي حائزة الأمر. 


(1) في الأصل : الدفي. وهو تصحيف. 
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00 يلزمها بما ثبت عليها انها تصدَّقتُ بذلك بعد معرفتها بما تصدَّقتُ به» 


إن کانت ف بالجهالة بذلك المنزل فَخُدِعَتٌ فيه وثبت لا أنه قال ذلك 
SS‏ 


نال: ولا جير 7 على الخصومة» فإن وقع» فله ا مثله في شخوصه» 
قضيي له أو لم يض 
قال ابن القاسم: الصّدقة جائزة» ويحلف ا يات به عليه 
طعة قبل الخصومة» ولا على المجاعلة فيباء وما هو إلا شيء ء طاعثٌ به لما فضي 
ا جازتٍ الصدقة لما ثبت عليها من علمها بما أعطنه؛ وعن 
معرفة له وحدوده» ونحن نرى أنه من سأل رجلا أن يقومّ له بالخصومة© على أن 
يكاتبّه / علماء فلا يصلح؛ فإن نزل وقام له بالخصومة كان له أجر مثلهء وإن 
أعطاه داراً وعبداً مكافأةً له» مقابل ذلك جاز ذلك ولا يرجع فيما طاع له به 
من المكافأة فإذا كانت عطيه ذلك على غير مقاطعة في أصل الجُعْلء فذلك 
جائرٌ» كانت عطيّةٌ أو صدقة» وإن جاعلته على ثلث المنزل في ابتداء الخصومء لم 
يج وله اجر مثله» وم يَجُرْ ملك الجعل في الخصومة على أنه إن ظفرَء أخذء وإن 
ينف قد حي 2 لز عمل على بستاو قله اجر مله وجور الإجارة ذلك 
مشاهَرَة إذا عرف وجه الشخوص في ذلك مما لا يكاد يختلن» ويكون معروف 
القدرء خفيف الخطب. 


(1) في الأصل : المخصوم. وهو تصحيف. 
(2) في الأصل : أن يقوم في خصرمة. وهو ناقص. 
(3) في الأصل : فعلى ذلك. وهو تصحيف. 
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في التداعي في الحيازة في ابات 
والدّعوى في الّين هل هو قبل الهبة أو بعدها 

قال ابن حبيب قال مطرّف وابن E‏ : ومن تصدّق على ولذ الصغار 
01 2 أرض» 9 5 1 غير 0 0 بذلك» مات» دي باي 
على الحيازة 71 : تصدّق على الكبارء کان البينة بالصدقت بای 
حازوها في صحته. وقاله أصبغ. وقال 0 وذلك إذ خلا من الدَّار من سكناها 
کان يسكنباء فهي على غير السكنىء إلا أن يعو ف قبل المّدةة e‏ فعلی 
الصّغار البينة أله خلا من سكناها وإشغاها. 1 

قال مطرّف وأصبعٌ: وإذا كانت الصيدفة يد الط بعد مرف المعطي» 
وقال: كنتٌ أحوزها في حياته. وقال الورثة: بل إِنَّما حازها بعد ثماته. فهي نافذة 
والبينة على الورئة. وكذلك الرهن يوجد بيد المرتهن بعد الموت والتفليس» هذا إذا 
ثبت الصدقة والإتهان ببيّنة» فالحائز مصدّق أن حيازته متقدّمةً. وقال ابن 
الماجشون: عل الحائر البينة في الضدقة والهنء أله حار فى اة الذي تسرب 

وني باب الصدقة على الغائب بالشيء الغائب» وبالدّين مسألة من وهب 
وعليه دين حدث قبل الطبة) أو بعد اطبة وقبل الحيازة» أو م يَذْرِ واختلفوا. 

قال ابن القاسم: وإن تصدّق ع صغير وحاز له م ادّان» وجهل اا قبل 
فالدين ألا إلا أن يعم أن الصدقة قبل. وقاله مالك في حبسه عليهم ثم مات 
وعليه دين لا يدري متى كان. وقاله ابن القاسم. 
مثلّه أصبعُ» وقال سواءٌ کانوا كباراً أو صغاراًء إذا حازه الکبار ولاب فهو حائرٌ 
للصغار. وقال ذلك ابن القاسم في الكبار» إذا حازوا فما الصّغار» فالبينة عليهم 
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و إن البينة ا لين 0 الولد صغاراً أو كبا ل 3 أن يقيم م الغرماء 
نان ينهم قبل أن يكون يهم / مورا إن مالكاً وأصحايّه ‏ إلا لق 
يقولون إِنَّ المؤرّحَ أولى» وعلى أهل الصدقة البينة من كبير وصغير أنّها قبل الدّين. 

ركان المغيرة يساوي بين المؤرّخ وغيوء ولا يرى الدَّينَ المؤرّحَ ألا حتى 
يعلم أنه قبل الصّدقة. وقال به أصبعٌ. وذكر ابن حبيب قول ابن القاسم» کا في 
العتبيةء وأحذ هو بقول مطرّف وابن الماجشون. 


جامع القول في الأقضية في الصّدقات والحيازات 

من كتاب ابن المواز: ومن حاز أرضا تُعْرَف بابيه يزرعها سنين» ثم هلك 
الأب فقام باي البنين فيباء فلا حبّةَ له بالحيازة» وقد يدبّر المرء أمرَ أبيه» ولو 
كان احيرا كان آرت إن طالب :الا 

امي كل ما بأيدي من في جره من بنيه» فلا يبل دعواهم فيه 
إلا بيّنة إذا عرف أن أصلّ الملك لابه ولا يُعْرَف لهم مال. 

قال ماللكٌ في العتبية» وني كتاب ابن المواز فيمن سهد عليه أنه حلف بعتق 
رقيقه» وحنث» وأقامتِ امرأته د أنه أعطاها الرقيق في حلي وم تؤرخ 
البينتان» فالمرأة أولى بهم إلا أن تشهد بينة أن جنه قبل بيعهم منها. قال ابن 
8 وذلك إذا حاز هم وإن م 04 حازتهم» فالعتق أولى» إلا أن تُقِيمَ هي 

بينة. وقاله أصبعٌ. 


(1) صحفت عبارة الأصل : وقد يدير المرامر أ 
(2) في الأصل : من ثلثه. وهو تصحيف. 
(3) صحفت في الأصل أيضاً : المبيان. 
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وإن أقام بعضٌ ولد الميّت بينة 17 أباه تصدّق عليه بهذا العبد» وحازه في 
صحتا) وأقام الباقون بيد أن أباهم يزلل العبلٌ في يديه حتى / مات» فإن حازه 
الابن المعطى» و فهو أحقٌ به إن تکافأًت() البينتان في العدالة. 


رمن العتبية روى يحيى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن تصدّق على ابنه 
الصغير برقيق ثم مات فتركها الورثة بيد المعطى مانية عشر سنة20)) ثم يطلبون 
ميرائهم فما ويقولون: سَكَثنَا إرفاقاً بك. فإذا اذَّعيتَ أنّها صدقة عليك» فأقِم 
البينة. 3 تركتموني حتى ماتتٍ البينة أو نَسِيَتُ» وترككم إِيّاي تسليما. وقد 

كان عتة يعتق وببيع وهم عالمون ولا يدّعون. 

قال: إن أقام بين على أصل الصّدقة فضي له مع قبضه للرقيق بعد الأب 
وت ركهم له ولا بن عليه بالتحويز» وإن لم تكن له بین واحصجٌ بحيازته ذلك بعد أبيه 
فلا شيءَ له إلا مُورِنُه منہاء إلا أن یکن كان يُعتق ف ويتصدّق سبع فعل ذلك 


في أكثر الرقيق» وباقي الورثة حضورٌ عالمون» فلا حجة هم» وباقيها بم لما أحدث ٠‏ 


هذا فيه وإن کان إِنَّما أعتق راسا من عددٍ رقيق» أو تصدّق بيسير من كثير» فلا 
يوجب ذلك له الصّدقة لا فيما بقي ولا فيما حدث فيه ما أحدث؛ ويقَومُ عليه 
ما أعتق» يودي حصة شركائه في ذلك» وفي من ما باع. 


وروى عنه أصبعٌ في أحد الورثة يدّعي صدقةً من أبيه» ويأتي بشاهد فأوقفها 
القاضي زماناً ليأني بأجرء فلم يأب فأمر بقسمه فقسم» وفي ذلك أرضون 
ومنازل» ورقيق» ووقع البيعٌ بق بعض الرقيق» وولدت الأمَهُ وْرِسّتٍ الأْض» ثم 
أقام شاهداً آخرّ كان صغيراً / فبلغ» أو غائباً ققدم وقْضبِيَ له. فأما ما أعتق» 
فاستولد من الأمَةَ فلا يرد ويتبع بالثمن الوثةء وما لم يحدثُ فيه هذاء فله أَحَدُه 
بعد أن يدفعَ الثمن إلى مبتاعه» فيرجمٌ هو به على الورية. 


(2) کنا ق الساعيق . ومُقَتَضى E ١‏ 
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فأمّا الْض» فلا يأخذها حتى يدفمٌ هو إلى مبتاعها الثمنّ وما أنفق فيهاء 
فيرجع هو بالشمن على الورثة» ولا يأخذ الأرضَ من مشتريها حتى يدفمٌ إليه الشمنٌ» 
وما أنفق فيرجع بالشمن على الورثة. 

وروی يحبى بن يحبى عن ابن القاسم وابن وهب في أخوين كتب أحدّهما 
وصيتّه وهو صحيحٌ عند سفره أو الغزو» وكتب فيها وقد تصدّق على أخيه فلانٍ 
بحصّته بالميراث عن أبيبما من دار أبيه وجَنَانِها وثرها صدقةً منه بتلاً أمضاها له 
حي سنت ور أن ل نا انال يديه ل جد الس م لاوطا 
ورقيق وحيوان وربا ع ومنازل وأراض وأَرْحِيّةِ وأشجار وغير ذلك ممّا في داخل 
المدينة أو خارج عنهاء وفي أرض الأندلس وغيها من البلدان» فذلك بينه وبين 
أحيه نصفينء ثم اذّعى أن ذلك كان منه على جهة الوصيّة» وأنّه راج فيه» وقال 
أخوه: بل أقرٌّ لي بما لزمه. وقد كانا فيما يُعْرَفْ من ظاهر الأمر شريكين, ثم 
تجاحدا. 


1١ 
a 


Mi, 


قالا: أمّا ما تصدّق به عليه من ميراثه في الدّار التي ورث عن أبيه وجنانها 
وبثرهاء فهو لأحيه لاله بتله له» وأمّا ما أقرّ له به من الشركة في غير ذلك فذلك 
يلزمه وذلك بينهماء لا رجو ع له عنه» ولیس بوصيّة. 

وقال سحنون» فيمن تصدّق / وهو مريضٌ مرضا طويلا يخرج فيه ويتصرّف 
في حوائجه» أقام ذلك سنين» فتصدّق فيه على أخيه بنصف ماله» وقبض الأخ 
الصدقة» وحازهاء ثم مات المعطي بعد سنين» فقام وارث المعطي على الاخ» فقال: 
ليس يجوز لك من ذلك إلا الثلث» وقد سالب الفقهاءً فقالوا هذا. فردَّ إليه الخ 
ما زاد على الثلث» ثم سأل فقيل له: الصدقة جائزة لك. 


قال سحنون: ومن يعلم ناك جهلت© هذا ما ادى لك فيما رددت نا 
فقال عندي البينةٌ أله قال لي: سألثٌ الفقهاءً فقالوا: لا يجب لك إلا الثلث. 
قال: إن وَجَِدَتٍ البينة ببذاء فلك أن تستردٌ ما أحذ منك©. 


(1) في الأصل : عتق. وهو تصحيف. 
(2) في الأصل : حملت. وهو تصحيف. 
(3) صحفت في الأصل : ما أخحدمتك 
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فال ابن سحنون: وكتب شجرة إلى سحنون» في رجل أقرٌّ لبني ابنه الكبير 
بين سمّاه وذكر أَنّهِ أعطاهُمْ به رقيقاً ورْعاً سمّاه وخر ج عارباً ولم يرجم» فإن 
كان الرّقيق الذي أعطاهم بالدين قد رضيهم ولد الصّبيان وحازهم عن الجَدّء 
فذلك نافذٌ» وإن لم يكن فيهم أو قَبِلَهُمْ وم رهم وبقوا بيد الجَدُ [فلا شيءَ هم 
في الرقيق» والدَّين لهم ثابتٌ على الجَدّ]' وذلك إن كان ا قد سمّاه في 
إقراره وأمّا إن قال لهم: على دَينٌّ. ولم يسمّهم, وأعطيتهم به كذا. قالامر شتغيف: 


باب جامع لمعاني مختلفة 
من مسائل ابات والصّدقات 


من العتبية روى أشهبٌ عن مالكِ فيمن يتصدّق على مواليه وألادهم 
بدار©» فإذا انقرضوا فهي لولدي» فانقرضوا إلا واحد» / فعمد فَأَكْرَى الدارٌ من 
واحد ممن ورَنّه المعطي ممن له المرجع عشرين سند فقام باقيهم فقالوا: نخاف أن 
موك المول في هاده السنين», فقوم علينا بول حيازك. 


قال مالك: لو مات المولّى» انفسخ الكراءُ باقي المدة» ولقد اكترى السنينَ 
قبل الول كاب ويخافون من طول عمره وطول حيازة هذاء قال: فليكتبوا بينهم 
كتاباً ويتونّقوا فيه. 


ومن سماع ابن القاسم وعن مريض استوهب زوجتيه ميرائهمًا منه فوهبتاه له 
ثم مات» قال: يرجع ذلك لزوجتیه» ولا يكون لباقي ورثته» وأكره أن يفعل مثل هذا 
يستوهب زوجته ميراثها. 

وعن امرأة تصدقتٌ على ابن ابنها بسدس دار وه عن أبيهاء فأشهد ابنها 
s\t 1 3 EL‏ 03 2000 ر 5 00 0 
أني لا أجيز ذلك وما سكتتٌُ مخافة سَحَطهاء وقام ابن الابن فقاسم عمه 
المنزل» وأخذ منه فصلا حاز عنده» ولم تز المرأة ساكنة في المنزل حتى ماتث» 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) عبارة الأصل مصحفة : فإذا فيهم بدار. 
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وصدّقنها هذه في جميع ما تركث أو جلّه» قال: : أرى ذلك جائزاء قد قاسم عمّه 
وتحاوزه» وأخذ فصلا صار عنده» وهذا كالاذن. قيل: إنه أشهد أن تركه الكلام 
لد رسخا قال: لا ينفعه. قيل : قد ماتت في الدّار. قال: اليس قد قاسم 
وحاوز» فذلك ناف. 

وقال في التي تصدّقتُ بمهرها على اي زوجها في المرض إِنَّ ذلك جائرٌ في 
ثلثهاء ولا يعد تأليجاً إلى الأب. قال: ومن نحل وله عند موته شيعا فزوج به 
الاين وَدَحل» أو زوجه إيّاها الأب وأصدق ذلك عنه» ثم مات» قال: / أرى ذلك 

میراثاً» وتتبع الرأة زوجًها بصداقها. 


ومن 0 أبن القاسم: : ومن قال كذا وكذا من ماني ضدقة عل بني فلان» 
شل بني زُهر105), ومنهم الغائب والحاضر» وم ف ومن لاف قال: 


و ل 


eS 
ذلك» لم يكن عُرِفَ مكانه رَد عليه الآخرون بقدر حصته‎ 


ومن كتاب ابن حبيب قال مطرّف: ومّن أعمر 7 جارية» فأعتقتّها عند 
موتها والزوج حاضر سات لم يَجُرْ عِنقَها بغير إذنه ولا يضر سکوه إذا أنكر 
بعد موتها. وقاله أصبعُ. وذكره عن يحبى ابن سعيد. قال مطرّف, فيمن بينه وبين 
رجل عبد والشيءَ يتصدّق بجميعه على رجل» أو يوصي له به» فأمضى الشريكُ 
ذلك ليأحد القيمة من المعطي» فذلك له. قال أصبحٌ: ذلك له في الوصية» وليس 
له في الصدقة في الحياة. قال ابن حبيب: وذلك سواءُ. 

ومن كتاب ابن المواز: ومن له على رجل غائب دينارٌ 25 و ا 
رعلا في تقاضيه بالخمسة دراهم» وقال له: فإذا قبضت ذلك فتصدّق بالدينار. 

فلما قدم کل فدفع إليه بلا مؤنة ولا حصومة» قال: يتصدّق بالدّينار ويرسل 
الخمسة دراهم م إلى ربها. 


(1) صحفت في الأصل : منزلي وبرة. 
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ومن كتاب ابن المواز: ومن اشترى مالاً فسعل الله له» فقال: تصدّقتٌ به 
على ابن فلان. ثم مات الأب قال: لا شيءَ للإبن بهذاء وليس بقاطع. 

رمن العتبية من سماع ابن القاسم عمّن طلب بكراء منزل من رجل» فقال: 
هو لابنتي حتى”“ أشاورّها ثم مات» / فقامت فيه الإبنة بذلك» قال: لا ينفعها 
إلا أن تكونَ حازث ذلك ويكون لها على الصّدقة والحيازة بينة. قيل: فلو كانت 
صغيرةً في ججره؟ قال : ليس هذا بشيءء قد يعتذر بهذا لمن يريد مه ولا 
يكون ها شيءَ إلا بشهود على الصّدقة وحوز من الكبير. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن كان لحم حبس وكان معهم 
أخواتٌ لحم بکوخ فيه التَرابُ حتى كَثْرَ فأرادوا أن يجعلوه طوباً فيبيعوةُ» فلا بأ 
بذلك؛ ولو أبرأ القاضي حتى يأذنَ هم. قال ماللكٌ: ومن تصدّق بنخلء فأراد أن 
يقلعها ويغرسَ غيرّهاء فليس ذلك له. 


كك 1 ا ا ا 
)1( صحفت عبارة الأصل : هولاء لمتى حتى. 
(2) في الأصل : حجر. وهو تصحيف. 
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بسم الله الرهن الرحم 
كتاب هبة التواب 


جامع القول في الهبة للثُواب وعِوّضها وما يفيتها 
وشيء من ذكر الإعتصار 
من كتاب ابن المواز قال مالك: المجتمّع عليه عندنا في هبة اواب تتغير ٠<‏ 

عند الموهوب بزيادة أو نقص» فقد لزمته قيمتها رم e‏ وقال مرة ة أخرى: : يوم 
وهبها. قال محمدٌ: : يوم قبضها أصوبُ؛ لا كان ر يخير في قبضهاء وإذا أراد ردّها 
وقد زادت عنده في يديهاء وأبى الواهب إل القيمةء فقال ابن القاسم: ذلك 
للواهمي هب إلا أن يجتمعا على رها وهو اقول مالك عمد بعد معرفهما بما لزمه بين 
القيمة. رجع محمد فقال: جائرٌ إذا رضيا برڈها وإن م يعرفا القيمة لأنّها ف 
مؤتتفة» إلا أن يوجبّها له على قيمتهاء فلا يجوز. 


قال / أحهين للموهوب ردّها ف الزيادة» وإنما معنى قول مالك عندي ا 
ليس ذلك للموهوب في التقص, ولا للواهب في الريادة. ورواه ابن وهبء عن 
مالك؛ وأخذ به ابن عبد م > ثم رجع فقال: ليس ذلك إل باجتاعهماء زادت 
ر نقصت» وحوالةٌ الأسواق قوت عند ابن القاسم وأشهبّ» بزيادة أو نقص» إلا 
أن ذلك عند أشهبّ كجوالة البَدَنْء وإن للموهوب ردَّها في زيادة السوق» وابن 
القاسم لا يرى ذلك إلا أن يجتمعا. 


(1) في الأصل : مقغير. وهو تصحيف. 
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قال: ماع عليه فيما لزمه من القيمة» وإن فُلْسَ فيُها حن بباء كالبيع» 
اذك اى تفغ إل أن بطي الان فيا أو يسلتها إذا فا خا 
بالقيمة. 

قال ابن القاسم: والفوثٌ فيها كالفوت في البيع الفاسد في العروض والحيوان 
والرباع. محمدٌ: إا أن للأب اعتصارٌ [الهبة من ابنه]2!7: في حوالة سوقء فإنَّما 
يعني في اعتصار الأب؛ فَأمّا الأجنبىّ» فما علمتُ أنه اختلف ا N‏ 
مالكِء ولا أله فوت» وإذا باعها الموهوب, ثم ردّها قبل تغيّرٍ السوق والبدن» فهو 
فوت» ولا رد له ولا لربّها أخدّها في التفليس» وبائعُها الثاني أحقٌ بباء وولادثها 
فوتٌ. وقاله أشهبٌ» قال: لأنبا وإن زادث بالولد فقد نقصئّها الولادةء وكذلك 
الثوب يُصْبَعُ والوطء يفيت اعتصار الأب واعتصار الأجنبيٌ» وإن لم تنقص ولا 
زادث» وليس ذلك في العيوب ولا في التفليس فوتٌ. 


وإذا غرس / الموهوبث الأضّ» وبنى الدّان فله عند شه ردّها لأنّها زيادة. 
وقال ابن القاسم: لين ذلك له لاله قد لزمته قيمتها. حمدٌ: وبه أقول لأنه ا 
. وجبثُ له الزيادة» فقال: أنا أرضى بترك الريادة وأردُ كان كبائع لِمَا وجب له على 
ها اتح المشتري أو كره. وقاله ابن عبد الحكم وابن وهب» عن مالك» في الحرث 
في الأرض فوتٌ. 

قال ابن وهب: ومن وهب لعب رجل مأذون له هبة للثواب» فقبلهاء ثم 
أخذها منه السيّدء فذلك فوتٌ ل 0 
يعلم وهو مأذون له قبولها للثواب. قال أشهبٌ: وإن لم پک ادا م جز 
قبولهاء إلا أن يأخدّها السيّدُ وهو عالمٌ انها للثواب» فيكون كالإذن له في ذلك 
وتلزم العبد القيمة في ماله وإن لم يعلم السيّدُء وم يِكُنْ وَطِىّ إن كانت أمَتّه أو 
نقصت» فالسيد مير في أداء قيمتها من ماله يوم الهبة» وإن شاء ردّهاء وإن وط 
أو نقصث» لزمتٍ العبد قيميُها في ماله. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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ومن وهب داراً للثواب» فباع الموهوبٌ نصقهاء فذكر قول ابن القاسم ثم 
قال: رقد قيل يلزمه قیمتٌها كلّهاء فإن كانت عرصة لا يضمن ما بق منهاء فعليه : 
قيمة ما باع ویرد ما بقي. . قال محمدٌ: وقول ابن القاسم اج إلى إن شاءِ» فعل 
N‏ وإن شاء لزمه قيمة الجميع؛ إا أن يكون ما باع منہا ما لا ضرر 
وإن وهب عبدين للثواب» ف الموهوب أحدهما فإن كان / للبيع وجهُهُما 
لزمته قيمتهماء وإن م يكن الوجة» أخذه الواهمب لباقي وأتبعه بقيمة الآخر يوم 
قبضه» وليس قيمته من قيمة صاحبه. وقال أشهبٌ: يرد الباقي كان أرفعَ أو أدنى إذ 
له ردهماء فات أحدّها باي وجه من الفوت. 
قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: من وهب هبة ولا يشترط أله يبا 
للثواب» لم جز وكأنّه بائ ها بقيمتباء ولكنْ إن وهب وسكت عن ذكر الثواب» 
ثم قام يطلب الثواب» فهذا الذي جاء فيه قول عمرٌ رضي الله عنه. قال أصبعٌ: 
ذلك جائرٌ في الوجهين وبالأول أقول. 


قال أبو محمد: وقول أصبعٌ هو قول ابن القاسم في المدونة» وهو أولى لل 
هبة الثواب كالبيع» وقد جاءتٍ الرخصة من السسّلف؛ رضي الله عنهم؛ في ترك 
تسمية عوضهاء وما وإن لم يشترطا الثواب» فقد تعارفا أله المقصود فيباء لف 
كالشرط. 
قال ابن حبيب: قال مطرّف في هبة الثواب إذا أثابه قبل فوتها القيمة أو 
أكثر» فالواهبٌ حير في قبول ذلك أو ردّها على ظاهر حديث عمرٌء فهو على هبته 
إن لم يرض منباء إلا أن يفوت بموتٍ أو وطءء وإن لم تحمل وشبه ذلك ولا 
يفيتها زيادة السسُوق ولا صله ولا زيادة بدنٍ ولا نقصه. وقال ابن الماجشون: إذا 
أثابه القيمة» فلا حجّةَ له» وإن لم تَفْتْ. وهو معنى حديث عمرّ فقوله: مالم 
رض منها. فجعل رضاه بيد الموهوب» / فإذا أثابه القيمة» فلا حجة له. وكذلك 
قال ابن القاسم» ورأى أن الماء والنتقص فيا فوثٌّ. قال أصبخ: وهو فوت فيها في 
الإعتصار» وليس اختلاف الأسواق فرتاً فهيما. 
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فقبضهما 9 ثم زا زاد السوق 0 أحدهما یسوی 3 a‏ يوم 
الهبة» فعوضه به فلا يلزم الواهمبت E‏ إلا أن يشاء. 


قال مالك: وإذا تغيّرتِ الفبة بهاء أو نقصانٍ بيد الموهوب» لزمه اواب وإن 
طال مُكُنها. قال ابن القاسم: [إلا أن يريد فيأنى أن يثيبّه فلا يلزمه الثواب في 
زيادتها إن ألى» وقاله مالك وللواهب أخدُها إن شاء. ثم قال ابن القاسم]“ إلا أن 
يزيت» فيأبى أن یشیب فلا يلزمه الثوابٌ في زيادتها إن أبى. وقاله مالك وللواهب 
اندها إن شاء. ثم قال ابن القاسم: الثّماء والنّتقص فوت» ويجبر الموهوبٌ له على 
الثواب. 
7 


قال أصبغ: إن و عبدّين الوا ف راد الموهوبٌ أن يحبس أحدّهماء 
ويؤدّي قيمتّه فيردٌ د الآخر واي الواهبٌ» فان ذلك للموهوب. 


فال ابن القاسم في رواية عيسى وأصبع: وإذا كانت المبة جار فرطثها 
الموهوك» فهو.قزت يوحي تحخيل القيمة؛ فان فلل قللوافي أعذهاء لا أن 
يعطيّه الغرماء قيمتّها يوم الهبة. 

الاين عضي قال كرفت وابن الماجشون: وإذا غاب الموهوب على الجارية 
الموهوبة للثُّواب» فقد لزمه الثواب» وطتّها أو لم يطأهاء يرث أو لم تتغّر. وقاله ابن 
عد افك راصي 

ومن العتبية روى أشهبٌ عن مالك في الواهب يطلب الثوابَ» فيدّعي 
الموهوب أنه أثابهء فإنه إن ل يات بِبينةِ أنه أثابه» حلف الواهبٌ وأحذ الثواب» 
كان على أصل الهبة بينة أو لم / يكن كالنّمن في البيع قِيلّ: فقام بعد أربعة أشهر 
في الثواب. قال: يُقَضَى له به إذا حلف الواهب عتد النبر أنه ما كثابه©», 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) صحفت عبارة الأصل : عند المنو أنه با أقامه. 
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2 ا 7 2 = el‏ 8 2 
وروى ابن القاسم عن مالك: ومن عوض من هبة الثواب“ عِوضاء ثم قام 
بعد ذلك يقول: ليس هذا ثوابا هبتي. قال: هذا وجوه. أمّا إن قيل له: هذا ثوابه 
هبئّه؛ فأخذه فلا شيء له وأما إن بعت إليه بذهب أو غيهاء فلا يكون فما قَدْرُ 
5 ور 0 و و عم 
الثواب» م يطلب ويقول: م توفي واستامنت بك» وظننت انك تبعت بالشيء 
بعل الشيء. فذلك له. 


ومن كتاب ابن المواز: وإن جنى العبد عند الموهوب» فقال ابن القاسم: هو 
فحن ا ل ا ن کن خط ففداه مكائه قبل أن يفوت 
و فن بفوت» وإن کان عدا ققد قات روجف الما “قال ابن 
قاسم وأشهبٌ: إذا أعتق العبد أو قلّدَ البنة أو أشعرها وهو عديمٌ» فللواهب رذ 
ذلك إلا أن يكو يوم فعل ذلك ملياًء أو فُلّسَ بعد ذلك فلا شِيءَ له. 


٤ 


وإذا مات الموهوبٌء وم يَدَعْ غير المبة» قال: لم تفت» فريُها أولى بباء إلا أن 
يثِيبّه الغرماى وإن قالت قبل الموت» فالواهب أثبتوه بالقيمة» إا أن يکون لم يخر 
من يديه بعد» وهو في التفليس أحقٌ ہاء فک حال كالبيع إن لم يبوه وإن مات 
الواهب» فلورثته طلبٌ الثواب. قال مالك: إلا أن يكون ذلك مما تقادم وطال» 
ویتهم الناسُ في مثله. قال محمدٌ: يريد فطلبوا الثواب» إلا بعد طول الزمان والسنين 
الكثيرة. 

قال مالك وأصحايّه: ولا يأخذ / في الثّواب إلا ما كان يجوز ذلك أن تبيعها 
بمثله إلى أجل. 


ذِكُْرٌ من لا ثوابَ بينهم من الأقارب 
والرّوجين وغيرهم والتّداعي في دفع الثواب 


من كتاب ابن المواز قال: ومن وهب ولا يدري هل أراد الثوابٌ وادّعى أن 
ذلك للثواب» فَلْينْظَرْ إلى ناحية المعطى والمعطي؛ فإن كان فقيرٌ وهب لليء» فله 


(1) في الأصل : من بقية الثواب. وهو تصحيف. 
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الثوابٌ» وما اليم يكسو امحتاج ثوباً أو يببه دابةٌ وغيرها مما يرَى أله أراد صلتّه 
فلا شيءَ له ولا اعتصار» وكذلك أحلٌ الزوجين› وذو الرحم لرحمه» إلا أن ياتي 


قال أشهبٌ: لا ثوا على فقير وهبه فقيرٌ أو عن لاه ممّن يُرَى أن ذلك 
لغير ثواب؛ وما الغني يوهب فعليه الثواب وهبه ني أو فقيرٌ لم يرد به عوناً ولا 
حا لاد إلا اوقب ذو سلطانٍ لغننٌ ولا ثوابَ له إذ لا يعلم ذلك من 
الستّلاطين» رما كانت اهبة لا وات ف مثلهاء مثل العين. قاله مالك وابن 
القاسم» واشت ولا يقبل فيه دعواه اه للثواب. قال حمد: إلا أن يشترطه . قال 
ابن القاسم: فذلك له عرضا أو طعاما. قال محمد: ولا يعجبناء وهي هبة غير 
جائزة» ويرد اليل فيهاء وكذلك في الفضةء والذهب غير مسكوك. وقاله أشهبٌ. 

رمن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم» في الزوجة تتصدّق على الزوج 
أنها ما شرطتت عليه 1 ولا قبلّها على الثواب» / وا 

ومن ماع ابن القاسم» قال عن مالكء في الموهوب يفلس قبل أن يثيبّ» 
فلريُها أخذّهاء > كالبيع» إل نها تُقَوُمُ يوم وهبها. قال سحنون: يريد إذا أراد الغرماء 
حبسها ودفع القيمة. 


في الموهوب هل له قبض البة؟ 
وهل للواهب منغه منها؟ 
وفي إحداث الحوادث فبا وهل يرجع فيها؟ 
من كتاب ابن المواز قال: وليس للواهب منْعٌ الموهوب من قبض الهبة» ولا 
من بيعهاء ولعنغه من صدقتها والعتق» وكذلك المشتري إلا أن يكونَ ملياً. وإن 
وهبه في مرضه فليس للورثة من الموهوب من قبضها. وإن كانت لا تخرج من 
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ال ولو فا وراد ها هل أن يفك :فلج نشد إن كان عدف إلا أن 
يخرج من الثلث» فيكون له أن يبي وما في العتق فلاء وأمّا إن وهبهاء فجائرٌ إن 
قبضَتُ» کا لو باعها؛ وما مكاتبتها» فيكشف عن ذلك: فإن كان على معنى 
التجارة والفضل» جاز» ويكون الواهمب اح ی بالكتابة من غرمائه إن ا فإن 
اخترتت أحدههما فهي على كتابتها» فإن ماتث ورثتّهاء وإن بقت»› فولاؤها 
للموهوب» وإن عجزتٌ فهي له رقيق» وإن م تكن كتابة على معنى التجارة» 
واسيّدِلٌ أنه اراد معنى العتق بتخفيف ما لا يُكائبٌُ به مثلها ولا يقرب منه» فارد 
كتابتُه» وتكون أنت على هبتك إن لم تنب منهاء ولا يقبضها الموهوبٌ إلا بإذن 
الواهب. 


محمدٌ: ولا للواهب أن ينه من قبضهاء وإذا كانت هبة لغير ثواب» فله 
قبضُها بغير إذنه» ويكون ذلك حيازة تام ولو / قبضها وهي هبة للثواب بغير طهة 
إذن الواهب» فأشهبٌ یری له أن يرتجعها حتى يُثْيبّه» وليس للواهب أن يبدو له. 

وقال ابن القاسم: ليس له أن يرتجمهاء وِلَيتلرُمْ له با لا يضر فيه بأحدهماء 
فإن أثابه ولا ردّها. محمدٌ: وهذا أحبٌ إلىَّ وإن كنب لا أجيز للموهوب أخدها 
بغير إذنه» فلا أرى للواهب مئْعّه م وله طلبه بثوابهاء ولو جَحَدَ اراچ أن 
یکون وهبه» فأقام عليه شاهداء فليخلف» وينضئ له بهاء فإن لم يخلف: حل 
المُعطّى» فإن نكل أذّى. 

قال محمدٌ: وليس له أن يبدو له وإن لم تَخْرّجٌ من يديه» وإذا أَعْطِيّ القيمة» 
فليس له أن يقول اذ رضاي. وهو من معنى قول عمر فهو على هِبّته. ما لم 
يَرْضَ منها. قال ماللكٌ: إِمّا ثوا مثلها وإما ردّها. 
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ما تجوز هبه للغواب وما يجوز من العوّض فما 
وما لا ثوابَ فيه من الهبات 


من كتاب ابن المواز قال : وإذا وهبته عبداً أو داب( ف راد أن يعوضّك 
عبداً أو عرضاً مثل القيمة أو أكثر » فليس له ذلك إلا برضاكء فاتتٍ المبةٌ أو لم 
تفث, ولا يثيبك إا القيمة من الدّنائير والدّرا هم» وهذا الذي قال ابن المواز: هو 
قول ا قال سحنون: لا أقول به. وک ما أثابه مما فيه ال لزمه. 


ومن كتاب ابن المواز قال: فإن رضي بقبول غير العين نُظرَّ؛ فإن فاتت اهبةء 
جاز قبوله مما يجوز إن ن تُسلّم الب فيه وإن لم تفث جاز قبرل ما يجوز أن باع 
الب به بدءاً به» فإن أبى قل له: ما ابه بالعين» وإلا رَدَدْتَ / المبة. فإن أثابه 
القيمة» فلا حجة للواهب في رد الهبة. 


قال مالك: ولا تجوز هبةٌ العبد الآبق والبعير التاردٍ للثواب» ولا جنين في 
البطن؛ ولا ما لم يَبْدُ صلاځه من نمر أو حب إلا أن يكونَ لغير ثواب. . ومن وهبئّه 
دارأ عوّضك ديناً له على رجل» أو خدمة عبد سنين» أو سكنى دار سنين» فإن 
فاتت المبة» فلا يجوز إلا في الدّينء فيجوزء حل أو لم يحل E.‏ لاله 
اة فيريد إذا كان مما تقوم به الحبة في الإستبلاك من دنانيرٌ أو دراهم. وما 
الكراء والخدمة فدَيْنْ في دين وإن كانت البة لم تتغيّرء فلا بأسَ بكلّ ما ذكرنا. 


وأجاز أشهبُ العِوّضَ بالدّين مثل قول ابن القاسم» وأجازه في السّكنى 
والخدمة» وروى عن مالك أنه أجاز أن يكري دارا بين لك على رجل» وأمّا بڌين 
لك على ربْهاء فلا يجوز. وأجازه أشهبُ. قال: لاه قد قبض الدار» فلا يدخله 
الین بالدين» ولم يأخذٌ به ابن المواز. قال: ولا يعوؤضك عرضاً له في ذمّة رجل إن 
فاتت ا لاله دين في دين. وقاله ابن القاسم» هيت 


(1) في الأصل : شابه. وهو تصحيف. 
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قال: ول ير مالك في في العين من الدنانير والدراهم ا وقال: ما علمته من 
عمل الناس. 0 محمد: لأَنّ لود الأثمان المرجوع بالقيمة إليبا» فكأنّها بيعَتُ) 

قال ابن القاسم: وكذلك الدنانير والسبائك» وكذلك الأثواب من ذهب أو 
فضة غير مسكوك فإنٍ اشتُرطً في ذلك الثوابُ» فهي هبة غير / مردودة. 

قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية: لا ثواب في الصّفائح والثقرة وا حلي 
المكسر: 


ومن كتاب ابن المواز قال أشهبُ: ولا يناب غير العين إا عن تراض. وأجاز 
مالك هبة ة الحَلَي المصوغ للثواب والعوضَ عليه يقام عروضاً أو عن الذهب ورقاً 
وعن الورق ذهب . 

قال محمد: لا يجوز هذا بحالي. وقال مالك أيضاً : لا ثواب في الدنائير 
والدراهم» إا أن يكونَ لذلك وج. وهو في الختصر. وقال أيضاً: من 
وهب" دنائير فله اعتصارها ما لم ا عن حالها. قال محمد: وما علمنا في 
هبة الدّنائير اعتصاراً إل في الاب مام عن حاطاء لعل ذلك الذي أريّد 
بالمسألة5)؛ فأمّا غير الأب» فلا اعتصارٌ فيا ولا ثواتت. 

قال أشهبٌُ: ولو وُهِبَ على ذلك كان مردوداء ولا يُقضّى في عوض البة 
إلا بالعين أو يتراضيا على أمر جائز وإن كانت طعاما فقام برد مثله في المكيل 
والموزون؛ وأما الجرّاف فالقيمة من العين. قال أشهب: وإن وهب هبة ة على أن 


(1) ف الأصل : فكلها بيعت. وهو تصحيف. 

(2) عبارة ابن المواز المنقولة في هذه الفقرة مصحفة كتير في الأصل, لذلك اعتمدنا عبارة ع. 
(3) في الأصل : يكون له المعوضة. وهو تصحيف. 

ره ساقط من الأصل. 

ري ف الأصل : أريد بالسلم. وهو تصحيف. 

(6) عبارة الأصل مصحفة هكذا : أو بتراض على من جوزوا أن. 
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يناب عزوضاء م جز لانه استوجب ما لا يدري أي عرض هو أحيوان أم طعام 


5 
او عيرة(!). 


قال ابن القاسم: وليس في الصّفائح والحلي المكسور والتقّر ثوابٌ. وقاله 
أُصبعٌ. اما لصوي ففيه الثواب» قال: : ومن وهب فما ا شعيراً ففيه الثوابُ؛ 
وأمّا ما لا وات فيه منه» فمثل الفاكهة الطب یھی للقاده2). 

قال مالك: فإن قام يطلب فيه / رايا فلا يعطاه» وقاله كي وابن 
الا قالا : ولو قال: نما أهديئه لك إذ قدمتٌ لسرن نلا ني له ولا له 
أخذه وإن كان قائماً . وذكر أبو بكر بن محمد 8 بعضّ أصحابنا یری له أخذّه 
إن لم يفته. 


فيمن وجد عيبا في هبة الثواب أو عوضيها 
او استحق ذلك. وهل في ذلك غهدة أو براءة؟ 
وغيرٍ ذلك من معاني ابات 
قال محمد بن المواز: وليس في هبة الثواب عهْدَة السنة ولا اشتراط البراءة» 
وهو في اواب أخحف إذا كان بعد فوت الهبة. وقد قال عبد الملك: لا تكون هبةٌ 
الثواب بشرط أَهَبْكَ على الثواب» فلو شدّد على أذ بالشرط لم يحل لأ 
للمشتري فما غير سهي» فيصير كبائع سلعته بالقيمة. 
وقال: من وجد عيباً في هبةٍ أو عوض فله رها لأنّها كالبيع» إذ أرى أنه ريد 
مها الثواب» وان ات اش رجع في ا فأخذم فإن فات بحوالة سوق» 
أو بدن أخذ قيمته» إلا أن يكوث غينا أو طغاما هما يكال أو يورّن» فيرجع بمثله. 
قاله ابن القاسم» اهت وكذلك في العيب يجده باطبة فيردها. قال: وإذا كان 
(1) فقرة قول أشهب مصحفة كثيراً في الأصل. لذلك أثبتنا عبارة ع. 


(2) في الأصل : بيد القادم. وهو تصحيف. 
(3) في الأصل : في هذه البة. 
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العيبٌ بالحبة 9 يفت رِدّها عا سوق» أو نقص في 2 من سق أو زادث» 
وكذلك إِنِ انث وقد تغيّرت بمثل ذلك» فليردٌ ويرجع في عوضيه با ذكرنا في 
فوته وغير فوته» ' والثوابُ / كالشمن» والهبة كالسلعةٍ المبيعة» فلا يفيته ردّها إا عيب 
مفسيد» فلا يردها حيقذ إلا وما نقصها؛ وا لو وجد بالعوض عيباًء فله رده ولا 
يفيته'“ لِمّا ذكرنا من حوالة سوق وشبهه ويأخذ البةء إلا أن تفوت ها هنا والة 
سوق» فليس له إلا قيمتها. 

.قال ابن القاسم إلا أن يكونَ في الوض المَِيبٍ مثل قيمة لبتي فلا یرد 
أو یکت فتتم له القيمة» فلا يرد. وقال أشهب: له رده بما رد الحبة» ورد 
الي اميت لاله .يري الهلا يقل فى غر إلا النين»..ولان أده بالعوض 
شراءٌ له بالقيمة التي وجبث له. محمدٌ: وهذا أحبٌ إلىّ. 

قال أُصبعٌ في العتبية: إن كانت أُمَةَ فوطئهاء ثم ظهر على عيب بهاء فله 
ردهاء كالبيع» فإن تمسسّك بها ليؤدّيّ القيمةَ فإِنّما يودي قيمتها سليمة من 
العيب لأنّها ل تفت» كالبيع؛ وما إن فاتت عنده : فإن كان قد ادى قيمتّهاء 
رجع بقيمة العيب من ذلك وإن لم يرذ قيمتّهاء فعليه ها هنا قيميّها معيبةً لأنّها 
لزمنه» وقد انقطع حیازه'“ في ردّها وإن كان العِوّضُ عيناء فاسبّحقٌ» أو وجد به 
عيبا والهبة لم كَفْتُ» لير جع بمثل العين لاله كثمن باع به» ولو كان العِوَضٌ 
عنام 17 أو a‏ أو كان جزافاً فاستحقٌ» أو رددته بعیب» فلك ا هبتك» 
فإن فاتثُ قيميّهاء وإذا فاتت قبل قبض العِوّضء فلا تبالي» كان العوضٌ عيناً أو 
غيرّه» فليرّجمْ بقيمة الحبة» ولو كان أعطاه أُوّلاً من العين أكثرٌ من القيمةء / لم 
يلزه الآن إلا القيمٌ. قال ذلك كله ابن القاس وأشهبٌ. 


)1( في الأصل : رلا يعيبه. وهو تصحيف. 
(2) ف الاصل , المبيع. وهو تصحيف. 
(3) في الاصل : حياؤه. وهو تصحيف. 
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ولو أعطاك أوَلاً من العين أقلّ من القيمة فاستُحقٌ أن اجات اغا ف 
ترجمٌ إلا بمثله» كان ما أعطاك ا بعد فوت الطبة أو 5 ولو كان 
أعطاك عرضاًء رجعتٌ بقيمة المبة إن فاتثٌ. 

قال مالك: ومن نكح بتفويض» فأعطاها قبل البناء عرضاً أو عيناً مثل 
صداق الثل ثم استٌّحقٌ ما أحذث» أو وَجَدَتْ به عيباء فْتَرْجِمْ عليه بمثل 
العين"» وبقيمة العرض الذي أخذث وفي رق الهبة في هذاء وإن كان ما أعطاها 
بعد أن بنى بهاء رجعث ها هنا بصّدّاق المثل. 

وإذا وهب له أُمَةَ لواب فوطئهاء ثم وجد بها عيباًء فليس له أن يثيبّه قيمتّها 
معيبةٌ» ولكن إمّا قيميّها صحيحة أو يردُهاء كالبيع لأنه لزه القيمة بالوطء وإن لم 
تكُنْ بكرا إلا أن يردّها بالعیب» سواءٌ كان أثابه أو لم يبه ولو كان فَوبُها بموت 
أو بما لا يقدر على ردّهاء لم يازمه إلا قيمتُها معيبة؛ وأمّا لو فاتت بحوالة سوق» أو 
بالرظاع فليس ل لف إلا أن يدها أو رودي 'قببتها ختاحيحة. 

ولو لم تفت بشيءٍ من ذلك حتى ظهر على العيب؛ فإن كان الواهب علم 
E‏ إلا قيممها معيبة» وكأنّهما بالعيب عالمان» وإن لم يعلما حتى 

تت بحوالة بدنِ» أو بالوطء» وإن لم تكن بكراً لزمئه بقيمتها صحيحة» وإن شاء 
ا ذلك إلا ركها پال ا ل 
لير عل العيتء نقذ مار E bS CS‏ 
قيمتها يوم المبة» رجع بربع الموضءٍ كان العوض أقل من قيمتها أو أكثر» فيأخذ 
ذلك إن كان عيئاء وإن كان فربع فته إن كان ظعاما يكال أو يون 
فبربع ذلك كيلاً أو وزناً في صفته 


وإن لم تفت بشيءء أو فاتث با يقدر معه على ردّهاء فلا رجو ع له في ثوابه, . 


م 


ع 


.قل-أو كثرء إلا أن يشاءً أن يردها بالعيب» فذلك له. قال مالك: ومن أثاب من 
(1) في الأصل : يشل القيمة. وهو تصخيف. 
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الصدقةء ثم قال: ظنّه يلزمني. ومثلّه يجهل ذلكء فله أذ ما أعطى إن وجدهء 
وما فات فلا شيءَ له» وِيُقَبَلُ قول المتصدّق إلّه إنّما أعطى ليكافى. 

قال ابن القاسم: ولو كان دنانير» فقال: أنفقئها. أو ذھبٹ فهو مصدّق مع 
يكينه رر وإن كان مثله لا ا ذلك فليس له اذه وإن كان قائماً. وأ 
أشهبُ» فذهب إلى أنه لا شيءَ له من العوض وإن كان قائماً. أخبينيه عنه ابن 
عبد الحكم» وبلغني عنه أنه قال: إلا أن يقول: هذا ثواب صدقتك. فله أن يرجم 
إن كان جاهلا. 

ومّن وهبك هبةء فأثابه عنك رجلٌ عَرْضْاَء فإن كان يرى أنه أراد منها 
نیل٩‏ الثواب» رجع عليك بقيمة العرض. يريد محمدٌ: إن كان مثلّ قيمة الهبة 
فاق وقد كانت البة قد فاتتُ. قال ابن القاسم: ولو أثابَ عنك عينا : يكن 
له فيه ثوابٌ» إلا أن يدفه على المتّلف قضاءً عنك» فله إتباڭك به. را 
قال أشهبٌ: / إذا أثابه عنك بعد تغير الهبة» فهو قضاءً عنك» وعليك يرجع. 

قال محمد: فإن أثاب عنك قبل تغيّر الحبة فذلك فاس والموهوب مير في رد 
اهبةء ويأحذ هذا ثوابّه» أو يحبس البة ويعطي هذا الأقلّ من قيمتها أو مما أثابه. 

قال ابن القاسم: وإن وهبتٍ امرأة صداقها كله للزوج ثم طلّقها فيل البناء 

فلا رجو ع لأحدهما على الآخر بشيء» ولو دفع إليها صداقها وهو مائة دينار» فإن 

وهبث تلك الماثة لأجني» ثم طلّقها قبل البناء لردّتْ عليه نصفّهاء »> ورجعثث 
بنصفها على الموهوب لأنها وهبثٌ ما لم يتم ها مِلْكه. 

ومن وهب لرجلين عبداً فأثابه أحدّهما بعبد» ثم قال: ااا عي وعن 
صاحبي. فأنكر الواهب» وطلب المثيبُ أن يرجمٌ بنصف العبد» فليس ذلك له. 


(1) ساقط من الأصل. 
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في الأفضل من الصدقة والحجٌ والعتق وغيره 
وني قبول الصدقة وتركها في ذلك أفضل 
وأخذ الصدقة من السلطان 

من کتاب ابن المواز قيل لمحمد: أي ذلك أفضل الع ى أم الصّدقة؟ قال : 
ذلك عل قدر شدَّة الزمان ور وقال أشهبٌ عن مالك: قيل له: إن لي عبداً 
بيني وبين يتم لي صغير» اغا أو أتصدّق به على اليتم وعلى أخيه» ولا مال 
لهما؟ قال: أبينك وبينه قرابة؟ قال: هما أبناء عمّي. قال: فتصدّق به عليهما 
, أحبٌ إل ما لو عي ضاع. 

قال: فإنّي أكفله. قال: قد» / لا تعيش له. قال: إن مت كان في كفاية 
قال: تصدّق به عليبما ا آل 


ون الخبية وی ی عن ا الفاسع عن ا احج أحب إليّ من 
الغزو» 1 إلا أن يكوث خحوفٌ©. قيل: فالخ أو الصدقة؟ قال: الح إلا أن تكون 
سنة مجاعة. قيل: فالصدقة؛ أو العتق؟ قال: الصّدقة. قيل: فإطعام الطعام» أو 
٠‏ الصدقة بالدّراهم؟ ET‏ ول يفضتل أحدهما. 

قال مالك في كتاب ابن المواز: كان طاوسٌ يصنع الطعام» ويدعو هؤلاء 
المساكينٌ أصحابٌ الصفةء فيقال له: لو صنعت طعاماً دون هذا. فيقول: أنم 
لا تكادون تجدونه. وكان يجعل للعجائز الدّهْنَ؛ فيأمر بهن شط ويَدَّهن. 

ومن العتبية من “ماع ابن القاسم» وعن الرجل يوصى له بالشيء أيدعه أم 
يأخذه؟ قال: يتركه أفضلٌ له إن كان عنده غناي إلا أن يخشى اللاك وهو محتاجٌ» 
فلا ا به. 


e: 


(1) عبارة الأصل مصحفة : أينفعه وصفها قرابة. 
(2) في الأصل : أن يكون وهب. وهو تصحيف. 
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قال مالك: وكان رجالٌ ببلدنا من أهل الفضاء «العبادة يردُون العطيّة 
يُعطُوْدَهاء حر ا اد ل كر ری أن له عنها غناءً. 

قال مالك: ولا قَدِمَ ربيعة ة على أبي العباس أمر له بجائزة» فلم يشبلهاة فار له 
بألف درهي يشتري بها جاريةء فلم يقبلهاء قيل: فمن يُحْمَلُ على فرس في 
اسيل أو أَعْطِيّ دَنانيرء أفلا يقبل» إلا على وجه الحاجة؟ قال: أمّا من الوالي فلا 
بأسَ. قال ابن القاسم: يريد الخليفة أمّا الناس بعضهم من بعضء فإنّي أكره 
ذلك. ظ 

قال مالك: ومن انتقل إلى / ساحل البحر وفيا دار للسبيل» > قال: إِنٍ 
استغنى عنباء فليسكُنْ غيرهاء وإن سكنهاء لم تر به بأسأء وما جعل في السسبيل 

من العلف والطّعام» فلا يأخذ منه الأغنياءء وکن أهل الحاجة منهم؛ وأمّا ما جل 
من الماء في المسجدء فلَيَشْربٌ منه الأغنياء لأنّهِ إنّما جُعْلَ للعطاش. 


الك اباد أن تقل ين م السك وا ان تكرن 
كثية الثمن فيه فضلٌ. قال مالك: راك هلاه الذين لا يجدون ما ينفقون أن 
يخرجوا إلى الح والغزو فيسألوا. ظ 

قال مالك في الحائط يحبسه على المساكينء أيقسم بينهم مرا أو يُباع 
فيقسم الثَّمنِ؟ قال : إن م يسم لمحب شيعا فيط أي ذلك أفضل لعل 
ريما كانت الحاجة إلى الطعام فيكون خيراً هم من الثّمنء وربّما يَبْعْدُ الحائط من 
المدينةق فِيضرٌ بهم ْله 

ا القاس قبل 0 أبا ضمرةء وابنَ اي حازم جعل 
عندهما السلطان صدقةً فجرّحاها فوجدا رة ری أن رجا منها في مدبرة 
يعتقائها؟ قال : نعم. 


ومن العتبية من “ماع ابن القاسم وعن من يلي صدقة نفسه» وهو يعلم أهل 
بيتٍ أيتاما صغارا لا يعلم من غيرهم من ال حاجة ما يعلم منهم» هل يجري عليهم 
منبا ما يكفيهم؟ قال : لاء ليس ذلك من عمل الناس» يجري الصّدقة على أحد. 
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جامعٌ في إخراج الصّدقة والإجتهادٍ في إخراجها 
من کتاب ابن المواز ومن العتبية من سماع ابن القاسم» قال مالك في الذي 
ر اك شفاه الله دة وله أُقاربُ وموالي / فقراء» قال: يعطيهم» 1 هم 
لغیرهم» وأحاف أن محمد وپستترَ فان الستر ا ال وكذا صلاثه 
النافلة في بيته أفضل منها في جماعة, وهو أعلم ب بصحَة نيته في ذلك. 


ومن کتاب ابن الموازء وعن مَن له ابن محتاجٌ کبیر» أيعطيه من مال أوصى 


به للفقراء؟ فإن کان يناله معروف ابنه ونفقتهء فلا یفعل» وإن کان لا يناله» 
فلیعطه» ولا عي لأحد أن اا من الصّدقة» كانت وة أو غيرهاء ولا من 
الركاةء أو التطوع» أو غيره إن كان مستغنياً عنباء وقد جاءت الرخصة فيما كان 
عن غير مسألة. قاله النبي لمر وقال لحكم بن حزام: عير لاحك ألا 
ا ين د شيا 


في امال يُخْرَحٌ في غزو أو حح أو عمرةٍ فيفضل منه 
أو يموت الغازي أو يدم وبيده منه شيع 
وهل ينفق منه قبل أن يخرج؟ والفرس هل يبيعه 
من العتبية من سماع ابن القاسم: ومن أَعْطِىّ ميوارين في سبيل الله فله 
بيغهما قبل أن مخرج ليتقوؤى بشمنها في السبيلء قال: نعم وكدنانير أعطيباء 
فليتكارى منهاء ويأكل» ولا يخلّف منها نفقةٌ لأهله» ولا يشتري في الحرب إلا ما 
ينفع 7 الغزو» ولا يشتري لامرأته وبناته منها شياً. 
ومن كتاب ابن المواز والعتبية من سماع ابن القاسم قال مالك: ومن أَعْطِيَ 
منها في السبيل» أو في حجٌ فيفضل منه» فقال: يردٌه إلى صاحبه. ثم قال: أُحَبٌ 
إليَّ أن يفره في السبيل. قال ابن القاسم: وهو أحبٌ إليَّ. / 
وذكر في موضع آخر ابن القاسمء قال ماللكٌ: أمّا في الحجٌء فيه إلى أهله 
إلا أن يكونَ اسُؤّْجِرٌ فله ما فضل؛ وأمّا في الغزوء فيعطي الفضلةً لأهل سبيل الله 
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قبل» ولا يردها. قال: 8 لا جد صاحبهاء و 

نال ا ا ن امل اد و فال کر وی کیل 
الم فيغزو عليه. ثم يموت» فيطلبه رب ويقول: أنا م أيه وإنما قلتٌ: قو به في 
سبيل الله. قال: ذلك له» هو أعلم بنيته. 

لاك لقال ل ادي يللي دعا يقل اللا لوو عل أله 
ولا في غزوه» إلا فيما يكون للغزو. ومن أعطى نفقةٌ» فقال له: د قو به في السبيل. 
فيشتري من ذلك القمح والزيت والخل» وکل ما ينتفع به في السبيلء ولا يشتري 
+ الحا ونحوه» TT‏ أو رده إلى ربّه. 
السبيل» إل أن ال فيه ما أروت. ا إذا قيل له؛ يد 
مها 0 NE:‏ ب ل عزوق ee‏ بصع لي ماله وام 
إن قال له ذلك الوصيء فلا يجوز ما قال له الوصيٌء أن يمره في غير السبيل» إلا 
أن يُوصى إليه ثل هذا: 

ومن الكتابين محمدٌ: قال مالك: إذا أي شيا يقسمه في السبيلء 
َليَقَسِمْه | أَغطِيّ» » فإن لم يجذه فليرده. ٠‏ ومن من أَعْطِىّ فرساً في السبيل» » فله بيعه 


إذا أراد أن يكتريّ بثمنه أو يشتريّ به غيرّه في السّبيل» ولا ي يبيعه | وهو في غير 
رباط. 


حب إليَّ أن يعطيّها ف سیل :الله 


قيل: فقول ابن عمرٌ: إذا بلغت وادي القرَىء فشأنك به؟ 

قال عم له د أن يكترئ: شمه في السبيل» ويشتري زاداً. 

قال مالك فيمن حمل على فرس في سبيل الله فأراد بيعّهء فن انيل له فإنّه 
إن م عنده إقامة يستعمله فيهاء يقول: حتى ينتهيّ ويبلح عليه في العمل. و 
له؛ فامًا الشيءٌ اليسير فلاء وليس يُعْطَى أحدٌّ على مثل هذا. فقيل: فقؤل ابن 
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عمر: إذا بلغت وادي القرّی» فشاك به. قال: يريد [إنارة ولعبرة ومعتمله]!'. 


قال مالك: وين حمل على فرس في سبيل الله» ول يذكز مغزى بعينه» فليْجمَل 
حيث. یری نه أنكى للعدو © المصيصة ونحوها. 


ومن قال لرجل اجعَلُ هذه التَفْقةَ في سبيل الله. فقيل له: ها هنا امرأة 
محتاجة. فقال: أغطوها إِياها. فإن کان أُوجَبها في السبيل» فما يعجبني. قيل 
مالك في التبْل يُعْطَى في السبيل: هل لمن أخذه أن يرميّ به في الأغراضء أو 
يصيدٌ به؟ قال: نعم» إذا أَعْطِية لينتفعَ به» ما لم يكن على وجه اللّعمبء فإلّي 
32 

ومن مع له كف فأق من كفنه» وبقيت الدّراهمٌ» فلبرَدٌ على من أعطاهاء 
ولا يأخذها ورئة الميْتء ولا في ذينه» ولو تركه أربابه لوريئة الميت كان أحبٌ إلي00؛ 
رلك با سل عو أب E SAE N‏ 
وإِلّا تصدّق به. قال ابن القاسمء كأنّه إنما أَعْطِيَ على فكاك رقبته. 


قال مالكٌ: ولا يُعان به مكائبٌ آخرٌ في مُكائيته» إلا أن يشاءً أهل ذلك إن 
عُرِفُوا. وكدللك ا كان ما انيع ا بق به» ارد إلى / من أعطاء؛ ولا يُعان به في و37 
رقبة أخرى» إلا بإذن أهله. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ع. 

(2) في الأصل : إن کا تتدوا. وهو تصحيف. 
(3) في الأصل : كان الفت إلى. وهو تصحيف. 
(4) 2 في الأصل : على ما أعتق. وهو تصحيف. 
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بابٌ فيه ذكرٌ شراء كسور السوال 
وني الزّبِل يجتمع في أرض حبس 
ا 


وقد : ضّ الله 8 نك في بريرة: هو ها جذ 0 هدي 


ومن ماع ابن القاس وعن قوم هم رة صدقة علييم» فرمى اناي فيها 
زبلا فأرادوا ضربه طوباً ونيعه ليعمروا به تلك الأض» قال:. ذلك طم وأحبٌّ ا 
أن لو رفعوا ذلك إلى القاضي [حتى يأذن فيه](2). 


تمّ الكتاب بحمد الله وعونه 
وبهامه تمت رزمة الأقضية 
ويتلوه من رزمة العبيد العتق الأول 


(1) تقدم تخريجه. وهو في الموطل وغيره من كتب الحديث.. 


9 - النوادر والزيادات 2 1 -2587- 


بسم الله الرامسن الرحم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه 


كتاب العثق الأول 


ما يلزم من صرع العتق ومكنيه 
وما يلزم من الالفاظ ومن النذور وايمين به 


قال أبو محمد عبد الله بن أي زيد: قال الله سبحانه في الأسارى: نما 


6 فداءً4. ولمَنْ: العتق. قال: «َإوَِذْ تقول الي اك آله عليه 


نُعَمْتَ عَلَيْه20. يريد العتقّ؛ وأذن في العتق بالكتابة بقوله: مإفَكَاتِبوهُمِ0©. 


E‏ أن يفي به» بقوله: ازفا بالقود4؛ والعتق من 
ذلك» الا رار ري ا ادر بإب رار ظ37 
بالطّلاق. 


من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن قال: لله علب عن رقيقى فعليه 


أن يفي بنذره» ولا أقضي به. قال أشهبٌ: إن قال : لا أفعل. قُضبِيَ عليه» وإن 
قال: أنا أفعل. ترك وذلك» وإن مات قبل یفعل» لم عتقوا عليه في الله ولا غيره. 


La 4 2 5‏ و ع 
قال مالك: ومن قال لعبده لاعتقنك إن قدمت من سفري. فهو موعد» 


فأرى أن يعتقه. قال محملٌ: لا يق عليه. 


(1) 
)2( 
)3( 
(4) 


الآية 4 من سورة محمد. 
الآية 37 من سورة الأحزاب. 
الآية 33 من سورة النور. 
الاية الول من سورة المائدة. 
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قال عبد الله : يعني ولو أراد النَذْرَ لسلامته وقدومه من سفره لزمه(!) أن يعد 
بالفتياء في قول ابن القاسم» لقف إن امتنع في قول أشهب. وأمّا إن قال: أنت 
ب ر إن قدمتٌ من سفري. فهذا يء َعْتَقٌ بالقضاء في قوليبما©. 

نال مالك: ولو قال لزوجته: إن قدمتٌ من سفري لأَطْلّقَئكِ. فلا شيءَ 
عليه» ولیس کالعتق الذي هو لله وصریح العتق أن يقول كلاما مېتد ا : انت 
حر. أو عَتيق. أو أعتقتّك. أو عر كلق أو بينتٌ عتقك. أو بتلته. وشبه ذلك» 
ويلزم ذلك في يمين أو غير يمين. 

من کتاب ابن المواز: ومن قال لأمته ات خليّة أو بريّة أو بائن» أو عق 
أو اعتدّي» أو اشتري نفسّك. فإنما تُعْتَقٌ عليه إن أراد العتق. 

ا قال سحنون في كتاب ابنه فإن قال لعبده قد تصدّقتٌ عليك بخراجك أو 

بغلتك أو بخدمتك ما عشت أنا. فليس له منه إلا حياة السيّدء ولا يكون حرا. 


قال ابن المواز قال ابن القاسم: فإن قال ها كُلي واشربي». ينوي 0 
فهي حرة. . ونال أشهبٌ: قولّه لها: / كلي واشربي. أو ادلي الدّارَ ليس بعتق 
ظن أن هذا اللفظ بعينه ی وكذلك لو ظنّ أن دخوله الدَّارَ طلاق لامرأته 1 
تقبيلهاء كحي عا سل يد وإن أراد أي إذا قلت لك ذلك فأنتٌ به 
حرٌ. فهو حرٌ. 

وقال سحنون: إذا قال قد تصدّقتٌ عليك بخراجك أو بعملك. فهو حر 
مكائه. قال ابن المواز عن ابن القاسم: هو حرّ. وقاله أُصبعٌ. قال: وكذلك 


)1( هذه عبارة ع وهي صحيحة. وصحفت في الأصل هكذا : ولقد زاد تبدد سلامته وفرق فيما لزمه. 
(2) ف الأصل وهو تصحیف: 

)3( كبا ويا لصواب. وف الأصل : يقول معا لمم مبينا. 

(4) صحف في الأصل : كلي واشتري. 
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قال ابن القاسم: وإن قال: تصدّقتٌ عليك بخراجك» وأنت من بعدي حر . 
نهو كام الرلناء وک ن كنات ابن سرت عن مالف ' 

وفي الجزء الثاني» فيمن تصدّق على عبده بخدمته أو بخراجه؛ فيه هذا كله 
وة 

ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لعبده كلام مبتداً: لا سبيلٌ لي عليك [ولا 
ملك لي عليك“ فهو حر وإن تقدّم كلام بالل ارده فذلك له. قال 
أشهبٌ: 0 أن يعطيّهء أو يغالبّه 0 بهذاء فلا شيءَ عليه. 


قال: ا قال: لسار ل امعو ل فلا شي 
عليه وإن قامت عليه بِيّندَ إذا عُلِمَ أله دفع عن نفسه بذلك ظلماً. 

من قال لدو أن حر ارد أو قال لاود حلي ر فلو شی علي 
وقد صدق. 

ومن سيل في بيع جارية فقال هي حرة» قد حملت مني. وقال: لم أردٍ ابناً لها 
وعليه بينة؛ فإن كان ممّن يظنُّ أنها حر بالحمل منه فلا شيءَ عليه» وإن کان 
غاا احذ عا سبع نه قال أصبعٌ: يُدَيّنُ كان عالاً أو جاهلاً. ولا رجو ع له 
على أن تكون أمّ ولد. 

قال ابن المواز: إن لم يُرِدْ تعجيل حرّيتباء فلا شيءَ عليه. قاله مالكٌ. 

قال عبد الله: يريد في الحرية. 

قال أصبعٌ: ومن يشر أن ممه ولدث غلاماً فقال: هو حر أو أمّه. فإذا هي 
جارية» فلا يلزمه عتقهاء إلا أن يريد ما وصفتٌ لك. 

ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم» وذكره ابن المواز فيمن سكل عن أُمّ 
ولده فقال: ما هي إلا حرة. فلا شيءً عليه إن لم يُرِدٍ العتقّ. 


(1) ساقط من ص. 
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قال في كتاب ابن المواز: ومن قال لعبده ستعْلم الحرٌ. ولم يرد العتقء فلا 
شيءَ عليه. وكذلك إن قال: يا حرٌ أو عتيقٌ. ولم يُرِدٍ العتقّ فلا شيءَ عليه» وإن 
1ك ذلك اشد 

الوا ن شم عبد حرّء فاستأذى عليه إلى سیده» لقال هو اخ ماك 
قال: أراه حراً. ٠‏ 

وه ومن العتبية روي عينيق عن ابن الهانيم: ومن قي له في عبده: من رب 
هذا العبد؟ فقال: ما له رب إلا الله. قال في العتبية: أو قيل له املو هو؟ قال: 
لا. أو قيل له: ألك هو؟ قال: ما هو لي. فلا شيءَ عليه في ذلك كلّهء کمن قبل 
له ألك امرأة؟ أو قيل هذه امرأنّك؟ فقال: لا. فلا شيءَ عليه إن لم برذ طلاقاً. قال 
عيسى: ويحلف فيه وني العتق. 

ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية من رواية أي زيد عن ابن القاسم: وإن 
قيلّ له: ما اسمّك؟ فقال: هو حرٌ؟ وليس باسمه. فلا شيءَ عليه» وهو كاذبٌ وا 
بمينَ عليه. قال أبو بكر بن اللََّادِ:ِ وقد قل غيرٌ هذا. / 

ومن كعاب ابن المواز: ومن قال لأمته أنت حرة. .ولامرأنه أنتِ طالقٌ. وقال 
نويثٌ الكذب [ ينفعه ذلك]'» وذلك يلزمه فما 
0 قال عبد الله: يريد بخلاف قوله: كنت طلّقتُها أو أعتقتها وهو كاذبٌ. 

قال شهب في قوله: أنت حرة: يريد الكذبّ, فإن لم تَكَنْ عليه بينة وقال: 
إنّما أردثٌ أخبرها أَنّي أعتقتها كذباً متّي» أردثُ الكذب. فلا شيءَ عليه. 
وكذلك لو قال 8 إن ار عليكِ فأنتٍ طالقٌ؛ ونوى الحمل؛ فإن كان 
على لفظه بينة لم تنفغه ب وات بالغ 

قال عبد الله : : يريد إلا أ a‏ 
اليا ولا في القضاء. 


(1) ساقط من ص. 
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ومن كتاب ابن المواز: ومّن قال لغلامه في الغضب يا حر يريد في عصيانه؛ 
فلا شيءَ عليه. ومن قال لرجل: أَعِنّي بعبدك اليوم. فقال: هو اليوم حرٌ. وهو يومُ 
بطالته وأراد به حر من العمل في يومه» حلف ولا شيءَ عليه. 


قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: : ومن قال لعبده: أنت شهرا. وقال م 
رد عنقا وا إِنّما أردثٌ أن أمهله. قال: لا ینوی ويعتق . ولو قال: أن 0 من هذا 
العمل. فله ننه ولا شيءَ عليه. قال ابن سحنون» عن أبيه: وإِنْ قال: قد وهبتّك 

ومن العتبية قال أصبغ عن أشهب: وإن قال اعمّل هذا اليوم» وأنت حر. 
قال: فهو حر أبدا. يريد إن عمله. 

ومن كتاب / ابن المواز: وإن قال أنت حر اليوم من هذا العمل. والقول قوله 
إن نوى أن يبه من ذلك العمل" ويحلف, ثم له أن يستعملّه إيّاه في ذلك 
اليوم» وإن قال: اعمّل هذا اليو وأنت حر . فهو حر أبداً إذا عمله. قاله أشهبُ» 
لورثته: ام فمات» 00 يريد من ثلثه. 


ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: وإن قال لعبده إن جئتني بكذا فأنا 
اعتقك. فإن حلف ما أراد عتما وما أراد إلا لينظرٌ فيه فلا شيءَ عليه. 


قال ابن سحنون» عن أبيه» فيمن قال لرجل ساوم في عبدٍ له» قال: إن 
عبدّك يزعم أنه حر. فقال: إن زعم ذلك فهو ماض. فسيلّ العبد فقال: أنا حر . 
فال السيّد: وإِنّما وثقثٌ به» ظننيّه يقول الحقٌّ. فلا حرَيّةَ للعبد. كقول مالك 

فيمن رضي بشهادة رجل» فشهد عليه ثم رجع» ا وكان الغلام يُنْسَبٌ 
إل ملاح شقان اال 


(1) صحفت عبارة ص : إن نرى إن بعتك من هذا العمل. 
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وسأله حبيبٌ عمن اشترى عبداً صغرا فقيل له [ما تصنع]“ بہذا؟ فقال 
هذا ولڏ وهو حر. فقيل له: ما أردتَ؟ فقال: ما كانث لي نية في شيء. قال: هو 
2 ظ 
قال محمد بن عبد الحكمء فيمن قالت له جاریته يوم عيد إلى قابل يكون 
ة» إن شاء الله. فقال لما: أو إلى قابل تكونين حرة» إن شاء الله. قال: لا شيءَ 
عليه. 


0 


وفي آخخر أبواب العتق باب في تمليكه العبدّ نفسه» ومن وهب لعيده خدمتّه 
أو عمله» أو خراجه» فيه من معنى هذا الباب. 


فيمن دعا ناصحاً فأجابه مرزوق فقال أنث حر 
أو أراد طلاقاً أو عِتقاً فغلط فلفظ بغير ذلك 

ومن كتاب ابن المواز: ومن دعا عبده ناصحاء فأجابه مرزوقٌ» فقال أنت 
حر. يظنه ناصحاً قال ابن القاسم يعتق ناصح في امنيا ولا يُعتق مرزوق» إلا أن 
يخاصمّه فيْقضَى له. وقال أشهبُ: : يعتق مرزوق» ولا يعت نام في القضاءء ولا 
ف الفتيا. وقال أصيغ: يعتقان جميعاً في الفتيا والقضاء» كمن أوقع الطَّلاقٌ 4 
إحدى امرأتيه» ويظتها الأحری» فيطلقان جميعاً. قال ابن سحنون: وقيل. لا يعو 
واحدٌ منہما. 

قال أشهبٌ: وإذا أراد أن يقول لامرأته أنت طالقٌّ. فغلط فقال أنت شاق 
أو خنزير. فلا شيءَ عليه حتى ينوي بلفظه ذلك الطَّلاق. 

قال عبد الله: يريد وكذلك العتق. قال أبو محمد: يريد: لأنَّه لا يطلق بني 
دون لفط حتى یرید باللفظ ما نوى. 


(1) ساقط من ص. 
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جامع تمليك العبد في العتق أو تمليكه أجبيا 
أو قال له اغْمّل كذا وأنت حر فألى 
من كتاب ابن المواز: ومن ملّك عبده في اليتق فقال أنا أدتلٌ ادا أو 
أسافر أو آكل أو أشرب. وقال: أردتٌ العتق. قال: لا يُصَدَّقَء بخلاف السيّد 
ينوي المت بذلك. وقيل: العبدُ مصدّق في قوله: أنا أدخل الدار» أو حرج / أو 
أسافر. أو أذهب» والأول أَصْوَبُء وقاله ابن القاسمء وعبد الملك. 
قيل هما: فإن قال: فإِنْ لم ثصَدّقوني فأنا“ الآن» أختار العِتقّ. وقالتِ المرأة 
ذلك في الطّلاق وذلك كله في المجلس2»؛ فليس ذلك هما. وجوابهما يغير المعنى 
ترك( لما جم هماء رخلاف السكوت الذي يرقب فيه الجوابٌ. وقال. أشهبٌ: 
هما ذلك ما دام في» ليها الأول كالسيّكوت» ولا شي ء هما بعد التفرق . وقد 
قال مالك» في اخيّرة تختار واحدة: أن ذلك ليس طاء وها أن تختارٌ ثلاثاًء وإلّا فلا 
شيءَ ها. 
قال ابن القاسم: وإن قال العبد: قد اخترثٌ نفسي. فهو حر إن نوى الحرية 
بذلك» وإن قال: ل أَرِدٍ الحرية. فلا حرية له. وقال أشهبٌ: بل هو حرّء کا تكون 
المرأة به طالقاً. قال ابن القاسم: فإن قال قد اخحترث أمري» أو قبلتُ أمري. ونوى 
العتق› فذلك له» و( إن لم ينوه قيل له فذلك بيدك إن شعت فاعتق نفسّك» أو 
ومن ملّك عق أمَته رجلا فقال ها الرجل: اذهبي. ينوي الحرية» فهي شر 
وض وإن نوى غير ذلك» وإن قال: اذهبي وادخلي الدار» أو بيتك. فقد 


)1( كذا في ع. وعبارة ص محرفة : فلو لم = متدق في فإني. 
(2) في ص : في الحبس. وهو تصحيف. 

(3) مصحف كذلك في ص : يغير المعر عن المعثر. 

(4) ني ص : الذي يكتب. وهو تصحيف. 


— 265 — 


ظ40 


علمنا ما اراد" ولا شيءَ عليه» والأرل أقوى منه, والمملّكة© إن قالت: أنا أدخل 
بيتي. ثم تأتي فتقول: أردثٌُ الطلاق. فلا يقل منها. 

ومن العتبية من سماع ابن القاسم: ومّن قال لعبده اعْمّل كذا وكذا فأنتٌ 
حرٌ. يريد ذلك في العبد» قال سحنون: يعني لم يقل وردّه على سيّدم ثم 
بدا (3) له فقال [أنا أفعله, قال: فليس ذلك له . 1 


/ فيمن قال لعبديه انتا حرّان إن شما 5 
أو إن فعلتا كذا فيشاء أو يفعل ذلك أحثهما 
أو قال ذلك لزوجتيه في الطلاق 

من كتاب ابن المواز: ومّن قال لعبديه أنها حرّان إن شعتّما. فشاء ذلك 
ادها أو قاله في الطّلاق لزوجتيه» فقد اختلف في هذا الأصل قول ابن 
القاسم؛ فقال: يُعْتَقُ الذي شاء وحده. ويُطلق التي شاءث وحدها. وكذلك روى 
عيسى» عن ابن القاسم» في العتبية. وقاله أصبعٌ. 

قال ابن المواز وقال ابنٌ القاسم أيضاً: [لا حرية]“ لهماء ولا طلاقق حتى 
يشاءا جميعاً. وكذلك قوله: إن دخلا هذه الدا فأنما حرّان. فلا يعتق الداخل 
ولا غيره» حتى يدخلا جميعاً. وقاله مالكٌ. 


وروي عن ابن القاسم في زوجتيه إن قال: إن دخلتا هذه الدارٌء فأنتا 
طالقتان: فَدَحَلَيْهَا إحداهماء اهما يُطْلّقان. وكذلك قوله: إن أكلها هذا الرَغيف. 
فأكلثه إحداهما. وقال أشهبٌ» في و أنتها حرَّان إن شعتا. أو في الطّلاق 
لزوجتيه: 5 من شاء يُعَبَرٌ ق وحده» وى وحدّها. وكذلك في التُمليك. 
(1) في ص : علمنا مال له. وهو تصحيف. 
(2) عبارة ص مصحفة : ولا مال منه والممتعة. 
(3) ساقط من ص. 
(4) عبارة ص مختزلة محرفة : فقال ابن العبد قال يعتق 
(5) ساقط من ص. 
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قال أشهين: وإن قال: إن دخلا الدار فأنعا حرّان إن م أضربكما كذا 
وكذا. فدخلها أحدهماء فلا يُضْرَبُ إلا الداحلء فإن لم يضربهء عُتَقَا جميعاً لن 
دخل أيضاً الثاني» وم يضريّه عُتقا. قال محمد: : وإن م ا ضرباء فلا يُعَْنُ إا 
الداحل وحده. وكذلك إن کلمت فا إن الذي كلّمه 6 دون الآخر. 
وكذلك: إن أهديئما إليَّ کل | واحد منكما فرق برّء فأنها حرَّان فأهداه 
أحدهها. فإنّه يعتق وحده. وبعد هذا باب في الحالف إن فعل كذاء ففلان حر 
وفلان. وبابٌ في أبواب العتق بالسهم» فيمن قال: من يشتري بغلام» فهو حرٌ. 


فيمن قال عبدي أو رقيقي أو ماليكي أحراز 
وما شاكل ذلك وهل يدخل في ذلك عبید عبيده؟ 

من العتبية من سماع ابن القاسم: ومن قال کل ملوك لي ذكَرٌ حر. يريد 
بذلك الرجال» قال: فهو على ما أراد. قال ابن سحنون» عن أبيه: ومن قال: 
ماليكي اراز ول ت فإنّه يعت 303 كور زقيقة دون إنالهم, وروی عنه العُتبيّ 
مثلّه. قال ابن سحنون: ثم رجعء فقال: يعتق الور والإناثُ. قال: 9 1 
رقيقي أحرارٌ. عُيِقَ ذكورهم وإنائهم. قال: ولو قال: عبيدي أحرار. لم يع 
الذكور دون الإناث. 

قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية عن مالك فيمن حلف بحرية عبيده» 
ولعبيده عبيدٌ فحنث, فإنَّه يُعتق عبيده دون عبيد عبيده» ولو حلف بطلاق امرأته: 
يملك عبداً ونجاريته عبدان الحنث يلزمه. قال سحنون» في كتاب ابنه: وإن قال 
عبيدي أحرار. وله إماءٌ حوامل» فإنه يعتق ما ين به من غلام لاقل من ستة 
أشهر. يريد من يوم قوله» وذلك إن م يکن احمل ظاهراًء و ۾ کن الزوجُ مرسّلاً 
عليهاء وإن كان مرسّلاً أو كان الحمل ظاهراً / أَعتِقٌ ها ان بيه ملتسن مين 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 


— 267 سب 


ظ41 


و42 


قال ابن المواز: قال مالك: ومن حلف بحرية رقيقه فحِث» وله مرجع رقبة 
عبد أحدّمّه أبوه» فهو حر متى ما رجع إليه. 


فيمن عم بالعنق أو خص فيما ملك 
أو فيما يملك بعد ذلك في يمين أو في غير يمين 

ل د قل عل مره اليك إن دكا ينين 
E‏ قال عمد: إلا فين كان يلك قبل ذلك. 
وإن قال: إن کلمت فلاناً ثلاثين سنة» فكل ملوك أملكه ب فإن قال: أبداً. 
فلا شيءَ عليه. 

قال ابن القاسم: قال محمد: لأ قوله: أبداً. يدل أنه أراد المستقبل» ولو لم 
يَقَل: أبداً. لزمه فيما عنده دون ما يستقبل ملکه» ولو قال: يوم أكلمه» فكل 
ملوك أملكه من الصّقالبة أبداً حرٌ. لزمه في المستقبلء فيما يملك منهم من يوم 
حَلْفٌ لاله حص جنساء ولا شیءَ عليه فيمن كان عنده منهم يوم حلف لقوله: 
أبداً. إلا أن يقول : : نويتهم. فيلزمه في الوجهين» و[ ن م يقل: أبداً. فيلزمه في 
الوجهين» ولو قال: أردثُ في المستقبل. فلا شيءَ عليه إا أن تكونَ عليه بينة. 


ومن لعتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال كل رأس أملكه إلى 
لانن تة فهو بد .“قورت فا والريحل ليس الکن قدا ورت هو کل 
ولا / يدن عليه اا اا لك ما ورت فقطء إلا أن تكونَ له نية؛ إِنّما 
أراد في الاشتراء» أو الهبة» أو الصدقة خاصةء ول يُرِدٍ الميراتٌ» فيّدين» ويحلف. 


ال شيب فيمن قال: كل ملوك أملكه في شهر زجب» فهو ححر. . فورث 
لضف عنة فم أنه ت تی عليه ما وَرِتٌَء وليقَومٌ عليه باقيه لاله إنما عتق عليه 
بالحَلِف لا بلميراث. وبه قال سحنون في كتاب ابنه. 
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وروى يحيى» عن ابن ا فيمن قال: ول عبد أبتاعغه فهو كاك 
رقيقاً في صفقة: إِنَّهم أحرارٌ كلهم وها لو ابا تمصت عبد الق عليه وق 
باقيه عليه. 


قال ابن حبيب: قال ابن اجو فيس ا ا 
فورث خمسة أعبد» نهم بون عليه. 


: قال يحيى بن يحيى. عن أبن القاسم وذكره عنه ابن سحنوك» فيمن قال: 
کل عبد أبتاعه إلى سنة فهو حر فاشترى فيها كتابةٌ مكائبء أن إن عجز قبل 
مضيّهاء حنث؛ فأمّا إن عجز بعد انقضائهاء فقال في العتبية: فإنه يعتق عليه 


أيضاً أل لزان وا ال وقال ابن سحنون» عن أبيه: إن لم يعجر حتى 
مضت السنة لم يعد يعتق بعد مضيّها. 

قال وقال ابن القاسم: إذ قال كل ملوك د أملكه إلى ثلاثين سنة» فهو حر 
فاشترى مكاتباً أنه لا يُعْيَنّ. وكذلك لو أن أخاً ورث أخاه وهو مكاتبٌء لم يعتق 
لاله لما ورت ال قال سحنون: ثم رجع عن الأ / فقال: يعتق. 

ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لأمته أو لامرأته كل جارية أشتريها عليك أو 
معك أو في حياتك» فهي حرة. لزمه. وإن قال لاثرأنه کل جارية اتسر بها بعد 
موتك أبدأء فهي حرة. لزمه. وكذلك مَن قال: كل جارية أشتريباء فَأطَرُهاء حرة. 
لزمه لأئه بقاء ما يملك ممّن لا يطأء لاف قوله : كل جارية أن تسرّرها عليك» 
فأعطيها الولد» فهي حرة. فحملث منه جارية اشتراهاء أله لا شيءَ عليه» إا أن 
يكون أعطاها الولت» ولم يعجيّنا هذاء وإذا حملت منه» فمن أعطاها الولد. 

الا عطزنان E‏ لفن عدن ا 
امرأة أنكخها أطأهاء فهي طالقٌ. أنه لا شيءَ عليه. ولو قال: كل جارية أشتريها 
أطأها حرة» أنه يلزمه لأنه يملك من لا يطأ. قال سحنون: لا شيءَ عليه في 
الوجهين لل ن أبقى ممّن لا يطأء مثل أخوات الرّضاعة وشبهنٌ لا يلزمه فمن 


ىو 
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ومن العنبية روى أصبغ عن ابن القاسم» وذكره ابن الوا فيمن باع جارية» 
وحلف بحرية كل دک يشتريه يتمنباء فاشترى به أي حاملة فوضعتٌ ذكراء 
فليعتق الذكر فقطل ولو حملت به بعل الشراء» م يعتق. وقاله أصبغ. 

ومن كثير من معاني هذا الباب في کتاب الطلاق» في باب الطلاق قبل 
الملك. 


فيمن قال في عبده إن بعك فأنت حر 


أو قال إن ملكك فلانٌ 
وكيف إن حلف المبتاع / بعتقه إن اشتراه 43 


وكيف إن عاوض به في عبد حلف أن لا يبيعه 
ومن حلف جرية عبده لا ب 
كان يقول فيمن قال لعبده: إن بعك فأنت حر. فباعه أله لا شيءَ عليه. 'وهذا 
قول أهل العراق. 
قال سحنون: وقول مالك أولى لان ما يفعله البائٌ من بيع سابق لما يفعله 

المشتري» فهو حر فتام البيع إذا رضي المشتري بالشراءء فالبيع قبل الشراء» وك 
أجمعوا في الموصي بعتق عبده» أثة يَعْتَقٌ عليه بعد موته» وإن كان الميت إنّما أوصى 
أن تق بعد خروجه من يله فكذلك حيً. e‏ 
ا بالوصية. 
0-0 ومن کتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا قال إن بعك فأنت حرة 

فباعهاء فأولدها المشتري» فإنّها حرة ة عل البائع» د الثمن على اي ويقاصه 
فيه بقيمة الولد. وقاله أصبعٌ. 
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قال محمد: لا من على امبتاع في الولد أن البائع حنث فيباء وهي حامل» 
فصَازث عيرة لها فلا طلبّ له ؤ في الولدء وإِنّما تجب فيه القيمةٌ لو كان إنما 
غيل عل أيه بعد را م 

ومّن قال لعبده إن بعك فأنت حي بعد أن أبيعَك بسنة. لزمه ذلك إذا باعه 
أن يرد بيعه» ويعتقٌ عليه إلى سنة. وقال ابن حبيب في مثله» عن مطرف: ولو كان 
م فوطتها المشتريي قبل ر بيعهاء فحملٹء / فيد لبي بکل حال» ولا شيءَ 
عليه بق a‏ َعْنِقُ على سيّدها إلى سنة» جا لو باع معتقةً إلى سنة» 


و 


فأولدها المبتاع فهي ر15), 

ومن كتاب ابن المواز: وحلف بحرّية عبده إن ملكه فلانْ أبداً» فملكه فلانْ؛ 
فإن كان ببيع منه أو من وكيله» حنث» وإنٍ ابتاعه بعد أن باعه البائعٌ من غيوء 
فلا حِنْتْ عليه ولو كانت يِينُه فيه بحرية غیو» لكان حانثاً متى ما ملكه. قال 
ابن القاسم: إلا أن ينوي آلا بلك من قل 

ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه: ومّن حلف بحرية عبده إن باعه بيعاً 
فاسدأء فلا أراه حانثاًء ولو باعه على أله والمبتاعٌ بالخيار ثلاث فلا حنتٌ حتى 
ينقطع الخباز. وكذلك روى عيسىء عن ابن القاسم» في الخيار. وني كتاب ابن 
المواز 5 إل أنه قال في البيع الفاسكة انه يحنث. وفي كتاب الإيمان كثيز من 
معاني هذا الباب. 


قال سحنون في كتاب ابنه وني المجموعة: وإن قال لأمتِه أنت حرةٌ إن 
أكلت لك غناً. لا نيه له فباعهاء فيفْسَحُ بيه وهي حرةء ورد الشمنَ على المبتاع 
إن كانت على ینہ بن أكل اشن أو لم یأکله» فإن لم یکن خر قولهء فلا يأكل 
متهاء ولا يُحْكْمْ على المبتاع بفسخ البيع بقوله. 


(1) بياض مكان كلمة «ترد» في ص. 
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ومن کتاب ابن المواز قال مالك: ومن حلف بحرية عبده إن بأاعه» وكان 
حلف المبتاعٌ على حريته إِنِ اشتراه» فلا تبالي من بدأ بالعين» فإنّهِ يُعْمَقُ / على 
البائع. 

ومنه ومن العتبية رواية ألي زيد عن ابن القاسم: وإن قال: إن بعتّه فهو حر 
وقال: إِنِ ابتعتٌ عبد فلانٍ» فهو حر. فاشتراه بالعبد الآخرء أنَّهِما يعتقان عليه 
جميعاً. قال ابن المواز: عليه قيمة العبد الذي ابتاع. ورواه يحبى بن يحيى»؛ عن ١‏ 
القاسم فيمن قال؛ يمون حر إن بعئه.. وقال آخرء امرائه طالق لأشتريئه. فباعة 
منه» فإنهما يحنثان جميعاًء فالبائ ئع يحنث بالبيع» والمبتاع يحنت إذ لم يتم له البيٌ. 

قال في كتاب ابن المواز وإن قال: إن بعثُ ميموناء فهو حر. ثم حلف 
حرية آخرّ لَبيعَنَّ ميمونأء فباع ميموناًء فلْيعتِقُ عليه المبيعٌ» » ويرق الآخر أنه قد باع 
البيعٌ الذي علم أن مرجعّه إلى حريةء فقد بر حين بلغ ذلك» كمن حلف ليتبعن 
فلانا الحرّ > فباعه فقد بر ا 

ومن كتاب ابن المواز: ولكنْ لو بدأ فقال: 0 
مرزوقاً. ثم قال: مرزوق حر إن به فباعه» ليرد وتي عليه هو وسائرٌ 
لاله ها هنا حلف أولاً على البيع النافذ. 


ومن كتاب ابن حبيب قال أصبعٌ: ومن قال لأمته أنت رة لابيعئلك: ثم 
دبرهاء قال: : فهي حرة حين دبرا إن لم يقدز به على البيع» کا قال مالك في 
الذي قال: نت حرة ة لابِيعئّك. فإذا هي قد مل منه» انا حرة الساعة الل 
لو أعتقها إلى أجل. 

قال أصبخغ: وإن قالت .امرأة لزوجها: إن بعت أُمَتى فأعطيئّك من ننا 
درهماً. . فهي حرة فباعتها ثم أعطته!», قال: لا خث غلبا لأا أعطنه وهي في 
ملك غيرها. قال ف عن ابن القاسم: ومن حلف بحرية عبده أن لا يبيعه, 


(1) عبارة الأصل مصحفة : فلاعنها فأعطته. 
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فباعه» / وملك الثمنَ فليرد البيمَ» وخر ج حرّاء ويتبعه المبتاعٌ بالشمن ديناً لاله 
وقعبٌ حريته وعبدّه لوا وهو الثمن» ثم 0 6 في يده» قال سحنون» قەن 
قال لمبده: إن بعك فأنت حر. ثم باعه قال: يُفِسَّحٌ البيع» ويعتق» ويكون ماله 
للبائع لأ بالبيع وجب العتقٌء وصار البائحٌ أول بالمال من العبد. 

قال ت ييا و اعطق ف غي تة زار خا الا اشتراد 
بخمسين» رحلف ره لا باعه إلا بخمسين» فتبرٌ ع رج فقال للمشتري: أنا أزيده 
ديناراً ا مي لك وأشتريه لك بخمسين. ففعل» وأعطاه س وأربعين» فهذا 
يُعْتَقٌ على المشتري لأنّه اشتراه بخمسين وقبل الدّينارٌ من معطيه» ولو قال هذا 
ل للبائع: أَعْطِهِ إيّاه بتسعةٍ وأربعين وأنا أزيدك ديناراً. ففعل» حي هذا على 
البائع. وقاله شهب وأصبعٌ. 


فيمن حلف بحرية ما يلك غير 
أو أَلزمَ نفسّه فيه يمينا على أله حر إن بيع منه 

أو قال إن فعلت كذا فأنت حر ثم ابتاعه ثم فعل ذلك 

من العتبية وكتاب ابن حبيب قال مالك: ومن قال عبد فلانٍ حر من 
مالي. فهو باطل» ولا شيءَ عليه. 

ومن العتبية قال عيسى قال ابن القاسم: وإن قال اشهدوا أن غلامٌ فلانٍ لي 
بخمسين دينراً» وهو حر إن رضي بيه بها. فرضي بذلك فلا فقد لزم هذا ال 
والحوه بلا ضوع ا قال مالك: وكذلك لو قال لرجل تبعني غلامك 
بخمسين دينارا وهو حرٌ. فرضي / فهو يلزمه. قال ابن المواز: وإن قال: اشهدوا 
ان غلا فلان حر من مالي أو مال فلان. فقال فلان : رضيت. لع اليه 
بقيمته» فلا يلزمه بهذا عِتَقٌّ لوقوع الحرية من غير مالك. وقاله ابن القاسم 
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قال ابن المواز: ولكن لمّا قال صاحبّه سلّميُه بقيمته عاد هذا فقال: هو 
حرٌ. لكان هذا كعَقد بيع فاسد» فيه إفائَة الجبق» ويكون حرَّأء وعليه قيميّه. 

وقال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن قال: غلام فلان حر من مالي. 
فقال فلان: هو لك بقيمته» أو بكذا. فلا يلزمه. ولو قال: غلامٌ فلانٍ حر من 
مالي بكذا. فرضي فلانٌ» فیازم مع القائل عتقه. ولو قال: بعني عبدّك بقيمته» 
وهو حر أو قال: هو حر من مالي بقيمته فرضي بذلك صاحيه لزمه تق 
ويْصَّححٌ بالقيمة كبيع فاسد فات. وقاله ابن عبد الحكم» وأصبمٌ. 

قال ابن القاسم: ولو قال هو حر في مالي بخمسين ديناراً. فقال سيّده: قد 
رضيتٌ. فهو حر ولا خيار [للمبتاع كمّن اشترى عبداً بإيجاب العتق فهو حرٌ 
ولا خيار]7'" له. 


ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية من ”ماع عيسى عن ابن القاسم في ثلاثة 
شركاءً في عبد أعتقٌ الأول وهو معسيرٌ ثم قال الثاني: نصيبي ونصيبٌ صاحبي 
حرّان؛ فرضي صاحبه» وقال المشتري: قد رضيتٌ ا ثم قال: ق قد بدا لي أنه 
لا يلزمه» إِلّا أن يقول نصيبّه حر ونصيب صاحبي لي بخمسين دينااً. فرضي 
صاحبه بذلك» »> فيلزم ذلك المعتق» كمن قال في عبد غيره: هو حر من مالي. فلا 
ر إلا على هذا المعنى وإن رضي به حتى يقول: غلامٌ فلانٍ [لي]!2» بخمسين 
ديثاراً إن رضي به وهو حرٌ. فرضي به فلا رجوع هذاء وقد لزمه» وكذلك / لو ۾ 
يذكر عِتقاً. وذكِرٌ مثله في كتاب ابن سحنون]” عن ابن القاسم ول يُذْكَر: إن 
رضي به. 

قال عيسى عن ابن القاسم : أمّا إن أعتق الشريك الثاني نصيبه ونصيبٌ 
الثالث» فإنه يُقَوُمُ عليه وإن ل يُسَمْ ثمنا لأن بعض العلماء ‏ يعني ابنّ نافع قد 
رأى أن يُقَوُمَ على الثاني وإن لم يعتقه. 


 )2(‏ ساقط من ص. 
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ومن كتاب ابن المواز قال أشهب: وإن قال: إن بعتن عبدك بعشرين 
دنار فهو حر. فقال البائعٌ: هو لك. فهو كقوله: إن أعطيتنيه"'“. وذلك يلزمه. 

قال ابن المواز: ومن قال لرجل: إن أعطيتني غلامّك بخمسين ديناراً. فهو 
حرٌ. إن اشتره فلا حرَيّة عليه» أعطاه بذلك أو أنى ؛ لأنَّه حلف بحرية عبد 
غيوء وإن فال: إن أعطيتنيه بكذا. فهو [حرٌ فهذا]©© يلزمه إن أسلمه إليه. 

قال عيسى في العتبية عن ابن القاسم: ومن قال لرجل في غلام له: هو حر 
إن لم آحذه بخمسة عشْرٌ إن أعطيتني إِيّاه. فأعطاه إياهء فإنه إن شاء أخذه وإن 
شاء تركه. وإذا قال: تبيعني غلامك على أله حرٌ. فقال: نعم. قال: قد بدا لي. 
فذلك لازم. 

وإن قال في غلام يساومه: هو حر إن بعتنيه بعشرة دنانير إن لم اخذه 
منك. فباعه منه بها قال: أَحَبٌ إلى أن يشتريّه وينقده؛ ثم يستقيله. وقال فيمن 
دُفِمَ إليه رأسٌ ليبيعّه» فأعطاه عطائ فقال: هو [حر]!© من مالي إن بعته بهذا. ثم 
باعه ‏ يعني به فلا شيءَ عليه ولو قال: أستعين برجل في شراء رأس» فساوم 
به» فقيل له : بكذا. فقال : هو حر من مالي إن أخذه بهذا. ثم أخذه بذلك 
والمشتري له واقف» فلا شيء عليه. 

ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لأمَةٍ ليست في / ملكه» أو امرأةٍ ليست في 
عصمته: إن وطندّك» فأنتِ حرة زفي الأمة]!» وطالقٌ في الحرة. فلا شيءَ عليه عند 
ابن القاسم إن وطىّ' بعد ملكِ ونكاح حتى ينوي إن ملكْدّكِ في الأمَة» وتروجتّك 
ار 


(1) في ص : إن أحدٍ طلبنيه. وهو تصحيف. 
(2) ساقط من ص. 

(3) ساقط من ص. 

(4) ساقط أيضاً من ص. 
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وقال أشهبٌ: وجه يمينه على ذلك و إن لم يذكزه لا على الحرام إلا أن يكون 
نوی وطء الحرام فلا شيءَ عليه إذا حلف وإلّا لزمه ويصير مولياً في الزوجة من يوم 
نكحها. قال: ولو قال: إن ضرُهاء فهي طالقٌ ا فلا شيءَ عليه إن ترج 
أو اشترى إلا أن يكونَ على خطبة أو سَوْم في الأمَةِ أو يكونَ نوى إن اشتريهاء 
وني اللرة إن تزوّجتُها وهو استحسان وهو فيا أغلب من القياس. 

قال: ومن باع عبدا فقيمّ فيه بعيب فحلف البائع بحريته إن کان به عيب» 
فر ؛ فإذا هو به» فلا شيءَ عليه ؛ لأنه في ملك غيوء وقبل: إلا أن يريد: ألا 
يرد عليه بالعيب فيعت. وقاله أصبحُ. وليس بصواب لأنّ من أعتق عبداً فيه عيبٌ» 
للمبتاع به ارد لم يُعْتَقْ عليه إن رجع إليه» ويلزم فيه عتقٌ المشتري. 

ومن العتبية من سماع ابن القاسم: ومن قال لغلام أبيه يوم أملكك» فأنت 
حرٌ. فورثه عن أبيه» فإن قال وهو سفية؛ لم يلزئه» وإن كان حليماء لزمه» وإن 
قال: أن حر في مالي ولم يقل: يوم أملكك؛ فلا شيءَ عليه وهو كأجنبيّ قال 
لعبد غيه: يوم أملكك, فأنت حر. فإن ملكه عق عليه. وإن قال [هو حر في 
مالي لم يلزه عتق وإن قال( سِيدٌه: أنا أبيعه [ومسألة من حلف لا باع عيدّه 
إلا بخمسين. وحلف الآخر لا اشتراه بخمسين» فتبرع أجنبي بزيادة دينار 
لا يرجع به مكتوبة في كتاب الأيمان والنذور]. 

فيمن حلف في عبد باعه إن ملكه 
أو حلف في عبد بيعل بيع ثم رد بيب | 
أو حلف لا باعه فرهنه 

من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: ومن باع عبده ثم حلف يحريته إن 
ملكه أبداء فر عليه بعيب» فإنه يحدثء» فإن أرضاه من العيب» لم يت عليه 
ولو قال له البائع: غه فما نقص من الثمن فعليَّ. فلا جِنْتَ عليه. 


(2) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ص. 
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وكذلك إن حلف بحرية عبده ليبيعلّه» ثم باعه» ثم وجد به عيبا أو حلف 
بحريته أن لا يبيعه» فباعه» ثم تزوج» ثم قم فيه بعيب» فإن أرضاه البائع» لم 
يحنت وإن حلف لا باع عبده» فرهنه» فباعه عليه الإمام» فلا يحنّث. قال 
أصبعٌ: إلا أن يرهته با يفترق قيمتّه» وإن کان فيه فضل كبيرٌ فلا شيءَ عليه وإن 
وهذا الباب مذكورٌ في كتاب الأيمان بأسره. 


في العتق إلى أجل أو إلى موت رجل أو داب 
وكيف إن قتلها العبد أو أوصى بعتق أمَته إلى سبعين سنة 
ومن دبّر عبده إلى أجل 

من العتبية من ماع ابن القاسم: من ملك وسيل عن ما أوصى به محمد بن 
سليمان في جواريه» إِنَّهن أحرارٌ بعد سبعين سنة» فقال: لا يجوز هذاء وإن رأى 
الإمامُ بيعهنٌ» فعل» وإن رأى أن يَعتقن عَتَمَهُنَّ معجّلاً. وقاله ابن القاسم. وقال 
ابن الماجشون: إن كان أجلاً يجاوز أعمارهنٌ بِعْنَ» وكأنّه أعتقهنّ بعد موتهن» 
وإن كان أجلاً يبلغته» وُقَفْنَ إلى الأجل. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن أعتق أُمَةُ إلى أجل لا يبلغه عمرّهاء 
فذلك باطل» ويصنع بها ما أحبٌ ؛ من بیع» أو وطى وغيوء وإن كان يبلغه 
عمرهاء ولا تبلغه عمره» / فهي كالمدبرة» إنما تعتق في ثلثه» وإن كان ذلك في 
صحته» وله وطوّهاء ولا يبيعهاء وإن كان يبلّغه عمرّها وعمره» فتلك معبّقة إلى 
أجل تخرجٌ من رأس ماله. 

وهذا المعنى قاله مالك في مسألة محمد بن سليمان» لا من أجل الضرر, ا 
قال ابن القاسم» ولكن لاله ضرب أجلاً لا يبلغه أعمارُهن؛ قال: ومن أعتق جارية 
رائعةٌ إلى عشر سنين» وذلك يضر بهاء فذلك نافدٌ. 
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ومن كتاب ابن سحنون قال المغيرة: ومن قال لعبده إذا انسلخ ذو الججة» 
فأنت حرٌ. فلما انسلخ قال: أردتٌ من السنة المقبلة. قال: فهو حرٌ بانسلاخ 
أقرب. شهور ذي الحجة. ولو قال له: إذا مضت ثلات» فأنت حر فلا يجوز له 
بيعٌه» وهو أجل يقرٌ به» إن شاء الله تعالى أو بيده وإن باعه» رَد بيعهء كقوله: 
إذا انسلخ رمضان» فأنت حر. فليس له بيعٌه. 

ومن العتبية من ماع أصبمٌ قال ابن القاسم: ومن قال لعبده اعمل على هذه 
الدابة» فإذا ماتث» فأنت 'حرّ. فماتتٍ الدابة قبل السيّدء فهو حر وإن مات 
السيد قبل الدابة» فهو من الثلث. كمن قال: احْحدّمٌ فلاناً ما عشت أناء فإذا 
ناك لاك کل فان حر وان مك قبل فاو كانت تحر إلى ر وان ات 
السيد قبل» فهو حر من الثلث. 

قال أصبعٌ: لعن فال وین بنظير» والنظير صوابٌ في ذاته؛ ل ذلك 
استثناء» فيه بعضه ببعضء فله يا الأول أعتقٌ إلى أجل» ولا فرق بين عتق إلى 
موت إنسان» أو إلى موت داب فهو ی من رامن ماله» عاش السيد أو مات. 

وفي / كتاب محمد نحو ما ها هنا عن أصبمٌ. وقال في أول المسألة: هذا 
معبّقٌ('2 إلى أجل. قال ابن القاسم» في الكتابين وللورثة بيع الدابة بموضع 
لا يُغاب عليباء ولو قتل العبد الدابة خطأء عُْجَُلَ له العتق» وإن قتلها عمداء 
حدم إلى مقدارٍ يُرَى أن تعمُّرٌ الدابة إليه. وقاله أصبعُ. وكذلك إن بيعت وغاب 
عليبا. قال في كتاب رمحمد2 ولو قتلها أجنبى عمداً أو خطأء عتق مكانه. 

ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حر بعد 
موت دابّتي. فليس له بيعه لأنه مرتهنٌّ بيمين» فإن هلك السيد, فإن العبد يوقف 
حتى موت الدابة» ولا يبيعها الورثة 


(1) في الأصل : هذا معنى. وهو تصحيف. 
)2( ساقط من الاصل. 


— 278 — 


و48 


ومنه ومن کتاب ابن سحنون قال سحنون: وإن قال أنت حر بعد موت 
ماري . ل الام على الحمار» وعنّف عليه» وحمله فوق طاقته حتى مات 
الحمار» قال: يعْتَقٌ مكانه. ا ل 
فيعَّْى عنهاء وليس كالمديّر يقتل سيده عمداً لأئه في الثلث» ويتسلّط عليه الدّينُ. 
قال: وليس على العبد قيمة الحمار في قولي. وقال ابن القاسم: مي 
أو معت إلى أجل جنى على سيده. 

ومن كتاب ابن المواز قال أأشهبُ: : ون قال لعبده أنت مدبّرٌ إلى سنة» فهو 

حر إلى سنة 

ل 
أو قال قبل موتك بسنةٍ أو قال بعد موتي بسنة 
أو أعتق أمَّ ولده إلى أجل / 

من كتاب ابن سحنون قيل لسحنون: هو لرجل أن يعت عبده قبل موته 
بشهر؟ وكيف إن فعل؟ قال: اختلف فيه أصحاينا فقيل: يوقف له خراجٌ شهر» 
فَكُلّما زاد عليه يوم أَطْلِقَ للسيّد مثله من الموقوف. هكذا حتى يموت فإن وافق 
الشهرٌ مرضّه الذي مات فیه» كان من الثلث» وإن وافق صحته» كان من رأس 
المال إن صادف الال صحته]. 

وذكر عيسئ في العتبية عن ابن القاسم 8 أنه من رأس المال الذي إن 
صادف الأجل صحيّه وقال: إن كان السيّدُ ملأ ل قف له خدمته وإن كان 
عدياً وُقَفْتٌ حدمته شهراء ا ال سحنون. قال ابن القاسم: وإ حل الأحل 
وهو مريض» لحقه الدين» ولكن له في خدمته. 

وقال ابن المواز : قال ابن القاسم مرّة: : يوقف خراجٌ شهر حتى يأتىّ الثاني» 
فيأتي الثالث» فيُوقَف الثانيء ويدفع إلى السيّد الأول هكذاء فإن مات العبدٌ؛ أخذ 
السيّد ما وقف. وقال مرة: لو قال قائل: يُعَجلُ عتقه. لم بعد وأنا أراه إن غفل 
عنه حتى مات السيدٌء فهو من رأس ماله لا يلحقه دَينٌ استحدثه بعد قوله. 
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وله أن يطأ إن كانت أمة. زا E‏ 
لبقي أن أشهبٌ قال فيمن قال أنتَ حر قبل موقي بسنة. إنَّه لا شيءَ عليه. وقال 
مرة: هو مدبّر يعتق من الثلث. قال ابن المواز: قال أشهبٌ:. وذكره العتبي عن 
أصبعٌ عن أشهبّ فيمن قال: أنت حر قبل موتك بخمس سنين. فلا حرية له 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: فإن قال له أنت حي بعد موي بشهر 
فهي) وصية» وله أن يرجعٌ عنما إن شا وهي من الثلث» ولف قال نعل 
موق بشهر أو بوم أو بسنة. قال: إن كان السيّدٌ مليلاة) أسلم بخدمته إذا مات» 
نُظرّءٍ فإن كان حل الأجلّ والس صحيحٌ» كان من رأس ماله فيرجع يكري 


E‏ مال السيد» وإن حل وهو مريضٌ» فهو من ثلثهء ولا 


وإن كان السيد غير مليء حور ج العبدء وأوقف خراجه؛ فإذا مضت السنة 
ومضى من السئة الثانية شهرٌ أَغطِيّ السيّدُ خراج شهر من السنة الأول» وكذلك 
كلما مضى من السنة الثانية شه عد كلمن الأول وشكذا فیا و م 
الأجل أو بعدٌُ. وقاله أصبغ» عن ابن القاسم. وبه قال ابن حبيب. وقال أصبحٌ: 
ا ك أن E EEE‏ 


ومن اهاب 0 ار 2 ابن حبيب عن ابن 07 فيمن أعتق ام 
می ue‏ 00 ا حدثاً مِنْ زناً 


E‏ فمات قبل ستة أشهر وولدت هي بعد موته ولدأ قبل ستة أشهرء وقالت 
(1) صحفت في الأصل : أختبا 

(2) عبارة الأاصل مصحفة : بتدبر لي به ثرى فهي. 

 )3(‏ في الأصل : السيد ملك. وهو تصحيف. 
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هو من زناً» ثم قالت هو من سيّدي. وقام ها شاهدان عدلان بإقراره بالوطء؛ قال 
الولد لاحن به» وهي حرة من رأس ماله ولا يضر إقرائها بالفاحشة. 
وفي كتاب المدبّر مسائل من معاني هذا الباب. 


عير معنت فإذد ليت E‏ فرك لطي بعك لسن للد ره 


31 
بیعه. 


قال حمد بن عبد الحكم: ومن قال عبدي حر أمس. وسكت» لزمه العتق 


وهذا إقرارٌ منه بعتقه. 


فيمن قال لعبده أنت حر إذا قدمسٌ بلد كذا 
أو إذا ات معي إلى مكة 
أو اذْهَبْ إلى بلد كذا فإذا بلغتها فأنت حر 
أو أنت حر إن قدم أبي أو إلى الصّدر 
أو إذا عملت هذا النوت 
من العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: إذا قدمت 
الإسكندرية انك . ثم بدا له آلا خر قال: يَعتِق إلى مثل القدر الذي يبلغ 
فيه ولو قال : سر معي إليها وأنت حرٌ. فمثل ذلك إلا أن يكونَ قال : إن أنا 
خرجثٌ. فلا شيء عليه. 
وني كتاب ابن سحنون نحوه في الخروج إلى مكة, وزاد في وما فقال: فإن 
خرج السيدُ» فمات في الطريق فليؤاجر العبد إلى مكة ثم هو حر ولو كان عبدا 
يراد منه الصحبة» ليس الإجارة» فهو حر ولا يواجر 
وقال سحنون فيمن قال لعبده أُرّجٌ إلى المج وأنت حر وإن بلغت معي 
إلى الحجّ فأنت حر. فليس له بيعُه حرج أو لم يخرجٌ» وهو معتّقُ إلى أجل من 
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س المال وإن مات قبل أن يخرجٌ نُظِرَ؛ِ فإن كان من عبيد الخدمة» خدم الورثة 
مقدار حد ا ا E‏ عدار مره ورجوعه إلى منزله» وإن لم يكن من 
عبید الخدمة, خرج م إذا مات الرجل. 

وقال المغيرة فيمن قال / لعبده وهما متوجّهان إلى مكة: إذا دخلناها فأنت 
3 . فلما بلغا من الظّهران» أراد بیّه» فليّبعْه إن شاء مالم يدخل مكة ولو أعتقه 
إلى أجل» لم يكَنْ له بیځه قبلّه ويُعتق بحلوله. 

ومن كتاب ابن المواز وهي لاشهبّ في العتبية من رواية أصبع: ل سال 
سيّده أن يخرج إلى إفريقية فأذن له» وقال: إذا بلغتّها فأنت حر. فهو معت إلى 
أجل» ولیس له منعه من الخروج إليها. قال في كتاب ابن المواز: إلا أن يبدو 
للعبد. 

قال في الكتابين: وإن مات السَيّد قبل أن يصل إليباء أو مرض و«العبدٌ في 

ومن كتاب ابن المواز قال ماللكٌ: ومن قال لأمَتِه أنت حرة عند الصدر. فهو 
عتقّ إلى أجل فلا يطأ ولا يَلْحقها دين وإن قال لأمتِه أنت حرّة إن قدم أبي. 
فكان مالك يصرّح بإجازة بيعهاء ويمرض في بيع التي يقول فيا إذا قدم أبي. ثم 

4 عي ٤‏ 57 ع ¢ 0 
جعلهما سواء وقال: هي كاخرة؛ يقول: فاما انت طالق إذا 0 بلي : أن له ان 


يطأً. قال اشهت: وإذا قال له اعْمَل لي هذا الثوب؛ وأنت حر فهو بحر أبدا. ْ 


فيمن قال لأمته أنت حرة إذا حضتت 
أو إذا حملت أو وضعت 
من العتبية عن ابن القاسم فيمن قال لأمته إذا حملت فأنتِ حرة. قال: إن 
كانت حاملاء فهي حرة» وإن يت" يتبين ذلك» وُقَفْتْ وجيل بينه وبينهاء وأوقف 
خراجهاء فان تین لها عْتِقَتُ وأعطيت ما أوقف من خراجهاء وإن حاضثٌ 
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وم تكن / حاملاء فله بيعها. وذكر ابن محولا عن a‏ ق الماال لرريدته ظ50 
وهي حاملٌ: إذا حملت فأنت طالق» اا لا تطلق هذا الحمل» إلا بحمل 


مؤتتف7). 


وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال لأمَته إذا حملت فأنت 00 قال : 
E‏ قيل: فلم لا يتهادى في الوطء؟ قال : قال مالك جل 

لنساء©» على الحملء إلا الشادة(. 

ومن كتاب ابن المواز في القائل لأميه إذا جضت فأنت حرة. فهي عند ابن 
القاسم کالاجل؛ يمع من بيعها ووطبهاء وهي من زان ماله. وقال اهت له أن 
يطاء ولیس باجل» وإن حاضتٌ في مرضه» فهي من الثلث» وإن صح ولا دين 
عليه» عُتِقَتُ. وكذلك عنده من أَعْتِقَّ! إلى أجل يكون أو لا يكون» فجعله 
كالعين و إن دخلت الدار فأنتِ حرة. واختلفا في قوله للحامل: إذا وضصعت 
فأنت ع وللزوجة: فأنت طالقٌ . وقال أبن عبد الحكم بقول ا رواه عن 
مالك. 
لا نت حر شک ف فولدث غلاا مين قال: تَعتَدَ ق. وقال عنه عيسى 
فيمن قال لأمَتِه: ا أتسرّرها عليك حرة. فوط اا له» قال: : هي حرة. 
وقال ابن كنانة: لا يعتق إلا في مثل هذاء إلا أن تحمل. 

قال مالك: ومن قال لامرأته : کل جارية أتخذها م ول فأمرُها بيدك. قال: 
يطوها في کل طهر مرةً. 

وهذا الباب منه كثير في كتاب الطلاق» وزيادة في هذا المعنى. 


(1) في الأصل : مؤتلف. وهو تصحيف. 

(2) في الأصل : جل البناء. وهو تصحيف أيضاً. 
(3) كتبت خطأ في الأصل : إلا البناوة. 

(4) في الأصل : مثل عتق. وهو تصحيف. 
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فيمن أعتق شقصاً له من عبد 
أو أعتق جميعه في عُلمه أو ملائه 
وكيف 0 إن راد ال 1 00 م ت 

ل شكاءه 
حصصهمٍ وعتق عليه العبدٌ ِلّا فقد عتق منه ما عتق. فقيل: ! إن قولّه عليه 
السلام دلي أنه إنما يُعْتَقُ باقيه بالتقوم من السلطان» لا قبل ذلك. 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاشم: إذا أعتق أنحدُ الشريكين» فللاخر أن 
يعتق أو يقوم. 

قال شهب عن مالك: ولو أقام شهراً أو خمسة أشهر ساكتاء كان له أن 
يعتقّ» بخلاف ما لو رضي بالتقوم ثم قال: اعَيِق. فليس له ذلك. 

قال ابن القاسم وقال الكوفيّون: إذا أعتق الثاني فلا عق له وابد من التقوم 
على الأول. 

ومن العتبية ابن القاسم عن مالك: إذا أعتق الثاني جاز ذلك» والولاء بينهماء 
ولو قال: أنا أقَوم على شريكي إذ هو ملىء. ثم بدا له أن يعتق» فليس ذلك له. 
قال ابن حبيب: قال مالك: لا يقم على الأول حتى يعرضّ على شريكه أن يعتق»› 
فإن 2 فذلك له وإن أبى» 0 على ا وإن رجع بعد إبائه قبل التقوم على 


ol 


(1) في كتابة العتاقة والولاء من الموطا. 
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ورواه ابن القاسم وابن وهب / عن مالكُ: سواءٌ أعتق بإذن شريكه؛ أو بعد 
إذنه» فلابدٌ أن يُقَوُمَ أو يعتقّء وكذلك لو قال العبدٌ : لا حاجة لي بعتق ما بقي 
مني. لم يقت إليه. ورواه المصريُون عنه. 

قال ابن حبيب قال ابن القاسم عن مالك: وإذا أعتق أحدٌ الشريكين العبد 
كله لزم ذلك شريكه إن كان المعيِنُ مياً. ۰ 

قال ابن القاسم: ثم ليس للثاني عن حصيه» وإنما يلزم فيه القيمةٌ يوم أَغيق 
في هذا خاصّة» ليس يوم ينظرٌ فيه بخلاف المعتق بحصته فقط. هذا القيمة فيه 
يوم الحكم؛ إذ لو مات العبدُ قبل التقوم» لم يرم المُعتتق بحصته قيمته. 

وقال مطرّف وابن الماجشون: إذا أعتق الأول جميعه, فللثاني عتم حصته. 
وإن كان الأول م . كا لو اعت ق الول ل فقط» لا حَدٌ على الثاني إن وطئ 
الأمَةَ قبل التقويم» ويعَاقَبْ ولا يلزم معن الجميع القيمةء إلا بتقويم الإمام» والقيمةٌ 
فيه يم الځکې» وإن مات الم قبل الحکې فهو منبما. ا ابن ع كمه 
وأشهبُ؛ وأصبعٌ. وأخذ ابن حبيب بقول ابن القاسمء إلا في الحدٌّ فإنه درأه. 

ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون: وعلى قول مالك أنه إن أعتق جيه 
عن طهارةء أنه يجزيه. وأكثر الرواة على خلاف قوله» ويرون أن للشريك أن يعت 
أو يقومَ. وقاله أشهب. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: وإذا كان المعتق لشقصه عدياًء فشاء 

شريككه التقويم عليه وابتاعه» فذلك له لان ضررٌ التأخير على / الذي لم يَعتق. وني 
المدونة خلاف هذا عن ابن القاسم. 

و كات ابن حبيب قال مطرّف واب الماجشون عن :امالك وان “كان 
المعتتق عديماء ل يسع العبد» إلا أن يتطوّعَ سيدُه بذلك فذلك له» ولا يعرف 
الاستسعاء ببلدناء ولا عمل به عندناء وليَعتِقُ منه ما عتق» ک) قال الذي عليه 
السلام» وكذلك لو عَرّض العبدُ أن يُعْطِيَ ماله» ويعتق به» لم يكُنْ ذلك له 
وكذلك ما استفاد من ذي قبل. ورواه المصريون عن مالك. 
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ومن كتاب ابن المواز قال شه عن مالك: ومن أعتق .وهو عديم شقصه 
من جارية للوطءء فلا حجة له إن طلبث إبطال ذلك ولا لشركائه. 


في صفة إعسار المعتق الذي لا يقوْمٌ عليه 
وكيف إن أَيْسَرَ قبل القيام عليه 
أو تردّد حالّه بالعسر واليسر 
ومن كتاب ابن سحنون قال سحنوك: د ما يُقدّر به المعتق من الفلس» 
١‏ أن لا يكونَ له مال ضاهرٌ يشال جيراته ومن يعرفه؛ فإن لم يعلموا له مالا 
ا ولا e‏ قاله مالك. وقاله أصحابنا جميعاً إل في العين» ولا 5 
عندهم. 
قال سحنون: وإن وجدَ عنده بعض القيمة» عتق منه بقدر ذلك» ما لم 
يكُنْ ما فيا يسيراً لا ينْرَ ع مله من المفلس لغرمائه ؛ من الثوب له. أو الفضل 
لقوله» والشيء الخفيف. 
ومن کتاب ابن المواز قال مالك: يباع ف ذلك داره» وشواز بيته) وكسوثه 
من / 0 الثياب» ویر كسوة ا د 00 فاك 0 إِنّما j‏ د له 
لا 0 على ا قال فيه]0). 
ونی كتاب ابن سحنون: وإن كان له بعير شارد أو عبد ابق» أو تمرة من 
صدقة لم تطبْ؛ فإن كان قريباً. الْتُظِرَ وإن كان بعيداً لم يُنْنَظَر. قال سحنون: 
وهو قول أصحابنا. 
قال ابن القاسم: وإن کان له مدبرون» أو معتّقون إلى أجل» فلا کم 
للقيمة في مثل هذا لبعده» وأما ديؤن له؛ فإن كانت على أملياءً حضورء و وكان 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 


— 286 سس 


ظ52 


أمرها قريب فهو فال وَيقَومُ عل المعتق» ویتبع ف ذمُته وإن کان ی ة وأهلها 
غ فلیین عليه ان يكرح عيده الین ولا خر چ إلا عا هحافت ور غه 
ومن كتاب ابن المواز: : ومعيقٌ الشة إن کان له ال غائب» اشر و م منء(1) 
شریکه من البيع» وتلوم له تلومٌ لا ضرر فيه وإن غاب المتمسّكٌ» أو م عل 
المعتق ولم ينر مخافة الحوادث في المال» قال عنه أشهبٌ: إلا إن بدت غيبئُه. 
قال ابن حبيب قال مطرّف [عن مالك: إذا أعتق في عُسرهء فرفع فلم يموم 
عليه الإمام» ثم أيسرٌ فلا يقوم عليه» وإن أيسر قبل أن يرفع أمره وينظر فيه عُتِق 
عليه إلا أن يكونٌ إعدامٌه بيناً عند الناس کک فلا تقرم إلا أن يكون العبد 
غائباً. قال مطرّف27): وإن أعتقٌ وهو موسر ثم أعسر ثم أيسر» َوْمَ علي إل أن 
يکون قم عليه في حين ما أعسر فلم مض عليه بشيءٍ بلا تقوم عليه حين 
٠‏ 0 وإن لم يكن قم عليه» ولم يكن إعداته كن فم عله فال راجش 
ابن عبد الحكم» وابن القاسم» وأشهبٌ, وأصبع. 
وقال ابن نافع: إن بتله إلى حاله يوم التقريم عليه فإن كان له مال, فُرْم 
عليه» / وإن ن م الْعتوّ ق خر أو اختلفت أحواله من عُسر. وبه قال ابن و53 
ل ماف a‏ 0000 
ِ 
شخ عليه ع ا 3 غ سر 000 فلا عتق له 0 له إذا 0 في حين 
ومن كتاب ابن سحنون قال أعهث: م فإن وهو مو فقال شريكه: 
أنا أضمنه» ولا أعتق. فلما قام عليه» وجده عديماء فإن العبد عتيقٌ على الاول لانه 
ضمنه في وقت له أن يضمئه فيه» کمن أعتق وعليه دين عنده به وفاء». وقال 
(1) في ص : انتظر ويتبع. وهو تصحيف. 


(2) هذه الفقرة المكتوبة بين معقوفتين كلها ساقطة من الأصل. 
(3) كذا في ع. وفي الأصل : عنده وفازه. 
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ابن القاسم: له أن يرجح إلى نصف العبد» فيأخدّه. قيل لسحنون: فلو حُكِمَ 
عليه بالقيمة في يسرهء ولم يعت عليه [ثم أراد الشريكُ عِتَقٌ حصته» قال: هذا 
لا يكون. إنما يكون العبدٌُ حرا بالتقوم. 

من العتبية وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم ناك ف عبد بين رجلين؛ 
قال أحدهها للعبد: قد وهبتكٌ نصيبي منك فإنه یق يعو عليه](!) حصة 
شريكه؛ کا لو قال لعبد يملك جميعه: وهبتّك نفستك. لكان عتقاً. وقاله سحنون. 


في العبد بين الجماعة يعتق واحلٌ منهم بعد واحد 
وكيف إن اختلفث أنصباؤهم أو كان أحدهم عدياً ؟ 

من كتاب ابن المواز روى أشهبُ عن مالك في عبد لرجل نصفه؛ ولآخر 
لته وللاخر ستلاسة أعتق صاحبٌ الثلث والسدس» قال عبد الله: يريد معا» 
فإنما يُقَوُمُ عليهما“ باقيه بقدر ما لكل واحدء كالشفعة في اختلاف الأنصباء. 

/ قال المغيرة: يُقَوُمُ باقيه بينهما نصفين. وكان يقول بالأول» ثم رجع» وأجمعوا 
أن من عجز منهما عن بعض ذلك أَنّهِ يتم على الآخر. 

قال سحنون في كتاب ابنه: إن القول الأول قول مالكِ والمغيرة» وقول ابن 
بالقول الثاني. 

قال سحنوك: وهو قول عبد الملك وهو كساعة بينهم. كذلك» فيتقاوموهاء 
فأسلم صاحبٌ القُّلث إلى صاحبه» فنصيبه بينهما نصفين. وخالفه سحنون» قال: 
وقول الشافعيّ كقول عبد الملك. وروى ابن نافع عن مالك مثله يعتق عليهما 


)1( ما بين معقوفتین ساقط من الأصل, > مستدرك من ع. 
(2) في الأصل : فإما يقوم على منبا. وهو تصحيف. 
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نصفين. قال سحنون: وهي رواية غير معروفة. وروى ذلك عن المغيرة أيضا. وذكر 
ابن حبيب» عن مطرف» عن مالك مثل رواية ابن المواز الأولى. وبه قال ابن 
حبيب» وذكر عن عبد الملك مثل ما ذكر عنه سحنون. 

وذكر 5 عبد الملك يقول: فإن كان أحدّهها عدياًء :0 قوم على الثاني 
منهماء إلا ما كان يلزمه لو كان فلسَ. ْ 

قال سحنون: ولو كان بينهم أثلاثاً فأعتق اثنان جميعاً حصّتّهما في كلمة 
لزمهما التقوم فإن كان أحدهها ا والآخر ا فقال أكثر أصحابناء 
مالك والمغيرة وابن القاسم وأشهب: يُقوم على الموسر جميع باقيه. ورواه ابن حبيب 
عن مطرّف عن مالك وزاد: ولو ذاو لحرت المتمسسّك في يسرها التقويم على 
أحدهماء م 08 له ذلك» وإن رضي به من أراد أن قوم م عليه ولو جاز له ذلك» 
جاز له بيه / من أجنبيٌّ على أن يعد يعتقه. 
قال سحنون وقال آخرون من أصحابنا: لا يلزم اموسر من العبد في القيمة 
إلا ما كان يلزمه في ملك صاحبه لأنهما ابتدءا(» الفساد معا. 

قال سحنون» وهو قول عبد الملك. وذكره ابن حبيب عنه أيضا. وبالاول 
أخذ ابن حبيب وقال: وبه قال جميعٌ المصريين. قال سحنون وابن حبيب وقال 
اا أصحابناء مالك وغيره. 

قال سحنون والليث قالا: فكلّهم قال إلا ابنَ نافع: إذا أعتق أَحدُ الشريكين 
يقم عليه؛ فلم يود له قال: ثم أعتق اثاني» فلا قيمةٌ على الثاني وإن كان ملا 
وقال ابن نافع: يُقَوُمُ على الثاني إن كان مليّاً. وأعاب ذلك ابن سحنون. وقال ابن 
حبيب : واحتج ابن نافع فقال: أرأيث 3 1 المتمسّك 51 يقوم ويرضى بالضرر 
وألى العبد» أليس ذلك للعبد؟ 


(1) كذافي ع. وفي الأصل : أبديا 
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فيمن أعتق عبداً في في مرضه فلم يحمله الثلثُ 
فأجاز بعضُ ورثته أو أعتق حصّته مما رق منه 
ومن ورث شقصاً من أبيه ثم ابتاع شقصاً منه أو وهب له 
ات كايا ليق الواز عر ا عن يات عن ا 
قال: وتن أعتق في مرضه عبداً فلم يحمله الثلث فأجاز ؛ بعضٌ الورثة حصّته فلا 
قوم عليه والولاءُ للميّت. ومن أعتق من ورثته سهمّهء فما ر منه لم يوم وله 
لاء تلك الحصة. قال أشهبٌ : وكذلك من وَرِثْ شقصاً من أبيه فلا يتم عليه ثم 
إن ابتاع مما رق منه سهماً أو وب له أغيق عليه ما بتاع / أو وهب له فقط 
وم يتم عليه وهو فيه كغيه. 


فيمن أعتق أشقاصاً له من عبيد في مرة 
أو أخضق شقصاً فلم يقَرُمْ عليه حتى أعتق عبداً غيرّه 
من کاب ابن المواز وابن سحنون وابن حبيب قال أشهبٌ: زاد ابن حبيب 
ومطررف وابن الماجشون: ون أعتق نصيّه من عبد في كلمة؛ وله في كل عبد 
شريكٌ؛ وقيمة حصصهم ألفان» وليس معه | إلا آلف أنه ينق :من نصيب كل 
واحد مصابئُه؛ وإن أعتق ألا نصيبّه من واحد» ثم أعتق من الآخرء ثم من الآخرء 
حتى أَنَمّهُم فالأول أحقٌ بماله في التقوم» فما فضل فالثاني» 0 
ما بلغ الأول نالأول» ویبطل عت أحدهم في تمام عتق مَنْ سبقه إلى العتق 
بقي فيه رق ٠ن‏ أَوهم» وإ ol‏ 
امت عة من ذكرنا من بقية الأولين» وبقي من هذا شيءٌ جعل في تمام عتق من 
بلي من تم عتقه من الأولين» فإن ل يبق فيمن يُباع إلا مَّن بيع بعضه وفاءٌ بعتق من 
يليه» بعت منه بقدر ذلك وأعتقتٌ ما بقي. 
قال ابن حبيب: قال مطرّف وابن ع الماجشون: وكذلك المدبرون؛ واحدٌ بعد 
واحد بموت السيد وعليه دين فيُباعٌ الآخر للدّينء ويعتق الأول فالأول للتدبير. 
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وقال سحنون في كتاب ابنه في المسألة الأولى: لا أقول هذاء وأرى إن لم 0 
ار 0 
الأول قيمة إل بالقيام عليه 


ا ا E‏ 
عبد» فلم يُقومْ عليه باقيه لعيْبة شریکه“ حتى أعتق عبداً آخرٌ لا شريكَ معه 
فيه» ولا مال له غيرّه» أله لا يرد عِنْقه لتقم الشُقص لأ القيمة عليه ليست فيه 
کالدّین» وإذ لو كان ذا مالء فلم يُقَوُمْ عليه حتى داين الناسَ» فقاموا عليه» فلا 
0 ل 0 اعرد بعد عتق ا صدقة أو هبق لالت 7 


e‏ القيمة. 


فيمن أعتق شقصاً من عبده أو من عبد له فيه شرك 
فلم يَهُمْ عليه حتى مرض أو مات أو فد أو قُلْس 


من كتاب ابن المواز روى شهب عن مالك فيمن أعتق بعض عبده» فلم 
یتم عليه حتى مات» أنه لا يتم عليه باقيه. 


5 ول 
قال سحنون في كتاب ابنه هذا قول أصحابنا ولو مات مكانه أو فلس. 


ومنه» ومن كتاب ابن المواز والعتبية روى أشهب عن مالك فيمن أعتق 
شقصاً له في عب في صحته» فلم میم عليه باقيه حتى ماتء آله إن مات 
بِحَدَنّان ذلك» فوم عليه. قال في العتبية : فيعتق كله من رأس ماله. 

قال أشهبٌ في كتاب ابن المواز: وهر خلاف بعل بعص عد ذلك 
لا یتم باقيهى وإن مات بِحَدَثَانِء وهذا حقٌّ لشريكه قد ثبت» ولم يُمْرّط. قال: 
فإن طال ذلك» لم يُقوُمْ في ثلث» ولا رأس مالي. 


(1) في الأصل : لعبد شريكه. وهو تصحيف. 
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مطرف» عن / مالك مثل رواية أشهبّ وشبهها بالقتع بالعمرة إلى الح يموت 


وم يه فإن لم يفرط أَهْدِيَ عنه من رأس ماله. وقاله ابن الماجشونء وابن عبد 
الحکې واصبع 
قال مطرّف: إذا غافصه 0 عند العتق» ولم يفرط : في رأس ماله. 


فيمن أعتق ل" 
في مرضه َوْمَ عليه باقيه في ثلثه. 

قال سحنون في كتاب ابنه وقال أشهبُ وقال اخرون: إذا كان امرض الذي 
منع فیه ين ماله ولا يُحكُمْ عليه حتى يصح أو مو فلا يع يَعتق إلا ما له عت 
في الصحة. وبه قال سحنون. وكذلك إن مات المعتق» أو فل وقد قال ابن 


ور ع 


غا لا يانوم ميت ولا يموم على ميت. 


قال سحنون: أجمعوا على أنه إن مات قبل أن يتم عليه عق عبده أنه لا يتم 
عليه بعد مرته. قال ابن المواز: قال أصبعُ: إذا أعتج تق في صحيه شيقصاً من عب 
بينه وبين شري يكه فلم يقم عليه حتى مرض» نه يحكم بالتقوم الآن» ويوقف الآن 
حتى يعتق منه ما حمل الثلثُ من تلك القيمة التي كانت في المرضء أو يصب 
فتلزمه تلك القيمة» وإن مات» فذلك مبدَّأ على جميع وصاياه» وما أعتق ألا فمن 
رأس ماله. وقال ابن عبد الحكم: لا قوم في مرضه لوقف دا مد يوت 
فيعتق ما بتي في ثلثه أو يصح فيكونَ من رأس ماله إلا أن يعت الشريك. 

وروى ابن حبيب عن مطرف دالت ل قول أصبغ هذاء وروى 
مطرف عن مالك(“ أنّه إن كان العبد له جيه فأعتد ت بعضه في صحته» ثم 
مات فإن غافصه / الموثُء عُيَى عليه باقيه» ولا لم يُْيقْ منه إِلّا ما عتق» إِلّا إن 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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قام عليه وهو مريضٌّ» فإنَّه إن صح عتق عليه كله وإن مات عتق النصفٌ الثاني 
في ثلثه. وخالفه ابن الماجشون» وقال: إن قم عليه في مرضه» فلا تقويم عليه إن 
مات, 


ومن العتبية روى يحبى بن يحبى» عن ابن القاسم» أنه إن لم يمم عليه حتى 
ماتء فلا يَُومُ وكذلك في المثل» فام من ابتاع من يُعتتق عليه فهو حر بالشراء. 

قال ابن ا مواز: وروى أشهبٌُ عن مالك أن المعتق للشُقص إن فُقَدَ بِحَدَئَان 
العتق يمرم عليه نصيبٌ شريكه في ماله الحاضر» وإن تباعد» لم يُقَوُمْ عليه. 

وقال ابن المواز: ووم في المفقود يختبر فيه حاله» فإن عمجي خبره مكن 
المتمسّك من حصته لبيع أو غيروء ثم إن جاء المفقود“ أو عُلِمَتُ حيائه وله مال 
حاضرٌ نُقِضَ البيعٌ» ووم عليه. وقال ابن حبيب: قال مطرّف وابن الماجشون: 
إن قم بِحَدّئان فقده وكان فقده بحَدّثان عِتقه» فَوْمَ عليه إن طال فقدّه قبل أن 
ينه ينظر فيه م يقم عليه إذ لعله ميت ماكر قو ما ذكر الزن رو و 
قال: وقاله ابن عبد الحكم اهب وأصبعٌ. 
1 ومن كتاب ابن المواز قال: ولو فقد العبدُ أو كان غائا يلم نه لم قوم 
ا بحضرته لأ النقد في الغائب ا ا ل 
إلا بالنقد ولا يجوز النقدُ في الغائب 


ا ولو أعتق نصف عبده ثم ف لم يتم عليه ويوقّف إلى 
انقضاء تعمیږ» فیورٹ عنه / ما رق منه. 

وقال ابن المواز بقول أشهبء أنه إن كان بقرب العتق, قُومَ عليه» وإن طال 
قبل ذلك» صنع شریکه بنصيبه ما شاء بعد التلوم. 

قال ابن حبيب: قال أصبعُ عن ابن القاسم فيمن أعتق بعض عبده أو 
شقصاً له من عبد له فيه شرك فلم يتمّ عليه عِتَقُه حتى فُلْسَ فلا يتم عليه ما 
بقي کا لو مات. 


)1( في الأصل : المعقودء وهو تصحيف. 
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في المريض يعي شقصاً له من عب 
أو يوصي بذلك أو يوصي بالتقوم 

من كتاب ابن المواز قال يريد مالكاً: ومّن أعتق شقصاً له من عبدٍ في 
مرضه» قوم باقيه في ثلثه. وقال ابن حبيب: ورواه مطرّف عن مالك وقال: وسواءٌ 
عير عليه في ذلك قبل يموت أو بعد. وقال ابن الماجشون: ولا يُمَوُمُ عليه في مرضه 
حتى عوث؛ أو بصع فإن ص م عليه في مال وان مات يق ما يق في 

لله وق انع ف ی لا يازم إلا في عقب 

يفضي إلى حريّةٍ بأجرة» أو إلى أجل قريب لا يره دَينٌ» وهذا قد يردُه الذّينَ» وهو 
من الثلثء إلا أن تكو له أموال مأمونة فقوم عليه ويُعْجَلُ له العتق مكانه قبل 
أن يموتَ. وبه قال ابن حبيب. 

قال ابن سحنون عن أبيه عن ابن القاسم قال : يوقف» وإن مات فُوُمَ عليه 
في ثلثه أو ما حمل منه ورق ما بقي إلا أن تكونَ له أموال مأمونة فقوم عليه 
وکل له الق مكاته | قبل أن غوت بوبه قال ابن خنيب: 

قال ابن سحنون عن أبيه عن ابن القاسم قال: يُوقَفه وإن مات فوم عليه 
في ثلثه أو ما حمل منه» ورف ما بقيء إلا أن تكونَ له أموال مأمونة فقوم فها. 
قال وقال اخرون: إن شاء السيد التّقَوم» ويقبض الثمنّ» ويكون العبدٌ عبداً بيد 
المريض؛ إن مات عتق ا ل ا 
عليه ومسكء ولكن لا يبيعه من غيه ؛ لان بيعّه من غير حصر لا يدري ك5 
ا ا نإل ماك 2 في ثلث المعتق. 

قلتٌ: فإن أراد عِنْقَه؟ قال: ذلك له إن شاء ومتى شای ما ل قوم ینتو عه 
ويكون شريكاً له في الولاء. قال: ولو أعتقه الريض: كله اق ر واشهد بذلك 
الريك :عير يفا 
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قال مالك فيه وف كتاب ابن الواز وابن حبيب: وان 8 بعتق a‏ 
ا 


رمن العتبية روى أشهب عن مالك ورواه عيسى عن ابن القاسم وهو في 
كتاب ابن سحنون» وذكره ابن حبيب عن مطرّف عن مالك فيمن أوصى في عبدٍ 
نيه ون ريخل أن ماه فد عر وان يميق غل ای ركه ای شر يكف 
قال: يُخَيْر ويُقَوُمُ عليه في ثلثه. 

قال سحنون: ورأيثٌ فيه رواية لابن وهب عن مالك وهي / لا أعرفها أله إذا 
أوصى أن يستتمّ من ثلثه فألى شريكه البيع» فإنه يَعْيِقُ منه ما يملك فقط وباي 
الثلث للورثة وهذا وهم. 


قال سحنون: وللمتمسّك أن يعتق نصيبه ولا يقَوم. وقاله ابن حبيب» عن 
ابن الماجشون. قال: وقال مطرّف عن مالك» أنه ليس لشريكه أن يعتقٌ ويلزمه 
التقوم كا لو أعتق الشريك جميعّه. وقال ابن حبيب بقول ابن الماجشون. 

ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية من رواية صب عن ابن 0 ن من 
أرصى بحتق شيقص فلا بم باقيه في ثلنه إلا أن يُوصي بالتقوم فقوم وق تق ا 
شريكه أو أفى: وقاله أصبعُ» ولو كان ذلك في مكائب لم يكن له أن ينقل عن 
شريكه الولاء» وإن رضي به الشريك. وقاله أصبغ حتى يعجر أو يرف فيعتق ثلث 
عبده وأن يعطيّ باقي ثلث ماله فإنه لا ر يعتق منه إلا ثلثّه ويأخذ بقيةَ وصيته مالاً 
ولا يعتق فيه بخلاف إن لو أوصى له بثلث ماله هذا يعتق فيه 

وقد تقدّم القول فيمن أعتق شيقصاً فلم يُقَوُمْ باقيه عليه حتى مرض أو مات 
في باب قبل هذا. 
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في الشريكين في العبد يُعتق أحلاما إلى أجل 
أو يعتقانه إلى أجل ثم يبتل أحلاما 
أو يختلف أجلاهما أو يعتق الثاني إلى أجل والأول بتلاً / 


قال ابن سحنون عن أبيه: وامتُلف فيمن أعتق نصيبّه من عبد إلى أجل وهو 
مء سك الآحر؛ فقال مالك والمغيرة وابن القاسم: يُقَوُمُ عليه باقيه الآن ويعتق 
إلى أجل. وبه أقول. 

وقال أصبغ في العتبية عن ابن القاسم ! 


50 


ا أن يعت شريكه نصيبّه إلى ذلك 


قال ابن سحنون وعبد الملك: إن شاء المتمسّك قُوْمَ عليه الساعةً وكان 
جميعه حرا إلى سنةء وإن شاء تماسك ثم ليس له بيعُه قبل السنة إلا من شريكه 
فإذا تمّتِ السنة قَوُمَ عليه بقيمته يوم قم إن كان مليًاً يوم بالقيمة وإلّا فيما هو 
مليءَ به منها ما لم يكن تافها. 
قال عبد الملك: ولو شاء التقويم عليه يوم العتق فألفاه معدماً فلا يكون 
ذلك قاطعاً للتقوم عليه عند السنة إن كان يومعذ ميا ولا مبيحا للشريك بيع 
موه بن و قبل اا 
20 وقال المغيرة وسحنون: إن عدمّه اليوم قاطع للتقوم عليه بعد ذلك إن أيسرّ 
03 - 6000 0 14 
وروی عيسى بن دينار عن ابن ابي حَسان عن مطرف عن مالك أنه 
لا يُقَومُ على المعتق إلى الأجل إلا عند الأجل وإِلّا فإنه لا يشأ شريكه أن يطلب 
شراءَ حصة شريكه فيأبى عليه إلا أعتقه إلى أربعين سنة فاقتطعه دونه. قال ابن 


القاسم: ولو قاله قائل م أَعِبّه وفيه متكلم. 


— 296 — 


قال سحنون في / العتبية: إذا أعتق أحدهما نصيبّه, ولا مال له غيره» فالعتق 
في نصيبه ماض» بخلاف من دبر نصيبّه ولا مال لهم ولشريكه أن يشتريّه إن شای 
ولیس ذلك لغيره» فإِنٍ اشتراه منه» کان مخفا كله إلى الأجل. 


قال ابن حبيب قال مالك: إن كان المعتة ق معسرأء فلا تقوم عليه وبيع هذا 
نصيبه إن شاء» وإن كان مل فقال مالك له أن يقوم م الآن» وله ا التقوم إلى 
الأجل. 


قال أصبغ: ولا يبيع حصته قبل الأجل. وقاله ابن الماجشون. وروى أصبعٌ» 
عن أشهبَ» وابن القاسم» مثل رواية E‏ اليو ا إلا أن 
يطول الأجل جأ فور التقويم إلى حلوله. وقال: ولو قال قائل: ير التقوم 
إلى الأجل في الوجهين ل أعِبّه. 


وروی عيسى عن ابن 2 إذا أعتق حصته إلى سنة ثم اعت تی الاخر بتلا 
أن بعض العلماء يقول: تقوم خحدمثه سنةء فتؤتحذ من الذي أبتل» فرقم إلى 
الخدم ويعتق کله الآن. وأحذ به ابن ا ثم رجع, فقال: : يبقى على حاله 
يعتق تخ الا ف إلى سنةء ولا د من هذا قيمة خدمت وولاؤه لغيره» 
ولو بتل أحدّهماء ثم أعتق الآخر إلى سنة» يقال له : إما أن يعت الآنء وإلّا قرّمناه 


على الذي بتل. 


قال ابن سحنون عن أبيه: واختلفوا إن أعتق واحد حصتّه / بتلاً ثم أعتق 
الثاني حصته بعده إلى أجل فذكر قول ابن القاسم في المدونة وذكر أن أشهبٌ 
وابنَ نافع روياه عن مالك. وقال المغيرة: يعتق العبد بتلاً عليهما لال الثاني ترك 
التقوم» واستثنى من الرق ما ليس له وهذا في ملاء الأول وإن كان مُعْدِما فنصيب 
الثاني حر إلى أجل وإن كان مليًا ببعض حصة الثاني فَليَعْتِق عليهما الآن. قال 
سحنون: إلا قوله: إذا كان الأول مليّا تبَحَضّ قيمة النصيب فإنه لا يعتق عليه إلا 
بقدر ما بقي في يديه ويعتق على الآخر باقيه إلى الأجل. 
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قال ابن حبيب : وقول ابن نافع وابن الماجشون مثل قول المغيرة. وقال 
مطرّف كقول ابن القاسم. وبه أقول. 


يمن کتاب ابن المواز قال او إذا أعتقا معا إلى أجل أو واحدٌ بعد ٠‏ 


واحد إلى أجل واحد ثم بتل أحدهما فلا تقوم عليه لأنه وضع الخدمة. وكذلك 
رق أبن یت ن ما رل واد ات العين قل ا ا للدي يفيك 
اة 

ومن كتاب ابن المواز: وإن أعتق الأول إلى أجل ثم بتل الثاني لم يَُوُمْ عليه 
ولكن عليه قيمة خدمة نصيب الأول إلى سنة» ويبتل جميعه. 

قال ابن سحنون عن أبيه قال: اجتمع أصحابنا على أن نصيبَ الثاني حر 
بتلا ونصيبّ الاول حر إلى سنة لأن الثاني زاده خيرا. وبه قال مطرّف في كتاب 


ابن حبیبا. 


قال ابن حبيب: وروى أصبعٌ عن أشهب / أنه يقال للأول المعتق إلى أجل: 
أتعجّل عتقٌ نصيبه كا فعل الثاني وإِلّا قوّمنا عليه الخدمة إلى أجل وأعتقنا جميعه 
بتلا والولاء بينبما. قال: وقال ابن القاسم وابن الماجشون: يبقى بحاله کا صنعا ولا 
تقويم في الخدمة إذ لم يزذه إلا خيراء قال مطرف: فإن مات العبد قبل الأجل 
فميراثه لمن له خحدمته. 

قال ابن سحنون عن أبيه: ولو أعتق الأول حصته إلى سنة ثم أعتق الثاني 
بعده إلى ستة أشهر فلا تقويم فيه ويكون کا أعتقه. 

قال سحنون: ولو أعتق الثاني إلى سنتين فليس له ذلك وإما أَعْيِقّ إلى سنة 
وإلا قم على المعتق إلى سنة وكان إليها حرا كلّه. 

قال ابن حبيب عن مطرّف: هو بمنزلة ما لو أعتق الأول معجّلا والثاني إلى 
سنة. وقد فسسرناه. 
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ومن كتاب ابن المواز: وإن أعتق واحدٌ إلى سنة ثم أعتق الثاني بعده إلى 
موت فلان فإنه إن مات قبل السنة» عَيَقٌ نصيبٌ الثاني ولا تقويم عليه وإن حأُتِ 
السنة قبل موت فلان عتقتُ مصابيُه وقوْمَ عليه نصيبُ الثاني إن كان الأول 
صحيحاً فمن رأس ماله وإن كان مريضاً فو في ثلثه نصيبُ الآخر؛ وأما نصييه 
فمن رأس ماله وإن مات قبل السنة عُتَقَتْ مصابنه فقط عند السنة من رأس 
ماله. 


قال أصبعٌ: وإن أعتق أحدهما نصيبّه إلى موت أبيه ثم أعتق الثاني نصيبّه إلى 
موت 5 نفسه؛ فإن مات أب الأول ولا قو عليه نصيبٌ / الثاني وإن مات أبو 

وروی عيسو غ ابن ار في ال العتبية إذا 2 ق کل واحد مصابته إل موت 
امعت الأول أولاً عتق نصيبه إا أن تُعْيِقَ الساعق وإلا وم E‏ 
الأول وإن مات الذي سماه التق الآخر أا عتق نصيبه فقط ولم د قوم عليه نصیب 
صاحبه. 


في العبد بين الرجلين يعتق أحلهما إلى أجل ويدبّر الآخر 
أو يعتق کل واحد إل موت صاحبه أو يدبّران معاً 
من العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: ولو أعتق هذا إلى عشر سنين ودبّر 
صاحبه» فإن مات الذي دير قبل عشر سنين وترك ما يخرج نصيبه من ثلثه عتق 
نصيبه وبقي نصيبٌ الآخر حرا إلى الآجل الذي سما وإن لم يدَعْ مالا أو ترك 
مالا يخرج نصيبّه من ثلثه عتق ما حمل الثلث منه وقَومَ باقي نصيبه على الآخر 
فكان حرأ إلى عشر سنين بالتقوم» وإ انقضث عشر سنين قبل موت الذي در 
و نصيبٌ الذي دبر على المعتق وعتق کله وبطل التدبير إلا أن يشاء الذي دبر 
عِتَقّ نصيبه بتلاً فذلك له. 
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قال في كتاب ابن المواز: وإن كان بين رجل وبين زوجته عبد فأعتق هو 
نصيبّه منه إلى موتها ثم أعتقثُ هي نصيبّها منه إلى موت / الزوج؛ فإن مات 
الزو ج أولاً عتق نصيب المرأة من رأس مالا كانت الآن مريضة أو حاط بها الين 
إلا في دين عليها قبل قوها هذا ويبقى نصيب الزو ج يختدمه ورثته مع زوجته هذه 
إلى موتها فيعتق من رأس ماله. وإن ماتت المرأة أولاً عتقت مصابة الزوج ووم 
عليه نصيب الميتة لأنه ابتداً العتق _ او د ابت ن القاسم ني العتبية مثله 
ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم]“ وإذا قال كل واحد من الشريكين: 

نصيبي حر إلى موتك. قال: لا أدري ما هذا. قلتٌ: فلا قيمة فيه. قالا: لاح 
aT‏ 


قال أصبغ: ويرك إلى موتهماء فمن مات ألا فنصيب الحر حر مكانه 
ونصيب اميت خر لا موت ألمي ولا تقويم على الح وتصيب اليت إذ ل د 
فسادا. قال أصبغ: وهما من رأ س المال وكا لو أعتق الأول إلى سنة ثم أعتق الثاني 
eT‏ ذ لم يزذه للا خير 

ومن كتاب ابن المواز منه من الأرل» ومنه ومن الخامس» قال: ابن القاسم: 
ولو قالا معاً: أنت حر إلى موت أولنا موتاً. فنصيب أوهما موتاً من ثلثه ونصيب 
المي من رأس ماله مكائه. قال محمد: فإن عجز ثلث الميت عن نصيبه اسيم 

على الحي إل ات یکرت إنّما قالا [ذلك]© واحداً بعد واحد» فإن ماك ولا لا 
فلم يف(" ثلله بنصيبه استتم على الأل الح بقيكه. 

قال في الخامس: وكذلك لو قال أحدهما: مصابتي حرٌ إلى موت صاحبي. 
وقال الآخر مث ذلك؛ فإن مات مبتدى القول لم يعت يعتق ما عجز عن ثلثه على 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) ساقط من اللاصل. 
(3) في الاصل : فليف. وهو تصحيف. 
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الحي وإن مات أولاً الذي لم يبتدى / بالقول» فإن ما عجز عن ثلثه من نصيبه دا6 


يوم على الثاني الحي. 

قال أبو محمد رحمه الله: فیا نظرٌء كيف هذا وهو عتقٌ إلى أجل» فما معنى 

يعتق في الثلث إلا أن يقول كلل واحد إذا مث أنا فنصيبي حر إلى موت صاحبي. 
المسألة التي ذكرنا عن عيسى وي زيد عن ابن القاسم تبيّن لك هذاء والمسألة 
التي ذكر ابن المواز في الزوجين أيضا صحيحة تبيّن هذاء وكذلك مسالة قبلها؛ 
إذا أعتق أحدهما إلى سنة ثم أعتق الثاني إلى موت فلان. 

وفي المدبّر بابٌ من هذا المعنى إذا دبّر أحدّهما وأعتق الآخر. 

ومن کتاب ابن المواز: ولو ديّراه معا لم يكُنْ فيه تقويمٌ بموت أحدهما ولو 
دبّراه على أَنَّ نصيب أولهما موتا يخدم الثاني إلى موته لم يَجَرْ؛ فإن نزل لم ابل 
العتق ,أبطلتٌ الخدمة ورددت نصيب أولهما موتا إلى ورثته ا بموت الثاني فيعتق 
جميع العبد من ثلثهما ولو جعلاه حرا إلى موت اخرهما موتا فهو جائز من الثلث. 


فيمن أعتق عبده إلى أجل ثم أعتق بعضه بتلا 
أو وضع عنه بعض الخدمة أو جميعاً 
وكام ابن المواز والعتبية قال ابن القاسم فيمن أعتق عبده إلى أجل ثم 
أعتق بعضه بتلاً. قال في العتبية بعد مضي بعض الأجل فإنه يُعتِقُ جمیغه بتلاً. 
قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال لعبده: اخدمُني سنة وأنت حرٌ. ثم وضع 
نصف الخدمة فليسنأًل؛ فإن أراد وضعٌ ستة أشهر بعد ذلك وإن أراد هي لك 
ملك حتى تشركني في الخدمة فهو حر جميعٌه2'0 بتلا / وكذلك قال ابن المواز. 
وإن قال: لم أَرِدْ شيعا أُخْلِف بالله ما أراد أن يبب له نصف الخدمة ثم يختدمه 
نصف السنة ولو قال: قد وهبئك من السنة خمسة أشهر. جاز وم يلرّمْه غيرها. 


(1) كذافي ع وهو الأنسب. وي الأصل : فجميعه حر. 
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قال ابن حبيب قال أصبعٌ: سواء أعتة ا 
خدمته فلا يعتق منه» لا نصفه ولا جيه إلى الأجل لأنّه ليس يعتق وهو وضع 
خدمة. وخالفه ابن حبيب في إعتاقه نصفه وراه بعد ذلك حرا كلّها». 


٤‏ أجل الشريكين د يُخد م 3 حصته رجلا 
م يُعتتق الآخر أو 8 الخدم 

وفي أحد الختدمين يضع الخدمة ومرجع العبد إلى عتق 

من كتاب ابن حبيب قال مطرّف في العبد بين رجلين أخدّم أحدُههما نصيبّه 
سنة ثم أعتق الآخر نصيبه فإنه يُقَوُمّ العبدٌ على المعتق وتبطل خدمة الخدم کا لو 
ِل العبد أو مات عن مال لبطلت خدمةٌ الخدم. قال: وإن أعتق الخدم نفسه 
نصيبّه إلى الأجل فلا تقوم لصاحبه عليه إلى الأجل فِيِقوُمُ حينئذ عليه وحدوده 
a‏ ا عبد إلا أن خاک عل مال المعتة د قوذ منه د 


وير 


لا قوم عليه حتى يحل کل | 
وقد روى مطرّف عن مالك في باب آخر أن شريكّه عير في ملائه إن شاء 
قوم على شريكه الآن أو يهاسك بنصيبه إلى الأجل فيقوم حينعذ. 
قال مطرف / ولو أعتق ذلك الخدم عنقا معبجّلا أو لم يسم تعجيلاً فهو على 35 
التعجيل ويِقَومُ عليه نصيب صاحبه» ويعتق صاحبه ويستأجر نصفٌ قيمته من 
يخدم الخدم إلى الأجل» كمن أخدم عبد ثم قتله فيضمن الخدمة التي بطل 
لو أخدم نصفه ثم أعتق النصف الثاني فإنه يعتق كله ويغرم نصف القيمة يؤاجر 
منها من يخدم الخدم إلى الأجل. ركذلك لو أعتق النصف الخڌم» وهو له كله لعتق 
كله. قال ابن حبيب: وقاله ابن الماجشون كله. 


(1) في ص : بذلك حراصا. وهو تصحيف. 
رى في الأصل : النصف الباقي. 
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وروی أصبغ عن اش واف القامسم مثله إلا في وجهين: إذا أعتق الخدم 
مہا نصيبه إلى الأجلء قالا: فإنه تقوم عليه نصيبٌ صاحبه الساعة فيستخدمه 
لنفسه إلى الأجل» E‏ ق كله ميتاً كان أو مريضاً أو مفلسا إلا أن 
أشهب قال: إذا حل الأجل والمعيق مريض أو اغترف الدَّينَ ماله عتق النصف 
الأول من رأس المالء وم يوم النصف العم إلا بعد خروج الدّين أو في الثلث إن 
كان مريضاً أو مات من مرضه ذلك وإن مات قبل السنة لم د يعتق من النصف 
المقوّم قليلا ولا كثياً. 

والوجه الاخر أن ابن القاسم يقول: إذا أخدم أحدّهما رجلا سنة ثم أعتق 
شريكه نصبّه بعلا قم عليه كله بتلاً وی واستوّجرٌ من نصف قيمة الخدم مَن 
يخدمه إلى الأجل. فقول ات وابن الماجشون قول مطرّف. 


ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم: إذا أخدم أحدُها نصيبه سنة ثم 
أعتق هو / ذلك النصيبٌ فلا يعت كن عله ب الي ل وحدودة. وتخدمتة 
خدمة(!) عبد إلى السنة» ولا توتحذ منه إلا القيمة» فتُوقف إذا كانت له أموال 
مأمونة وإذا خيف على ماله 0 أُوَقَفَتِ القيمة ولو كان إِنّما أعتق شريكه 


و 


نصييه فلا قرم عليه حتى تأنيّ السنة» فإن خحيف على ما في يده أوقِفُبِ القيمده 
فإذا حل الأجل قوم عليه يريد: بقيمته يوم قوم عليه الان ب يرخا من 


السيد نصف قيمته؛ و ا 
ا وإن في 3 قبل موته فل" شيء ء على ا 

وقال سحنون: إذا أخدم نصف عبده رجلا فقبضه الرجل ثم أعتقه سِيدٌه 
بعد أيام فإنه يغرم للمخدم قيمة ما بقي له. 


ومن كتاب ابن المواز: ومن أخدم نصف عبده عمراً أو أجلاً ثم أعتق ما 
فيه يم عليه عتفّه وعم نصف القيمة فيخدم منها الخدم باق ادت فإن فنيتث 


)1( كذا 56 34 وهر ا لصواب. وصحف 5 الأصل : : وحرمته حرمة. 
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قبل المدة فلا شيءَ عليه» وإن فضل منها شيم فللسيّد. قال: وإن مات العبد أو 
قل قبل المدة عل الخدم تصن .ما بى ىضف القيمة والفطعت .عند 
الخدمة. 

قال عبد الله: وقوله نصف ما بقي. أراه غلطاً وقع في الكتاب ويقول: يأخذ 
ذلك السيد» ا روى عيسى ينبغي أن يكونّ / ويأخذ ما بقي من نصف القيمة. 
وقال: يكون ما ترك وقيمتُه إن فل للسيدء كذلك إن قتله السيد فكالأجنبي 
لا الخدم» وإن كان عمداً فهو | قلنا إذا أعتق نصفه» وإذا كان بين رجلين 
فأخدم أحدهما نصيبّه ثم أعتق الآخرٌء فاختلف فيه ابن القاسم وأشهب» واختلف 
فيه قول أشهبٌ واستحبٌ ابن المواز قولاً مثل قول مطرّف الذي ذكره ابن حبيب 
ووا ا إن كان ل فأخدم نصفه ثم أعتق باقيه أنه يود منه الال من 
نصف قيمة الخدمة أو الرقبة يدفم إلى الحدم.. 

واختار ابن القاسم قول مطرّف وقال: إلا أن يكونَ عدياً فلا يعتق إلا ما 
أعتق. وقال: وهو قول مالك. 

انظ ما معنى قوله إن كان عدياً. كأنّه يعني إن كان مليّاً بقيمة الإجارة 
ويَعتق. ومن قولنا أن من واجر عبده ثم أعتقه [أن الإجارة أوى حتى يتم قال 
أشهبٌ: ولو واجر نصف عبده ثم أعتق]“ نصفه» فإن كان عدياً لم يعت ما 
واجر منه حتى تتم الإجارة» فتتمّ عليه إلا أن يرضى المستأجر أن يبه بالإجارة 
ديناً وإذا أخدم عبده رجلين حيائهما ثم هو حر فأعتق أحدُهما أو وهب للعبد 
حصتّه [فليس] بعتق ويكون نصيب هذا من الخدمة للعبد وشريكه على حصته. 

فإذا مات العبد المعتق رجعثُ مصابته من الخدمة للسيد [ما بقي صاحبه 
فإذا مات عت العبدُ ولو مات الذي لم يعي أولاء رجعث مُصابتُه من الخدمة 
للسيد] حتى يوت المعق فيعتق العبد هذا إذا قسم الخدمة بينهما رب العبد 


(2) ساقط أيضا من الأصل. 
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فإن / أتمّها وم يقَسمْهاء فإن حصّةَ المعتق من الْحدَمَين للعبدء فإذا مات المعتق 
رجع جميعٌ إلى الح فيختدمه كله حتى يموت ثم يعتق العبدٌ. 

وإن مات أولاً الذي لم يعت عتق العبد مكانه إن كانت الخدمةٌ غير مقسومة 
وإن كانت مقسومةٌ كانت خدمة العيذ اللعبد تى يموت أخدها فيتجع نصيبه 
إلى السيد حتى يموت الثاني فيعتقٌ العبدٌ. 

وفي كتاب الخدمة, ذِكْرٌ من أوصى بخدمة عبده لولده فدخل معه باقي الورثة 


فيمن مات وقد أخدم أمَتّه لأمّ ولده أو لغيرها حيائها 
في الأمة فأعتق الخدم ذلك النصيبت 


من العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم وذكرها عنه ابن المواز فيمن 

حبس أُمَنَه على أمّ ولده تخدمها حيائها ثم مات عن ولدين فتصدّق أحدهما على م 
ن © أن ماع 5 olo.‏ 2 

الولد جحقه في مرجع فاعتقت 3 الولد ذلك النتصيب بتلا فلتعتق كله 
مكائها وعلى آم الولد نصف القيمة الاولى وتُوقف لخوف عَذمهاء فإن ماتتٍ الامة 
قبلها رجع ذلك إليهاء وإن ماتثْ هي قبل الأمَةِ أخذ ذلك الولد الذي بقي له 
حق المرجع منها. 

قال عيسى / وإن لم يكنْ لأمّ الولد مال عَتق منها نصفهاء يواج النضف 
الآخرء وكلما اجتمع من إجارتها شيءٌ له بال عَتق منها ذلك» وحبس ذلك 
الخرالج؛ إذ ليس لها فيها غير الخدمة وقد تركنها بالعتق فإن ماتتٍ الخادمٌ قبل [أم 
الولد رجع الخراج الموقف إلى أم الولد وإن ماتت أم الولد قبل“ ذلك» فذلك ‏ 
الخراج للولد المتمسّك بالرّقء فإن بقي من الأمة شيءٌ لم يعت كان له أيضا. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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0 عُمرِ ا وام الولد ۴ اا 5 شعجل لهذا الان ولا تبامي إن 
نت الأمَة قبل و مرجعها لأنّها على الغرر ت شاف قيمتها ظلب 
ا موم أيضاً الأَمَةَ الآن وقد يحدث فہا عيبٌ قبل موت 4 الولد! 
لد شاي قات أ إما يُنطَرٌ قيمة مرجهها بعد موت أمّ الولد 
عله ار إن لو جار ذلك فيُوققف نصف تلك القيمة 2 او فإن ماتت 
والاَمََ اة 8 ذلك إلى الولد المتمسّك وإن ماتت اله اوا د د ذلك إلى م 
قال ابن المواز::وهدا أبعد من الأول وأحب إلينا تعجيل لضف :هذه القينية 
للإبن لأنّها إن قَوْمَتُ إلى وقت مرجعها على أن يُعَجُلَ ذلك الثمن» لم تسو 
نصف قيمتها وإن وُقَفَ الثمنُ لم تسو الربعٌ» فهو أبِينُ لك ضرر الإيقاف. 
وذكر هذه المسألة ابن المواز في الجزء الأول وفي الخامس فزاد في معناها فقال: 
من الرقبة للمخدم ثلا فأعتق الخدم ذلك النصيبٌ الآنَّ بتلا فذكر أن ابن القاسم 
قال: يغرم الخدم نصف قيمة مرجع الرقبة فيوقف» نحو ما تقدّم من رواية عيسى» 
yS‏ ا 
ما أعاب من إيقاف القيمة» وزاد فقال: يقول المتمسّك أن تقر موا نصيبي على 
التعجيل فعجلوه هلي فإن“ تقويمكم ذلك على النقد قل م لا أله فلم 
لطات” يريد: ولا 
يمكن ذلك إذ لا يعْلْمْ أمر التأخير ثم إن إيقافها غر 


(1) في الأصل : وتخلوه لي وإن. وهو تصحيف. 
(2) صحفت عبارة الاصل : على التقديم لا أتعجلها. 
(3) في الأصل : إبقاءها. 
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في العبد بين مسلم وذمّيّ أو بين نصرانيين أو مسلمَين 
والعبد مسلمٌ أو كافرٌ أو بين حر وعبد يعيق أحلاما حصتّه 
وأعتق العبد شقصه بإذن سيّده أو بغير إذنه 
أو يُعتق عبد بإذن أحد سيّديه 


من كتاب ابن المواز قال في العبد النصراني بين مسلمين: فمن أعتق منهماء 
قوم علي وكذلك مسلم بين نصرانيّين» فاا نصرانيٰ بين نصرانيين» فلا تقويم 


فيه , 


قال ابن حبيب: ومثل هذا ا المواز: إلا أن يرضوا 
محكمنا”'». قال: وإن كان نصراني بين مسلم ونصرانيّ فأعتق المسلم حصيّه 
فوم علي وإن أعتق النصراني فلا تقويمَ عليه / عند ابن القاسم» > لو أن له و65 
جميعّه لم يتم ۾ عليه. وقالهء2» أشهبٌ في كتاب محمد. 


5 0 0 ور 2ه 

وقال مطرّف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: يموم على من أي 
منهما. وبه قال ابن المواز وابنُ حبيب. 

ومن كتاب ابن المواز قال ف عبد بين حر وعبد: فإن أعتق الحر حصتّه قوم 
عليه وإن أعتق العبدٌ فلا عتقّ له إلا أن يكون بإذن سيّده فقوم على سيّده كان 
للعبد مال أو لم يكن » وكذلك إن كان بغير إذنه ثم جازه. 


قال سرد في كتاب ابنه: وإذا کان بإذنه رجو( السيد في جميع ماله 
وبيعث فيه ا العبد وغير ذلك» وإن كان بغير إذنه م يَعتقّ أصلا. ولو قال 
السيد): قوموه على العبد فيما بيده. م قوم عليه. 


)1( کا ني ع وهو الصواب. وعبارة الأصل مصحفة : لا أرى هذا بذلك جثها. 
(2) في الأصل : وأحاله. وهو تصحيف. 

(3) في الأصل : : توبع. وهو تصحيف. 

(4) عبارة الأصل مصحفة : ولحو قال العبد. 
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وروی أصبعٌ عن ابن القاسم في العتبية نحو هذا الذي قال و وروی 
عنه عيسى في عبد بين رجلين أذن له أحدهما في عتق عبده» فان العتقّ د 
يجوز إلا بإذمهما ولا يُقَوُمٌ على الإذن حظه الآخرٌ. وقال ابن حبيب عن مطرّف 
وابن الماجشون عن مالك نحوه. 

قال أصبحُ عن ابن القاسم في العتبية: وإن ل يَعْلَم الشريكُ الذي لم يأذنْ له 
بالعتق حتى أعتقاه جميعاًء فولاء العبد الأسفل للأعلى ولو كان بإذنهما لكان ولازه 
هما. قال عنه عيسى: ولو حلف أحدهما بعتق عبد من عبير“ عندهما أو أعتقه 
لوم عليه حظ شریکه» ثم إن شاء شريكه أخذ منه نصف القيمة وإن شاء 
اه القيجة / كلها قرت بيد العبد إذن يُنْرَعٌ ماله إلا باجتناعهنمنا. 


في مقاطعة أحد الشريكين العبد على مال أو يعتقه ويستشي ماله 
ومن أعتق بعض عبده ثم كاتبه 


من كتاب ابن المواز وعن العبد بين رجلين يعتقه أحدهما على مال يعطيه» 
فإإن كان على وجه اليتق رد عليه ما أخذ منه وع تى عليه» وإن كان بمعنى الكتابة 
رجع رقيقاً واقتسما المال. 


قال ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرّف عن مالك مثلّه؛ قالا: وهو على 
العِتاقة حتى يظهرٌ أنه على الكتابة. وقاله أصبعٌ في كتاب محمد إذا أشكل. 


قال 'ابق الموازة ونين :من هذا أن يكون رغب یما أخيد منة لكاتة ولاه 
أك من الل ولعله :1 يدر عا يقد ف أله رد اه 


قال ابن حبيب وقال مطرّف وابن الماجشون: وإن قوم على المعتتق قوم مال 
وكان ما أذ من العبد في إعتاقه له دون صاحبه ولا يردّه إلى العبد لأنّهِ أعطاه إياه 


(1) في الأصل : عبد من عليه. وهو تصحيف. 
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طوعاً وبه أعتق إلا أن يکون ی ین ام يقَومُ عليه نصيبٌ صاحبه 
لم تفرد إلى المد ها أذ م رن ب 

وقد اختلف فيه قول ابن القاسم: فمرّة قال: إن أراد وجة العتاقة رد مال 
العبد إليه ا لو استثناه» ومرة قال: يرجع ذلك بينه وبين شريكه ولا يرد إلى العبد 
لأنّه أعطاه طوعاً. وبه قال أصبعُ. وبقول ابن الماجشون أخذ ابن حبيب 

وقال ابن المواز وأشهبٌ عن مالك إن قاطعه / بغير إذن الآخرء رذ ما أخذ 
وعاد العبد رقيقاً. قيل: إِنّه ليس بمُكائب. قال: وإن أبى فلا تقويمَ عليه. قال 
أشهب: وإن أعتق أحدهما شقصه واستثنى مالّه فليس له ذلك ورد إلى العبد 
وكذلك لو أعتق الآخر بعده واستثنى ماله عتق عليهما ورد الملل إلى العبد. قاله 
مالك. وقاله سحنون في كتاب ابنه ومطرّف وابن الماجشون سواءٌ كان الأول 
مُعسيراً أو مُوميراً. 

ومن العتبية روى أشهب عن مالك إذا أعتق أحدُهما واستثنى ماله فلَيرَدٌ إلى 
العبد وِيُقَوُمُ عليه بماله. 

ومن كتاب ابن المواز والعتبية لابن القاسم عن مالك في عبد نصفّه حر 
فيعتق المتمسّك نصفه ويستثني ماله فالمال رَد إلى العبد والعبد حر. قال محمد: 
ولو كان معنى الكتابة جاز ذلك له. 


ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: وإن أعتق جد 
الشريكين نصيبّه من العبد ثم أعطى العبدٌُ للآحر مالاً على أن يعتقٌ باقيه؛ فإن 
كان الاول مليا فالعبد حر. يعني عليهما ‏ وما أعطى العبد رد لأنه يُقَوُمُ على الأول 
ماله وإن كان الاول معسراء فما أعطى السيد للثاني مما بقي له وكأنّه قاطعه به أو 
كاتبه عليه وإن كان إِنّما استثناه حين أعتقه كان مردوداً إلى العبد. وقاله ابن نافع 
وابن القاسم. 


(1) في الأصل : مكثرا. وهو تصحيف. | 
(2) ف الاصل لغيره. وهو تصحيف ايضا. 
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فيمن أعتق بعض عبده فلم يستَيِمٌّ عليه حتى کاتبه أو قاطعه 
وفيمن وهب لعبده بعضه 


ومن العتبية”'» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أعتق نصف عبده / فلم 
يستتمّ عتقه حتى أعطاه العبد مالاً على تمام عتقه اله وإن كان الأرل معسرا 
عامط المي كار ميات له وكأنّه قاطعه]22 ل يُعْلَمُ بذلك فقام فيه بعد موت 
السيد أو فَلَيه فله الُجوعٌ با دفع إليه في تر ركته وإن أفلس رجع مع الغرماء وإن 
eS‏ قال ابن القاسم في المرأة بن نصف متها 
تبت نصفها ثم عُلِمّ بذلك بعد موتهاء فالكتابة ماضية وإن عُلِمّ بذلك في 
لح حا ES‏ ارو 
- يريد: النصف الذي كاتبثُ ‏ عُتِقَ منها ما عتق ويكون ما بقي على الكتابة. 

قال ابن حبيب قال مطرف [عن مالك]* فيمن وهب [لعبده نصفه. قال 
أا كلد قال جما قن ا كين وی و للق کا كل 
وولاؤه له وكذلك لو أخذ منه مالا على عتق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه 
فالعتق ماض”©» في جميعه ولو أن هه شيا عل كدير [نصفه]“ كان مدير كله 
ولو كاتب نصفّه لم يَجُزْ ولا يعت منه شيءٌ وله ما أخذ. وقاله كله ابن الماجشون 
وأصبعُ عن ابن القاسم. 


(1) البيان والتحصيل؛ 14 : 513. 

(2) ها بين معقرفتين ساقط من الأصل. 

(3) ساقط من الأصل. 

(4) ها بين معقرفتين ساقط أيضا من الأصل. 
(5) في الأصل : فالعتق خاص. وهو تصحيف. 
(6) ساقط من الأصل. 
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فيمن أعتق شقصاً له في عبد فلم يُقَوُمْ عليه 
حتى باع شریکه شِفْصّه أو نكح به أو وهبه 
ومن أعتق نصف عبده ثم أحدث في باقيه ما ذكرنا 
وكيف إن أحدث البتاع فيه عثقا؟ 


من كتاب ابن المواز وروى ابن القاسم عن مالك وأشهبٌ وابن وهب عن 
مالك وقالوا به إذا أعتق أحدُهما ثم باع الآخرء رد بيعٌه التقويم على المعتق. قال 
ابن حبيب: رواه المصريون والمدنيُون / من أصحاب مالك عنه. قال مطرّف وابن 
الماجشون وقال ابن المواز قال أشهبُ: إا أن يكونَ عدياً الآن» مكشوف العُدْم 
فيد البيمٌ قالوا: SS‏ 
يقين فإنه متى ما لم ملاكه رد ابيع إذا كان له مال ويُمَرمهُ عليه يعت إلا أن 
يكون رَفِعَ [إلى الإمام فأبطل ذلك عنه. قال جیعهم: : فإن باع في ral‏ المعتق 
فلم يَرْدّ البيع حتى أعسر فلا يرد إذ لا برد إلى تقوم. 

قال ابن المواز وقال أشهب: ولو لم يرد حتى أعسر المعيق ثم ايسر فلا برد ا 
أن يكون عُدْمُهِ الذي كان ليس بمُكشفء ولا رفع إلى الإمام» فهذا يرد بيعه 
يوم بقيمته الآن. قال حمد: لا جيني قوله في إجازة البيع» وإذا عدم المعتق 
بعد البيع ل المبتاعّ اشترى نصفاً وجب فيه التقويم مكائه أعطاه عيناً أو عرضاً 
في قيمة مجهولة إذا اشترى» وهو يعلم بوجوب القيمة فيه. قال: وإن دخل العبد 

غا ولقض ف سوق ار اواد امال ا ا 
العف ون انق وكان للمشتري تقويم نصفه على المعتق الآن إِنِ اصل 
بسيده ويْقوُمُ بماله وبولد إن حدث. 


ولو فات بموتٍ أو عتق» لزم المبتاع نصف قيمته يوم قَبَضَه وإن لم يكن 
المبتاع علم بعتق نصفه فالبيع صحيحٌ, وهذا عيب له الرّدُ به إلا أن يفوتٌ بعيب 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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مفسد» فإما رده مع ما نقصه وم على المعيق» وما حبس وأحذ قيمة المد وقمه 
على اللعتق. 

وإن / فات ذلك يعد عُذْمٍ المعتق فإن لم یکن اشتراه على أنه م فلا حجة 
له إلا أن يقرلل أغلم أن تصفه حر قله ارد 

قال: ولو تزوّج المتمسسّك بنصيبه» فقال أشهب: يقَوُمُ ا لمعت نصف قيمته 
ويعتق وتستوفي المرأة من تلك القيمة قيممّه يوم أصدقها. محمدٌ: فإن لم يفلا 
بذك أبعت اروج اال ن ل يعلم أن فيه تقویاً وم مُث عندها بعيب 
مشعرة و نت تعلم أن فيه تقو ا ملا معتقه فيفخ النكاح قبل البناء ويثبثُ 
و ونا داق المثل وِيْقَوُمُ على المعتق ويأخذ الزوج القيمة إلا أن يفوت عندها 
موت أو عتق» فعليها قيميّه يوم قبضنه ولها صداق المثل يترادان وها إن أعتقيّه 
نصف ولاء العبدء وإن مات ببدها فلها جميعٌ ما ترك وعليها قيممّه يوم قبضئه ولو 
E‏ حوالة سوق غرمت للرّو ج نصف قيمته يوم قبضنّه وأحذث 


إن لم يعلم بعتق الشريك لم يفسّخ النكاحء وإن لم يَبْنِ بها ویرده وتأخذ 


عار م 


الل ل ل ا م 


قال أبو محمد: يريد: إذا لم تعلم أن فيه القوي وقد علمت أن نصفّه حر 
وما لولم تعلم أن نصفّه حر كان ها الرد. وقد تقدّم نحو هذا. قال: ولو تزوجٹ 
به على علم ردّته في عدم الزوج وره إلا أن موت وإذا لم تعلم بعتقه لم لين 
حوالة سوق. يريد: لصم البيعٌ فيه وها رده. وإن دخله عيب عندها ردت / ما 
نقصه وقَوُمَ للزوج على المعتق أو حبستُه ورجعثٌ بقيمة عيبه وقومَ لها على المعتق» 
ولو ادم المعتق بن غیت أن يه ار و ححة ها کیت دی ر عا 


به. 


ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه قال بعضٌ أصحابنا فيمن أعتق نصف 
عبده» فلم يِتِمّ عليه حتى باع النصف الآخرٌ فأعتقه المبتاعٌ ثم علم بالبيع يرذ 
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وو 


ويعتق باقيه على باتع فَإِنٍ اتكيدت دوا فلابدٌ من فسخ بيعه ويعود کا کان 
ويْبَاعٌ ما ردّ لأهل الدّين وإن كان مشتريه قد نقد الثمنَ كان أَوْلى إذا بيع بمثل ما 
أحذ منه البائع ويكون ما فضل لغرمائه, فإن لم يكنْ بين غير الثمن الذي نقد 
فلا يعتق النصيبُ حتى يُعْطِيَ المشتري ما نقد ويُباعٌ في ذلك النصف إن لم يكنْ 
غیره» فيقضّى منه القمن الذي أخذه سيد وإِنّما باع منه للثمن خاصة 3 
مناقصةً» فيقال: 5 7 تشترون منه بعشرة؟ فيقول واحد: أنا اخذ نصف العبد بها. ثم 
يقول آخر: ااا ي ا رل الت: ST‏ 
حتى يقف ثم يَعْتَقٌ ی ما فطل منه مع النصف الأول ولا عتق للمشتر > كان المعتقٌ 
الأول ميا أو معدما. 

قال سحنون: ولو كان إِنَّما أعتق الول شفصاً له فیه» لض بيع شريكه 
مسو ع ا I‏ ال 

yS 

عت / وليس عند المعتق الأول ما يُقَوُم عليه فيه هذا الصف وب يعتق فقد عبّق منه 
SED E‏ لمن هه سق E‏ 
الأول. 

ومن كتاب ابن المواز: وإذا أعتق أحدٌ الشريكين نصيبّه في العبد ثم وهب 
الآخر نصيبّه لرجل فلابدٌ من التقوم وَلْيَسْليف الواهبٌ ما وهب لتكون له القيمة, 
ثم هو أحقٌ بها وإن لم يحلف فهي للموهوب, فإن وهب عبد فاستّحِقٌ فللواهب 
الثمن على بائعه بلا يمين 

قال ابن خبيب عن قافن وان الماجشون: وإذا أعتق ضف عيده ثم 
تصدّق [بنصفه]" على آخرّ فليقَومْ على المعيق وبازمه نصف قيمته للمتصدّق 
عليه فإن مات المعيق أو فلس قبل يستتم عليه عت فلمتصدّق عليه أؤل 
بنصفه [يسترقه وسواءٌ تصدّق عليه بنصفه]© قبل عتق النصف أو بعد 
فالقيمة تلزمه في الرّجلِين لاله قد رضي أن يكون شريكاً معه. 


(1) ساقط من الأصل. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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ومن العتبية وكتاب ابن سحنون قال ابن القاسم فيمن قال في كلام واحد: 
نصفي. كحي رك كو ددر ونصفه حرٌ. فالصدقة ثابتة َم عليه إن كان 
ملي وإن بدا بالعتق و کا ثم قال: ذلك متواء قو سر كله 

قال سحنون في كتاب ابنه: وهذا أشبه عذاهبه. 

وقال أصبغ في العتبية القولّ الأول وليس ما ذكر بحجة» إِنَّما تكون حجة إذا 
تصلق ثم لم يعي إا بعد حين يمكنه قبضثها فيه فيصير ترك المعطي / أن يجوز 
صدقته بعد علمه بها حتى يعت بعد حين حجةٌ» فإمًا أن يتصدّق ثم يعتق في 
كلام واحدبٍ في مقامه» فليس له ذلك وليس نصف القيمة كالشريك. 


في أَمَةٍ بين شريكين أعتق أحلها نصفها 
ثم باع اللآخر نصفها أو جميعها فأولدها المبتاع 
أو كان عبداً بينهما باع أحلاما جميعه فأعتقه المبتاع 
ومن ابتاع عبداً فأعتقه ثم ظهر أن نصفه حر 
من كعاب ابن المواز: ومن أعتق نصيبّه من اَم ثم باع المتمسنّك نصفها أو 
جميعها فأحبلها البتا ي ٠‏ فيع نصفها عليه والولاء بينهما فيرع بنصف الثمن إن 
اشتراها كلها وينصف قيمة العيب في النصف الآخر, على أن نصفّها حل 
قال في باب آخخرٌ: عليه الأقل من نصف قيمتها بالعيب أو نصف الدمن» 
ولو كان يعلم أنه تقو سد البيعٌ وعليه نصفٌ قيمتها بالعيب ويسترجع ما ما بقي» 
وكذلك لو لم يُولِدْها ولكنْ أعتقهاء فذلك نافد ويرجع با ذكرنا وكذلك في فوتها 
بالموت» ولو لل فت إلا بحوالة سوق وقد فسد ابيع“ لعلمه بسبب التقوم» فعليه 
القيمة يوم قبضها على أن نصفّها حر ثم يعي على المعيق بقيمتها الآن. 


(1) في الأصل : يبدأ البيع. وهو تصحيف. 
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رمنه ومن كتاب ابن حبيب قال صب عن ابن القاسم: وإذا أولدها امبتا» 
وقد باع الشريك جميعّها أو نصفها إنّها عت على المبتاع ساعتهذ؛!؟ وتصير حرة ثم 
ْو فإن باعها على أنّها أمة كلها رمث على أن نصمّها حر ونصفّها رقب / 
فكان لبائعها ف ة ذلك النصف الرقيق ما م یزد ذ على [نصفع© الئمن فلا يكون 
له إلا نصف الثمن ثم يرجع المشتري عليه با بقي» وإِنّما أعتقها إذ لا نفعَ له 
فيها. وقاله اخ وروى ويه 3 وابن 00 مثله. 
E‏ ل 
ذلك ا من الثمن وذلك کله یرجح إلى شي( واحد. وقال [مثل قول ابن 
الهاء مطرف وابن ا بن حي 0 e‏ 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم قال: يرجع ال 
اشترى منه» ويرجع المتمسنّكُ على الذي أحبلها بنصف الثمن فقط. 

قال ابن حبيب: قال أصبغ عن ابن القاسم في أمَةٍ بين رجلين باع أحدهما 
ااسا ا ا ع لود 
المبتاع في الوجهين» وإن شاء أن يعتق نصفه الذي استحقٌ ذلك له» وإن أراد أن 
يأُخدٌ نصف الثمن أو نصف القيمة فوجد البائع عدياً والمبتاع مليّاً فليس له أن 
يأخدّ من اللي الذي يكون له عليه» ويتبع الآخرّ بباتي نصف الّمن إن كان 


ر ف الأضل.: البتاع جا عتده. وهو تصحيف أيضاء 
(2) ساقط من الاصل. 

)3( في الأصل : مني. وهو تصحيف. 

(4) ساقط أيضا من الأصل. 

(5) في الأصل : من البائع. وهو تصحيف. 
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نصف الثمن أكثرٌ وإنَّما / له الخيارٌ في أيّهما شاءَ وإن كانا معدَمَيْن أتبع أَيّهما :70 
شاءء وإن شاء أخذ نصف عبده ولا عتق إلا للنصف الآخر. 

قال ابن حبيب: وهذا غلطٌ في قوله: يد يتبع أَيّهما شاء في عَذمِهما. فلا يتبع 
المشتري ف غدمه إل برضاه كشريكُ عديجم يُعتق. قال ابن القاسم: وليس كمن 
أعتتق عبداً وعليه دين وبيده وفاء منه» فهذا لا يرد عتقه إن قاموا في عسره وإن 
شاء المستجقٌ أتحذ نصف [القيمة من المشتري» فأيّما له نصف]“ قيمته يوم 
الحكم بخلاف أحد الشريكين ر يعتق جميعٌ العبد هذا إِنَّما يموم عليه يوم العتق 
لعلمه بما تعدّى فيه وجهل المبتاع. 


ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون عن ابن القاسم فيمن ابتاع عبدا 
فأعتقه ثم ظهر أن نصفّه حر فإن لم يعم بذلك البائع رد نصف الشمن إلى المبتاع 
ومضى على البتاع عن ما رق منه وولامٌ كل نصف لمُعتِقه. 

ل ل ا ل 
بقيمة العيب أله عق بعضه وليس يشبه عيباً قد ذهب لن هذا وقت العتق يعتق 
و وقوله: إن کان الاد تع لم يعلم. لا أدري ما معنا a‏ 
علم البائع أو لم يعلم. 

وفي أول الباب وفي الباب الذي قبله دلي على ما قلت لك. 

في الأمَةِ بين الرجلين يجحد أحلهما الآخر نصيّه منها 
حتي ولدت ا الجاحذ الول أو أعتقه 
والأمة ة تلد بعد أن أعتق الشريك بعضها 

قال ابن حبيب: قال أصبغ في أمة بين شريكين جحد أحدُهما الآخرٌ نصيبّه 
فيها ثم ولد أولادأء فباع بعضّهم وأعتق ثم ثبت حق الشريك: فله فيما باع إمّا 
نصيبّه بعينه أو تنه وله أن يقومَ عليه فيما أعتق إن كان اليوم مَلِيَا 
)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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قال مطرّف وابن القاسم وأشهبٌ عن مالك فيمن أعتق شركاً له في أمة, 
f ¢ 222 5‏ ودر 5 ت 
فلم تقوم عليه حتى ولدث أنّها تقوم عليه بولدها بقيمتهم كلهم يوم الحكم 
ويعتقون. 


فيمن وهب لعبده نصفّه أو أخذ منه مالاً على ذلك 
أو على تدبير نصيبه 
./ قال ابن حبيب: قال مطرف عن مالك فيمن وهب لعبده نصفه» قال: أراه 
ا كله قال مطرّف: لاله لما وهبه نصفه فقد عتق عليه وولاوه له» وكذلك لو 
أذ منه مالا على تق نصفه أو على بيع نصفه من نفسه» فالعتق ماض في جميعه 
ولو أخذ منه شيئاً على تدبير نصفى کان مدبراً كله ولو كاتب نصفّه لم يج و 
يعت منه شيءٌ وله ما أخذ. وقاله كله ابن الماجشون. وقاله أصبغ عن ابن القاسم. 


فيمن ملك شقصاً ممّن يعتق عليه بميراث أو هبة أو وصيّة 

من كتاب ابن المواز قال مالك: ومّن. ورث شقصاً من أبيه» عتق ذلك 
الشقص وا يمم عليه» ثم إن وهبه بعضٌ الوثة شيقصاً منه فقبله لم يستتمّ عليه 
أيضاً وعتق ذلك الشقصٌ فقط / مع ما ورث منه. 

قال ابن حبيب: قال مالك: وكذلك لو اشترى منه شقصاً ‏ قال عبد الله : 
يريد: بعد الذي ورث ‏ لم يستتم عليه. 

قال ابن المواز: قال مالك: ومّن وهب له شقصٌ من أبيه فقبله» فليستتمٌ 
عليه وإن لم يقبله عتق التُققصٌُ وحده. قال ابن القاسم: والولاءٌ في ذلك كله 
للإبن. وقاله أصبعٌ في الوصية قال: ولا يعتق في الصدقة إلا أن يقبلّه في الشقص 
أو في الجميع. قال محمد: ولا فرق بينهما والصدقة أكثرٌ. 
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دينارٍ في الوصية نجميعه اما ببعضه 17 يوعي , بجميعه e‏ الثلت بعضه فإن 
لدان ليد نول خالا قله ليبق ا كلد 


قال ابن حبيب: قال مطرّف: فإن لم يقبل ما وهب له منه أو أُوصِيّ له به 
a‏ ٌ قبله قوم عليه ولاوه 0 وقال ابن الماجشون: إن قبله في 
a sas E‏ 
ومطرّف في الميراث شل ما ذكرنا عن 
في / ا مث قول 3 0 

وقال في الطبة: إن قبله فُوْمَ عليه باقيه وله اللا وإن لم يقبله لم يعت منه 


ہی۰۶ 


قال ابن حبيب: من ورث مع أخيه ليه شقصاً من مُکائب هو أخوه لأمّه 
فنصيبه يوضع عنه» فإن عجز عت [عليه]©© نصفه ولا يموم عليه نصف أيه 
ولو أوصى له بنصفه حر المكائئب بين أن يعجر فيو باقيه على أيه أو يتادى 
وط عنه حصة أخيهاة), فإن ودی ذ فلا ولاء لأأخيه فيه وإن عجر فقوم م على ا 
فالولاء لأحيهء ولیس کالمکائب بين اثنين يعتق أحدُهما نصيبه ثم ا وضع 
مال لا يُقَومُ بذلك بعد العجز. وقال أصبغ عن ابن القاسم مثله. وقاله ابن 
الملحشون إلى الوط لها ضف اللكاقت فاه لآ رى عليه فيه قا إن عجر 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) ساقط من الاصل. 


(3) في الأصل : حظه أخيه. وهو تصحيف. 
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فيمن حلف بعتق شقص له في عبد 

فباع شقصه واشترى شقص شريكه 
ن العتبية وكتاب ابن المواز قال أصبغ في عبد بين اثنين» حلف أحدّهما 
بعتق أصيبه إن كلّم فلاناً فباع نصيّه من أجنبيّ واشترى نصيبَ صاحبه ثم كلمه 
قال: e iY‏ وكذلك لو باع نصيبه 

من شريكه واشترى نصیبَ شريكه أو بادله بالشراء منه. 
قال ابن حبيب [عن ابن القاسم مثله قال ابن حبيب]' وقال أصبعٌ: إن 
باع شقصة شن اشريكه ثم دحل الدَّارَ أنه لا يحنث /. وعابه ابن حبيب 

واحتجّ بمسألة ابن القاسم في الراهن يكتري نصيبٌ شريكه. 
ومن كتاب ابن المواز: وإذا اشتر وا تعيب درک ارون ارو 0 
دغل ادر وعتق عليه النصف الأول بالمين» ولا يُعْتَقُ ما ابتاع أو ورث أو وهب 


له إلا بحكم. 
الواحد إلا أن يقاسمّه حتى يصيرٌ له أُحدُهما فلا يكون ييه إلا في العبد الذي 
يأتيه منهما. 

ومن المجموعة قال أشهبٌ: وإن بادل شریکه مصابته منهما بمصابته منهما ثم 
حنثء فالمبادلة bl‏ والجنث واقع ولو بادل مصابته من أحدهم(2» ثم حدث عتق 
عليه النصف الذي كان له بالحنث» والنصف الآخرٌ بالقضاء ولا شيءَ عليه فيما 
صار إلى شريكه من العبد الآخر. 

ولو بادله نصف مصابته من أحدهما بنصف مصابة شريكه من الآخرء 
فصار له في واحد ثلاثة أربا ع» وفي الآخر رُبْعُهِ ثم حنث يعتق من الذي صار له 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) کذا في ع. وي الأصل : من الآخر. 
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ثلاثة ا ب بالحنث 0 بالقضاء ويعتق من الذي بقي له [فيه](') ربعه 
شف ال عق ال م ل 20 


مضى بيعه في الشقص البيع ولم يَنْتَقِضٍ البيع. 


في عبد بين رجلين شهد أحلاما أنَّ شيكه / أعتق نصيبّه منه 
وكيف إن حلف کل واحد منہما جره على تكذيب صاحبه 
من كتاب ابن المواز قال أشهبُ: وإذا شهد كل واحد من الشريكين أن 
شریکه في العبد أعتق حصته منه» لم يعت على واحد منهما. ومنهما. وخالف ابن 
قال ابن القاسم: وإن شهد رجلان أن شريككهما فيه أعتق نصيبه فيه فان 
كان المعيق ملي م جز الشهادة» وإن كان معدم قضي عليه بعتق نصيبه» وبلغني 
عن مالك أنه م یجز الشهادة زوالذيع20 قلت لك اع إلى . وقاله أصبغ. 


قال ابن حبيب: قال ابن القاسم إن شهد أحدٌ الشريكين على الاخر بالعتق 


فلا شيءِ على الشاهد. 


قال عبد الث وينبغي لو أعتق [الشاهد]*) نصيبه بإِذنٍ صاحبه قوم عليه 


و 


قال ابن حبيب: وروی أصبعٌ عن ابن القاسم قال: وإذا شهد کل واحد 
منہما على صاحبه بعتق نصيبه نصيبه وهما مليّان لم يُبَمْ هما ملكه على ناحية الور » 


)1) ساقظط من الأصل. 

,2( صحفت في الأصل : ولو كان يعتق. 
(3» ساقط من الأصل.. 

ر ساقط أيضا من الأصل. 
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وإن كانا مُعْسِرين فلا شيءَ عليهماء وإن كان أحدُهما معسراً فلا شيءَ على الموسرٍ 
لا ينبغي للمعسر أن يسترقٌ نصيبه. 

قال: ولو ملكه كله الموسر بعد ذلك لم يميق عليه إلا الششُّقصُ الذي كان 
يملكه المعسرء وإن ملكه المعسر کله عي عليه کله ولاه للموسر. 

وقال اص يعتق تصق الوسر الذي ملكه الع عل المسين بالقضاء 
کمن / شهد بعتق عب ثم اشتراه» وما نصيبّه هو فلا يعتق بالحكم ولكن يِوْمرُ 
بعتقه على التحرج. وقال ابن الماجشون «أشهب: لا عن عليه فيه لا يخير ولا 
يُسْجَنُ. قال ابن حبيب: هو القياس وقول ابن القاسم استحسان وهو أحبٌ 
إلينا. 


ومن كتاب ابن المواز: وإذا حلف أحدُ الشريكين في العبد جريته» لقد 
دخل المسجد أمس وحلف الآخرٌ بحريته أنه ما دخله؛ فإن أقرَّ أنّهما حلفا على 
غير علم أعتق عليهماء وإن قالا عن علم فكل واحد يدعي القيمةَ على صاحبه 
ليَحلِف کل واحد منهماء والله حسيبُه: وقد قيل: إن كانا موسرين عتق عليهما. 
وقيل لکل واحد: صاحبك جحدك القيمة. وإن كان أحدهما عدياً عقت 


مصابته بته» وصاحبه جحده الحم وهذا يطلا ولا تجب الق | إلا بالحكم ج 


قال: ولو ن المتمتّم بالعمرة إلى الحج تحر هدياً وله مال على رجل جحده 
إياه لسقط عنه الهدي. 


n 


وف كناب الأمان من هذا بات منتوضة: 
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في العبد المعتق بعضه كيف يُقَوُمُ ومتى يُقَوُمُ وأين يقرَمُ؟ 
وهل يقوم عماله؟ وما حدث له من ولد؟ 
وكيف إن كان قد تقدّم فيه عطاء؟ 


وتر 


من كتاب ابن المواز قال: ويقَوم العبدٌ إذا عَتق بعضه بقدر ما یسوی في 
مَخبرته وصنعته وماله وما حدث له بعد العتق من ولد. 

قال ابن حبيب: الات رض دالت وإن كان الشريك غزا بباقي عتق 
الشقص ثم قيم» فإنما يُقَوُمٌ عليه بقيمته يوم التقوم. قال ابن حبيب وابن المواز: 
قال مالك في العبد / الزارع: إن قَوْمَ بالفسطاط كان أل لقيمته يمرم 
بموضعه ولا يُجُلْبُ إلى الفسطاط» ويذكر له ما كان له من مُخبره. يريد في قيمة. 
وكذلك في أأعتبية من ماع ابن القاسم. 

وقال في كتاب ابن المواز: ومن أعتق شقصاً له من عبدٍ فلم يَُوُمْ عليه حتى 
أفاد العبدُ مالا أو وُلِدَ له ولد من أُمَته أو كانت له]" .امه فولدث فوم بماله 
وولده» ولا منكر لك. وكذلك [إن دخله]© عيبٌ فإنّما عليه قیمته يوم الحكم. 
ورواه ابن الغاسم وابنْ وهب وأشهب عن مالك. 

قال ابن سحنون عن أبيه: يموم ماله كولد المغرور. قال ابن حبيب: قال 
اقتوب عن مالك: وإنما يُقَومُ يوم الحكم. وقاله ابن القاسم؛ زادت قيمته أو 
نقصت بقيمة عبد لا عِتقّ فيه. 

ومن العتبية رؤى عيسى عن ابن القاسم سبل عن جارية تقاويها شريكان 
بينهماء فبلغاها أضعاف الثمن فعمد أحدشا فأعتقها قال: نزلتث في المدينة في 
جارية بين رجل وزوجته» فطلا شيرّاها فأبتُ» فزاد فيها حتى بلغت ستمائة دينارء 
ثم شاور الخزوميّ واستغلاهاء فقال: اعت حظّك منها فلا يلزمك إلا القيمة. ففعل 


(1) ساقط من الأصل. 
(2) ساقط أيضا من الأصل. 
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فرفع إلى ابن عمر أن يأمرَ بإعادة الشراء عليباء فإن زاد على ستائة وإلّا فألرّموها له 
بستائة فاستحسن ذلك مالك وكان مالك يقول: دمر المسكين. 

وقد قال مالك فيمن أعطن ,يراس له في" السو ما م قيله: رجحل ينان 
ذلك قال: سه ال او بكر ين ممه 
قال سحنون: ا القيمة. 

قال ابن المواز: قال أشهب في ولي أيتام أعتق عبداً لهم وفيه لأمّهم الربع: 
فعتقه جائز ويغرم هم قيممّه. 

قال محمدٌ: إن كانت قيمثه يوم عتقه عشرةً ويوم القيام مائ غرم للأيتام قيمة 
حصّتهم من عشرة» وغرم للمرأة قيمة حظها على مائة. 

قال مالك فيه وني العتبية وكتاب ابن حبيب: وإن قال المعتق للشقص: 
هو مارق أو ابق وشريكي يعلم ذلك. ان أكر شريكه ا جلف لر ليما 
برياً إلا أن تقوم بينة. 

قال أشهب: وإن أقام شاهداً أُحْلِفٌ معه؛ فإن نكل حلف الآخر ما علمه 
سارقاً ولا آبقاً» وإن لم يكن عدلاً لم يحلف معه» وحلف المتمسنّكُ على العلم. قال 
محمد: لا يوجبٌ عليه غير العدل يمينا. وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون مثل 
قول أشهب. قال: وقاله ابن عبد الحكم. 

وقال ابن القاسم في العتبية لا يحلف إن لم بم شاهداً. قاله اين حبيب عن 
ابن قاسم وروی أصبعٌ أله بُ سليماً لا عيب فيه ولا يحلف له بدعوة إلا أن 
يِقِيم اا ثم رجع فقال: بل يحلف له. قال أصبعٌ: وبه آذ قال این حبيب: 
والقول الآخرٌ أحبٌ إليّ. 

قال مطرّف وابن الماجشون: وإذا قال امعت لشريكه: لا يُقَوُمُ على وأنا 
امد عا E‏ ساق ملاعل eS‏ 
قيمتّه» ولا يجوز إن جهلاها للخطر کمن صالح عن ميراث مجهول وجب له أو 
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شفيعٌ أخذ شفعتّه / قبل علمه بالئمن. قال ابن حبيب: وقال بعضهم: الصلح 
جائز ركأنّه باع نصف عبد بعبد. قال: لا مشبه الأجنبي. قال ابن حبيب: ا 


أقول. وقاله أشهبٌ وابن عبد الحكم وأصبحٌ. 


وإنّما فرقوا , بين المعتق والأجنبيٌّ إذا باعه من المعتق بدنانيرٌ نقداً فهو منه 
جائ فأمّا بدنانير إلى أجل أو بعرض نقداً أو إلى أجل فلا يجوز ذلك حتى يعلما 


مبلغ قيمته. 


قال عبد الله يريد ابن حبيب في العرض النقد» لا بعرض إلى أجل. 


في العبد بين الرّجِلِين أو بعضه حر 
كيف الحكم في خدمته وماله وأدبه والسّفر به 

وميراثه وغير ذلك من أحكامه؟ 

وعبد الخدمة كيف ا خدمته؟ 


1 أحدها ا إل في ضرب 5 أو ضرب ا في 
مثله. 


04 


قال مالك في جميع هذه الكتب: وأمّا العبد بعضه حر فلا يضربه ! 
السلطان. 

قال ابن حبيب: قال مطرف في عبد بين رجلين: إذا لم ينّفقا على ضربه فلا 
ب الإمام» وإن حلف أحدهما بحريّته ليضربته وحلف الآخر بحريّته أن 
ليسي الالف فإن كان الحالف حلف على مثل سوط أو سوطين وما يجوز لهه 
فيحكم له الإمام بضربه وبإحناث صاحبه إذا / كان قد استوجب ذلك» يوم 
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على الاقف تفي العاف ا أن يقول نويٹ“ إل أن يحكمّ عليه السلطانُ فلا 
يحنّث. وإن حلف الأول على ضرب تعد وما لا يجوز فهو الحنثء والمقوّم عليه ولا 
يبالي بالعين منهما. قال: فإن بادر©» الحالف على الضّرب» فضربه قبل الرفع إلى 
المسلظان حتت الآخرء وموم عليه قال :ولو ضرية الال ضرا ضار به إلى 
المثْلةٍ التي يعتق عليه بها عتق عليهما على الضّارب بِالمُعْلَةٍ وعلى الآخر بالحنث. 

قال: ولا أرى أن عن المثلة يسبق عتق الحنث» وا لو حلف واحدّ أن 
اضر ولف له الآعر أن ل ريه انت فشزيف مها الت وا ا 
الماجشون وابن عبد الحكم وأصبع. 

وقال ابن الماجشون في عبد نصفه حر يزني أو يأبق فريد سيده ضر 
فقال: اما حدٌ الزنى فالسلطان يقيمه؛ وأمّا الإباق فلسيّده أن يودّبه ويضريه 
ويجرده. 

وقال في كتاب ابن المواز: وإذا كان عبد بين رجلين فلا يأخذ أحدهما منه 
شيعاً إلا بإذن شريكه وكذلك لا يقتسماه حتى يجتمعاء فإن أذن له فأخذ منه 
حصتّه وأبقى الآخرٌ حصتّه فذلك جائز لأنّه هبةٌ أو مقاسّمةٌ ثم إن باعاه قيمثه 
بينهما نصفين وإِنِ استئنى ماله فهو بينهما نصفين. قال أصبغ لان ما ترك 
الشريك صار مالا للعبد لو شاء الذي تركه أن ينتزعه لم يكُنْ له ذلك إا 
باجتراعهما. 

وني الجزء الأول من البيوع من كتاب / ابن المواز عن أشهبٌ خلاف هذا. 

قال: وإذا قال أحدُهما: أنا اذ من ماله كذاء فَحُذْ أنت مثلّه. فذلك لمن 
ألى حتی يجتمعا جميعاً. 
(1) في الأصل : يقول قربه. وهو تصحيف. 
(2) في الأصل : فإن تأكل. وهو تصحيف أيضا. 


(3) صحف في الأصل : قبل الضرب. 
(4) في الاصل : عتق المثلة فيمن عتق. وهو تصحيف. 
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تال: وإن كان عبد خراج فليس لأحدهما أن يقول: تخارج أنتٌ شهراً وأنا 

4 17 5 ور 7 2 0 5 
شهراء لان ذلك يختلف وِليمَتَسِيمًَا حراج كل شهر بخلاف عبد الخدمة ولو أخدم 
عبده رجلين هذا وم وهذا توما فواجره اأحدها في يومه ول جد الآخرٌ من يواجره 
منه في يومه أو وجر دون ذلك فلا رجوع عليه. 


نال ابن حبيب قال مطرّف وابن الماجشون: ولا يجوز لأحدهها أن يبِيعَ 
نصيبّه منه ويستثني من ماله شيعا ولكن يحل المبتاعٌ في ماله عل بائعه و! ن م 
ا اا ماله فماله 2 بيده ول باق لك اختلفا؛ فقال الع 
اا بائعه» E‏ 

قال سحنون في العتبية: لا يجوز بيع الشريك نصيته إلا على أن يسني 
المبتا ع مالّه. قال ابن حبيب عن مطرّف وابن ع الماجشون: وإذا أذن أحدهها للاخر 
و اوس ل ل ل 
كان معنى الهبة» وإن كان على جهة المقاسمة لم يَجَرْء نات كز رانين 
منهما ما صار له» وما أن يبقيه بيد العبد فلا 

الا 'فإن مات العبد بعد ذلك فميرائه. ينما بالسواء: برقال ابن القاسة 
قالا: واقتسام / خدمته وخدمة المعتّق بعضّه على ما يراه الناظر مما فيه المرفق 
وإزالة الضررء فإن كان من عبيد الخدمة والبصر لإيراد إلا لذلك فاقتسام خدمته 
يوما بيوم أو مجمعَة بجمعة أو شهرا بشهر جائز. وكذلك في كتاب ابن المواز قال: 
فامًا شهران فكثيرٌ وللسيد أن يؤاجرٌ شهرا ويعمل هو لنفسه شهرا. 

قال ابن حبيب: قال مالك ق عبد بين رحلين يختدمه هذا يرما وهذا يرما 
فواجره أحدُهما في يومه بإجارةٍ عظيمة» واجره الآخرٌ في يومه بإجارة يسيرة أو 
لا يجد من يواجره منه فلا رجو ع له على صاحبه» وأما لو واجره أحدّهما شهرا ثم 
قال للاخر واجره أنت شهراً [فليس ذلك له وما واجره به فبينهما. يريد: و 
يقتسما خدمته. قال: ولا يجوز في عبد الخراج أن يقول أحدهما للاخر: حذ أنت 
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خراج شهر]” ولي أنا حراج شهر. لم يَجْرْ لأ هذا قد تفاضل» ولكن يقتسما 
كلما اغتل. 

قيل لمالك في كتاب ابن المواز والعتبية: فللمُعتق ثلث حصّته من كل يوم؟ 
قال: ل ولكن من كل شهر ثلله ومن كل ثلاثة أشهر شهرٌ. 

قال عنه ابن القاسم في العتبية: وليصطلِحًا على الأيّام. قال ابن المواز: وإن 
اختلفا من يبدأ بالخدمة فلْيَسْتهِمًا. 

قال أشهب في كتاب ابن سحنون: وأحبٌ إِليّ أن يبدأ المعين فإن شم 
المقاسك اسَهمًا. 

قال ابن حبيب: قال مطرف وابن الماجشون: وإن كان العبد تاجرا ذا صنعة 
وقيام بالأمور» فلا تقْسَمٌ حدم ويا بيوم) وهذا فيه من الضرر» ولكن شهراً 
بشهر وجعة بجمعة: ون الَمَة مه التي شأئها / الخدمة أو الغزل2 ونحوه كالعبد 
في اقتسام خدمتهء وأمّا 1 اا الرقم وشبهه من عمل مرتفع فهي كالعبد 
البديل في اقتسام خدمته وسواء في عبد بين رجلين أو معت نصفه» فما عبد 
اراج فلا خيرٌ في قسنم خراجه بالمشاهرة» فإن عمدا بذلك فما واجره به كل 
ا منبماء ونجوز أن يتسا ا يوم بيوم إذ لا حطر فيه. وقاله مالك 

غيره. قال ابن المواز: لا يجوز في يوم ولا غيره. 


لإ 
حر يستعمل في خصوع أو مرض أو بأبِ» فلا يُحَاسَبُ في ذلك بالخدمة 
[وليوئئف ]237 بينهما. 

قال في کتاب ابن سحنون: وإن بدأ صاحبٌ الق أو العبد ثم مرض في 
ام الآحر» فقال مالك وأصحاينا: لا يرجع أحدهما غل الا بشيء. قال 
)1( ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 


(2) في الأصل : أو الترك. وهو تصحية 
(3) ي الأصل : : ويوقف. وهو تصحيف. 
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أشهب: كا لو امنتّهماء والإباق كالمرض في ذلك. وكذلك في كتاب ابن حبيب 
عن مالك وغيره. 

قال مطرّف وابن الماجشون: وكذلك عبد بين رجلين اقتسما خدمتّه بالقرعة 
تلان ابام تن هي ده ولا يدخل على الآخر في أيّامه وما ما مرض فيه أو أبن 

قبل القسمة فذلك منهما جميعاً يبتديان اقم فيما بعد ذلك. وكذلك المعتق 
بعضه لا يحاص بأيام إباقه أو مرضه. قال مالك: هو إذا عله ريه كلد ولكن 
يستقل الخدمة بينه / وبينه من يوم يرجع. 

قال أشهبُ عن مالك في أُمَةِ خصمت في عتق ثلثها شهرا ثم مرضتٌ 
شهرين قالا: لا تُجَاسَتٌ بذلك إن ثبت ها حريُّ ثلثها ولمُؤئتف خدمتها. قيل: 
أمِنْ كل ثلاثة ايام يومً؟ قال: لا ولكن من كل شهر عشرةً أيام» ومن کل ثلاثة 
أشهر شهراً. 

ومن كتاب ابن المواز: ومّن له الرّق إن أراد السفرٌ بالمعتق بعضّهء فإن كان 
قريباً فذلك له» وأا في البعيد قال مالك: فلَيَكْيُبُ له القاضي كتاباً إن حاف أن 

وكذلك في العتبية بن اع ابن القاسم من مالك قال سحنون: قال ابن 
القاسم: وإِنّما ألزمه ذلك لأن الحريّة تَبَعْ لرّقّ. قال مالك في كتاب ابن المواز: 
ويشهد له ني ذلك اكاب ين لعل 101 الذي a‏ وهذا إن كان سيّده 
مأموناً أو إن م 0 هونا مُنِعَ من الخروج به. وقاله مرة وقال: ما أراه بالبيّن. 

قال ابن حبيب: روى فيه ابن كنانة عن مالك قال: لا يكون له ذلك حتى 
يكون السيّد مامونا» والعيد شترا وبه أخخل ابن كنانة. وروى عنه ابن القاسم: 
إن كان العبد مستعرباً فذلك للسيد» مأمونا كان أو غير مأمونٍء وإن بعد المكان 


(1) ساقط من الأصل. 
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كتب له القاضي كتاباً. وبه أحذ ابن القاسم. وروى عنه أشهب: إن كان السيد 
مأموناً حرج به مستعرباً كان العبد أو غيرٌ مستعرب. قال أشهب في الكتابين: 
ويأخحذ. يعنى' أن ذلك اليس للساموك ولا لر الماموث. | قال عنه ابن حبيب: 
معا كان المد أو اع قالا عنه: فللا رج ريه إلا برضي الد لاه للك 
من نفسه ما يملك الشريكٌ 

e‏ أن أشهب يخالف مالكاً وقال: لا يسافر بغير إذن 
المتمسنّك» ولا يسافر هو به إلا برضاه. وبذلك قال ابن حبيب إذا أراد سیده 
السفرٌ به فأمّا لو“ أراد الإنتقال به به إلى قرية يسكنها فإن كانت من الحواضر 
فذلك له وإن كره العبدُ وع السيد كرا" ونفقه وجرت في أيّامه حتى يبل 
به ویستقر قراره» ویمکته العمل والكسبٌء وذلك إن كان السيدُ مأموناً» كان 
العبد مستعرباً أو غير مستعرب» وإن رأى القاضي أن يستظهرٌ له كتاباً إلى 
قاضي البلد الذي رحل إليه يُعْلِمُه ما فيه من الحرية فلعله | إن أراد الرحيل إلى قربة 

ا وا 

قال مالك في كتاب ابن المواز وابن حبيب: وإ قطن له باروج به 
سفر فنفقتُه كلها على السيد حتى يقدِمً به. 

ومن كتاب ابن المواز وابن سحنون عن أبيه: وليس للمعتق بعضّه في قولنا 
أن يسافر إلا باذن سیده» ولا يتزوج إلا باجهاعهماء وله أن یکل مما في يديه 
ويكتسي بالمعروف» ولیس له أن يأخدٌ من مال نفسه شيئاً إلا برضى من له فيه 
ا کوک ا 

وروى ابن القاسم عن مالك في العتبية ولا لمن له فيه الق أن يأخدٌ من ماله 
شيأ وإنِ احتاج إليه / وإن مرض العبدٌ فعلى من له فيه اق ق أن ينفقّ عليه بقدر 


ما له فيه. 

ج ن 

)1( في الاصل : فله الو. وهو تصحيف. 
(2) في الاصل : اکا رر تخ :ازا 


— 329 — 


ظ77 


و78 


قال ابن نافع عن مالك في كتاب ابن سحنون وني العتبية : وله أن سجر في 
التي له. قيل : أن يتّجرّ بماله الموقوف في يديه في التجارة المأمونة ؟ قال : 
نعي ريطحن» > ويعمل ما شاء في أيّامه. قال ابن المواز : وإذا مات» فالمدمسّك 
بالرق أحقٌ بماله» وأحكامه أحكامٌ العبيد. 


3 
Ca 
سسب‎ 


«2 


ومن العتبية روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في أحد الشريكين» يعتق 
نصيبه من العبد وهو عديم» ثم يولد للعبد ولد من أمته» فيعتق الشريك الآخر 
حصته من الولدء ثم يموت الولد عن مالء ولم يُعْتَقُ أبوه» قال : ولاؤه وماله بين 
الشريكين. 

يمن كتاب ابن سحنون قال مالك في عبد نصفه حرٌ» ونصفه بين رجلين؛ 
أذن له من لذ فيه الرق: فأعتج تى عبد ثم مات ذلك العبدُ عن مال فماله بين 
السيّدين دون العبد الذي زه 0 وكذلك لو ولد له ولدّء فکان بمنزلته» ولو 
أن له من يملك نصفه أن ر يعتق ولدّه هذاء فأعتقه, ثم مات الولد عن مال» فهو 
بين المَؤْلَيْن دون أبيه» وكذلك الولاءً. وقد حولف في ذلك فيما ذكر. 

قال : وإذا أعتق باقيه» رجع إليه ولام ما أعتق بإذن سيده ؛ لأنّه لم يكن 
يقدر أن ينز ع مالّه» فلذلك يرجع إليه الولاءُ. 
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بسم الله الرهن الرحم 


الجزء الثاني 
من كتاب العتق 


في العتق بالسسّهم وما يجوز ذلك فيه وما لا يجوز فيه 


ی كان إن جوا ن و کف ا و 
السلامٌ أعتق بالسهم؛ ولذلك أصلّ في كتاب الله سبحانه لقوله تعالى: «إإذ يمون 
امهم أيّهُم يَكْفْل مَرْيَم 4 وقال في يونس كان من المذْحَضرينَ24. 

وروى عِمْران بن الحصِيْن أن النبيّ عليه السلا أسهم بين الستة الأعيد 
الذين أعتقهم 00 عند موته» ولا مال له غيرهم فأعتق ثل )3( ثم حکم بذلك 
بالمدينة. قال مالك: وذلك أَحسَنُ ما سمعتٌ. [فقيل بتلهم وقيل أوصي فمم]. 
فنحن نستعمل [القرعة] فيما جاء فيه [الخبر من العتق في] المرض أو الوصيّة 
[بهم] في مسألة يعتقهم فيضيق [ثللّه] عنهم. وكذلك في مجهولين من جملة رقيق 
إذا كان في مرضه أو في وصيته» ولا نمم بين المدبّرين في الصحة لأا لا نعدو 
ما جاء فيه الخبر من القرعة في عِتق المرض إذ كانت رخصة لا يُقاس عليها ج 


(1) الآية 44 من سورة آل عمران. 
(2) الآية 141 من سورة الصافات. 
(3) في كتاب العتاق والولاء من الموطلء عن الحسن البصري وتحمد بن سيرين. 
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لا يقاس على المسح على الحُفين. وقاله المغيرة لا يقاس على اليتق“ بالسهم 
ويُعْمَلُ به فيما جاء؛ فَأمّا في عتق في الصحة فلا. وقال بعض أصحابنا عن مالك 
أنه يككون السهم فيمن أعتق في صحته و من رقيقه» فلم يبت حتى مات 
وهم أربعة”“ يُْتيق منهم بالسهم. وقيل : يكون الخيار لوته في عتق أحدهم کا 
كان أله. : 

قال ابن القاسم عن مالك: لا يُعَْقُ بالسهم إلا فيمن أعتق في وصيّته رقيقا 
له لا يحملهم الثلث40) فهو كمن أعتق عند موته رقيقا لا ملك غيرهم. وفي 
ذلك كله القرعة. 

قال ابن كنانة: ولو قال اعتقوا عبدّيٌ هذين. ولا يسعهما / ثلثه فليقرَ ع 
بينهما فمن خرج ميق فإن بقي شيم من الثلث جل في الآخر. ولو قال 
اغتقرهما في ثلثي أو ما حمل ثلثي منهما. فلا قرعة في هذا ويعتق منهما با لحصص 
مَحْمّل الثلث. وقال ابن القاسم ذلك سواءً وفيه القرعة. وكذلك روى عيسى عن 

قال سحنون: يعرف عندنا إذا سمّى وإن لم يسم وإذا سمّى فقال ميمون 
ومرزوق حرّان» فليتحاصًا في ضيق الثلث. وإن قال عبدّاي حزان أو غلماني 
احرار. اقرع بينهم . 

ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: والوجه الذي تكون فيه القرعة أن 
يقول في وصيته: رقيقي احرار. ولم يَدَعْ غيرهم أو بتلهم في مرضه ثم مات. او 
قال ثلنّهم حر. أو عبد منهم حر. أو رأس منهم. وم يُسَمّه ففي هذه الوجوه 
يكون السهم. يريد: وكذلك إذا أعتقهم في مرضه أو في وصيته وثلتُه لا يسعهم. 
(1) في الأصل : عل المعتق. وهو تصحيف. 
(2) في الأصل : وأمّا. تصحيف كذلك. 
(3). صحف في الأصل : أربعمائة. 
(4). في الأصل : لا يتحملهم بالموت. وهو تصحيف. 


(5) صحف في الأصل : التركة. 
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قال: وقال أصبعٌ وأبو زيد والحارث في المّلين في المرض فيي من كل واحد 

بغير سهم وإِنّما السهم في الوصيةء فإن كان عليه دَينٌ أسهم أَيّهم يُباع للدّين ثم 

أسهم للجتق» وأا المدبّرون ففي الصحة والمرض سواءٌ لا يُسنْهُمْ في ذلك ولا تبدية 

إِذ أدب رهم في كلمة واحدة وهم الخاصة. قال ابن القاسم: والعتق البتل يختلف في 
لصحة والمرض فيسنْهُمْ في الذي في المرض لأنّه كالوصية. 


ومن كتاب ابن حبيب حبيب وذكر مثله عن مطرّف لاع العا إنه إذا بتلهم 
في مرضه أو بحل بعضتهم فيه أو أرصى بحتقهم / أو بعد بعتق بعضهم, ثم مات وم 
صلی افد رغ يبي کن ۵ا سوه أو كن ساقم ست 

0 فإنه سواءً سهم كا جاء الخبر. وقال لي أصبعٌ عن 

0 

٫قال‏ لي عن أشهبّ: ما إذا بتلهم في مرضه» ولا مال له غيرهم أو له مال 
لا يسعهم لله فإنه إن لم يكُنْ له غرئهي عَتق من کل واحد ثللهء وإن كان له 
َال أغيرهم يخرج من ثلثه نصفهم أَعْيِقَتْ أنصافهم كالمدترين» وإثما جات 
السّهٌ عن النبيّ عليه السلام فيمن أعتق في وصيته» وليسوا ببتولين ولا مدبرين. 
وبه قال أُصبعٌ. وقاله ابن حبيب 


وقال: قال ابن ناقع: a eS‏ مہم 
بالحصاصء وإن ن لم يكْنْ له سواهم أو كان له مال نافذ افرع بينهم. قال ابن 
الماجشون: وإِنّما القرعة في الوصية بالعتق إذا استوث حالة المعتق» كانوا مبتولين 
أو موصي بيتقهم» كانتٍ الوصية في عبيد بأعياهم أو مسمّينء أو في جملة رقيق 
الميت سواءًٌ أو في جزء منهم كان له مال يرهم أو لم يكُنْ» فهو سواء إذا صار 
الثلث أسهم بينهم» ولا يكون هذا فيمن أعتق ودبر عند موته» ولا فيمن أعتق 
وكاتب ولا فيمن دبر فقط أو كاتب جماعة رقي أو عدَّةٌ من رقيقه وإنما السهم في 
الموصى بعتقهم کا جاء الأثرء فاا غيرهم فالعتق لد كلمي 


ب 333 سب 


ظ79 


کتاب ابن اواز وإذا قال المريض عبدي فلان 0 وفلان وفلان. حتى 
أتمّهم فهؤلاء يتحاصون في الثلث بلا سهم. قال ات وقد قیل يقرع | 
بينهم. وكذلك ذكر ابن حبيب ومطرف. 


وقال ابن الماجشون: إذا أعتقهم عند موته» فسواء سماهم أو قال رقيقي 
أحرارٌ. فإنه يقرع بينبم. وكذلك إذا أوصى به. يريد: ولم يدع غيرهم» 00 
الغلث. 

ومن كتاب ابن المواز ومثله من كتاب ابن سحنون: وإذا أوصى أن يعت 
رأ من رقيقه وهم عشرة فقال أشهبٌ: لو قِيل: يعت ق من کل رأس عُشرة. 
لجاز وأحبٌ إلي أن يعتق عشر قيمتهم [بالسهم خرج لذلك رأسٌّ» أو بعض رأس 
وإن جرج رأ وبقي في عشر قيمتهم أعيد السهمٌ حتى]' يعتق ما بقي. محمدٌ: 
وهذا قول مالك وأصحابه ابن القاسم وغيره. 

قال أشهب: ولو أوصى بذلك عن رقبة زمه عن ظهار أو قتل خطأء فليس 
كالأول» إذ يقع لذلك بعضٌ رأس في السهم وم يَرِدْ ذلك» ولكن أستحسن في 
هذا أن يُنْظَرَ إلى كل من يجوز في الرقاب الواجبة منهم» امه بينهم؛ فمّن خرج 
له السهم منهم عتق کله ولا عتق لمن بقي. 

ولو قال: رأسٌ من رقيقي حر. وهم عشرة فيفترق المرض من الصحة؛ فام 
الصحيح فيختار منهم واحداً فيعتقه» وإن مات قبل أن يفعل فوته بمثابته في 
اختيار أحدهم ويكون من رأس ماله. 

وما إن قال: ثلث رقيقي أحرارٌ. فهذا في امرض والصحة: يقرع بينهم فِيَْتَقٌ 
e‏ ثاثهم أحرار. فيفترق الصحة من المرض فالصحيح عليه 

بعت ثلث کل رأس منهم ويستتمٌ عليه ما بقي من كل رأس. وإن قاله في 

0 في وصيته» عُتق من كل رأس منهم ثلتّه. وكذلك قوله: أنصافهم. صف 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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كل لس بلا سهم. وو قبل أنصائهم أ لانم ف الوض. م مات عليه 


باقيه / باقبهم في ثلثه إن حملهم؛ وإن عاش أتمّوا من رأس ماله. 
ومن كتاب ابن سحنون: وقال المغيرة: ومّن قال في وصيته: أحدُ عبيدي 
ل 5 7 و و و e‏ 
حر. وهم خمسة اعيق خمس كل واحد. ولو قال لورثته: أعتقوا واحدا منهم. 
فللورثة أن يعتقوا واحدا من شاءواء لاله فض ذلك إليهم. 
قال: وإنما القرعة فيمن أعتق عبيده ولا مال له غيرهمء فيتَبَعْ فيه الحديث 
وليس هذا ما يُقَامنُ عليه. قال سحنون: ضار ع المغيرة قول أهل العراق في هذا. 


وروی ابن حبيب عن مطرّف عن مالك فيمن قال عند موته: رأسٌ من 
رقيقي أو أحدٌ عبيدي حر. وهم ثلاثة» فاقرع بينهم فخرج أحدّهمء وهم أكثر ' 
من ثلث قيمتهم فإنه يعتق كله إن حمله ثلثه. وأخذ به مطرّف وقال: هو قول ابن 


ا حازم. 

قال ابن حبيب: وأصحاب مالك كلهم على خلاف هذا. 

ومن کتاب ابن المواز: وقال أشهب فيمن أوصى بعتق عبدّيه بعده» وقيمتهما 
سواء او ا ختلفة ولا يملك غيرهماء فلو أَعِْقَ من كل واحد ثلله لم يكن به بأسنّ 
وأحب إلى cC‏ مَن بخرج إن مله الثلثُ أو 
ما حمل منه» وإن قصر عن الثلث اتم من الآخر. عم وهذا قول مالك 
وأصحابه أجمع. 

قال أشهب: ولو أوصى بأحدهما لرجل وبالآخر لغيره ولیس له غينهما ولكل 
واخ لت الذئ أوضى له به رهي “لفق إلا أن العتدً وحم لذ جام 


إذا قال في وصيته: هما حرّان. وإن قال: فلان حر وفلان حر فَليَعْيِقُ من كل 


أو قال / أحدهما. أله سواءٌ ويعتق نصف قيمتهما بالسهم. ولو قال: أعتقوهما في 
ثلثي أو أَعْتقوا ما حمل الثلث منهما. فهو سواء ويْسْهُمُ فيبداً من خرج بسهمه. 
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ومن مات عن ثلاثة أُعبدٍ يشهد رجلان أنه أعتق في وصيته اثنين منهما 
يعرفامهماء ولم يحمل الثلثُ إلا واحدا فيفر بينهماء فيعتقٌ > a‏ الي أو 
ما حمله الثلث منه فلو قال أحدٌ الورثة ثة في العبد الثالث: قد أوصى أن يعي يعتَقَ هذا ثم 
اكد EEE EN SE‏ ليه 
بثلائتهم» فإن أخرج سهمّه عُتق إن حمله الثلث أو ما حمله» وإن لم يخرج له 


روى عنه يحبى بن يحبى في المريض يكاتب رقيقه والثلث يضيق عنهم» وم 

جز الوه فإنه تق من كل واحد ثلقه ولا يُقرَحّ بينهم» ولكن إذا قطع لهم الورئة 
بالتلث مهم بينم فيه كالموصى هم بالعتق ٠‏ وفي الوصايا باب فى في السهم بالوصية 
بالعتق. وفي خر الثغالث من الوصايا باب فيه معني من هذا. 


في التق في الصحة هل يكون فيه السهم؟ 
ومن قال: نصف عبيدي أو أنصافهم حر أو أحدّهم 
وذلك في صحته 


ع ا القاسم ر لا يسهم في 
عتق الصحة» وإنَّما السهم في عتق المريض أو فيما أبتل أو ما أوصى به الرجل. 
قال يعض اا يالك أله ا فون اور ا من برقل في 
صحته لم ييه فلم ينظ فيه حتى مات. 

ومن كتاب ابن المواز: قال مالك وممًا يكون فيه السهم في الصحة أن يعتقّ 
نصف رقيقه أو جزءاً يسمّيه» فإن ذلك في الصحة أو في المرض أو في وصية سواءً 
في إقامة السهم فيَعْتَقٌ من حرج إلى مبلغ قيمة الحر الذي سمّى» فإن فضّل من 
قيمة نصفهم أو الجزء الذي سماه فضلة حتى يقح ذلك بالسهم ثانية في بعض 
اخرّء فإن كان ذلك في وصية رق ما بقي منه» وإن كان في صحته استتمّ عت ما 
بقي منه عليه. 
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وقال ابن حبيب عن أصبعٌ في صحيح قال: ثلثُ رقيقي أحرارٌ أنه لا ىء 
ويخْتقُون كلهم ولا يُسْهَمْ بينهم. قال ابن المواز: وما إن قال: أنصاف رقيقي. أو 
أثلاته م. فلا يُسْهُمْ في ذلك في الصحة ولا في الوصية ولكن يعي يعتتق منهم الجزء 
الذي ست من كل رأس إن حمل ذلك الت في الوصيةء فأما في الصححة: 
فيعتق ذلك ویستتم باقيهم عليه. 

قال سحنون في كتاب ابنه: واد ال عطي مال عاد نصفكما حرٌ. 
قي له: ادق أيَهما شعت. وإن قال: أنصافكما حرّان. عت ی نصفاهما حين تكلم 
بالقضاء وأَتِمّ عليه ما بقي منهما. وإن قال: نصف رقيقي أحرارٌ. وهما اثنان أو 
أربعة» فلْيَحْلِف في قولي أنه ما أراد واحداً بعينه ثم يختار من يعتق إلى مبلغ نصف 
قيمتهم ولا يمين عليه عند ابن عبدوس. قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: ومن 
قال لاربعة أعبد اله أجل د حر عتق ربع قيمتهم بالسهمء فإن قال لاثنين منهما 
بعد ذلك ليس أحثم الذي(“ أردثُ بالعتق. / ثم ماتء قال: فلا يُعْتَنُ إلا 
نلك ف بال ويكون الإثنان اللّذان2) قال ذلك إِنّما في مقام عند واحد 
في جميع قيمتهما قيمة واحدة» وفي الضرب بالسهم عنهما حتى كأنهما عبد واحد» 
فإن حرج السهم هما وقيمتهما الثلث أَقْرِحَ بينهما فعتق ممّن خرج السهم هما 
مل نضف فعا > مثل ما لو لم يقل إلا هما: اا وذ ف 
إلى ذَيْنَكِ الباقيين يعتق منهما بقية الثلث ما بلغ منهما بالسهم. وإن كانت قيمة 
ذَيِْثِ المشكوك فيهما أقلّ من الثلث كان للآخرَيْن تمامُ الثلث مع نصف هذه 
الفيخة: 


وني الباب الأول من أبواب القرعة سِْيءٌ من ذكر عِتق الصحة. 


رى ساقط من الأصل. 
22( في الأصل : اللذان اللذان. وهو تصحيف. 
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ذکر العمل في القرعة وكيف إن سمّى جزءا أو عدداً 
أو قال أثلاث رقيقي أو أنصافهم؟ 
وكيف با هلك قبل القَسْم في ذلك؟ 


فال ابن حبيب: قال مطرّف وابن ع الماجشون في تفسير القرعة: إذا أعتق عند 
موته رقيقه فسمّاهم أو قال: رقيقي اجار أو أوصى بعتقهم ولا يحملهم الثلث» 
فإن لم يَدَعْ غيرّهم» فإِنٍ انقسموا على ثلاثة أجزاءَ متعتدلة جزيتُهم كذلك» 
واكتُب ثلاث بطائق» تكتب في بطاقة أسماءَ جزء من العبيد» وفي الثاني أسماء جزء 
ثانِء وفي الثالثة أسماءً الثالث وتلف كل بطاقة في طين وتُخضيرٌ ذلك العدول 
يُعطّى لن يُدْخَلّها في كمّدِ من صغير أو كبير» ثم تُخْرَّجٌ واحدة فض فيع 
ها 

ون “كات اين ور لا ني ل 0 دللا لي 
اسم کل واحد في بطاقة. قال ابن المواز: بعد أن يعرف قيمة كل واحد ويكتب 
قیمته أيضأ فيه مع اسمه قالا: ويعمل بها ما ذكرناء فمّن خرج سهمه عق إن 
ا قال ابن المواز: وإن لم يعرف أعيد السهم حتى 

ينتبي إلى مبلغ ثلث قيمتهم» فيعتق فيه ما عتق وإن کان تمامُه بعضّ عبد رق 


باقيه. 


وكذلك قال سحنون في كتاب ابنه. ولم يذكرُ لف البطايق في طينء ولا ذَكْرَ 
إن كان ينقسموا على ثلاثة أجزاء جروا وكذلك. والعمل على ما ذكرناه؛ وكذلك 
يعني إن شاء الله. 

ومن کتاب ابن المواز قال: وإذا أوصى أن يعت جزءٌ منهم لهم أو ربعهم أو 
سدسهم أو سمى عدداء فقال: : عشرة من رقيقي. وهم ستون. . أو قال: وثلاثة. ٠‏ من 
عددء فاجعل العدد جزءاً من الجملة فإِنِ انقسموا على ذلك جزيتهم, فكان كل 
ل ا OT‏ 
الأجزاء فالحرية فيهم فإن لم ينقسموا على الأجزاء الذي سمّى الميتُ» جزيتهم على 
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قدر ما أَقدرٌ من الأجزاء كان اقل جما سمى أو أكثر» فمَن خرج له منهم سهم 
الحرية كانت فيهم» فإن كانوا نصف الرقيق وقد أوصى بعتو بعتق ربعهه!2 فالحرية في 
النصف الذي خر ج» فإنٍ انقسموا على نصفين» قسمتهم بالسهم [وإلا ضربتٌ 
ليع يم 5 واحد إلى مبلغ نصف قيمتهم. فإن خرج واحدء فلم يف وكان 
اثنان أعتقت من الثاني ما بقي» وإن كانوا ثلاثة أعدت السهم]“ حتى يكمل ما 
بقي» وإن ل ينقسموا إلا على أقلّ من الجزء الذي مى المي أعتقتٌ جميمٌ الجزء 
الذي أخرجه السهم / ثم أعدت بالسهم ليتمّ ما بقي من جزء ثاني على ما 
ذكرناه. وهذا إن وقع في أكثرٌ في اثنين» فأمّا إن وقع في واحد أو بعض واحد فقد 
انقطعتٍ الأجزاءُ ويْسسْهَمُ على كل واحد بقيمته. قال: وإذا سمّى عدداً اجعل 
ذلك جروا من الجميع. ركذلك إن هلك بعضهم جُيل العددُ جزءاً ممّن بقي 
حتى لا يبقى من العدد إلا مثل ما سمّى فأقلٌ فيعتقون إن حملهم الثلث أو ما 
حمل الثلثُ منهم. 

وقال أبن حبيب عن ابن الماجشون: توا تسن دا أو عدداً فإنّما يعتق 


ممّن بقي جزءاً ما كان يعت يعنق من الجميع مثل أن يوصي ؛ بعتق خمسة» وهم ثلاثون 
فييلكون إلا د فإنما يعتق سدس الخمسة. وقاله ن كنانة. 


الثلث» وإن م قال 
د ل الا ل ل فإن 
8 


وقال سحنون في كتاب ابنه أن المغيرة يقول: إذا أوصى برأس من رقيقه لرجل 


(1) في الأصل : أوصى بربعهم. 
(2) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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الخمسة من ثلث هذا الواحد إن حمله الثلث» فإن لم يَحْمِله وللميت ثلث يحمل 
ذلك؛ وكان العبدُ الباتي حمسن الخمسة أخذه وإن كان حمس الخمسة أكثرٌ منه لم 
يكن له غير وإن كان أكثر لم يُْطَ منه إا حمسن الحمسة. وكذلك إن كان له 
ثلاثة أعبد فأعتج تی منهم واحد» ومات ل كان الباق مثل ثلث الثلاثة 
َعُتِقَ إن حمله الثلث» وإن کان أكثر ]ي ينق منه إلا ميلع ثلث الثلاثة ثة]. وقال 
مثلّه ابن كنانة. والذي قال أصحابناء مالك وغيره: فان من مات كأنْ لم يكن 
وإنما يعمل على يوم النظر في الثلث. 


ومن كتاب ابن المواز: ومن قال: أنصاف رقيقي أو أثلائهم حرٌ. يريد في 
وصية. عَتق من كل واحد منهم بالمُحاصّة ومّن مات منهم عتق ما ذكر من 
أنصاف أو أثلاث ممِّن بقي إن حمل ذلك الثلث أو ما حمل منه. 

قال سحنون في کتاب ابنه: إن أوصى بعتق أنصافهم عَتق [نصف]* كلل 
واحد. ولو قال: نصفهم. غَتِقٌ نصفهم بالسهم. وكذلك إن قال: راش منوم. 
وهم ثلاثةٌ عتق ثلثهم. 

قال ابن حبيب عن مطرّف وابن حجر يض قال: اثلاث رقيقي. أ 
أنصافهم. أو نصف کل رأس . أو ثلث كل رأس حر. عَتو e‏ 
ذكرنا إن حمله الثلث. ولو قال: ثلث رقيقي. أو ربعهم. قرع يينهم. وإن مات 
واحله مني قبل [3للك ]151 سمل بلي يقبي 7 كان يعمل قبل ذللقه وإن قال: 
e‏ وهم ثلاثون عتق سدسّهم بالسهم» وقع لذلك رأسنٌ أو خمسة أو 
أكثر أو أقل. وكذلك إن حرج بعضهم فأعِيد السهم» فكان تمام ذلك بعض 
رأس. وكذلك فيما سمّى من العدد على هذا. قال ابن القاسم: إن ترك مالا 
غیرّهم» استُكيِلَ عت جميع ما سمّى في ثلث ماله حتى يتم ما سمّى في وصيته. 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(2) 2 ساقط من الااصل. 


(3) ساقط أيضا من الأصل. 
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قال ابن حبيب: فإن لم يُنْظَرٌ في العدد حتى هلك بعضهم قال مطرّف: 
فتصير التسمية التي سمُى فيمن بقي منهم» فإن بقي عشرون عتق ربعهم. قال 
ابن الماجشون: بل يعت لد يَعتق أولاً. وقاله ابن كنانة. وقال ابن 
القاسم كقول مطرّفء فإن ل يبق إلا خمسة عتقوا في قول ابن القاسم ومطرف في 
الثلث. وفي قول ابن الماجشون وابن كنانةء يَعتق سدس من بقي ولو بقي واحد. 

قال سرن وقال الغ وان اوضق أن فاون کر ,بعك شه وفلان حر بعد 
شهرين» وفلان حر بعد ثلاثة أشهر. قال: يتحاصون إن ضاق الثلث فيعتَق من 
كل واحد ما حمل الثلث إلى اجالهم. وأجازه سحنون وقال: ليس ها هنا سهم لأنّه 
سهامهم بأعيانهم. 

ومن كتاب ابن المواز وإن قال: فلان حر وفلان حر وفلان حر على أن 
يردي إلى ورثتي مائة دينار. فأذّاهاء فيتحاصان وقد قيل: يعتق واحدٌ بالسهم في 
الثلث. يريد محمد: نصف قيمتهم. 


ذكر القرعة فيمن عليه دَينْ وقد أعتق عبيده وفييم فضل 
وكيف يقرع للدّين وللعتق؟ 
وكيف إن كان له مدبّرون ومكائبون ميْتلون؟ 


من العتبية روى أصبغ عن ابن القاسم فيمن قال في مرضه: بيعوا رأسا من 
رقيقي فاقضوا به يني وباقيهم أحرارٌ. ولا مال له غيرهم فَليْسْهُمْ بيهم أيهم 
يباع» فمن خرج بيع للدين» ثم سهم في بقيتهم للعتق فيعْتَقُ منهم من حرج إلى 
مبلغ الثلث» وإن م يَف الخارج أُعيدَ السهم إلى تمام ثلثه 

قال أصبغ: مل أن ديه نه ثلاثين» ورقيقه خمسة مهم ل 0 


ومو 9 


بعد متو لد 25-07 aT‏ 
وبعض آخر. 
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قال ابن القاسم: وإن خرج للدّين عبد [أو بعض عبدٍ]" لا يفي به فبقية 
دينه في بقية ماله من العبيد وغيرهم. 

قال أصبعٌ: ذا اله زم زيما الى أ 32 يق اناي الت 
ما بقي أو ما حمل الثلتُ م منهم بالسهم, وابد أن يحص للبيع في الدّين أحدهم 
ليس على أنه مبلعُ الدّين» ولكن إن كانوا ثلاثةٌ فثلتُ القيمة وهو رأسٌ من عددهم 
کا ذكر وإن كان ما أحرج السهم لذلك لا يفي» فباقي الدّين في باتي ماله من 
العبيد وغيرهم» ينظر مبلغ الدّين فيعتق من العبيد قدرٌ ثلث ذلك كله بالسهم. 

وإن ل يقل فبيعوا رأساً منم لديني وأعتقهم جميعاً وم يدع غيرّهم أسنْهمَ 
بينهم فيمن يُباعٌ للذّين؛ بيع فيه رأسٌ أو رأسان ثم يهم للعتق في ثلث ما بقي» 
وإن كان له غيرهم فَضبِيّ منه ديه ثم عتق جي العبيد في ثلث ماله أو ما حمل 
منه الثلث بالسهم. 

قال اص فا قير ما مر اليف من ماله عن دنه ا ي فق 
باع منهم فام الّين ثم أمنْهم للعتق. 

ومن كتاب ابن صحنون فيمن له عش أعبد قد دبرهم في صحته» وعشرة 
قد ل سهم في مرضه وعشة أوصى بعتقهم قيمة كل عبد عش فذلك ثلثاثة 
دینار. يريد ولا مال له غيرهم وعليه دينٌ مائة دينار» فإنه يباع للدين من الموصى2) 
ختيي أر NEE‏ كن لمن نُ ماين لبيع من المبتلين أيضا في 
المرض وإن كان الذّين اقل من مائتين بيع الموصّى / بعتقهم أَوَلأَ ثم اقرع بينهم 
فيمن يُباعٍ للدّين من البتّلين» فيقضى» > ثم يبدأ المدبرون فعتون في اثلث إن 
حملهم وإلا تحاصوا فيه بلا قرعة» فإن هلها وبقيث فضلة» عتق فيا ممّن بقي 
من المبتلين في المرض بالقرعة» فمن خرج سهمه عتق إلى مبلغ باقي الثلث. 


(1) ساقط من الأصل. 
,2( كذا ف € وف الأصل : من الذين أوصى. 
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وإن كان لين محيطاً بأنصاف علق وليس في الثلث ما يحمل المدبرين أو 
يحملهم ولا فضل فيه فيه فلع الوثة من أَجْنُوا من المبتلين بلا قرعق وإن كان الثلثُ 
حمل المدبّرين والمبتلين» وتبقى منه بيه يحمل بعض الموصى بعتقهم فليباع منهم 
بالقرءة للدين» ثم يُقَرَعٌ بين مَن بقي منهم للعتق في بقية الثلث» فإن كان 
لا فضل في الثلث على المدبّرين والمبتلين أو تقصر عنهم فَلْمتّعُوا من شاعوا من 
الموصى بعتقهم» وإن كان الدَّين يغترق الموصى بعتقهم والمبتلين وبعض المدبرين» 
فلا يقرع بين المدبّرين فيمن باع للدّين» ولكن بباح من كل واحد مهم 
با لحصص ثم له من عتق الحصة» وإنما جاء السهم فيمن أعتق عند موته وإن [كان 

صحيحاً]!') أعتق عبيده ثم قم عليه بدين قديي فإنَّما يباعٌ من منهم با لحصص للدَّين 
وإلّما السهم في العتق في الوصية أو في المرضء فيُباع للدين بالقرعة ثم يعتق ممن 
بقي بالقرعة. 

ولو اقرع للدّين فخرج من ثلثه©» أكثرٌ من الدّين بيع منه للذّين» ثم أدخل 
ما بقي في السهم للعتق مع من بقي وإن خرج من لم ييف بالدّين أقرع لباقي 
فإن حرج من يفطل عن الین بيع منه لين وأدخل ما بقي في القرعة للجتق مع 
من بقي منهم فإن حرج / بقية هذا العبد أَعيِقَ في الثلث» وإن کان كفافه رق 
من بقي منهم» وإن م يف السنّهُمْ للعتق في باقي الثلث حتى يستوعبٌ ذُفِمَ لذلك 
عبدٌ أو بعض عبدٍ. 


(1) ساقط من الأصل. 
(2) ي الأصل : من ثمنه. وهو تصحيف. 


— 343 


ظ85 


أو رم" منهم حر أو قال أغيفا فلا أو فلات 
أو قال فلان وفلان 


من كتاب ابن ضحنون قال سحنون: قال أصحابنا فيمن قال في وصيته صيته في 
تو أحذهما حر. فإن كان له مال يخرج نص قيمتهما من ثلث [ماله 
کله]» اسهم بينهما وأعْيقٌ من خر ج كلّه إن كانت قيميُّهما سواء» ور الأخر 
إن كانت قيمثه أكثرٌ من قيمة صاحبه عي منه میلع نصف قيمتهماء ورف ما 
بقي مع الآخرء وإن كانت قيميه قل من الآخر عتق كله وق من الآخر تام 
نصف قيمتهماء وإن لم يدع غيرهما وقيمتهما سواء اعت من الذي خرج له 
السهم ثلثاه» وإن كان قيممّه أربعين وقيمة ة صاحبه عشرون عُبَقَ ففف وإن كان 
السهم لصاحب العشرين عي كله ور الآحر وإن كان قيمةٌ ذي السهم عش 
والآخر خمسون عتق الذي خرج له السهم عق من الآخر سه وذلك عشمة 
دنائيرٌ تمم الثلث. هذا قول مالك وأصحابنا إلا المغينً. 


قالوا: فإن غفل عن السهم حتى مات الرقيق إلا واحداً فليعتق الذي بقي إن 
و « ا 3 
حمله الثلث» ولو كان الرقيق خمسين فهلكوا إلا خمسة عشر© اعتق عشر من 
بقي بالسهم» خرج لذلك واحد أو بعض واحد أو أقل أو واحد وبعضٌ اخر. 
ا 0 E E‏ وله 

ومن / كتاب ابن المواز فيمن أعتق عند موته رأسا من رقيقه ول يُسَمّه وهم 
عشرة» فَليعْيقُ عشر قيمتهم بالسهم خرج بذلك رأسٌ أو بعض أو أكثر من 
ذلك» وإن مات قبل ذلك أَعْيَقَ حمس الخمسة الباقين. 

وكذلك من أوصى لرجل ببعير من إبله» فإنه به في العدد شريك ويُقِسّمْ 
ذلك بالسهم. 


(1) ساقط من الأصل. 
(2) عبارة الأصل مصحفة : كان الرقيق خمسون فمنه سواء إلا خمسة. 
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فال :اذى aa‏ رار ماحد د كر ادن 
منهم. أو اعت ق أحدّهم أو ا منہم» فإنهم إن كانوا ثلاثة ملعم يد 

قال ابن حبيب عن ابن الماجشون: : ومن قال عند موته لعبديه أحدما حر 
يع نصف قيمتهما بالسهم» وإن قال: يريد أن سالا حر فلي يع ار 
بالسهم إن خرج له لان ما بیج ها هنا مغرف وفي الأولى نكر 


وكذلك من قال: أسهموا بين عبيدي» فمن خرج سهمه فأعْتقُوه. قال ابن 
حبيب: قال أصبعُ عن ابن القاسم فيمن مات عن ثلاثة عبد فشهد شاهدان 
أنه أعتق منهما اثنين منهم في وصيته يعرفائهماء وم يسع الث إلا واحداء قال: 
سهم بينهماء فمن خرج سهمه عتق أو ما حمل الثلث منه. قِيلّ: فإن قال أحدُ 
ورثته بلعبد الثالث: قد أوصى أن يعت يعتقّ هذاء ثم هلك فإنه يهم بينهم» فان خرج 


سهمه عتق أو ما حمل الثلث منه وإن لم يرج فلا عق له ويُجْبْرٌ على ذلك. 
قال أبو محمد: هذه المسألة من قوله فإن قال وره إلى آخرها فيها نظر. 
وفي الباب الأول كثيرٌ من مسائل هذا الباب. 

أو في صحته. قال ابن سحنون عن / أبيه: ومن قال عند موته: رقيقي حر أو 

احرار» وله عبدان أو ثلاثة [قال: إن قال حر عتق واحدٌ بالسهم, وإن قال أحرار 

فهم اثنان من ثلاثة] أو اثنان مما زاد على الثلاثة. 


(1) في الأصل eT‏ وهو. تصحيف. 
(2) ما بین معقوفتين ساقط من الأصل. 
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فيمن قال في صحته أحل عبيدي 1 حر أو ذكر الأسم وأسماؤهم سواء 
وكيف إن لم يسال ٤‏ من أراد حتى مرض أو مات؟ 
أو قال ذلك في مرضه 


من كتاب ابن سحنون فيمن قال في صحته لعبديه: احا حر آله سال 
ويُقبَلُ قولّه فيمن قال: انا أردنّه . قال ابن القاسم: بغير بين انا أقول إِنّه يحلف. 
وقال أشهب إن يحلف» فإن نكل عَتفًا عليه جميعا هذا بإقراره له وهذا يككوله. 
وإن قال: نويثٌُ ولا دري من نويتٌ عيقا جميعاً. وإن قال: م أو شيكاً. حلف 
واحتار عتق أيّهما شاي فان مرض قبل ذلك ستكل؛ فان قال: هذا نوت قبل منة» 
وإن قال: م أنو أحداً فلَيَخْتَرُ واحداء فإن مات قبل ذلك فلورثته من الخيار ما 
نل ترا رالا فيس من رأ اا 66 اک یں لتنا أ أل 
هذا رار لدي ارق م ماجرعيق نصف قيمتهما بالسهم. 

وروی ٠‏ ابن حبيب عن أصبعغ عن اين E‏ لعبديه إن أحتك 


Te E اه‎ 


الفضل في ثلثه. قال سحنون: وقال غير ابن القاسم: بل يكون كله من راس ماله 
وإن زادت قيمته. 

قال سحئون: فإن قال في صحته: ل أو أحداً بعينه. فله أن يختارٌ ويعتقٌ من 
يختار ويحلف في قولي. 

٠‏ قال ابن المواز: فإن لم يَخْتَرْ حتى / مرض فله أن يختارٌ ويكون من يختار حرا 
من رأس المال» وكذلك ما يختار وريه بعده إن مات ولم حر كان أكثرٌ من نصف 
يمتها او افا 

ال جرت فإن لم يختز حتى مات أحدهما أو مرض السيدٌ» وعلى قوله في 
الصحة 00 فيسأل إن قال: أردثٌ الميتٌ. حلف وإلا عْتِقَ الح وإن قال: 
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أردث الحىّ. عتِق في رأس ل ل ال 
صحته ولا بينة فيه» فإنه لا يع يل هذا في ثلث ولا غيو ولو َي بالبينة فقال في 
مرضه: ما أردثٌ أحداً بعينه فلیعتق الح في و ماله وفيه تناز وهذا أصحٌ. 

ومن العتبية روى يحيى بن يحيى فيمن قال: أحدٌ عبيدي حرء فمات قبل 
اختيار أحدهم أن لوته من الخيار ما كان له. قال ابن المواز: وكذلك روى عنه 
أبو زيد وهو أحب إليَّ. وقاله شهب وأصبع. 

0 ابن حبيب عر ن می وإلى م هذا 0 ابن القاسم» وهو القياس. وروی 

053 كار بلغني عن مالك أنه قال: ب يعتوٌ ی اهم بالسهم إن كانوا ثلاث 
وإن كانوا أربعة فربعهم. . قال سحنول : أقول بقول ابن القاسم أن للورثة أن يختاروا 
إن اجتمعوا وإِنٍ احتلفوا أحذتثٌ بقول مالك. وذكر لسحنون 5 عيسى روى عن 
ابن القاسم مثل قول مالك الذي بلغه. 


قال ابن المواز عن ابن القاسم: إن اختلفوا أغيقت الأدى. وروى عيسى عن 
ال إن شق الله ری أر إن فده أن فراع من 
رقيقي حر فيعتق أو يقدم أبوه فإنه يمر أن يُوقِمَ العتق على من يشاءء فإن لم 
يفعل حتى مات جرى العتقٌ / في جميعهم» جز من عددهم إن كانوا ثلاثة 
فأثلاتهم» أراد: يختر بربعهم فإن باعهم. 

فال ابن حبيب عن أصبع: وإن قال أيهم شاء فيعتقه فإن مات قبل ذلك 
فلورثته من الخيار ما كان له. ولو قال ذلك عند موته ثم مات أُسْهم بينهما فيعيق 
م خرج له السهم كانت يمه أكثرٌ من نصف قيمتهما أو أل وليس مثل 
قوله: أحدُ عبيدي حر. هذا بن نض يمتها الچ 


قال ابن المواز: من قال لعبده ولع : احدکا ر فلا شيء عليه. 
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قال ابن سحنون عن أبيه فيمن له عبدان اسمهما يزيد» فقال في مرضه: 
يزيد حر ثم مات ولم يُسأل فليَميق منهما بالسهم مبلعٌ نصف قيمتهما إن حمل 
ذلك الثلث» فإن كانت قيمةٌ واحلٍ عشة وآخرٌ مسة عشر فنصف قيمتهما اثنا 
عشرٌ ونصفٌ وإن خرج من قيمته خمسة عشرٌ عق منه خمسة أسداميه» وإن 
خرج من قيمته عشرة عتق كله ومن الآخر سدسُه وإ لم یکن له خيهماء ویم 
واحد عشة وآخرٌ عشرون» فإن حرج الأدنى عُيِقَ وحده وإن خرج الآخرٌ عتق 

قال: وإن كانوا ثلاثة وقيمتُهم سواءٌ عتق من خرج له السهم في ثلث 
قيمتهم» وان كنا عة فرع قبمتهم كان له مال غيرهم أو لم يكن وإن کان 
ثلائةٌ قيمة واحد عشرة واخر عشرون وار ثلاثون» فخرج السهم لذي 0 
فلا يعتق غيره» وإن خرج لذي الثلاثين عتق ثلثاه وإن خرج ذو العشرة عت 
وأعِيد السهم ليعتق تمم عشرين» وهي ثلث قيمتهم في أحد الباقين» فإن كانوا 
أربعةً فالعمل على ربع قيمتهم ففيهما يل من رج على ما ذكرنا من اختلاف / ر88 
اقيم واثفاقهماء فان اتسع ماله قال المغيرة: و د وله 
غلامان اسم كل واحد يزيد فلْيعتق نصف كل واحد إن حمل ذلك الثلث. وإن 
اتسع ماله وإلا فبقدر ما حمل منهما. 

[قال سحنون: فنازع المغية في هذا قول العراقيين وزال عن قولنا]<. 

فيمن قال لعبْدين له أحذما حر 
ثم قال لأحلاما ولثالث أحذم حر 
ا ا 


e 2‏ کک أعبد: مون وبا 


(1) ما بین معقوفتين ساقط من الأصل. 


— 348 سك 


ونيد فقال في صحته يمون ومبارك: أحدم حر. ثم قال لميمون وزيد: أحدما 
حر. . فإنه يختار فإ احتار عِتق الذي وقع له القول مرتين وهو ميمون رق الباقيان» 
وإن أرقه عفق الباقيان وكذلك إن مات هذا العبدٌُ قبل أن يختارٌ عتق الأول والثالث 
لأنّه كان قريناً لكل واحد منهماء فامتنع الخيارٌ بموته» فأمّا إن اختار عِتقٌ مبارك أو 
زيدء فلابدٌ له من عتق أحد الباقيّين. 
قال سحنون: ولو مات السيدٌُ قبل أن يختارٌ فقال ابن القاسم: فالخيار لورثته 
أنه من تق الصحة لا قرع فيه. وقال غيرٌه: إذا قال لعبديه في الصحة: حدما 
ys 0‏ ا ل الور 
ن عتق ورق الباقيان وإن خر ج على أك هذين اقرع بين الآخر وميمون» 
فمن خرج عيِق» والعتق في ذلك من رأس امال ولو كان هذا منه في المرض» ثم 
العو ل ع شو عر ار عب ا ا في اٹ 
قيمتهم لأنَّه ثلث الميتء ورق الباقيان ثمام / ثلث قيمتهمء وهم تمام الثلث. 
لشم اد ورق الباقيان» لأنه عتق في نصف قيمته وقيمة 
من قارنه. 
وكذلك في هذا يساوي الثلتٌ وميمونَ» فيفارق لكل واحد منہماء ولو أن له 
مالا سواهم. يخر ج أَوّلاً مبارك عق ثم إن بقي من ثلث الميت» افرع بين ميمون 
وزيدء فمن خرج سهمه أَعْتِقّ في نصف قميتهما إن حمل ذلك ثللّه وإن لم يَدَعْ 
غيرهم» وقيمتهم مختلفة» فقيمة ميمون خمسون» ومبارك مائة وخمسون, وزيد مائة» 
فثلث قيمتهم مائة, فيُقرَعٌ بينبم» فإن حرج ميمون عق وبقى من الثلث خمسون» 
ثم نظرنا إلى نصف قيمة ميمون ومبارك» فذلك مائةء خرج منها ميمون خمسين» 
وإلى نصف قيمته وقيمة زيد» فأصبحا خمسة وسبعين» خرج منها ميمون بخمسين 
فيه» ضرب مبارك وزيد في الخمسين التي هي باقي الثلث با بقي لكل واحد منهما 
من نمام نصف قيمته وقيمة ميمون المقارن لكل واحد منهما بالباقي لبارك من 
نصف قيمتهما خمسون, والباقي لزيد خمسة وعشرون من نصف القيمة» فتصير 
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ومن ريد كته 


ولو كان له مال واسع يخرج من ثلثه ميمون» وتمام نصف قيمته مع نصف 
قيمة كل واحد منهماء لَعْتِقٌ ثلث مبارك وربعُ زيد لأ ذلك تمامٌ نصف قيمة كل 
واحد مع مول وإذا م يدع غيرهم» وخر ج السهم را لزيد» وقيمتهم هكذا 
مختلفة» لعتق ثلاثة أرباعه أنه قرين لميمون» نمق ووا سه وس 
ثم یعاد السهم بين ميمون. وار فإن خرج ميمون» عتم ق منه تمام الثلث» وهو 
خمسة وعشروك» وذلك تف ويرق نصفه» فيرجع زيد ومبارك كله فإن كان 
الثلث يحملهم, عْيِقٌ ميمون في نصف قيمته مع نصف قيمة مبارك» وإذا م َع 
غيرهي وخراج الهم لمبارك» عتق منه تمام الثلث» خمسة وعشرون» وذلك ندنه 
ولو لهم الغلث فخرجء السهم ها هنا لبارك عتق منه ثلثاه» وهو نصف قيمته 
وقيمة ميموث. 

,هذه المسألة ذكرها اين حبيب عن اين:الماجشون وقال في سؤالهء ثلاثة 
أعبد يزيد ومبارك وميمون» فقال : ليزيد ومبارك : أحدُا حر. ثم قال لبارك 
وميمون : أحد حر. ثم مات, فإنه يُقَرَعُ بين يزيد ومبارك في نصف قيمتهماء 
فإن خحرج يزيد وه مثل نصف قبمتهماء عق وان كان اکٹل عق منه مبلعٌ 
ذلك وإن كان أقل» عتق» وعتق ما بقي من نصف قيمتهما في مبارك» ثم اسهم 
في مبارك وميموكث. 


و 


فإن خحرج سهم مبارك» عتق منه فيما رف منه نصفٌ قيمته» وقيمة ميمون. 
بريد نصف قيمتهما كاملة فإن تم بذلك عتقه كله وكان ذلك تمام نصف 
E.‏ سرن اتا ن ل يوعبه عي منه مبلغٌ نصف قيمتهما مع ما عتق منه 
وَل وإ استوعب عِتقّه وبقيثُ فضلة جعله في ميمون. 


را صحف في الأصل : خمسون تسعون. 
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ولو حرج في هذا سهم ميمون أولاء عي منه نصف قيمته وقيمة مبارك 
فإن كان كفافاء لم يعت من مارك إلا ما عتقء وإن نقص عن نصف / 
لي بر يمام النصف في مبارّكِء وإن فات قيمةٌ ميمون» لم يعت منه إلا 


يلو خرج سهم مبارك أوَلاً قبل يزيد في القرعة معه» عُيقَ منه قدر نصف 
قيمته» وقيمة يزيدٌ» فإن كان كفافاً رق يزيد وكرّرت القرعة بين مبارك ریوب 
فإن خرج سهم م مبارك اا وقيمته افا لنصف قيمته وقيمة ميمون» 5 
ن : رق يزيدٌ» وإن كانت قيمته قل من نصف قيمتهماء أعتقتٌ تمام 
نصف. قيمتهما في ميمون» وإن خرج سهم ميمون قبل مبارك» وكان قيمة النصف 

1 

من قيمتهماء عتق كله مبلغ قيمتهما فقطء وتبدئة القرعة هاهنا ليست بتبدئة في 
العتق» ولكن اعتبارهم في الثلث بالسواء إن حملهم» إل حوصص بينهم بقدر ما 
أصاب كل واحد منهم. وقاله أصبغ. 

ومن كتاب ابن سحنون قال عبد الملك فيمن قال في صحته : فلان حر. 
ثم يقول له ولاحرّ : أنها حرّان» أو : فلان. فقال أيضا : هما حرّان أو فلان 
لثالث» فالأول عتيقٌ» لاله أفرده م جمعه مع 2 بالك فيغيره لا فيه» ثم صار 
للثاني من العتق ما للأول لاله ضمّه إليه في قوله الثاني بقوله : أنَا حرّان أو فلان. 
فصار بذلك أيضاً حرا كالأول» وصار خيازه في الثالث. 

فإن قال : اردب عِتِقّه عَتِقّء وإن قال 1 ذه حلف» ولو قال هذا 


ا 50 فإن حمل الثلاثة لله عقوا كلهم وإن لم يحملهم عت 
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فيمن قال لعبديه أحدُم) حر 
| وم يعن حتى دخل معهما ثالث فلم يعرف 
أو اختلط عبدٌ لك بعبيد غيرك وكيف إن اعتقه ؛؟ 
ومن أعتق أحل عبديُّه بعينه ثم نسيه 
أو أعتق أحدهم وألى أن يختار 

/ من كتاب ابن المواز : ومن قال لعبديه : حدما حر. فلم يعيْنْ حتى 
دخل معهما عبد ثالث فلم يعرف فليُمَيْرٌ منهما انين فيعتقهماء وإن كان لغيه 
فاخب لي أن يبدأ بالقسم» فيكون لصاحبه ثلثهم بالسهم» ثم يعتق العبدان 
الباقيان لاني أخحاف أن يكون وقع لصاحب الواحد أحدُ للذين وجب في أحدهما 
العتى» فإن وقع لصاحب الواحد أكثرٌ من واحدٍء أعطى قيمة الفضل. 

ومن كتاب ابن سحنون : ومن له خمسة أعبد سود فقال : أحدّهم حر 
فدخل فيم عبيدٌ لغيو» فلم يعرف قبل أن يفار قال.: يختار من السّتة واحداً 
فيعتقه» ثم يصير لصاحب سدس قيمة الذي أعتق» ويكون شريكاً له في الخمسة 
بسدسهم. 

قلت : فقد يختار الداخل الذي لم يَكُنْ له في اليتق ل : خلطّهم 
أوجبٌ الشركة في الجميع» فصار حظ العتق في الحميع» وله الخيال» ولو أن مَن 
اختلط عبذه في عبيد غيره» فأعتق أحدّهم, فهو كشريكُ أعتق أحدّهم, فيختار 
واحداً فیعتقه» ويضمن(!) لشريكه مصابته منه» وكان يقول : يقال هما : انرجا 
العبد الداخل. فإن جهلاه؛ عُيِقَ العبيد كلهم وغرم لمعت لشريكه حصةً عبيده. 
قال : وإذا دخل بينهم فجُهل ثم زعم ريه أله أعتقه قبل ذلك» إل يقال لربٌ 


الك كلهم : احرج عبد هذا. فإن لم یعرفه» عتقوا عليه كلهم ولو كان إغا 
أعتقّه بعد إخلاطه» لقيل له أيضاً : رجه من عبيدك وإلا عقوا عليك. 


)1( في الأصل : . وهو تصحيف. 
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ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم : وإن قال في ثلاثة أعبدٍ : قد 
٠ 5‏ م و ع 8 ت 7 
أعتقثٌ واحدا / منهم. فسكئل من هو ؟ فقال : ما أسمّيه اخذ بذلك» فإن أبى 
و ر رم £ 3 ِ 2 1 4 7 و22 و 
سجن حتى يعتق أحدهم او يموت فیعتق ثلث كل واحد» ويوفف خراجهم حتى 

وإن شه عليه بهذا وهو منكر فإن لم يقر حتی بتار أحدهم إن لم ينو 

تبيين واج منهم» > وإلا سجن حتى يفعل» وإن كان ذلك بعد موته» عتق 00 
واحدٍ جزءٌ يريد بقدر عِدَّمهم [وروي عن ابن القاسم أن الخيارٌ لورثته» وقاله أشهب 
ورواه أبو زيد عن ابن القاسم]" وهو أحَب إلي. 

قال محمدٌ : وإذا سجن وامتنع وأُصرّ أعتق السلطان عليه أدناهم» وكذلك 
ورثته إن كان فيهم صغارٌء ولو كانوا كبارا فاحملِفَء فإن لم يكن للصغار وصي 
فالسلطان. 

قال ابن سحنون» عن أبيه» قال : فإن سكل فقال : : لا أعرف من أردثٌ. 
فقيل له : أَعْبَدٌ ف اهما شكت. فألى» فَليَعْتِقَهُما عليه السلطان. 

قال ابن المواز : وإذا اختلط عبد لك بعبيد لرجل فلم يُعْرَفْء فإن أخرج 
صاحبّهم منم عبداً فقال هو هذا. فإن أنكره صاحبه فليس على الآخر غير 
العين» فإن قال : لا أعرفه فليس له غيره. 

قال أشهبٌ : يحلف صاحبٌ العبيد. قال ابن المواز : لا يمينَ عليه إلا أن 
يكر صاحبٌ العبد أنه عبده» فها هنا يحلف صاحب العبيد» فإن : صِدٌّق 
صاحبٌ العبد فيما يدعي مع يمينه ا 

وإن أعتّىّ صاحب العبد عبدّه قبل أن يُعرَفَء فإنّهِ يُقسَم الرقيٌ على جزء 
عدت إن كانوا ع وهو عاشرهم» فله عشرهې عون قال : فإن وقع له 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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قل من عبد أَتِمّ عليه» وإن صار له [واحدٌ عتق» وإن صار له] عبدٌ وبعضٌ 
خر عتقا عليه» وغرم لصاحبه الفضل./ و91 

TS 
بقيمة عبده ولا مال له» فلا يعتق منهم» ويكون الجواب مغل الأول.‎ 

قال ابن حبيب عن أصبعٌ فيمن حنث في عبد من عبيده في صحته أو في 
مرض مات فيه» ثم اختلط عليه» فَأمّا في الصحة فيعتق جميعُهمء وأمّا في المرض 
فيعتق من کل واحد منهم ثلله إن کانوا ثلاث وإن كانوا خمسةً فَخْمْسُ كل 
واحد» وإن كان حنقه في نوق أو شاقء فاختلط بغيو» فإن كانوا عشرةً تصدّّق 
بعشر قيمتهم. دل اک أو اعلا 

قال ابن المواز : ومن أعتقٌ في مرضه عبداً بعينه من عبدّين» فلم يعرف ثم ١‏ 
مات َيحْتقُ نصفهما بالسهم. 


فيمن قامت عليه بينة أله أعتق أحد عبيده ول يعينه 
وهو منكرٌ أو كان ذلك في يمين حنث فيا 
وكيف إن قالوا أغتق ار ول يُسَمُها ؟ 


ا ع سيا ا ل للد 
أنه طلق دى امرأتيه . 
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قال أشهبٌ. وأصبعٌ : ومن قال : امرأتي فلانة أو فلانة طالقٌ إن فعلت 
كذا.. فحنت فَإنّهِما تطلقان عليه. ولو'قال : غبدي فلانٌ أو فلن سح . فحدث: 
ل أحدّهما : فيعتقه لاله يعتق بعض عبدء ولا يطلق بعضّ امرأة. 

قال / ابن المواز : ليس قولّه في المرأتين : هذه طالقٌ أو هذه. كقوله إحداههما 
طالق. وله أن يختارٌ إحداهما فيطلّقها. في قرله : هذه أو هذه. لأنّه أفصح 
بالاختيار. 

قال ابن المواز : وإن شهدت عليه بينة أنه طلّق إحدى امرأتيه» أو أعتق 
أحدّ عبديه؛ ولا يعم“ من هو منهماء قال في كتاب الشتّهادات : نسيا أَيُهم 
هو قال فلا شهادة» أو أرادا يكونان بذلك بعد موت السيّد في العتق» فيعتق من 
کل واحد نصفُهء ولو كانوا ثلاث فمن کل واحد ثلله. 

قال أصبعٌ : هذا خطأء والشهادة ساقطة, وكذلك في حياته إن أنكر. وقاله 
ابن المواز. وذكر أصبمْ» عن ابن القاسم في موضع آخر من كتاب ابن المواز مث 
هذا القول الذي لأُصبعٌ» قال : وإلى هذا [رجع. قال أصبعٌ : ولو كانت الشهادة 
أنه تصدّق بأحدهما على رجل. فالشهدة باطلة» إن قِيمَّ بها في صحته» وإن كان 
بعد الموت كان الرجل شريكاً للوثة. قال أصبغ : الصدقة وغيرها سواء وذلك 
باطل]“ في الحياة والموت. 

قال ابن حبيب عن أصبعٌ : ولو قال الشهودٌُ : سمعناه يقول في صحته : 
أحدٌ عبيدي حر. أو كان في يمن حنث بهاء وقالوا : لا يدري ما أراد. فالشهادة 
جائزة» ويُقال له : المَر واحدا فأعيقه» جحد أو أقرّ. وكذلك يختار وريه من 
بعده. وكذلك لو قالوا : سمعناه يقول يزيد وله عبدان يُسَمّيان كذلك, فإن م 
يو واحداً بعينه فليوقع التق على من شاء منهماء إلا أن يقول الشهردٌ : قد كنا 


(1) في ص : ولا يقم. وهو تصحيف. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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نعلم أي يزيد هو فنسيناه فلا شهادة هم ويحلف السيّدُ بالله لما أعتق واحداً 
منهما. 

قال ابن المواز» عن ابن القاسم : / ولو شهدوا أله أعتّق جاربة من رقيقه. 
وتزوّجهاء ولم يُسَمّها هم حتى مات» فادَّعتُ كل جارية انها هي فإن عرفت 
عله يوم أشهد ذلك عي من جز بقدر عدّمن فإن كن عشي فشر كل 
واحدةٍ» ولو قلت هن في واحدة» لم تُصَدَّفء وفيہن يرفع ما ينان من ضرر عتق 
شقص من کل واحدة مهن ذلك ذكر عن ابن حبيب ولتي من رواية عيسىء 
وزاد : ولو مات بعضهن لم يعت من البواقي إلا ما كان ي يعتق منبنّ مجتمعين (كذا) 
فإ كن شن لخر ا ھی تون بعد اموت ولا كان الما نخد وأ 
خمسة» رجع التق فيمن بقي فيعتق من الخمسة الباقي. قال أصبغ : ثم رجع 
ابن القاسم» فقال : يختار ورثته من شاؤا [ولا ميراتٌ لما في النكاح]20. 

قال ابن الواز وابن حبيب عن أصبغ فيما ذكر صب عن ابن القاسم في 
هذه المسألة: : قال أصبعٌ : ليس بصواب» ولا يعتق مين تيملا بقار الورثةء ولا 
بغير ذلك» بخلاف من أعتق عدا عن هة وكأن هذه نفسها التي تزوجها 
كالتي نسيه' الشهود. قال ابن القاسم : ولا زات لواحدة منهن. 

قال أُصبعٌ : وهو كمَّنْ قال في عبديه» أحدهما ولدي» ولم يُسَمّه أنه يبطل 
العتق والنسب في القياس» والإستحسان إنفاذ العتق» وأن يعتق جزم منهم على 
عذّتهم» ثم يعتق من کل واحد منهم ولا سهم ها هنا ولا تخبير. 


(1) ساقط من الأصل. 
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/ فيمن قال لعبديه : أحذکا حر فلم يَختز 
جى مات أحذهم أو استحق بريّة 

وكيف إن فيل أحلها أو كلاهُما أو جني عليه أو جَتى؟ 

قال ابن المواز فيمن قال لعبديه في صحيه : أحدّ حر. فلم يَخْمَرٍ الورثة 
حتى مات أحدُهماء فالباتي حر في مكانه من رأس الالء وإذا مات أحدها ثم 
قل الآخر عمداء فإنه يُقتَل قاتله حرا كان أو عبداًء وإن كان خطأء فدية 
الخطا على عاقلة الحرٌ القاتل. ش 

وكذلك لو قبل أحدّهماء فللباقي َك الأحرار مكائهى وإذا ٤‏ يَحثر حتى 
جنى ها فله الاختياز فإِنِ اختار الجاني فليس له ذلك إل أن تحمل عنه 
الحناية» وإ اختار الاح فله فداء الجاني أو إسلامه» وإن مات الجاني قبل 
الخيار» فالباتي حر بغير عتت مُوْتَئفِء وتوارتٌ الأحرازٌ مكانه. 

وكذلك لو مات الذي لم يجن عَتق الجاني مكانه واَِعَ بالجناية لأنّهِ تقذ 
فيه عت كان معقودا قبل الجناية» كلمدبّر يجني ثم مات سيده والثلث يحمله. 

قال سحنون في كتاب ابنه : إذا قال أحدُما حر. فلم يَخْتَرْ حتى مات 
أحدهما أو استّجنٌ بحرية» فإن الباق حر لا سبي عليه. 

وقال في موضع اعد من كتابه : وإن مات أحدُهما ومرض السيد وعليه 
بذلك بينةء فإنه 00 فإن 3 : : اروت الميت. حلف» عت ی للحي وإن 

ESOS 
ولو َيل واحد كان الذي بقى حرأ ولو قَطِعَتْ يد أحدهما ومات الآخرٌى فعلى‎ 
قاطع يده دية حر لأنَّه لما مات صاحبه صار هذا حرأ ولا تُقَطَمْ يد الجاني وإن‎ 

ك 

تعمد. 
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قال محمد : ثم رأيئّه بعد ذلك نحا إلى أَنّهما قبل الإختيار هما حكم العبيدء 
فإن ماتاء لم يتوارثا بالحرية» وإن قلا فقيمة عبدين» ولا يعتق أحدٌّ منهما قبل 
اختياره. 


ت 
5 


yy‏ ا فاستحة 
وفي باب كيف العمل في القرعة في العتق مسألة من أعتق أحدّ عبيده» وهم 
ثلاث فمات اثنان منم والخلاف في ذلك. 


فيمن قال : إن ل فل كذا فعبدي 
فلان أو فلانٌ حر فمات ولم يفعل 
أو قال إن فعلتُ ففعل في مرضه أو صحَّته 
أو قال ذلك في غير يمين أو قاله في زوجتيه في الطّلاق 
أو في عبده وزوجته 
من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن قال في صحته : إن لم أفعل كذا 
فعبدي.فلان أو فلان حر فمات قبل يفعل» فالممّق أحدّهما كله بالسهم من 
الثلث ولا يُنْظَرٌ إلى نصف قيمتهما وقال أشهبٌ : يُعمَقُ نصفٌ قيمتهما بالسهم. 
وقال أصبغ بقول ابن القاسم. 
كا لو قال : أَعْتَقُوهِ عن ظهاري. فهذا لا يعتق من جاءه السهم إلا بأجمعه, 
وإن كان القياسٌ قول [أشهبٌ20. قال محمد : ولو كان ينه : إن فعلْتٌ ففعل 
في صحته» أَعْبَق / أيّهما شای فإن فعل في عرضه: أعتق أحدهما بالسهمء وذلك 
بعد موته» بخلاف من قال حا حر. في الصحة» » ثم مرض أو مات لأن هذا قد 
وچب الع الأحدهماء والأول من ناحية المين» وكمن قال : إن لم أعتقك. 
فا 


(1) ساقط من الأصل. 
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£ ع بم ايع 5 f,‏ 

وكمن قال لزوجتيه : أنتٍ طالقٌ» أو أنت. فليطلق من شاء منهما. فأما 
قوله : إحداما طالقٌ طَلْقّتا جميعاًء ولیس له أن يطَلّقٌ من شاء منهماء إلا أن تكونَ 
بينة أنه أراد 0 8 
مرض فهو خیاره» فإن أعتقّ فمن 5 وإن 55 فهي ترنه. 
ر ل لأ : إن م خا لای جر هو کین قل E‏ 
حرأ و انت طالق» أو انت حرة لامب فللا يلحقه بعل الموت طلاق» وتلحقه 
الحرية» ويردٌه الدّين. 

ومن قال لأمته : إن لم أعتققكِ, فعبدي حي. وقال لعبده : إن لم أُعيِقَكَء 
متي 2 فهو "كفن قال أت 7 1 أنتٌ للغلام. 


فيح ور ای متو حل ا فلم يفعل حت 
مات» أنه سهم بينهماء فيعتق من أخرججه السهمْ كله إن حمله الثلث» فلت 


قيمنّه أو كثرت. وقاله ابن المواز. وقال أل . : وقيل يعتق نصف قيمتهما 


بالسهم: 
فيمن قال من شرن من عببدي بكذا فهو حر / فبشره ثلاث 
أو قال أَوَّلُ عبد أشتريه په حر أو قال أقصركم عمراً حر 


من كتاب ابن المواز : ومن قال : ن بشرني من عبيدي بغلام؛ فهو حرٌ. 
فبشره ثلاثة بعل واحد» 2 يعتق إلا الأول» ولو بشروه ا عتقوا كلّهم. 


ارا 0 0 .م 
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رجع» فقال : يختار 56 مہم فیعتقه» فان مات فلورثته الخيار» ويكون من 
اختاروا من رأس ماله. 

ولو قال مريض : اول 6 يقدّم من فلانٍ وفلانٍ ا الغيّاب» فهو وصى. 
فقدموا الثلاثة معاًء فينبغي للسُلطان أن جختارٌ منهم واحداً عدلاً لذلك. 


وروی عنه يحيى بن يحبى» فيمن قال أول عبد أشترية حر فابتاع ثلاثة في 
صفقة» فيعتق جميعهم ئ لو اشترى شقصاء لعتق عليه, ووم عليه باقيه. قال 
ابن سحنون» عن أبيه في هذاء قال : قد قيل : يعتق منهم أحدُهم بالسهم. 
وقيل : مختار واحدا منهم فيعتقه. 

وكذلك لو قال من بشَرني بقدوم فلانٍ. فبشره ثلاثة معا 

وأ القائل,ٍ : أول امرأةٍ أتزوّجها طالق. فتزو ج أربعة في عقد واحد, فإنَّمن 


يطقن كله لان ايار يجري في الملك؛ فيشتري على أن يختار» ويبيمٌ بالخيار, 
ولا خيارٌ في التكاح : 


قال سحنون» فيمن قال : أقصركا عمراً حر. لوقف عليه أكثرهم عَلَةٌ إن 
اكه ا ( U E E SSE‏ 
اميت أخذ الورثة من هذه الغلّة مثلّ غَلّة الميت. ثم -رجع وقال : يُوقَف عليه 
أكثرُهم غلة كان أكبرهم سنا أو لم يكن. 

وكذلك لو قال : أطولكم عمراً حرٌ. لوقف عليه أكثرهم غلة ثم يكون 
لباقي بعدهم لأنه أطولهم عمراء فإن لق ا 
واحداً حر» ویقضی للغرماء بالغلة التي وقف حتى يتبيّنَ مَنْ يعت أو مَنْ يُرَقُ» 
فيباع لهم من رق. 


قال أبو محمد : يريد فإن كان الباق من غلته أقلٌّ كان له من الغلّة الموقوفة ' 


مثل ما أحذ له منه من الغلةء وكان باقي الموقوف للسيّد. 
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ومن غير كتاب ابن سحنون» عن ابن القاسم» فيمن قال لعبده : أ انت حر 
قبل موتك بسنة. أن ذلك لیس شیب وا عى له. وبالله التوفيق. 


فيمن قال يزيك حر ويزيد لیزید وله عبيدٌ اسم کل واحد يزيد 
أو قال يزيد حر وله مائة دينار في صحبه أو مرضه 


قال این سحنون عن أبيه فيمن قال عند موته» وله عبدان اسم کل واحد 
يزيد ا قال : إن حملهمُ الثلثُ مهم بينهم» فمّن خرج له 
السهم» عتق» وكان الباقي له فإن لم يحمل إلا ا . حرج بالسهم. 

قال : وإذا كان ثلث قيمة كل واحد ثلاثون ديناراء وترك مائ وعشرين 
عيناً» فالعتةٌ َُ نري فى نصف قبمهما من الثاث» واف الت في وصيع» فر 
بينهما» فمن خرج / له السهم منهما عت عَتق» وكان الباق له لأن الثلتٌ يحمله. 

ولو لم يَدَعْ غيرهما والثلث لا يحمل نصف قيمتهماء > فمن خرج له السهم 
منبماء عتق ثلثاه» وهو مبلعٌ ثلث الميت. 

وإن كانت قيمة واحد عشرة» وآخر خمسون» فخرج ذو العشق فإنّه يعتق» 

يعتق من الآخر حمس جميعه» وهو تمام الثغلث وإن خرج ذو الخمسين» عتق 
خمساة وبَطْلَ غيرٌ ذلك. 

ولو ترك معهما سين دينارأء صار الثلث أربعين» فيعتق نصف قيمتهماء 
ثلاثون» فإن حرج صاحب الخمسين عتق ثلاثة أخماسه» وبقي من الثلث عش 
وهي تُسّعٌّ ما بقي» فيكون شريكا للورثة في باقيه وفي باقي الآخر بقدر الشّسع من 
جميع باقي المال بعد عتق ما عتق. 

وني قول بعض أصحابنا يُقطمٌ له بباقي الثلث في بقية نفسه» وفي الآخر 
وفي الملل» على القول الاول» فما صار للمعئّق من نفسه بهذا عَتِقٌ عليه وما صار 
له من الآخر فرق لهء ولا وم عليه باقي نفسنه فيما ملك من الآخر في قول» 
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وقول المغيرة وقول مالك» في رواية ابن وهب. وفي قول ابن القاسم» يموم باقيه فيما 
صار له من العين. ولو كان عشرين ومائةء فهما يخرجان من الثلث» ولا يكون في 
العتة ى إلا نصف قيمتهماء وإن خرج المقرّمٌ بعشرة عتق» وعتق من اي 
باقي نصف القيمة» ويكون باقيه للدي عتق كله لخروجه من الثلث. وقيل : | : إن ما 
E‏ جميعه على سبعة أسهم خمسة أجزاء للمعيق جميجه رقيقاً ل 
وجزان يعتقان عليه» يريد لأن حمسيْه يعتقان» والآخرٌ يعتق كله / خمسة أجزاء 
ا وكذلك له خمسة اسا سارن 

ولو كانوا ثلاثةٌ قيمة كل واحد عشرةء اقرع بينهم» فمّن خرج له السهمُ 
عَتق» فإن لم يدع غيرهم» بطلتٍ الوصية بالعطيّة فإن ترك مالا مخرجون_من 
ثلغه» ا ا الباقيين» وإن كال قب ا عشرقٌ وخر 
عشرين» واخر ثلاثين» ولم يدع غيرّهم» فثلث الال عشرون» وهو ثلث قيمتهم 
التي للمعيق» فإن حرج السهم للمقوّم بعشرة أَعْتِق وأعيد السهم يعت في العشرة 
الباقية من الباقيين» وتبطل العطية. 

وإن ترك ستين» صار الثلثُ أربعين» وليت في ثلثهم ثلث قيمتهم وهو 
عشرون» فإن خرج السهم لذي العشرة عتق» وأعِيد السهم» فإن خرج لصاحب 
العشرين» عتق نصفه وكان باقيه مع الثالث بين المع جميعه وبين الورثة نصفين 
لان باقي الفلث عشرون» يكون بها شريكا للوثة. وفي القول الآخر يكونٍ باقيها 
بين المعتق نصفه وبين الق e SS‏ جميعه یر کله له 
والثلث للمعتّق لف و ق ها ان كقسه اة وقد الْحتلف فيه» هل 
يسيم عليه باق نفسه فيما ملك من الثلث؟ 


ولو وقع الهم للذي قيمته عشرون» عتق جميغه) وصار له نصف الباقيين» 
فان ا ج السهم لذي قيمته عشرون» عتق جميعْه, ار له نصف الباقيين 
لذي الثلاثين» عتق ثلثاه, وار له ى افيه وق ضاخ نض ذلك ن نشف 


السبع. 
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ولو ترك أربعة وقيمتّهم سواءٌ عشرة [عشرة]» وم يَدَعْ غیرهې» فالعتق / في 
ربع قيمتهم» فمن خرج له السهمْ عتق» ويبقى من الثلث ثلاثة وثلث» فيكون 
المعتق شريكاً للورثة بقدر ثلاثة وثلث فيما رق منهم. 


ولو ترك ثمانين» صار الثلث أربعين, ورَبْحُ قيمتهم عشرة» فمن خرج سهمه 
عَتق» وكان له ثلث الثلاثة الباقين» ليذ جميعٌ الوصيّة لاحتال الثلث لاء ولو 
كانت قيمة واحد عشرةء وآخر عشرون» وآخر ثلاثون» وآخر ستون» فالثلث 
أربعون» وبع قيمتهم ثلاثون. يريد ولم يَدَعْ غيرّهمء فإن خرج السنّهم لذي 
العشرة» ىء وأعيد السهم ليعتق باي رع سيم ومو ر بنع ی أو 
لبعض عب ويبقى من الثلث عشرة تنفذ في القضية» ويكون المعتق الأول شريكاً 
بها للورثة في بقية العبيدء ولا يشاركه من أعتق بعده من عبد أو بعض عبد. وفي 
القول الآخرء يشارك الأول في ذلك بقدر ما عتق منهما إن عتقا بنصفين» وإن 
عتق ثلثا الباقي» فعلى خمسةء وإن عَتق ثلته فعلى أربعة» وإن وقع السهم أولاً لذي 
العشرين» عَتق» ويعتق بالعشرة الباقية 


قال محمد : وذلك من ربع قيمتهم من باقههم بالسهم» ويكون الخار ج وا 
50 للورثة بالعشرة الباقية من الثلث فيما رف من العبيد وذلك جزء من سبعة 
أجزاء» وإن وقع اا ألا لصاحب السنين» عتق ا وشارك الورقة في 
نفسه» وفي بتي العبيد بالتسع؛ وعدم تق ما وقع له في نفسه. ولو ترك مع ذلك مائتين 
وأربعين» وخرج للعتق 3 قيمة العبيد في المقوم بش والمقوم رين كه 
يصير / للخارج ولا تصف الباقيين لأن الوصية كلها حملها الثلت» وإن قم 
أو عل ذي العشرين» فيعتق» ثم على ذي الثلاثين» فيعتق ثله» فان المعو E‏ 
ا للورثة في بقية العبيد» وهي ثلاثة أعبد إلا ثلتٌ» فيكون له ثلث 
أنمان العبيد الثلاثة إلا ثلث. 


(ا) عش الثانية ساقطة من الأصل. 
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قال محمد : وذلك ثلث العبدء وعشر الثلث» وربع عشر الثلث» ولو كان 
السهم في الضرّب الثاني على المقوم ستين» عَتق سدسه» ويكون للمعئّق أولا فيما 
ر منه سن من سبعة عشتر» ولو وقع السهم أولا على الوم بثلاثين عُيقَ» وكان له 
الثلاثة أعبد الباقية» وإن وقع أولا على ذي العشرين في ثم على ذي الثلاثين 
فعُتق له فإن المعتق أولاً شريكٌ للورثة في بقيته» وهي ثلاثة أعبد إلا ثلث فيكون 
له ثلاثة أثمان العبيد الثلاثة إلا ثلث» وإن وقع أولا على]“ ذي الستينء عُتِقَ 
نصفه» ويكون له الستُبعان فيمن بقي» کمن قال : لفلان رأ من رقيقي. وله 
ثلاثة اروس ونصف» فما صار له في نفسه عُتِقّ وما صار في غيه رق له. 

a.‏ باقيه فيما ملك بالعطية ؟ 


قال سحنون : ولو كانوا حمس قيمة واحد عشرةء وآخر عشرون» وثالث 
ثلاثون» ورابع أربعون» وخامس مسون فَيسْهُمُ بينهم» حمس قيمتهم ار فيها 
العتق» والثلث خمسون» فيسَهم بينهم» فإن خرج مَنْ قيمته عشرة عَتق» عي 
السهم» وإن خرج ذو العشرين» عتق وتم خمس القيمة» وكان لول ثلث العبيد 
الثلائة الباقينَ إن حمل ذلك الثلث, فإن لم يَدَعْ غيرهم» فبقية الثلث لا تحمل 
الرقيقٌ. ليكون المعتّقُ. أولاً شريكاً للورثة ببقية الثلث وذلك عشرون» وذلك سدس 
ما بقي منهمء وإن خرج أولاً ذو العشرين» ثم بعده ذو الثلاثين» فيعتق الأول 
وثلتُ الثاني» ويكون للأول فيمن بقي سدس ذلك أنه باقي الثلث /» ولو كان ما 
يمخرج من ثلثه جميع الرقيق» كان له فيمن بقي ثلاثة أجزاء من أَحَدَ عشر جزءاًء 
وللورثة مانية. 

وإن خرج ألا ذو الثلائين» عتق» وشارك الور یمن بقي بالسدس لضيق 
الثلث»ء وإن وسعهم الثلث» كان شریکاً بالربع» ويعتق ما ملك من نفسه» 
وكذلك إن خرج ذو الأربعين أو الخمسين» لعتق منه بلغ ثلاثين» ويكون شريكاً 
بالسدس» إلا أن يحملّهم الثلثء فيكونَ شريكاً بالربع. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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قال ابن المواز : وإن قال في وصيته : سالمٌ حرّ. وله مائة, وله عبدان 
يسمّيان سالم فلْيْسْهُمْ بينهماء فمن حرج عُتق» وأخذ المائة إن حمل ذلك 
الثلث. ولو قال ذلك في صحته ثم ماتء قبل يسال أغتقنا نصف كل واحد 
منهما. هذا قول ابن القاسم وم يکن هما من امائة شيم ل كل عطي في 
الصحة ة م تُقبَضْ فباطل. 
فيمن قال في مرضه وله أعْبد تتّفق أسماؤهم 
وفمهم مدب فقال يزيد حر ويزيد ليزيد 


قال ابن سحنون عن أبيه فيمن له أعبد تتّفق أسماؤهم» وفيهم مدبر» فقال في 
مرضه : يزيد حر ويزيد ليزية. وهم خمسة, وأقلّهم قيميّه عش ثم تزيد قيمة 
الباقيين عش إلى خمسين, وقيمة المدبّر ثلاثون» ولا مال له غيرهم» فخمس 
قيمتهم ثلاثون للعتق» والثلث خمسون, فيسسْهُمْ بينهم» فإن خرج صاحب العشرة 
يكر عليه المدبّرء ولا يُعْطَى بالوصية شي لأنّه لم يعت بالسهمء ولكن بتبدية 
التدبير» ويعتق الذي خرج له السهم في حمسي / قيمتهم» > ويبقى من القيمة 
عر وخ ين من الفلث إلا عشرة» فَيْسْهُمُ بين من بقي» فيعتق منه بعشرة» 
وتبطل الوصية. 

ولو خرج وا ذو العشرين بذي المدبر» عتق هذا 25 م الثلث» وتبطل 


ا ولو وقع الشبهع للمدبّر عتق في خمس قيمتهم؛ ٠‏ فیرفانہاء وصار کاله 
أوصى له بعبد من الأربعة» فله يُبعهم لو حمله الثلتُء ولكن ل يَبْقَ من الثلث إلا 


عشرول» وهو سدس الباقين» فله سدّسهم. 
ولو حرج وَل ذو الارن بدّينا المد وأعتقنا من هذا خمسيه لاله با 
الثلث. 
ولو ترك مالا فخرج العبد من ثلثه. فوقع السهم لذي العشرة» بدّينا المدبْرٌ 
يَعتق هذا أو يعاد السهم ويعتق يعتق فيمن خرج عشرين تام خمس قيمتہم فإن 
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خرج ذو العشرين عتق كله» ويصير الأول كأنّه أوصى إليه بعبد من عبدين 
ومدبّر, فيكون له ثلتُهم في العبدّين القن فيَحْسَبُ المدبّرٌ في المال» فإن كان يعتق 
کا أوصى له بعتق عبد من عبيده فإنه يدخل المدبّر في القيمة ويُحْسمَبُ ليتق ثل 
قيمتهم» وإن كان المدبّر لا يرف 

ولو حرج في المسألة الأول في أول السهم ذو العشرينء والثلث يحملهم 
بدينا ادر وق هذا في تحمس القيمة أعِيد السهمْ ليم حمس قيمتهم عشي 
فان خرج ذو الأربعين عَتق ربعه» وكان الأول في الارئعة إلا عبد الاربع ع وثلمًا 

عر الريع.: 

قال أبو محمد : يريد الأربعَ الذين منهم المدبر لهء منهم أربعة أجزاء من خمسة 
عشرء وذلك أربعةٌ أخماس الثلث. قال ابن سحنون : فيأخذ ذلك في اقيق 
منهمء وهو المقومُ بخمسين / ولعم بعشرةء وثلاثة أرباع المقوّم بأربعين» فيصير له 
من هؤلاء الثلاثة إلا ربع ثلشهم» وثلنا عشر الثلث. 

قال أبو محمد : وذلك اثنان وثلاثون من سبعين بعد زوال المدبّر منهمء وإذا 
كان المدبر فيهمء كان ذلك عشرون ومائة واثنان وثلاثون من سبعين» بعد زوال 
المدبر منم وإذا كان المدبر فيه كان ذلك عشرون ومائة واثنان وثلاثون» منها 
ربعغها وثلثا عُشر الربع» وذلك أربعة أخماس الثلث کا ذكرنا. 


قال : وهو کمن أوصى لرجل بعبد من عبیده» وله أربعة أ أعبل إل ربع م أحدهم 
مدبّرٌ. يريد وقيمتّهم ‏ کا ذكرنا ‏ خمسون وثلاثون وعشة وثلاثون من المقوّم 
باعي فذلك عشرون ومائة. 

قال ناك وقع السهم ولا ا الذي قيمته ثلاثون» عَتق في خمس 
قيمتهم» وی الاربعة الباقون» وكان له ر ربعهم» ولو وقع للمقوم ا بدّينا المدبر 
وا ان يس ار ا ار اول بر اميد مق أي 
أعبد وربع» أدخلنا المدير فييم» فإن کان لا يون (كذا) ل المدبر لم يعتق في هذا 
بالسهمء فيصير المعبّقٌ ثلاثة أرباعه ارب أجزاء من اة عشر من أربعة ابد 
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رربع؛ إل أنه يأخذ, ذلك ف في ثلاثة أعبد وربع» فيكون له منهم هې ا 
أخماس الشّسعء وأربعة ل من أجزاء الديئار الذي هو سبعة عشر جزءاء وللورثة 
ما بقي» فما صار له في نفسه عَتق. 

وإن حرج السهم أَوَلاً للمقوّم بخمسين» بدينا المدبّر في الثلث» وأعتقنا من 
هذا / حمسسَ قيمتهم ثلاثين ثلائة أخماسيه» ثم يكون له في نفسه وني الثلاثة الا 
تسعة أعشار ثلث ذلك» وستة أجزاء من أجزاء الدينار» اثنين وعشرين جزءاء 
قيمثهم حيزية الرقیی ‏ تسعون ديار وهر كمن قال : رأسٌ من رقيقي لفلان. 
ع أربعة أرؤس ومسا رأسء فله من ذلك خمسةٌ أجزاء من اثنين وعشرين 
1 ولدخول المدبر في العدد, ثم يأخذ ذلك الجرء في القِنّء فاد في نفسه وفي 
الغلاثة الأبقاء ربع م ذلك» وربع م الخمسين. 

ل سحنون : وذهبٍ أ إل قرول لا أقوله فيمن قال لمدبّر وق : 
أحدما 0 عند موته» أنه يدأ بالمدبّر في الثلث» فان فضل شيب عبّق الآخر فيه» 
رم يکن عليه مخاصة في عتقه ما يدخل عليه في وصيته من تجديد تق الد 
کعبدین» قال : أحدّهما حر. فلم يسهم بينهماء فاستجق أحدها بحريةء اَن 
الآخرّ يُعتق في الثلث. وكذلك إن مات أحدهما. 

وقال أشهبٌ : ولو كانوا ثلاثة أحدهم مدبر في لعي فقال في وصيته : 
أحذهم حر. إن ادير ميدأ ى فلت فإن بقي شيءٌ منه اسه بين الاثنين في 
نصف قيمتهماء فمن خرج عتّق» وإ ن وفی بنصف قيمتهما أو ما خرج منه فيباء 
فإن جاوزثٌ قيمته نصف قيمتهماء عق في الثاني ذلك إن حمل ذلك الثلثُ أو ما 
حمل من بقية نصف القيمة. فال رن : لا اقول به» وقولي على ما تقدّم من 
قول ابن القاسم لك قولّه : أحدذكم جر لعل اميك ا( N‏ 

قال أشهب : وإن قال : لفلانٍ عبدٌ من عبيدي. وهم خمسة أحذهم مدير 
في الصحة» أله يبدأ بالذي في الثلث» ويكون للرجل ربع م الباقين خمسهې » ولو 
کان المدبر انعا كان له ثلث الباقين» أو كان ثالث فله ا الباقين. 
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فيمن قال في صحَّته لمدبّر وعبد أحذم حر 

من كتاب ابن سحتونه عن أبيه : وتن قال في صحته لمدير وعيد [له]1'» 
أحذما سيل فإن قال : أُردتُ هذا. حلف في قولي» وصدّق» وعتّق» وان 
قال : لم أَِدْ واحداً بعينه» فَلْيَخْتَرُ مَن شاء منهما فيعتقه» فإن مات قبل أن يُسال» 
ر فإن حمل الثلث المديّر» عتق وعتق الآخرٌ من رأس المال. 

كمن قال ذلك لعبدين» فاستُّجقٌ أحدهما بحريّة فإنّما يعتق المدبر ما ترك 
سوى الق ولا حجَة للمديّر إذا حمله الثلثُ» فإن لم يحمل عتق ا 
الور بين أن يعتقوا ما بقي من المدبرء أو عت جميع القن كا كان لوليّهم, فإِنٍ 
اختاروا باقي المد رق القن وإِنِ اختاروا القن عتّق وعلم أنه الذي كان له 
العتقق في الصحة. 


ولو قال لدب وعبدين في الصحة : أحدكم 0 ثم مات ولم يذكر ما راد 
فإن حمل المدبر الثلث» عتّق» وخير الورك في عتق أحد العبدين» وإن لم حملة 
عق ما حمل» ويروا في عتق باقيه» أو أحد العبدين راه أَيُعْتَقُ المدبّرٌ في ثلث 
نفسه» وف ثلث أرفع العبدين إن لم يدع غيرهم» ولا يعتق في الأدن» فان اختاروا 


أدنى العبدين» فلا حجّةَ للمدبّر. وإن أعتقوا / الرفيع» فهم متطوّعون في الفضل. 


ر 
أو قال لعبديه : أحذما حر فظهر أن أحلاما معتقٌ 
من كتاب ابن المواز» وذكر نحوه ابن حبيب عن ابن الماجشون» ونح ذلك 
روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال عند موته أو في وصيته» في عبد له ومدبر 


oro 4 


5 £ و 01 
0 فإن خرج ج المدبر عق وإن 
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بقي من نصف قيمتهما شيءٌ جي في الآخر إن حمله الثلت» فإن خرج القن 
بدىٌ بالمدبّره ثم عق القِنُّ إن حمله الثلث إلا أن تكونَ قيميُه أكثرٌ من نصف 
قيمتهما فيعتق منه قدرٌ نصف قيمتهما في بقية الثلث» وإن كان المدبر قذرٌ الثلث 
عتّق كله وبطلتٍ الوصية. 

قال ابن المواز : وأما أشهب فلم يَرَ حصاصاً ولا سهماً وقال : يبدأ المدبّر 
في الثلثء فن فضل منه شيء عتّق في الآخر وجعله كمنْ قال في مرضه 
ا ا د فلم يُسْهَمْ بينبما حتى استّجقٌ أحدهما أنه حر الأصل أو 
معت فإن الباقي حرٌ من الثلث بعد طرح الجزء من رأس ماله. وكذلك لو قال 
ذلك في وصيته» فلم يقع السهمُ حتى مات أحدهم. 

قال محمد : لا يشبه هدن ميال العبدين أحدهما مدر فيوصي بعتق 
أحدها 5 الذي يظهر حريئه كالموت فتبقى الوصية للباقي وحده. 

وقد جعل أشهبُ للقن مع المدبّر / نصيبه من العتق» يعتق في بقية الألك 
بعد عتق المدبّر. والذي قال غيه» وأراه قول ابن القاسم وأصحابه في المدبّر والقِنٌ 
أنه إن كان الثلث يسعه عن العبدين» أسهمّ بينهماء فإن خر ج المدبّر عتّق» فإن 
کان اقل من نصف قيمتهماء عتّق ب اراز لام بعد جما رز وك للحي 
والثلثُ يحملهماء عتق من العبد نصف قيمتهماء دس باقيه إن بقي شي ويعتق 
جميع المديّرء وإن كان العبد نصف القيمتين» عتق كله بالسهم والمدبر بالتدبير 
ولو كان الثلث لا يسع إلا المديرٌ زال السهم وعتّق المدبرٌ وحده فإن زاد الثلث 
على قيمته زيادة لا يخرج منها الآخرٌ فلابدٌ من السهم» وإن خرج للعبد بدئ 
المدّرء ثم عتق من الآخر باتي الثلث» وإن جاء للمدبّر» وكان أقل من نصف 
القيمتين» عتق المدبّرء وعتق من القن بقية نصف القيمتين إن حمل ذلك باق 
الثلث 


وكذلك ذكر سحنون» عن ابن القاسم. وذكر عن أشهبّ مثل ما ذكر ابن 
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قال سحنون : فإن لم يَدَعْ غيرهماء وقيمةٌ المدبّر عش والقِن ثلاثون» 
َلَيسسْهَمْ بينهماء فإن خرج المدبر» عتق» وعيّق من الآخر تمم الثلث» وإن خرج 
القن» بذي المدبّر وعتق في القن ما بقي 

قال ابن المواز وسحنون : وكذلك لو كانوا ثلاثة أحدّهم مدبّرٌ فقال عند 
موته : أحدُّهم حر. فالعتو تی في واحد منهم بالسهم في ثلث قيمتهم وابد من عتق 
ادير فإن حرج المدبرٌ وقيمُه مثل ثلث قيمتهم / فأكثز لم يع من غيره شيب 
وإن كان أل من ثلشهم» أي السهمٌ بين الباقين» فيعتق فيمن خرج نمام ثلث 
الثلاثة إن حمل ذلك الثلث» فإن خر ج ألا غير المدبر» e‏ 
عق المدبّر وعتق الذي خر ج له السهم کله إلا أن تكون قيميّه أكثرٌ من 
قيمة الثلاثة» فلا يزاد» ويعتح 0 
منهما» أعدتٌ السهم بين المدبر وبين القن الباقي» إن كان في الثلث فضل» فإن 
خوج المدبّر رق الباقي» وإن خرج الآخرء عق منه بقية فضل ثلئه» فيخرج 
جميعاً إن رسم ذلك ثلث الميت مع المدبّر. 

وني قول أشهبّ, يبدأ بالمدبّر فإ فضل من الثلث شيب آمهم فيه بين 
الباقين» فمن خر ج عتق منه مبلعٌ نصف قيمتهما | إن خر ج ذلك من بقية الثنلث» 
أو ما حرج منه» فإن بقي من نصف قيمتهما شييءٌ» جُعِلَ في الباتي إن حمل ذلك 

قال سحنون : إن كان قيمة المديّر غ ووج مق الد عاقيا 
والتاني,ٍ ثلاثين» وترك أربعين ديناراًء أنه يتل انق تبي ت خرج المدبرء 
عتَوٍ تی وأعِيد السهم» وبعيق تمام ثلث قيمتهم من الباقين» وهو عشرة» ا 
العشرين» عتق نصفه» وأو خوج ذو الفلاتينة فثلثه» وإن خرج ألا للمقوّم 
بعشرين؛ بدي المدبر وعتّق هذا کلف وق الباقي لتمام ثلث القيمة» ولو خرج 
ولا ذو الثلاثين» عيّق المدبّر» وعتّق من هذا بقيةٌ الثلث بعد المدبّر. 
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قال أبو محمد : إلّما يعني أله يعتق منه / ثلث قيمتهم. وكذلك تقدَّم لابن 
المواز وغيروء فإن لم يترك غيرّهم» لا يخرج المدبّر أولاً يعتق» فَليْسْهُمْ ليعتق ممّن 
خر ج العشرة الباقية من ثلث قيمتهم فقط. قال ابن المواز : وما إن قال : أسهمي 
ما بين مدبّري وعبيدي» فأيّهما خر ې فأعتقره. وذلك عند موته» لم يُنْظَرَ إلى 
نصف قيعءتهاء ولكن إن حملهم الثلتُء أَسنْهمَ بينہماء فإن حرج المدبّرء يَطَلَتِ 
الوصيةٌ في العبدء كان أقلّ قيمةٌ أو أكثرء وإن خرج غير المدبّر بيت المد ثم 
أعتقت» حرج القن في بقية الثلث أو ما حمل منه. وذكر مثلّه ابن سحنون» عن 
ابن كنانة» وابن القاسم. 

ومن كتاب ابن المواز» ورواه أصبعٌ عن ابن القاسم» في العتبية“ وذكره ابن 
حبيب» عن ابن الماجشون» في هذه المسألة, أنه إن كان الأفضل في الثلث عن 
بده لدنم عق و يكز ها نهنا إل فطتل إن بقن من و 
وإن خر ج القن» بى بالمدبر» واعْيِقٌ القن كله إن حمله ما بقي من الثلث أو ما 

7 ابن المواز : وقاله أصبغ | إلا أنه قال : بحن متم 2 لقنس لد 

يد . قال ابن المواز اعد 5 وهذا کمن ف عبدين مختلفي القيمة : 


e‏ فلا يعترّ ق إلا من حرج قلت فيمثه أو كثرث» 
إن حمله الثلٹ. 


قال في كتاب ابن حبيب : ولو قال عند موته : أحدُ عبدي حر ثم مات» 
فشهد شاهدان على واحد منبماء أنه أعتقه في الصحة» فقياسّه ا قلنا / في عبد 
ومدبّر» وقال عدد. عوته : أحذهها حر , أله ينهم نيما إن ضرح : المسهزه له 

بعتّق الصحة» وقيمته نصف قيمتهما أو كث لم يعتق غيرُه» وإن كان أقل» عتّق» 
وا و ارا کی من الك ر 


(1) البيان والتحصيلء 13 : 0 
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ل انيسن 
ما بق من الثلث بعد نصف قيمتهماء وعئق الآخر كله. 


قال ابن الماجشون هذا في شهادتهما في عتق السيّد فَأمّا لو شهد أله حرٌ 
تن ی ين الت عن غر سيت ليكولا غل كرتت فی الا كله 
بغير فرعة إن حمله الثلث» زادت قيمته على نصف قيمتهماء أو نتقصث کا لو 
مات لايق الباق بخلاف الذي كان عِنْمّه بسبب الميت لأ اميت قد علم 
بحريته» فهو 5 لو قال : هموا بين عبدي وفلانٍ لرجل آاخر. وذلك إن جازت 
شهادة الشاهدين» وكان هما عدر في تركهما القيام بها في حياة السيدء وقال لي 
أصبعٌُ مثله» ولكنه ساوى بَيْنَ مَنْ شهدَ له بالحرية بسبب الميت» أو جزءِ من 
أصلهء أنه لا يعتق الآخرٌ إلا أن يصيبه السهم. وقول ابن الماجشون أحبٌ إل 
وقاله مَن أرضى. وبالله التوفيق. 


فيمن قال لمكائب وعبد: أحذكا حر 
5 قال ابن سحنون عن أبيه في الصحيح يقول لمكائبه وعبده: احا حر. نه 
يُسألُء فإن قال: أردثُ هذا. عت بعد ينه في قولي» / وغيري لا يُحَلفه وإن 
قال: لم أردْ واحداً بعينه. أعتق من شاء وحلف. فإن غفل عن هذا حتى مرض» 
فمن قال أراده عق من رأس الالء وإن ل يَُيْنْ فمَنِ اختار» عتّق من رأس 
الالء فإن لم يكن هذا حتى مات حير وه ولو لم يُسأل السيد حتى أدَى 
المكائبُ لستئل» فإن قال : أردتٌ المكاكبَ. رد عليه ما أخذ منه من يوم أعتقه. 
وإن قال :لم أعَين. عق القن كا قلنا في القائل ذلك لعبديه فيُستَحَقٌ أحدها 
بحرية أو بموت» فالباقٍ عتيق» ولو قال : أردثٌ القَنَّ. عتّق» ولو مات السيدٌ قبل 
يسال عتق القن م لو مات المكاكب أو اسْيّجِقٌ بحرية فا رأوه مثله. 
عت لو لم يسال في العبدين حتى مرض وقد استُّحِقٌ أحدهما بحرية» 
وقال : لم ارذ نا أله يعتق الباقي من اويا ماله. 
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ولو قال هذا للمكائب وللعبد في المرض» ثم مات» نُظِرَ إلى قيمة العبد» فإن 
قيل : عشرة. فإلى مال الكتابة. وقيل : إلى الأقل من قيمتها أو من قيمة الرقية. 
فإن قيل : ثلاثون. فنصف الجميع عشرون» والثلث يحملهاء اقرع بينهما فیا فإن 
خرج العبد» عتق» وعتق من المكائب ثلله» ويْحَط عنه من كل * نجي ثلئه» وإن 
حرج المكائبُ» عبّق ثلثاه. ورّق الباق ل عن المكائب ثلنا كل نج» ولو لم 
يدع غيرّهماء كان العتق في ثلث ذلك ثلاثة عشر ولا فإن خرج العبد» عتق» 
وعَتق من المكائب باقي الثلث» حط بقدره في موضع آخرٌء وإن خرج المكائب» 
عتق منه مقدار الثلث /» وخ ا بقدر ذلك» 7 القن وإن كانت قيمته 
ثلاثين» وقيمة المكائب عو فيل ما د کا إن كن ل شال يخرجان منه» كان 
السهم على نصف قيمتهماء وإن لم يَدَعْ غيرضاء فعلى ثلث قيمتهماء فإن وقع 
للقَرّ عتّق منه مبلعٌ الثلث» وإن وقع للمكائب» عتّق . قال ها هنا : ورَقُ القنُ. 
وأراه غلط في الكتاب؛ وعلى أصله أن ۽ يشو من القن ب الت دة ولت قات 
ترك معهما ستين دينارًء فخرج العبد فعتق» عتق من المكائب تام نصف قيمتهما 
عشرة» وحط بقدرهماء وإن وقع للمكائب» عق ثلثاه» وهو نصف قيمتهما وخط 
بقدر ذلك. 


فيمن قال لأ ولده ولأمتيه إحداما حرّة 
أو لمعتق إلى أجل ولعبد 
قال ابن سحنون عن أبيه في القائل لأمّ ولده وميه إحداما حرّة في صحته 
مثل ما تقدّم في ا لمكائب ما لم يَمْتِ السي فإذا مات في هذاء عتقث أم الولده 
0 الأَمَةَ من رأس ماله لأنّهِ عت في الصحةء كعبدين قال ذلك طماء 


5 


فاستحة حق أحرٌها بحرية. 
esas‏ 
قال : أردتٌ. فإن مرض قبل ذلك» سل وصدّق فيمن نوی في ران ماله. 
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قال : إلا أن تزيد قيميُه على قيمة الآخرء فجْعَلُ الزيادة في الثلث. وقال غير 
واا أقزله؛ إن خف را الال: 


قال 0 ف مرضه» ٤‏ مات» عتقتٌ م الولد من رأس 


ولو قال: / قروا بينهماء فحن حبر فأعتقوه. فإنّه يقرع بينهماء فإن 
خرجتٌ 1 الولد رقت الأمَةٌ وإن خرجت الام عتقث في الثلث» وأ م الولد من 
رأس المال» وإن ل یسال حتى مات» فلورثته ما كان له من الخيار في عتق واحدة 
من رأس المال. 

ولو قال هذا في مرضه» ثم مات» نُظِرَ إلى نصف قيمة العبدء فإن قيل: 
عشرون. فإلى خدمة المؤْجل فقيل عشة. فصار قيمتهما جميعاً ستين» فيسْهمُ 
بينهما في نصف قيمتهماء فإن خر ج القن عتق منه ثلاث أرباعه إن كان له مال 
يبخرج نصف قيمتهما في ثلثهء وإن لم يَدَعْ غيرهماء لم يعتق إلا نصفُه وهو ثلث 
الميت» وإن وقع السهم للمعتق إلى أجل» عتّق» وسقطت عنه الخدمة» كان له 
مال لأنّه حارج من الثلثء وإن لم يكن له غيرهماء لم يعي من القن شيءٌ. 

وإن كان له مال يخرج منه نصف قيمتهماء عق لمعت إلى أجل بالسهم 
الذي وقع عليه» وعتق من القن نام ی ف وهو عشة» وهو ربعه. ولو 
قال هذا في صحته» فلم يُسأل حتى حل أجل الق فعتق» فلیسأل من أراد؟ 
فإن أراده» كان ا 5 عليه قيمة الخدمة والغلة من يوم قال ذلك» وإن قال: 
أردثٌ الآخرٌ. حلف وعتّق في 9 ماله» وإن قال : لم ارذ ادا عتق القن 
ومضى عتق المعتق إلى الأجل لألّه لمّا عق الموْجلُه سقط الخيارٌ فيه بحلول الأجل» 
فصار كموته أو استحقاقه بحرية. 
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فيمن قال لموصى بجتقه أو لبتل 
في المرض ولعي آخرّ کا حر 

/ [قال ابن سحنون]“ وإذا قال صحيحٌ لعبدين له قد أوصى بعتق 
أحدهما : أحدا حر. فلْيُسْال من أراد ؟ ويحلف في قولي» وينفذ عن من أراد في 
رأس المال» فإن كان الذي لا وصية فيه بقيتٍ الوصيةٌ في الآخرء وإن لم يرد 
تعییناًء اختار مّن شای فإن مات ول سال فإن كان الموصى بعتقه فخرج من 
ثلثه عتق الآخرٌ من رأس ماله, کا لو استّحةٌ ستّحقٌ بحرية» وإِنّما يعتق في ثلث نفسه 
ية مال سيده سوى العبد الذي لا وصيةً فيه فإن م يحمله لالش ع منه ما 
هل الثلت» ویر ر الورثة في عتق باقيه أو عتق الآخرء فان اختاروا عتق باقي 
الموصى بعتقه» رق الآخرٌء وإِنِ اختاروا القن عتق من رأس ماله. 

ولو قال هذا في مرضه. لم بين حتى مات» نُظِرَ إلى نصف قيمتهماء فإن 
Ss NOE‏ 
بينهماء فإن خر ج الموصى بعتقه عتق» وعيّق في الآخر باقي نصف قيمتهماء وهو 
عشرة» وذلك ثلاثة» ولا يعتق منه باقي الثلث» وإن خرج القن ع اجا وهر 
نصف قيمتهماء ثم يقوم الموصى بالعتق فيما بقي من الثلث» وهو ثلاثة عشر دينارا 
وثلتٌ» فيعتق جميعُه فيباء وهو عشرة» ولو كانت قيمتّه ثلاثين وقيمة القِنْ عشرة» 
وخرج السهم المي م ي كلّه لأنّ له ثلتّ سيده. ولا يعتق من الآخر 
شي د لان القن استغرق أكثر من نصا قيمتيما إذا أخطأه السهم, ولو خرج 
السهم للقِنٌ عتق جميعه» وكان باقي الثلث وهو ثلاثة و وثلٹ للموصى 
بعتقه» فعتق ذلك من جميعه» وإن لم يرك غيرهماء وقيمة القن / ثلاثون» والآخر 
مغر شمن ا عرزن وتاك الل عو عنعن و 

جميع الموصى بعتقه» وإن وقع الموصى» عمق جميعٌه» وعيّق من الآخر باقي الثلث 
ثلا وثلث. 


(1) ساقط من الأصل. 
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ولو كان موضعٌ الموصى بعتقه مبتل في المرض» فقال لهما: أحذكما حر في 
مرضه: وقيمة المبتل عشرة) وقيمة القن ثلاثون» ورك ستين ديناراء سهم بينهماء 
فإن خرج البتل عتق كله وقد بقي من نصف قيمتهما عش ويعتيق من القن 
الذي لا عِتوَ ی فيه هذه العشرةء لا مب الثلث» وإن خرج السهم للقن بى 
المبتل في الثلث فيعتق» ثم يعتق من القن مبلعٌ الثلث» وذلك ثلاث وعشرون لت 
وكأن ال فال له وات حر به ال 


قال اند القاسم : لا يعتق منه إل عشرون» وذلك نصف قيمتهماء وهو 
الذي كان يعتق منه لو أصابه الهم ولو كانت قيمة المبتل ثلاثين» والقن عشرة) 
فخرج المبتل المعتّق من الثلث لأ الثلتّ له ولا يعتق من القنّ شيءٌ لأنَّ المبتل 
[استغرق نصف قيمتهما. وإن أصاب السهمٌ القِنَّ بُدَىُ بالمبتل» وعتق من]2) 
القن باقي الثلث ثلاثةٌ دنائير وثلتٌ» وحكم المبتل» وقيل له : أيُّهما أردت ؟ 
فقال : المبتل. فهو مصدّق: أو يحلفء وإن قال : أردتٌ الآخرّ أو ل أرذ تحداً 


فلا يعتق غير المبتل. 


فيمن قال لعبد موصى به لرجل ولآخرٌ أحذما حر 


قال ابن سحنون عن أبيه فيمن أوصى يعبد عينه لرجل» .ثم قال ولعبد له 
اخرّ : أحدما حر. فليسٽال من أراد ؟ ويُصَدَّق مع يينه» فإن أراد الموصى به 
عتق» وَِطُلَتِ الوصية وات أراد الأحن غي وبقيت الوضية فى الاش وإن ۾ 
يرد أحدأء فله أن يختار» فيعتق من شاءء فإن مات قبل ذلك» / فلوشته الخيا 
فإن أعتقوا الموصى له بعتقه» فهو من رأس المال» وإن أعتقوا الآخرّ فكذلك 
وتبقى الوصية للآخر. 

ولو قال هذا في مرضه ثم مات» نُظرَ إلى نصف قيمتهماء وهم بينهم» 
فيعتق من حرج في نصف قيمتها إن حملها الثلث» مثل أن يكون قيمةٌ كلل واحد 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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ثلاثين» وترك ثلاثين» فإن خرج السهم للموصى له بطلتٍ الوصية وعتق» فإن 
خرج الآخرُء عتق» وبطلتٍ الوصية في الآخر لتبدية العتق» ولو كان العينْ 
عشرين ومائُ وخرج السهم في الموصى بهء بطلتٍ الوصيةٌ وإن خرج في 
الآخرء عتو» أذ اموصى له وصيته لل في بقية اثلث وف به وو كان اقا 
ما ذکرنا» ق أحدهم عر والموصى به أربعون» فوقع له السهم» عتق ثلاث 
أرباعه» وكان للموصى له ربعه» ورف الباقي» وإن كان قيمة الموصى به عشرين فوقع 
له السهمء عتق» وزالتِ الوصية» وعتّق من الآخر تمم نصف قيمتهماء وذلك 


ا 


فيمن قال في صحته وني مرضه لأمَةٍ له 
وام ولد ومكائبة ومدبرة ومعتقة 
إلى أجل: إحداكنّ حرة 

قال ابن سحنون» عن أبيه» فيمن له أ ولدء ومكائبة» ومدبّرة» ومعتقة إلى 
أجل؛ وم فقال في صحته: إحداكن حرة أو: رأس منكنٌ فليُسَال» ويعتق مَن 
قال بعد یینه» فإن لم يُردْ تعبينء حلف واختار إحداهنَّ فتعتق» وإن لم سال حتى 
مرض» فيُسأَلٌ» فإن قال: لم ارذ شيئاً. ثم مات» فعتقث أُمٌّ الولد من رأس ماله ثم 
حل أجل المؤجلة» فأدتٍ المكائبةٌ وعتقت المديّرة في ثلثه أن الأمَةَ تعتتق في رأس 
ماله كالقائل في صحته في خمسة أعبد: أحدُك حر ثم مات فاسيّحقٌ أربعة مهم 
ري 

ولو مات / في المسألة الأول قبل يسال فعتقث أمٌ الولد والمديّرة في الثلث 
0 الرثة في المكائبة والمعّقة إلى الأجل وني الأمَةٍ في عت إحداهن يكون من 

س المال» فإن لم يسع الثلث المدبرة يرُوا في إحداهن ولا فيما بقي من المدبّرة» 
0 اختاروا عِتقٌ باقي المدبرة سقط العتق من غيرها وإنما د عق المديّر في ثلث 
Ss‏ دهن قيمةٌ وهي 
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المجهولة التي تعتق من رأس ماله فجعلناها أَقَلْهنّ قيمةٌ وتعتق مدير فيمن سوى 
من د تكرنا من أقلهن قيمةًء كا قلنا في القن وامدبّر يقال ما فهذا في الصحة أن 
المدير يعتق في الثلث لا في ثلث العبد الذي قارنه لاله إذا حمل المدبر الثلتُ 
وعتق» وصار القن جزءاً من رأس الال كا سى كمن قال ذلك لعبدينء 
فاسيّجِقٌ بحرية» ولو قال هذا في المرض ثم مات عتقث أمّ الولد من رأس المال ثم 
نُظِرٌ إلى قيمة الأمَة والمديّرة والأقلّ من قيمة المكائبة أو الكتابة وإلى قيمة خدمة 
العتقة إلى أجل فينْظرٌ إلى ربع القيمة فيرع بينين فيباء فن تساوتٍ القيمْ قكانت 
قيمتهن عشرةً عشرة وخرجت المدبّرة فهي تعتق» ويسقط العتق عن باقيبن مام ربع 
قيمتبن فيبا» وإن وقع على المكائبة» عتقث؛» وسقطث عنبها الكتابة. وكذلك في 
المؤجلة والامَة 


نم يكن له غيرُهنٌَ فخرجت المديرة بالسشهي فعتقث في ربغ القيمة» 


8 العتدٌ ف غم بقي»› ولو وقع على المكائبة» بدينا المدبرة 5 الثلث» ونظرنا /. 


في الثلث» فإن كان قدرٌ ثلثه قيمةٌ الخدمة أو نصفهاء سقط عنبها. 


وكذلك إن وقع على الأمَِ لم يعتق منها ا وثلثْ الباقية بعد المدبرة. 
وني قول أشهبء يبَأ بالمدبّرة من غير سهم» فإن أُوعِبّتٍ الثلٹ» زال العتق عن 
مه وان شی من اثلث شو كان السه فين تيب فق لقم إن 
حمله الثلثٌ أو ما حمل منه» وإنِ اتسع الثلث ل مغر إلا ثلث قر قيمتهنّ بالسهم. 
وأصحابنا على خلافه. 

قال سرن ركلالك لى كان اما واحدة» دة ستعيدة ل فقال: 
دة غير في صحته» فلم يُسأل من أراد حتى أَدّتِ المكائبة» وم أجل املق 
ثم قال: أردتٌ المكائبة. فليردٌ ما أخذ منها من يوم قال ذلك» وكذلك لو قال: 
ردت المؤْجّلة. فليَرّدٌ عليها ما اغتل منها من يوم قال ذلك. 

و إن قال: أردثُ أ الولد أو المديرة والأمة. فليَعْتة ی من قال» ولف في 
ذلك كى فر وة ن لم يُسأل حتى مات» حير الورثة في أن يعتقوا واحدة من 
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مدا الولد ق أن الال وان شرت" اند مق اقلت فو كييك فيا وإن 
بقي »نه رق يروا فيما بقي منها مع بقيتهن. 

ولو قال هذا في المرط ٠‏ ثم ماتء عتقث أمٌ الولد من رأس المال» ونُظِرَ إلى 
قيمة المديرة والأمة» وخدمة المؤجلةء والأقلّ من قيمة المكائبة إما عليهاء فيُقرَعٌ 
بينبن في ربع ذلك كله على ما تقدَّم شرځه. ' 


فيمن أوصى بعتق أحد عبديه 
ثم ثبت أله أعتق أحلها بعينه في صحّته 

/ قال ابن حبيب عن أصبع عن ابن القاسم فيمن أوصى أن أحد عبديٍّ 
حر ثم قامثٌ بينة أنه كان أعتقّ اسان مادو شن يني 
فإن خرج المشهود له وقيمثه نصف قيمتهماء عتق إن حمله الثلث, فإن لم يفضل 
عنه شيءٌ» سقط باقي الوصاياء ولو كان معه ما يبدأ عليه بُِي» وعتق هو من باي 
الثلث؛ فإن لم يحمله» فاسمُِمّ باقيه من رأس ماله» فإن كان معه من الوصايا من 
هو مثله تحاصًاء فإن لم يحملء عتق باقيه من رأس المال. وكذلك لو نافَتُْ قيمئُه 
على الثلث أو على ما صار له بعد مَن بُدِى قبله» وعلى ما نابه في الحصّاصء» 
لی باه فين رای الال فن كانت که أقل .من تصق فیا إلا اله كناف 
الثلث؛ فلا شيءَ لصاحبه» فإن بقي من الثلث شيء» عتق من صاحبه نمام نصف 
قيمتهما إن حمل ذلك باقي الثلث أو ما حمل منه» وإن خرج لصاحبه رأ رال 
ر انت فيه انل من نشت کا وفي الثلث فضلّء عتىّ من صاحبه 
المشهود له تام نصيف قيمتهماء وعمّق باقيه من رأس المال» وإن كانت قيمثه أكثرٌ 
من نصف قيمتيهماء لم يعت منه في الثلثء وم يحاصِص إلا بقدر نصف 
قيمتيهماء ورق ما بقي. 
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مسائل من وسائل السسّهم 

فال ابن سحنون قال ابن كتانة فيمن قال عند موته: ضَعُوا عن مكائبي 
مسون ديناراً وان شتروا من مالي عبد خمسين فاعتقوه. م حمل ذلك الثلث» فلا 
يدا أحدهماء وهو کمن أعتق عبدين لا مال له غيُهماء فيُقَرَعُ بينبماء فكذلك 
هذاء فإن خرج المكائب وقيمةٌ ما عليه مل / الحمسين» > عتق» وإن لم يف 
بالخمسين» نُظرٌ قدڑها من الكتابة» فيط عنه من کل تي بقدره» ولو سمّى من 
ول النجوم أو من اخرها كان م سمّى» وإن فضل شيءٌ من الخمسين وعتق 
الكالاك حول ا ن تعتق بها أو يشارك به في رقبة أو ما يشارك به في 
عتقها أو ما يتح به عتمّهاء أمّا في قطاعة أو من شركة فيا أو نسبة ذلك» وإن 
خرج السهم للآعره أعت عه و مسينء وان قي من لله ية ول 
فيما أوصى به للمكائب» وإنّما قلتُ: يقرع بينهما لن ما وضع عن المكائب 
يُعجّلْ له عت ذلك إذا عجز فصار كهتق ناجز. 

وقال ابن القاسم: يُبَدّأْ بالمكائب لأنّه يكون فيه عتقاً ناجزاً إذا عجز» فيصير 
كمن أعتق في مرضه عبداً بعينه أو بعضه» وأوصى برقبة بغير عينهاء فابدا المعيّة, 
فينظرٌ إلى عدَّةٍ ما على المكائب فإن ساوى الخمسين عتقء وإ لا عتق منه ما بلغ 
ذلك» وحط عنه من کل نجي بقدره. وقال فيمن له أربعة أعبد» فقال في وصيّته: 
أحدُّهم حر والثاني يخدم فلاناً حياته» ثم هو لفلان» والغالث يخدم فلاناً حياته ثم 
هو حر والرابع لفلان» ثم مات قبل أن ييْنَ» فإن كانت قيمتُهم سواء والثلث 
يحملهم افرع ينهم للعتق» فمن خرج عتق بتلاً م أفْعَ بينهم فيمن يخدم فلاثاً نم 
هو حر» فمن خرج خدم المد ثم صار حرا ون خرج سهمه يخدم فلاناً ثم هو 
لفلان فل ذلك به ون خر ج لفلان بتلاً كان له بتلأء وإن ضاق الثلثُ فأجاز 
الورثة فهو كا ذكرناء وإن لم يجيزوا خلفوا الثلتّ وبدَئْ اليتق البتل ثم بعده الذي 
يخدم فلاناً ثم هو حر فإن حملها الثلث وإلّا بد الذي / لا حدمة فيه فإن 
كانت قيمتّهم مختلفةٌ وهم يخرجون من الثلث فَوْمُوا وعقّق بالسهم ربع قيمتهم وقع 
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لذلك عب أو أقل [أو أكثر]» ورب قيمتهم للذي ر يوج عد جد نادو e‏ 
: وقع لذلك عبد أو أقل أو أكثرٌ والربع للموصى له للخدمة, وكذلك لو كانوا عشرة 
لكان عشر قيمتهم للمعتق بتلا وعشرها للمعتّق بعد الخدمة» والعشر للموصى له 
برقبته بعد الخدمة والعشر للموصى له برقبته بلا ' 


فيمن قال فدماءُ رقيقي أحرارٌ عند موته 

[قال ابن سحنون قال سحنون: قال ابن القا سم فيمن قال عند موه : 
قدماءُ رقيقي أحراز. [فمعنى قدمائهم في الملك)“ قلتُ : إن له عشرين رأساً 
اشتراهم ملكا اا . فقال : يعتقون إن حملهم الثلث. قال : وإن كان دازم 
مفترقين واحداً بعد واحد» وبين ذلك مثل السنة أو الأشهر أَبَدٌحدُ الأول فالأزل ؟ 
قال : لا بل كلهم | ن حملهم الثلث لأنَّ لدم قد لزمهم» فإن لم يحملهُمْ قرع 

بينهم. قال سحنون : ولو قال : كل عبد لي قديم حر اله بطر من تقادم ملکه 
لد فط رار ا E‏ 
كن فلك ا فأنكر ذلك وقال : أرأيتَ إن کانوا كلّهم إّما ملكهم منذ 
سنة أيعتقون ؟ قيل له : فإن ملك [عبيده]*» ملكا واحداً ؟ قال : يعتقون وإِنّما 
يُنْظَرٌ في هذا إلى تقادم» ليس من خدمه عشر سنين كمن خدمه أقلّ من ذلك. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ت وص مثبت من الأصل وب. 

(2) كذا في الأصل وب والعبارة في ص وت جاءت على الشكل التالي : من كتاب ابن سحنون عن 
أبيه عن ابن القاسم. 

(3) كذافي الأصل والعبارة في ص وت (فمعناه في الملك) وجاءت في ب على الشكل التالي (فمعناه 
قدماؤهم في الملك). 

(4) كتبت في الأصل : (عبديه) بالتثنية وذلك خطأ من الناسخ. 
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فيمن قال لجوار”“ له كلما وطئثُ واحدةٌ منكنّ فواحدة حرَّةٌ 
/ من کتاب العتق لابن كوه عن أبيه: ومن قال ريع جوار EE‏ 
وطكتٌ ا منکن فواحدة حرة» فوط اة قال: هو ل في الثلاث يعتق 
منبن من شای فإن لم خر حتى وط ثانية فالاثنتان الان(“ م يض حرّتان وهذا 
7ذ7 ل راد بقوله : فواحدة حر يعني يعني ممن م اطا 3 فإن م يرذ هذا فلا يجور 


له وطء واحدة من لايع إذ لعلّها و كوت الغلاث ولكن إذا وطئٌ [واحدة قيل له 


اختر واحدة للعتق المُوطأة أو غيرها فإن لم يفعل وطئ ]0 ثانية قيل له( 
اختر اثنتين للعتق . فإن وطىٌ ثالثة قيل له : اختر ثلاثاً عون فإن وَطِىّ الأربعة 
عتقن ل عليه. 


تم [كتاب العتق الثاني 
جمد الله وعونه 


(1) كتبت في الأصل وفي بعض النسخ الجواري) بالمنع من الصرف باعتبار كون الصيغة من منتهى 
الجمو ع ولكن الأغلب أن المنقوص إذا كان منونا تحذف ياؤه في الرفع والجر مطلقا لا فرق بين صيغة 
منتهى الجموع وغيرها (انظر النحو الوافي لعباس حسنء 4 : 161). 

(2) في الأصل : (فالاثنتين اللتين) بالياء لا بالألف وذلك خطأ واضح. 

(3) لفظة (إذا) ساقطة من الأصل مثبتة من النسخ الأخرى. 

(4) في الأصل : (فمن لم أطأ) وني ص وت : (كمن لم يطأ) ولعل الصواب ما ارتأيناه لازتباطه بالقصد 
ولانسجامه مع الحكم الذي قرره من بعد. 

)5( اص ال 


7( ود ME ESSN‏ 
قد انتبى. 
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الله الرهسن حمن الرحم 


الجزء الثالث" 
من كتاب العتق 


فيما يعتق على الرجل بالقرابة إذا ملكه 


من کتاب ابن سحنون قال مالك: يعتق على الرجل من أقاربه [إذا 
ملکهم] > الأب الام والجدود والجدَّاتُ من الآباء والأمّهات ا م أي الأب ٠‏ 
ومن فوقهم من الجدود والجدات [ ويعتق البنون والبنات وأبناؤهم وإن بعدوا](5, قال 
عنه اف فيه وفي العتبية(): يعتق عليه ولد البنات. 


قال في كتاب ابن المواز: والإحوة والحواك للأبوين أو لأحدهما. قال ابن 
' سحئون: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: يعت ى عليه ذوو رحمه؛ وهم السبعة الذين 
ديقم افر هال الي كاد وقاله الليث وابن وهب. قال الى حا عن اص 
ولا يعتق عليه أخوه المولود في الشّرك بالقضاءء ولكن يُسْبَحَبٌ له عِتِقّه وكذلك 
ولدّه من الزنى. 


(1) كذا في غير الأصل وأما في الأصل فقد قال فيه (الجزء الثالث) والصواب ما أبتناه. 

(2) كذافي الأصل وأما في النسخ الأحرى فقد جاءت على الشكل التالي (من كتاب ابن المواز). 

(3) في الأصل وب : (إذا كم بلا إلا إد وأثبتناه ما في ت ن 

(4) العبارة في ص وت : (وأم ابن الأب) وما أثبتناه مأخوذ من الأصل وب. 

)5 العبارة جاءت في ص وت عل الشكل التالى : (ويعتق البنون والبنات ومن دونهم من ولد الولد وإن 
سفلوا) وقد أنبتنا في النص ما يوجد بالأصل وب. 


(6) البيان والتحصيلء 14 : 343. 
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ومن كتاب / ابن المواز قال مالك: ولا يعتق عليه أحد ممّن يحرم عليه 
بالرضاع وله أن يتزوّجَ بهم امرأة]10) إن شاء. وقال أيضاً: ما أعلم حراماً والعتق 
بين - 
الممى أبوه ليعتق 01 


قال مالك: ومن ابتاع ممّن يعبَة عق عليه فهو حر بام الشراءٍ قبل قبل الحكم. قال 
مالك: ون أبضع في شراء أخ له فهو بقاع الشراء حر [وإن کان غائبً عنه. وقاله 
ابن ال واه قال أشهب في الأح: ولو كان في وصية 3 يكن بالشراء 
خر حتى يعتقّ عن الميت» ولو اشتراه في مرضه وحمله الثلثُ عتق» وورث. 
ال ات 00 قول ابن القاسم فيمن اشترى أباه بالخيار ثلاثة أيام» 


وهو يعرف أو يرنه فقال له: رده ولا يعتق عليه حتی يعم لبي وينقطمّ 
الخيار فيعتق»› وا ن م يرف م إلى السلطان. وهذا ار قوليه. وبه قال صب وقال: 


مطرّف وابن الماجشون: وإذا اشتراه بيعاً حراماء لم يُفْسَحْ وقد عتق عليه ساعة 
اشتراه ما لو ابتدأ عِنْقَ عبد ابتاعه بيعاً فاسدأء فهو فوت [رقية]© وفيه القيمة. 
وقاله ابن القاسم وأصبعُ. قال ابن سحنون عن ابن الماجشون: ومن اشترى أباه 
على عهدة الإسلام فهو حر بعقد الشراء ولا عهدة فيه» وكذلك مَن أصدق امرأئه 
أباها على العهدة أله حر إذا قبلئّه وكذلك لو كان مكان الأب عبدٌ) حلف بعتقه 
إن ابتاعه» فابتاعه على العهدة يعتق ولم تكن فيه عهدة. 


(1) کذا في الأصل» في ت وص : (وله أن يتزوج منهم المرأة) وفي ب : (وله أن يتزوج بهم المرأة). 
(2) في ص وت : (لينفق عليه). 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص مثبت من النسخ الأخرى. 

(4) كلمة (رقبة) ساقطة من الأصل وب مثبتة من ص وت. 

(5) في الأصل : (عبدا) بالنصب والصواب ما أثبتناه. 
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ومن العتبية(!» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن اشترى أباه أو أخاه فحبسه 
للبائع للثمن / فهلك بيده فهو حر بالعقد في خراجه وبمراثه وأحكامه وضمانه 

ين الول 

کات ابن المواز: ومن ملك شقصاً من أبيه عتق ووم عليه باقيه إلا أن 
يَجُرّه إليه ميراث فلا يعتق عليه غيرٌ ما ورث منه» ثم إِنِ اشترى بعض ما بقي منه 
لم يعتق عليه غير ما اشترى. قال سحنون في كتاب ابنه: قاله مالكٌ وأصحابه. 
وكذلك إن وهب شيقصاً بعد أن ورث شقصاً منه. وقال ابن نافع: [إذا قبل منه 
شيئاً مما بقي]2) منه قَوْمَ عليه باقيه. قال سحنون: لست أعلم من يقوله غيره. 


فيمن ملك أباه أو شقصاً منه 
بميراث أو هبة أو وصية 

من کتاب ابن الموازء وهو من قول مالك» قال: ون ملك هن أبية اشقضا 
ا EG‏ 

I Oot 
شقصٌ بعد أن ورث شقصاً منه إلا ابنَ نافع فإنه قال: إذا قَبلَ شيعاً مما بقي‎ 
منه» قُوُمَ عليه باقيه. ولا أعلم من يقوله غيرّه.‎ 

وان ا روي عيسى عن ابن القاسم 1-7 مالك فيمن وهب له أبوه أو 
تصدف به عليه أو اض به فهو ع قبله أو رد ودا على الوصايا والولاء 
الان ور كن ؤللك بيعص لإ يله احم عليه وإن ل يبه عتق منه ذلك الجزء 
بدا ذلك على الوصايا في الوصية» والولاءٌ للابن في ذلك [كله]». وقاله ابن 


(1) البيان والتحصيل» 15 : 4 

(2) كذا في الأصل وب والعبارة في ص وت : (إذا قيل هبه شيئا ما بقي). 
(3) البيان والتحصيل» 15 : 146. ١‏ 

(4) لفظة (كله) ساقطة من الأصل مثبتة من النسخ خ الأخرى. 
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الاي في الولاء. وقال أيضاً: إن قبله فالولاء له / وإن لم يقبله فالولاءُ للأب وهو 
أحب إليّ. 

رمن كتاب ابن المواز وقال مالك فيمن وَهِبَ له أبوه» فإن قبلّه عتق عليه. 
قال ابن القاسم: يعتق عليه قبله أو ردّه. وكذلك في الصدقة والوصية. وبلغني 
ذلك عن مالك وفي الشقص منه إن قبله عتق وتم عليه» وإن رده عتق الْتّقص 
فقط. قاله مالكٌ. قال ابن القاسم: والولاءُ في ذلك كله للإبن. وقاله صب قال 
في الوصية: ولا يعتق في الصّدقة قة إلا أن يقبله في الشقص أو في الجميع. قال ابن 
المواز: لا فرق بينهما والصدقة آكد قال ابن القاسم في الولاء: هو للإبن إن قبل 
الوصية» وإن لم يقل فالرلاء للموصي. م رجع فقال: لاله للاين» قبله أو لم يقيله. 
وقاله أشهبٌ وابن دينار» في الوصية بجميعه» فأمّا ببعضه أو يُوصَى له بجميعه 
فيحمل الثلث بعضّه فلاء فإن قبله اتم عليه وله آلا قلف فقن رقا كله 


ومن أودي له بثلث ماله» وقد ترك مّن يعتق على الموصى له [فإن قبله](٠‏ 
عتق عليه. إقال ابن سحنون] عن أبيه فيمن أوصى له بثلاثين ديناراً فقبل 
الموصى له الوصية فلم تحمل الوصية العِنْقّ» فخلع له الوثة الثلتّ إن لم يُجيزوا 
وني التركة من يعتق عليه» قال : يقم عليه ما بقي من أبيه» ويعتق عليه. 

قلتٌ: ألا تعذُيُهُ إن قال قبلتُ وأنا أظن الثلاثين يحملها الثلثُ0©؟ قال: 
لا أعذره. 

قال عبد الملك قال المغيية فيمن وهب له أبوه وعليه دين عحيطٌ» فملك أباه 
باميراث» إن الدَّينَ أملكُ به» وإن ملكه بصدقةٍ أو هبةٍ لغير ثواب» فاليتق أولى 
به. وخالفه اشهبٌ / في الميراث» فقال: العتق أولى به. قال ابن المواز مله کا 
يعتق ذلك فيما يرث الصبي منه أو يُوهَبُ له وإن ورت أخوان مكائباً [هو أخو 


(1) في غير الأصل : (فإن قيل ذلك). 
(2) في ص وت : (قال ابن الماجشون) عوض (قال ابن سحنون) وذلك سهو واضح. 
(3) في الأصل : (يحمله الثلث). 
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أحدهما لأمّه]10) فإنه يوضم عنه مُصَابَةٌ أخيه» فإن ودى ما بقي» عق فإِنْ 
2 £ + ع 

عجز» عتق ا ل ا 

و . 


قري في e‏ 1 0 نفسه ْنم على أخحيه] (2) ف مرضه» وإن کان 


فيمن اشترى أباه وهو عديمٌ أو سفية أو مريض 
وني العامل يشتري أبا ربّ المال 
وفي النصرانيّ يشتري أباه المسلم 
من كتاب ابن المواز [قال مالك ومّن ابتاع أباه بثلاثين دينارً]» فلم جد 
إلا عش ليرد البيعَ ولا يعتق منه بقدرها. قال ابن المواز ووجدتٌ لابن القاسم أن 
يباعَ منه ببقية الثمن» ويعتق باقيه. قال ابن القاسم: وإِنِ اشتراه في مرضه باکثر 
من ثلثه ل نه فرضي البائع أن مير منه الثلث» فليس له ذلك» وير إلا أن 
يسعه الغلث. 
قال ابن القاسم: ولو ابتاع أباه بثلاثين» فنقد عشرة» ثم مات» فإن كان له 
مال عتقء وإِلّا بيع منه بباقي الشمن» وعيّق ما بقي» وإذا اشترى السفية أو الموى 
عليه أباه» لم يعتق عليه؛ وسح ِحٌ البيٌ» أو بيع عليه إن كان فيه فضل. 
قال محمد: ولو وهب له أو 9 له به» أو ورثه» عتق عليه» والمقارضٌ إذا 
اشتر: ى أبا ربٌ امال وم يخطز عليه ذلك / ولا غيرّه عق على رب المال» فإن تعمّد و110 
شراءًه وهو يعرفه عق على العامل وغرم نمته لربٌ المال» كان ذلك اقل من قيمته أو 
أكثرٌ لأنّه تعدّى له على تلف الثمن ولا يغرم الفضلّ إن كان فيه فضل» واللاءٌ 


(1) في ص وت : (هو أخو أحدهما لأبيه) وفي ب : (هو أخرهما للأم) وقد أثبتنا ما في الأصل. 
(2) في الأصل وب : (ليقوم على أخته) رأثبتنا ما في ص وت. 

(3) العبارة في ت وص : (قال مالك فيمن اشترى أباه بستين دينارا). 

(4) كذافي الأصل والعبارة في النسخ الأحرى (على تلق المال). 
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وقال 0 في نصرانيّ اشترى أبا«'“ المسلم إِلّه يعتتق عليه ولو كان الأب 
نضرايا لم يعد ق عليه. 


في العبد ومن فيه بقية رق 
يملك ذا قرابة له أو لسيّده 
من كتاب ابن المواز قال: وإذا ملك العبدٌ أباه فلا يبيعه إلا بإذن سيده2) 
.كأ ولده» وكذلك المدرء والمعتَنٌ إلى أجل ما لم رض سيد مدير و يقرب 
أجل المؤجل» فلا يجوز ٳِذِنْ الك له» إلا في موضع له انتزاعه منه» ولیس له بيع 
ما ولد للمدبر والمؤجل بعد عقد مِلْكِ فييماء فان أذن له السيدٌُء قال 0 
وليس لواحد منهم شراءُ ذلك إلا بإذن السيدء وكذلك أمٌ الولد والمعيّق بعضه. قال 
محمد: أمّا امعت بعضه يشتري ذلك بإذن سيده فلا يبيعه» أذن له السيد أو لم 
يأذن. ْ 
قال مالك: لا يشتري عبد أباه بإذن سيده ولا يبيعه» أذن له السيد أو لم 
يأذن. قال مالك: يشتري عبد أباه بإذن سيّده ثم لا يبيعه إلا المكائئب» فإنه 
إن كان بإذذه دحل في كتابته. قال ابن القاسم: وذلك في الابوين والولد ولا يدحل 
الأحتٌ والأخ وإن أذن فيهما. وقال أصبعٌ : والقياس أن يدخلا. 
فال اهت [عن مالك: وإذا حافت / المكائبة العجرٌ فلا يبيع ولدّها الذي 
ولدثث في ادكتابة ِل بإذن السيد. 


قال عوك الله : : هكذا وقع في کتاني» والمعروف لمالك 1 يبيع مم ما ولد r4]‏ 
في الكتابة» إلأناة سور هي فة لی د ا 
(1) في الأصر : (اشترى أبيه) بالياء لا بالألف والعبارة في النسخ م الأخرى (اشترى ابنه المسلم أنه يعتق 
لو كان الإبن نصرانيا) إخ. 


(2) في e‏ : (إلا بإذن اليد“ وقد أثبتنا ما قي النسخ غ الأخرى. 
(3) (ها) ساقطة من الأصل. 
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قال أشهب]7»: وكذلك المكائبٌ في بيع ولده من أمته ويقبل : لا يبيع أمّ 
وله ولا في خوف العجز» كان في أل الحمل أو بعده. 

قال محمد : وإن م أن سييلة: وأمّا الأخ والآب فلا يبيعغه ‏ وإن ظهر 
عجره إلا بإذن سيده. قال مالك: وإذا اشترى العبد أبا سيده عتق عليه. 

قال أشهبٌ : لا يشتري العبد أبا سيّده إلا بإذنه» فإنِ اشتراه بإذنه لم يعي 
عليه» وبقي لعبده حتى يصيرٌ للسيد بوت العبد أو يبيعه» وليس له ها هنا بيعٌه 
بماله» وإن أعتقه اتبعه ولد دة له. 

رد E esd f e‏ و 0 ع 

قال أصبغ قول ابن القاسم أحب إلي انهم يعتقون» اشتراهم العيد عالما او 
جاهلا. قاله مالك. [قال ابن القاسم]0©: وإن كان على العبد دَينْ محيط» عتقواء 
وغرم. سِيده الثمن» إلا أن يكون غير مأذون» فر شراوه» ولا يعتقوا. 

قال ابن القاسم: أمّا المكائبُ فله مِلَكُ أَبَوَيْ سيّده وبيعغهما ووطء الأم. 
وقاله سحنون» في كتاب ابنه. قال ابن المواز : وقال ابن القاسم : وقد قال بعض 
الناس هذا ف العبيد» ولیس بشيءِ. قال : فان عجز المكائبٌ» عتق من بيده ممن 
يعتق على سيدة. [وقاله أصبغ]. 


/ في العبد يوصي له سیه بثلث تركته 
أو له ولزوجته الحرةٍ ولبنيه منبا 
من كتاب ابن سحنون عن أبيه وعن عبد له امرأة حرةٌ وله منها أربعةٌ أولاد 
أحرارٌ» فأوصى سيده بثلث ماله لجميعهم للعبد وللزوجة وبنيها منه» قال : تطلقٌ 
عليه امرأتّه لأنبا: ملكت منه سدس ثلثه. 
NER SS ER EN‏ ارق 


(2) (قال ابن القاسم) ساقطة من ت وص. 
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[قال عبد الله : يريد سحنون» إن قبلت. 

[قال]2» : فإن كان ولده منها أربعة فالئلث بين الولد والأبوين أسداساً فللعبد 
سدس الثلث من نفسه ولبنيه أربعة أسداس ثليه يعتق نصيبّه منه ونصييُهم» »> ويبقى 
سدس ثلثه لزوجته ويُْظرٌ إلى ما يقع له ولبنيه من بقية الثلث» فإن وسع بقيةً العبد 
عتو ق فيه وإلّا فما وسع من ذلك وإن كان فيه وفاءٌ عتّق في سهمه وسهم بنيه 
ويبقى سدس الثلث منه للمرأة» فإن بقي للعبد ولبنيه من الثلث بقية كانت بينهم 
على خمسة أجزاء وعتق سدس الزوجة فيما للعبد من بقية الثلث» فإن لم يف عت 
باقيه على بنيه فيما لحم من ذلك وغيو إن قبلوا الوصية. 

قال سحنون : ولا يُقَوُمُ على العبد باقيه. في مال» إن كان له غير الوصية» 
يريد على رواية ابن وهب عن مالك. قال سحنون : لاله لما ملك بعضّ نفسه» 
كان كعبدٍ شرکه في نفسه غيرُه فلا يحكم في ماله إلا بإذن شريكه. 

قال عبد الله : وهذه المسألة أضلها اة فزاد فیا سحنون تمامهاء 
وينبغي / على قول مالكء إن لم يقبل الولدٌ الوصية لمم في رقبة أبدهم وقبلوا الوصية 
TT‏ سيم 

e‏ لإ يكن لد إل مك نخسا اسداس ف 
ادم وعلى ب بنيه) ر رة ر رق e‏ ق على بنيه إن 
مع سدس الرأة إن كان لهم مال. 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من ب. 
ر( قال کک : (قيل). 


(3) في ب : (من ثلث رقبته). 
(4) في ص وت : (وسدس لامراته رق ا) وفي الأصل : (وسدس الرأة رقا لها) وفي ب : (وسدس 
المرأة وما لها). 


(5) في الأصل : (ثلثي الأب) وني ب : (ويقوم عليهم ثلثا الولد) وقد أليتنا ما في ص وت. 
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قال سحنون : ومن أوصى لعبد بثلث ماله وللعبد ولد - يعني رف لسيده - 
قال : فالأبُ أولى بالثلث يعتق فيه فإن بقي منه شيءٌ دخل فيه ابن في العتق 
ما بلغ الثلث. روى عنه هذا الأندلسيون فقرأتّه عليه قال : الذي يبين لي» 
لا يعتق علو فن ره ااا عبار شوق الو راتا ی ا 

ومن كتاب القرعة لسحنون وقال عبد املك فيمن أوصى لعبده بثلث تركتهى 
فاه يعتق ثلث في نفسه. ويستتمٌ عليه عِتقه فيما أوصى له [به من بقية ماله ودا 
على الوصايا إلى تمام رقبته» وما نضل ا أرصى له" بثلٹ ا 
ومائة دينارء لم بد المائة ولا يعتق باقيه فيهاء ويُحاصٌ . ا الوصايا. وقاله 
مالك. وقال المغيرة» وسحنون : 7 للعبد في الوجهين في البدية إلا ثلث 
نفسه» / وهو فيما سوى ذلك من بقية الثلث أو من المائة الوصية بحاص بها. 

وقال ابن القاسم» فيمن أوصى لعبده بثلث ماله» [ولأجنبيّ بثلث ماله]» 
نما يتحاصان, فما صار للعبد» عتق فيه» وما 2 للأجنبي» أخحذه و أبن 
العبد لاله عبد تى على نفسه لما ملك بعض نفسه» فمَوْمَ عليه ما بقي فيما صار له 
من الثلث» أو في مالي إن كان له. 


٠ )1(‏ ما بين معقوفتين ساقط من ب. 
(2) في ص وت : (رهما فيما سوى ذلك). 
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فيمن أعان في شراء ابنه() أو أوصى له به [بشمنه2) 
ومن ابتاع أخاه مركلا فجحده الامر 
5 8 5 و ع ع6 0 8 ع 
ومن اشترى زوجة ابيه أو زوج امه 
وهل يروج ابنته لمكائبه ؟ 
وني الأمةِ بعضها حر فيبيعَ باقبها هل يكون الزوجٌ أولى به ؟ 
من العتبية“ عن ابن القاسم فيمن قال لرجل : اشر ابنتي وأنا أعيئك 
فيها بمائة دينارء فاشتراها بمالي [كثير ]© أو بمثل المائة» قال : فإن ركان ©6) 
اشتراها عل أن يعيته بذلك عل شرط حبسها للوطء أو للإتخاذ فان فرجها عر 
عليه بذلك» ويلزمه 3 د المائة إن أخذهاء وإن كان ذلك بغير شرط ولا عدةٍ f‏ 
بها عليه المسيس فلا بِأسَ أن يأخدّ منه المائةَ على ذلك. فإن كان ذلك من الأب 
بمعنى العون له والصلة لضعفه عن ثمنها فهي له. ولا يلزمه ردُّهاء ثم إن شاء بَيْعَها 
معجّلاً فقام الأبُ عليه فقال : رجوثٌ حبسّك إِيّاها بما أعطيثك. تُظِرّ في ذلك 
فإن رأى أن مثله إنّما يعين مثل الشتري هذا / فهو كالشريك ويرد الائة إلى 
الب ويجتنبٌ المسيس حتى يردها وإن كان مثله لا يعين المبتاعَ إلا بمعنى الصلة 
والمعروف» حلت له وجاز له أن ي يسيع أو يبس . 


ار ا کا 3 7 7# 9 5 ۴ 3 ا الوم 
ومن العتبية”») قال اصبغ : ومن أُوصيّ له بثمن أبيه» يقول : بيعوا ابه 


وأعطُوه نمته. فلا يعتق بهذا عليه وإن قبل. قال ابن المواز : ومن أوصى في أُمَةِ له 
أن يُعْطَى تمتها لابن ها حر فليس ذلك بيلك ولا عِتق» وهي وصية بمال. ومن 


(1) في ب : (ابنته). 

(2) في ب : (بقيمته). 

(3) البيان والتحصيل» 15 : ولفظة العتبية ساقطة من الأصل وب. 
ر في الأصل : اشترى بإثبات الياء وذلك خطأ بين. 

(5) لفظة (كثير) ساقطة من الأصل. 

6 لفظة (كان) ساقطة من الأصل مثبتة من ب. 

رى البيان والتحصيل» 14 : 433. 
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اق إل سيد أخيه برسالة أخ له ثالثء أمره أن يشتريّه» ففعل» ثم أنكر ذلك 
المرسل» فاه يعتق على الرسول» والولاءُ للمرسيل. 

قال محمد : ومن اشترى زوج م أو امرأة أبيه» ت م اللكاځ 2 ابن 
القاسم» ولا ر يُفْسحُ عند ات 

قال ابن القاسم: ومن زو ج ابنته المكائبه أو ابته لمكائيتى فلا باس به وقد 
استثقله مالك قال: فإن مات السيد س م النكاح والكتابة قائمة. قال أصبعٌ: 
لا أي هذا النكاح» فان وقع ل افسخه. 


ومن العتبية(!) ابن القاسم عن مالك ع کتاب ابن المواز ف ت له اران 
ثلقُها حرٌ وباقما رقيقء وولها منه كذلك» فأراد المولل بيعهماء فطلب الزوج 
أخدَّهُماء فذلك له لأنّ فيه منفعة الإبن» [فليباعا منه]©). 


روك ابن حبيب» عن مطرف» عن مالك في ام تحت حر له منها ألا 


وهي حامل» فبيعتٌ مع ولدهاء أن الزو ج 4 ق بهم إن شاء بما بلغوا. وقاله أصبعٌ. 


جامع من يعتق بِالمُْلَةِ وهل يعتق قبل الحكم عليه؟ 
/ ومن مثّل بعبد غيره وفي العبد يعمى هل يعی؟ 
ومن مل بامرأته وفي الممفول به هل يتبعه ماله؟ 


من کتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك فيمن عمد لقطع أَْمُلَة عبده(3) 
ا ا عليه وعوقبَ. قال 


م وم 


(1) البيان والتحصيل» 14 : 433. 
(2) في الأصل : (فليباعان منه) بإثبات النون وذلك خطأ واضح. 
(3) كلمة (عبده) حرفت في الأصل إلى (غيه). 
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قال: وما تعمّد من كي كان على وجه العذاب» لم يعي إلا أن يتشر 
ويتفاحشَ. قال ابن سحنون» عن أبيه: وليس شيءٌ من الجراح التي تعود ليا 
مله وإنما المثلة ما أبان من الأعضاء كاليد والرّجل والأصبع. 

قال سحنون: وإن ضرب رأس عبده» فنزل الماءٌ في عينيه» فليس , بمُنْلة يعت 
بها. قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون» عن مالك في حلم ى الرأس واللّحية: ی 
بمثلة في عبد ولا امه ت إل العبد التاجر النبيل الوجية اللاحق بالأحرار في هيئته, 
فحلق سيه لحيته» فهي مُكل , وكذلك ا الفارهة الرفيعة البالغة تحلق. اليد 
ا 

لا رر قال وی ا ل د ورای جار ا 
إن كان على الغضب» وإن كان لقرو ح وغيوء فلا شيءَ عليه. قال ابن حبيب: 
قال کا وابن الماجشون» فيمن 'قطع طرف أْمُلَةِ عبده» أو خرم انف عبده» 
أو قلع ضيرسته أو مينّه أو قطع ت شرف أذئه» أو وسم وده فيد 
عتقٌ عليه. وقاله ابن القاسم. قال أصبعٌ: لا أراه في الس اچ ولا الضرس» 
إلا في جل السات أو بحل الاس . قال ابن حبيب: وبالأول أقول. قال أصبعٌ» 
فيمن وسم وَجْهَ عبده» أو جہته» / [فكتب فيه: أبی. أنه يعتتق عليه]('. وقاله 
ابن وهبء وأشهبٌ. قال أصبعُ: فأمّا لو فعل ذلك به في ذراعيه» وفي باطن 
جسمه» لم يعتق عليه» بخلاف الوجه. 


ومن العتبية(2) من سماع ابن ام عن مالك: ومن ضرب عبدّه بسوط ف 
أمر عِيبَ عليه» ففقاً عيئه» قال: لا يعت يعت عليه. قال ابن القاسم: وَإِنّما يعتق ما 
تل رجه العمد, لا في الخطأً. وروى عبد الملك بن الحسن» ا 
ف اليد ف بالإباق» یرشم سيّدُه في جببته: عبد فلان. قال: يعتق عليه. 
(1) كذا في الأصل والعبارة في ص وت جاءت على الشكل التالي (يكتب فيه اتتق الله). 

(2) البيان والتحصيلء 14 : 434. 
(3) كلمة [يرشم] الموجودة في ب ولتي اثرناها في النص كتبت في ات فيسم وي الأصل وص : 

(يوسم) بإظهار الواو مع أن اللغة تقتضي حذفها. 
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قال: ولو وسمه بمداد وإبرةٍء كا يفعل الناس» لعَتق عليه. وقال أشهبٌ: لا يعت 
عليه. وقال ابن المواز: ولا يعتق بالعض في الجسدء ولكن بباع عليه. 

ال مالك 1 عضت م ا ر ثرت بذلك ار ا 2 أن 
جسدهاء 3 قال أشهبٌ: ل I‏ 
عليه [وإن ۾ تكن فاق بیع عليه]2). 

قال ابن المواز قال مالك: ومن 03 بعبده» فلا يعتق [عليه](3) إلا بعل 
الحكم عند ابن القاسم. قال شه بال ضار حراء 7 مات السيدٌ قبل 
يعلم به» فهو من وس المال. 

وقال ابن عبد الحكم: المُْلهٌ المشهورة لا يك فيهاء فهو بها حر بغير 
قضية(4), وما ممل يشلك فيباء فلا يعتق إلا إلا بحكم كأجل [الإيلاء البين من وقت 
ابعين» 8 ما يدل عليه بسب فين يوم المرافعة. قال ابن المواز: أُحَبٌُ إِليّ 
ا ىَ إلا بحكم] 7 أو بإنفاذ السيد. قاله مالك وابن اا وابن عبد 
امک وني بعض الحديث /: «مَنْ مَل بعَيْدِه فَاعْتِقوه26. ولم يقل: فهو حر. 
وهو کمن أعئّق بعضّ عبده» أو شقصاً له منه» فلا يعق باقيه إلا بحمكم. 

وذكر البرقِيّ عن أشهب مثل قول ابن القاسم في الممْلَةَ أنه إن مات العبكٌ 

قبل الحكم بعتقه» ورثه السيدٌ دون أحرار ورثته. 


(1) في ت : (ما لم تبلغ بذلك). 

(2) ها بين معقوفتين ساقط من ت. 

(3) لفظة (عليه) ساقطة من الأصل. 

(4) في ت وص : (بغير قضاء). 

(5) في ت : (بسبب). 

(6) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(7) جاء في سنن ابن ماجه في باب في مثل بعيد من كتاب الديات عن روح بن زنباع عن جده أنه قدم 
على النبي عة وقد خصى غلاما له فأعتقه النبي عة بالمثلة. 


— 395 — 


و114 


قال محمدٌ: وأما مَن اشترى من ب يعتق عليه» فهو حر بالشراء بغير حكم. 
السيدٌ ل نک عليه» فلا يعتق E‏ ورنته» ولذ رَفِعَ أمره ل الإمام قبل موت 
السيدعتة ی عليه» ّا أن يکود عليه دين حيط بماله. قال ابن سحنون» [عن أبيه: 
إِنّما يعتق بِالمَمْلَةِ يوم القيام بذلك» فأمّا إن أفلس السيدُ قبل ذلك أو مات فلا 


2 
عتق له. 


ومن العتبية*» وكتاب ابن سحدون]0© قال سحنون: وإذا فقأ عينَ عبده أو 
عينَ امرأته» فقال العبدُ والمرأة: فعّل ذلك متعمّداً. وقال السيد والزو ج: بل كنت 
مؤْدُباً فأخطأتٌ. فالقول قول العبد والمرأة» بخلاف الطبيب يتجاوز ويقول أخطأتٌ 
ويدّعي المفعول به العمدّ لأنّه مأذونٌ له في الفعل والأَوّلُ ظهر عدوائه©. 

قال في العتبية ثم رجع فقال: القول قول الزوج والسيد حتى يظهرٌ العداء. 


ومن العتبية©» قال سحنون : قال مالك فيمن مَل بامرأته أَنّها تطلق عليه 
کا لو باعها لائ لا بسن على عينها. وروى أصبع» عن ابن القاسم» فيمن قطع 
يدا أو يدين من عبد فار صناج أله يضمن قيمته ويعيق عليه. قال ابن القاسم : 
قال مالك في العبد يعمى إِنّه لا ر يعتق وأنكر ما ذُكرٌ ”© في ذلك. 


قال كين المزاز قال اعت ون مكل بيده فق عليه أن مال هه وال 
للسيد, وكذلك قال ابن سحنون عن ابه سحنوك. 


(1) البيان والتحصيلء. 15 : 87 

(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 4 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. ١‏ 
ر في الأصل : (عدازه) ولعل الصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى. 
رئ البيان والتحصيل» 14 : 434. 

ر البيان والتحصيل» 15 : 


(7) في ص وت : (روأنكر ما روى). 
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فيمن ضرب عبده ضرا لا يجوز له أو حلف ليفعَلَنُ ذلك 
أو حلف ييَعْمَآنَ له عملاً شاقاً 

ومن العتبية«“ من سماع أي يدمن" اين القاسم وكاب ابن المواز + ومن 
حلف ليضربه مات تَنّْ © سوط أو ثُلاتّمائةٌ ففعل» فأنبكه, فإنه لا يعتق عليه 
بذلك» إ إلا أن ييلغ منه ما يكون تقل شديدة مثل ذهاب مه وربّما تآكل حه 
لذلك» وبقي جلد على عظم» فما بلغ مما مما يُرَى أنه مغلة بينة» فليعت عليه» ومثل 
قطع الأصبع. قال ابن المواز : قال أصبعٌ : ومثل أن يحدودب ويبلعٌ به من ضربه 
الزمانة الظاهرة والباطنة. 

قال ابن القاسم في الكتابين : ويْعَافبٌ» عمق عليه أو لم يعت ولو علم به 
الإمامٌ قبل الضرب» عجّل حنئه. قال أصبغ في الجلد المشرف» وليس فيه مثلة. 
قال محمد : ولا في العض. 

ومن كتاب ابن حبيب قال مطرّف وابن الماجشون : إن حلف ليضريئّه مائة 
0 فقد أساى ويرك وإيّا فإن ضربه» بر. . قال ابن الماجشون» في باب آخرٌ 

ينه ليضريتها مائة سوط» حملت من فة السلطان من ضربها وهي 

0 وإن ضربهاء بر في بمينه. ويم عند ربّه» وإن مات قبل ضربه» عتق في ثلثه» 
إن حلف على أكثرٌ من مائةٍ مما فيه التعدّي والمشقة» فَلْيُعَجّل الإمام عتم 
و عتى» وع عليه إلا أن يلحقّه من ذلك أمر 
فظيع شنیع() فيكون قد أشرف على الحلاك» قال : / قال أصبعٌ : أرى المائة مما و5!! 
يخاف منه العطبُء والتعديء وْيعَجُل عِتقه. قال ابن حبيب : بالأول أقول. 


رل البيان ن والتحصيل؛ 5 : 143. 
(2) في ت : (لائة سوط) بالإفراد عوض مائتي سوط. 
رى في ت : والشفة وفي الأصل : والسعة وأثبتنا ما في ب لوضوح معناه وانسجامه مع الموضوع. 


(4) في الأصل : (أشنع) عوض شنيع. 
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قال ابن المواز قال مالك فيمن ضرب عبده لعذاب أو لأدب [فمات› 
َليِق رقبة» ويودبُ. قال ابن المواز» عن ابن القاسم : ومن قيّد عبدّه. وحلف 
حه إن نزع قيدّه حتى يحفرٌ له بعراً طولّها كذاء فَلينْظر السلطانُ فإن كان ما 
لا يقدر عليه» عجّل عتقه. 


في الرجل ّل بعبد عبده 
أو بعبد من بلي عليه أو بمكائبه أو بعبد مكائبه 


من كتاب ابن المواز قال مالك : ومّن مثّل بعبد لعبده» أو لأمّ ولده» عتقّ 
عليه. وكذلك بعبد ابنه الصغير» وغرمٌ القيمة. ومّن مّل بعبد لمكائبه» أو 


لامرأته» لم يعي عليه» وغرم ما نقصه إلا مله مفسيدة» فإنه يعتق» ويؤدي 
القيمة» كعبدٍ أجنبىٌ©. 

[قال ابن حبيب قال أصبعٌ فيمن مثّل بمكائبه أله لا یغرم له شيئاً في قطعهء 
وإن زاد أَرشُ ذلك على كتابته]“ ولكن يعتق بالمُثْلَة» ويسقط الكتابة وخالف ما 
قال ابن القاسم في أنحذه من السيد الفضُْلَة. قال ابن حبيب : قال مالك : ومن 
مثّل بعبيد ابنه؟» الصغير عتقوا عليه» )ا لو بتلهم إذا كان له مال. 


(1) لفظة (فمات) ساقطة من ص. 

(2) في ص وب : (أولا لزوجته) عوض أو لامرأته. 
(3) في ت وص : (كعبد الأجنبي). 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 

(5) في ب : (ومن مثل بعبد ابنه) بالإفراد إلم. 


398 


ف الذمّي ل٠‏ بعبده أو ذات الزوج 
أو السفيه أو المريض يمل بعبده 
أو من أحاط به الذين أو العبد يذل بعبده 
وهل يم من يعتق منهم ماله ؟ 


اا ل ا 
يُعاهَدُوا على ذلك©). 

قال ابن القاسم: : ولا يعتتق على الذّمّيّ عبده إن مل به إلا أن يمل به بعد 
أن يسم العبد. قال ابن سحنون عن أبيه: : اختلف ابن القاسم وأشهبُ فيه فقال 
أشهبٌ: <: إن كان وميا عع عليه عبذه النصراني لم وإن كان معاهدا حر 
يعتق عليه» مثل من ينزل عندّنا منهم. وقال ابن القاسم: لا يعت قق عليه في الوجهين 
e ENS‏ إسلام العبد. وقاله سحنون في العتبية(4. 


SS aT 
فقال: 0 كذلك ررك عن یی بن یی في العبية0» وقال: انظ‎ 0 
من يجوز إعتاقه» إنّه يعتق عليه إذا مثّل ومن لا يجوز إعتاقه فلا يعتق عليه‎ 


5 


بالمثلة. وذكر ابن حبيب مثله. 


وقال العتبى قال ابن وهب : إذا 0 السفيه بعبده عتق عليه ن يتبعه سال 
وروی ابن المواز عنه أن ماله يتبعْه. قال: وأظنه قول أشهب في المال لأنّه روي عن 


م د ر 
(1) في الأصل : (في الذي يمثل) والصواب ما أنبتناه. 

(2) البيان والتحصيل. 14 : 467. 

(3) في الأصل : (إذ لم يعاهدا 0 ذلك) بالتثئية عوض الجمع. 
(4) البيان والتحصيلء 15 : 

(5) البيان والتحصيلء؛ 15 : 
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مالك في سفيه أعتّق أمٌ ولده أنّها حرة ويتبعها مالها. وقال ابن القاسم: : هي حر 
ولا يتبعها مالّها إلا التافه. وقاله أصبعٌ قال: فعبدُه أحرى أن لا يتبعّه ماله عند من 
أعتقّه عليه والقياس ألا يعي عليه في املد ومن قال: يعتق عليه لم أُعِبْ عليه 
قولّه. وقال أشهبُ. 

وإذا مل بعبده / من أحاط الدَّينُ بماله عتق عليه لها جناية حدّها العتق. 
وكذلك العبد يل بعبده وولايُه للسيد الأعلى ولا يرجع إلى العبد إن عتق يوماً ما. 
قال وقد قِيلٌ: لا يعتق بِالمُئْلَةِ على المِدْيّان ولا على العبد والسفيه. وإليه رجع ابن 
القاسم في السفيه. 

قال ابن حبيب: اختلف ابن القاسم وأشهبٌ في ذات الزوج والسفيه والعبد 
والنصراني» والمفلس يلون بعبيدهم فقال ابن القاسم: هو كابتدائهم العِتقّ. وبه 
قال أصبعٌ. قال أشهب: أرى أن يعت عليهم. وبه أقول. 

وقال ابن وهب في العتبية في ذات الزو ج تل بعبدها أله يعتق رضي الزوج 
أو كره. وقال سحنون: لا يعتق إذا كان أكثرٌ من ثلث مالما. ورواه عن ابن 
القاسم في المريض يتل بعبده أنه يعتق في ثلثه. وإن صح ففي رأس ماله» وقال 
عنه في المديان يثّل بعبده» إِنَّهِ لا يعتق عليه. 


ذكرٌ أبواب عِتق من عليه دين أو عليه ولاية 
وني عتق مَن أحاط الدَّينُ 
به وحننه بالعتق وصدقته 
وكيف إن علم غرماؤه فلم يقوموا؟ 
من كتاب ابن المواز قال مالك: ومن تصدّق وقد أحاط الدينٌُ بماله فان 
ذلك يرد وإن طال الزمان إِلّا أن يس في حلال ذلك فلا يرد وإن عدم بعد 
ذلك قبل قيام الغرماء وما في التق فأستحسن أن يرد بعد طول الزمان إذا لم يقم 
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الا / حتى وارث الاحرار وجرت له وعليه حدودذهې» وجازت شهادته. قال ابن طمل1 


القاسم: وذلك إن طال أحداً مما يجري فيه مجاري الأحرار فيما ذكرنا. ١‏ 

قال أصبحٌ: وذلك في التطاول الذي لو أتث على السيد فيه أوقاتٌ أفاد فما 
وفاء الدّينء ورل أمرٌ الغرماء على أنّهم قد علموا بطول الزمان» فلا يُصَدَّقوا أنّهُم 
لم يعلموا لطول الحرية ولو استوئق بشهادة قاطعة أنه لم يرل عديماً متصل العُدْم مع 
غيبة الغرماء وعلى غير علمهم» وبموضع يُوقنُ بذلك فيه لَرَدّ عتقه ولو وَلِدَ له 
سبعون ولدا. 

قال ابن عبد الحكم: إن قاموا بعد الثلاث سنين والأربع وهم في البلد وقالوا: 
م نعلم. فذلك لهم كانوا رجالاً أو نساءً حتى تقوم بينة أنهم علموا وأما في أكثر 
من اربع سنين» فلا يقبل منهم. 

وإن قال الغريم: علمتٌ بعتقه إلا أنّي لم أعلم أن عليه من الدَّين ما يغترق 
ما ظهر له من المال وله ربع“ ظاهرٌ لم يُصَدَّق ولتق ماض©. وإن علم بعضهم 
ار وو ل ا 

3 2 2 

بالحصص - يريد : ويرد حصة مَن لم يعلم. 

قلت لابن عبد الحكم: فإن اعت ق غريمي» فعلمنا يعتقه» فلم أنكرّه لاله من 
ظاهر الملاء وم أعلم أن عليه من الدّين ما يبيط بذلك ولي بين بعذْري هذا. قال: 
لا ينفعك» والعتق نافلٌ لا يرد لدينك منه حاصه بثيءِ. 


ومن حلف بحرية عبده لغريمه 000 إليه حقه 0 كذاء فحنث ولا يملك 
00 00 0 3 3 ع" 1 رو ق ع 5 
عليه دين 5 0 يدخحلان فيه . 1 0 وهب: 35 0 قال 
)( 5 النسخ كلها : (وله ربع طاهر) بالباء الموحدة ولعل 1 لصواب ما ارتأيناه. 
(2) في ص وت : (والعتق ناجز). 
(3) العبارة في ت وص على الشكل التالي : (قدر حصة من علم دون من لم يعلم). 
(4) في الأصل : جاءت لفظة (يوم) محرفة عل شکل م 
(5) ها بين معقوفتين ساقط من ص. 
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وا 


أصبحٌ: بل رد کله كان له وحده أو معه غريمٌ غيرُهء ولیس استحلافه له رضاً 
بعتقه. وكذلك في العتبية”"2 من ماع عيسى من ابن القاسم. 


وإذا أعتق رقيقه والدّينُ حيط به لم يكن له ولا لغرمائه!» رَد عِتقهم دون 
الإمام» فإن فعل أو ف فعلواء رد د السلطان بيعهم وأعتقهم. قال: وينظر ا في 
عتقه فإن أعتق م أو أعتق في عدمه ثم خندت اال بقي بدّينه ثم َعْدِمَ الآن» 
فلا يرذ العتق وإن كان متَّصِلَ العُدْم مما يحيط دَينّه برقابهم إلى الآن رَد عِتقَهم. 


فيمن أعتق عبيده وعليه دَينْ يغترق بعضّهم 

من كتاب ابن المواز ومن العتبية من التفليس من سماع أصبع وسحنون 
من ابن القاسم: ومن أعتق رقيقاً وعليه دين يحيط ببعضهمء ثم لم يعلم الغرماء 
حتى ادان .ما يحيط ببقيتهم ثم قاموا حين علمواء فقال ابن القاسم: لا يُباع منهم 
إلا قر كت الاين ثم يدخل معهم فيه الآخرون. وقال أشهبُ في العتبية©»: 
وقال بعض لدان : اع جميغهم حتى يستوفي الأولون والآخرون لاله إذا 
الآخرون مع الأولين لم يدم عتق ولم يتم دَينْ الأولين الذين كانوا قبل العتق» فكلما 
بيع تمام دين الأزلين دخل فيه الآخرون؛ فلا يزال ذلك حتى لا يبقى للارلین حقٌّ 
ولا للاخرين. 


قال محمد: وقول ابن القاسم أصوبٌ لحجة العبيد أنه وجب هم عن / ما ظ17! 


ناف على الدَّين الأول. وقاله أصبعُ. وذكر مثله ابن حبيب عن أصبع. 


)01 البيان والتحصيل» 14 : 

ر( ل( ل 
)3( البيان والتحصيل. » 10 : 501. 

رى البيان والتحصيلء 10 : 501. 
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قال محمد قال أصبعٌ: وقول أشهبَ إغراقٌ في القياس والإغراق“ فيه 
كالتقصير عنه ولا يُباع منم إلا مرة واحدة للأولين» ويدخل فيه الآخرون. قال في 
العتبية2»: وذكرئه لابن القاسم فعرفه ولم بره وراه ظلما ‏ يريد للعبيد. 

ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: وإن دبّر عبده وعليه دَينْ يحيط 
بنصفه» ثم ادان بعد التدبير مثل نصف قيمتهء فإنه يباع منه بقدر الدَّين الأول» 
فيخذه الأولون ولا يدل فيه الآخرون. ولا باع لهم شيم وقد بقي لهم ما يباع بعد 
موت الك 

قال: ومن أعتق عبدّه وعليه دين يغترق نصفه في قيمة ذلك يوم العتق» لم 
ينر إلى ما زاد بعد ذلك أو نقص من القيمة, ويَنْفذ تلك الحصة, فلا ير ويباع 

قال اشهس:» إذا قام الغرماء في رد عتقه لعبده بع منه بقدر دينهم ما بلغ 
وف ما بقي» وإن أحاط به ذلك في البيع وقد يسوی العبد مائ فإذا بيع منه 
على ُن بعضّه حر لم يلم مسين, وإن لم يحل الي م أرَ أن اع إن لم يكن فيه 
الآن فضلء ولا يعتق منه شيم ويُوقَف إلى محل الدّين فيباع كله أو باع منه ما 
بقي به. 

فال أشي وان کن ان ضل: بيع منه للدّين قبل عله / ويعتق ما 
بقي . وروى عن مالك نحوهء هو وابن القاسم وابن وهب. وفي كلام أشهبَ ذكر 
الأجل. 

وروی عيسى عن ابن القاسم في العتبية!ة) فيمن أعتق عبدّه وعليه دين إن 
بی كله كان | رَ من الدّينء وإن بِيعَ بعضّه لم يكَنْ فيه قضاءء الدّين لنقص ثمنه 
مبدخول الحرية» قال: يُباع كله ويجعل ما بقي بعد الدَّين في حرية؛ وقد معت عن 
(1) كتبت في الأصل محرفة على شكل (والآخران). 


(2) البيان والتحصيل؛» 10 : 501. 
(3) البيان والتحصيلء 14 : 510. 
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مالك أن ليس ذلك عليه بواجب أن يجعل ذلك في رقبة ولكتّى أستحسنه. وقال 
سحنون: أراه کمن دير عبده في مرضه» ثم مات ولا مال له غیو» وعليه دين فأنا 
إن بعت للدَّين جزءاً منه لم يُبَعْ إلا بدون قيمته» ولكن أرى إن كان ما عليه 
عشرين, والعبدٌ قيميّه مائة إن بي كله فإنه لم فف فيُقال: من يشتري منه 
بالعشرين. فيقول واحد: أنا اخذ ربعّه بها. ويقول اخر: أنا اذ خمسّه بها. هكذا 
يناقض تن رقف عل شىء لا يتفض مه قهذا أعذل: وهو قول نخ لبش 
أصحاب مالك. 

وقال ابن حبيب عن أصبح فيمن عليه تسعٌمائة» أعمقٌ جارية قيمتُها ألف. 

وإن بع منها للدَّين لم يكُنْ في تبعيضيها وفاءُ له وإن بعت كلّها بيعت بأكثر منه. 
قال :اع كلها و عا مقن من فا دة ا ا تلد أن 
يجعله في عتق» ولو وجد من يبتاع مها“ بتسعمائة وإن كان أكثرٌ من تسعة 
أعشارهاء لبي وعتقتٍ القضللةً. قال / ولو تأر يها حتى حال 0 ش 
يسوى الان تسعمائةٌ فإنَّما يباع منها اليوم قدر ما كان فی منها الین لو بعَتْ 
يومكذٍ غير كاملة ويعتق منها اليوم م كان يق امنيا ي بقية الدّين في 
ذم الغرم» ولو حال سوقها بارتفاج حتى يكونَ نصفها يوفي تسعمائة ةم منها 


إلا مقدار ما يوفي الدينَ ويكون جميع ما بقي حرا ولا حجة للغريم في تمام قيمتها 
أن يقول: لا أعتق إلا ما كان يعتق يومكك. 


وال محمد بن عبد الحكم: ومن أعتقٌ عبدين له قيمةٌ کل واحدٍ مائ دينار 
عليه من الین مسون ديناا» وهما إن بيع من کل واحد منهما جز لين لم 
بلغ ذلك الدّينَ لأنّه إذا دتحلهما شيءَ من الحرية أذهب ذلك جل أثمائهماء ولو 
بيع كل واحد منهما على الف كان في من أحدهما أكثر من الدّين» قال: : قرع 
بينهما اهما يُباع للدّينء فمّن حرج سهمه بِيعَ للدّين فضي منه» فإن بقي من 


(1) : في الأصل : (ولو وحد يباع منها) وفيت : (ولو وجد أن يباع منها إلم) ولعل الصواب ما أثبتناه من 
ب. 
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ثمنه شيءٌ ذُفِعَ إلى سيده يصنع به ما شاء» ليس عليه أن يعتق به رقبة إ أن 
يتطوعء فإن فعل فذلك حسنٌ. 

وكذلك من مات عن مدبّر قيميّه مائة دينار. وعليه من انين عشرون 
دنار وهو إن بيع منه جز للدّينء لم يبغ ذلك الدينَ فلع“ كله مقْضَى 
الين من ننه ويُدْفَمٌ ما بقي للورية: وليس عليهم فيه عِتقٌ إلا أن يتطوعوا. 

ومن كتاب ابن المواز / قال مالك: ويُباعٌ من ن العبيد الذين أعتق المديان روا 
بقدر الذّین» إن كان لا يغترقهم يُباع منہم بالحصص للدَّينَ كعبد قيميّه ثلاثون» 
وقيمة آخرٌ عشرون فيباع من صاحب الثلاثين بثلاثة أخماس الذّين» ومن الآخر 


” 


بحسي الدَّين ويعتق ما بقي. وروى يحبى بن يحبى نحوه عن ابن القاسم في 
العتبية©). 


قال ابن المواز: قال ابن عبد الحكم: فإن تساووا في القيمة» فبِيعٌ بنصف 
الذّين نصف أحدحما ثم رغب راغبٌ في الآخر» فأعطى بنصفه أكثرٌ من نصف 
ا بأبعة ناغير فلي منه بنصف الذّين وزيادة دينارين فر هذين الدينارين 
كل مقر ي شيقص بقدر ما يعتق من العبد» فيصير قد بيع من کل واحد نصفه 
إلا دينارين وعتق نصفه وديناران. 


قال محمد: : وإن نقصت قيمة الثاني بتغبير دخله في بدنه أو غيره ل بيغ منه 
إل فهو الذي وجب بَيْعْه قبل أن يدخله النقص. قال ماللكٌ: وإذا كان يوم 
عتقه يملك ما بقي بنصف ذينه» أو أفاده بعد العتق ثم ذهب الآن» عمل على أن 
لا يرد من العتق بمقدار ذلك الماك الذي ذهب. 


(1) في الأصل : (فليباع) بدون حذف والصواب ما أثبتناه. 
(2) البيان والتحصيلء 14 : 510. 
(3) في الأصل : (فليباع) بغير حذف والصواب ما البتناه. 
(4) في ص وت : ربمقدار ذلك الملإ). 
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قال محمد: ولو كان أفاد بعد تلف هذا المال ما بقي بنصف دينه أيضاًء فلم 
و ور 1 0 ع 

يقم الغرماء حتى ذهبء لم يرد من العتق شيءٌ. وقاله كله ابن القاسم. 

قال ابن القاسم: ومن أعتقٌ عبدين معأ وعليه دين مثلل نصف قيمتهماء > فلم 
31 ن ذلك حتى مات / أحدّهماء فلا يُباع من الثاني إلا ما كان باع منه لولم يَمْتٍِ 
الآخر. وكذلك لو أغورٌ أحدههما ثم لا يُباعٌ من الذي أَعْوَرٌَ إلا ما كان يباع منه 
قبل العَوَرِ. 

ولو كان أعتق واحداً بعد واحدٍ بقي الآخرٌ وجب البيعٌ فو لقان 
ناك اذل 3 الآخرٌ إلا أن يفي بعضه بالدين» فيعتق باقيه» وإن مات لحر 
فالأول حر إلا أن يكونّ لم يكن الآخر يوم عتق الأول يفي بالدّين فليبّع"“ من الأول 
بقدر تمام الین على قيمة الآخر ويعتق ما بقي. 


في المديان يُعق فلا برد عِتقَه 
حتى يفيك مالاً يفي بدينه أو ببعضه 
وكيف باع منهم في هذا أو في الوصية بالعتق؟ 

قال ابن سحنون عن أبيه عن ابن القاسم وأشهبٌ عن مالك في المديان إذا 
أعتق» فقام غرماؤه» فردٌ السلطان عِنْمّه» فلم َل العبدٌ بيده حتى أفاد مال لد 
يعتق وليس رد السلطانٍ برد حتى باع ما لم يسم الال بين الغرماء أو 3 يفت 
ذلك وكان قريباً. 

قال لي ابن نافع: لا أعرف هذه الروايةء والذي لم أزل أعرفه أن ردّ السلطان 
رد للعتق وإن ل يبه في الدين» ولا يعتق بعد ذلك وإن أفاد مالاً. قال سحنون 
وأشهبٌ على هذه الرواية التي أنكرها ابن نافع. 


(1) في الأصل : (فليباع) بغير حذف الألف. 
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قال ابن حبيب: قال أصبعٌ: ومن أعتق عبد عن ظهار أو غیو ثم اس ستحق و 


بحرية أو ملك فرجع بالثمن ثم فُلْسَء / قال: غرماؤه أولى به من أن قله ل البق 
الذي عليه. 


ومن العتبية روى عيسبى عن ابن القابيم في العنية في البديان يقول: يخدم 
عبدي فلاناً سنة ثم هو لفلان. قال: فليس للغرماء رده ولا يعدو عليه حتى 
تنقضيّ الخدمة ويجب لفلان بعلا ثم للغرماء رده أو إجازئه له. 

ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: وإذا ر السلطان عِتقٌّ رقيقه 
وأوقفهم» فليس له الوطم وله الخدمةء فإن أفاد مثل ذَينِه نفد عِتقهم وإن أفاد مثل 
بعضه» فإن كان عتقه إِيّاهم في كلمةٍ [واحدة]!' بيع منهم لِمَا بقي باللحصاص» 
وإن كان واحداً بعد واحدٍ بيع الآخرٌ فالآخرٌ وأعتق مَن بقي» كمن أعتق وله وفاءٌ 
ببعض دينه إلا أن الأول يجعل فائدته لاهم عنقا ثم من ب يليه حتى يقرع ویباع 
وهذا يباع الآخر فالآخر. 

وإذا كان عِتقه إِيّاهم في كلمةء وكا إذا بعنا منم بالحصص يقع للبيع أكثرٌ 
العبد حتى لا يفي حصة البيع منه بما يقع عليه من الدَّين إلا أن يُباعَ جميعه 
نوالا مار ی کی الو لذن ی ا أكثر ا 
أن تباغ "ميم لان انيع وجب فق جيعهم. “قله أشهت. ول يقله :ابن القاس 

وإذا وجب بيع الآخر فالآخرّء فكان أحدّهم يفي بالدّين ثم حال في سوق 
أو بدن عند البيع فلا يُباعٌ غيره ولا ينر إلى ما يعترضهء إِنّما ينظ إلى قيمته يوم 
عتق الأول» 9 رفت E‏ شيءٌ ويُباع من الثاني نَقصّتٍ الآن 
قيمته أو لم تنقص 

قال حمدٌ: وإذا ot‏ يوم عتق الأول لا تفي بالدّين» ثم زادث 
بعد العتو ق ثم نصّتٌ يوم الحكم بعد تق الأرلء وإما يُحْسَبُ للغرم ير قيمة 
كان ببا لي وإن نقصت الآن. وقاله ابن القاسم واش 


(1) (واحدة) ساقطة من النسخ الأخرى مثبتة من الأصل. 
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ومن العتبية“ روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم قال : وإن أوصى بعتق 
جميعهم) وعليه دين لا حيط برقابهم ولا مال له غرهم» فاه يقرع بينهم للدّين» 
1 16 ابسن فَيعبَةٌ ی ثلث ما يبقى» فإ انقسموا أثلاثاً فبسبيل ذلك ولا قرع 

بينهم الأول الأول حتى يتم الثلثُ في التق ولو كانرا مدبرين في كلمة واحدة بيع 
من كل واحد لين بالخصص رعشن من كل واحد ثلث ما بقي ولا سهم 
ها هناء ولو دبر واحداً بعد واحد بيع للدّين الأخر فالآخرٌ أو عبّق للتدبير الأول 
فالأول. قال والمُوصّى هم بالتدبير والمدبرون في الصحة في هذا الوجه سواءً. ومن 
هذا في الجرء الأول في أيواب المرّعة. 


في الذّين يلحقّه بعد عتق بحن 
أو غيره بسبب عنده أو رد بعيب 
أو بفساد بيع وقد عدم 
من كياب ابن المواز قال - يعني ابن الام ١‏ : ومن حلف رة عبده 
إن باع فباعه وقبض الثمن» ثم ثم أتلفه, فاه ينهد عِنْقّه» ويتبع ان لل عِتقَه وقع 


وعنده وفاءٌ بدّينه بالثمن الذي قبض. . وكذلك روى أصبعٌ ١ض‏ عن ابن القاسم» في 
كتاب ابن حبیب» / وعيسى عنه في العتبية©. 


قال ابن المواز وعن ابن القاسم ون باع سلعةٌ وقبض الشمن ثم أععق عبداً م 
اسشّحِقتَ السلعةء فلا يرد العتنّ لأن الذينَ حى بعد العتق. عمد إلا أن يكرن 
أتلف الثمنّ أو أنفقه قبل العتق فليرَدٌ د لع لل السلعة لم تَكُنْ له ملك ولو كان 
له بالشمن رجوعٌ على أحدٍء لم يرد عتقه حتى يُؤْيَسَ من الشمن» ولو أعتقه والشمنُ 
بيدهء ل بر عتقه وإن هلك الثمن. ولو كان إِنّما قام المبتاع في السلعة بعيب وقد 
هلك الثمنُّ فلا شيءَ للبائم» ولم يَنْقْصْ من عتق الل هدر ف الدع طا 


(1) البيان والتحصيلء 15 : 59 
(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 6 
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ردّها أو طلب قيمة العبد في فَوْتِهاء ولا يكون ذلك أيضاً بإقرار البائع» ولكن 
بالبينة. 


ع 


واي عليه عينم ف مالأ ثم ذهب المال» ثم أقرّ أنّه كان يعلم به عيباً 
کتمه» فلا يُصَدَّقٌ إلا في ملائه» إلا أن يشاءً الغرما. قال: ويتبع بقيمة العيب. 
قال: بيع افلس بي براع مما لا يعلم؛ فلا صن د اله ملم ييا تكتنه ا 
البيع | إلا ببينة» إلا أن يصدّقه الغرماءی فيرَدٌ یعا» ويعتَقَ وإن ات السيدٌ الآن 
عدياً أنه كان أفاد بعل التفليس وفاء الین ثم اغيم الآن, فيد د الغرماء الثمن. 

ولو قامثُ بينةء فعلم البائعُ بالعيب» كان كذلك» وإن لم يكُنْ أفاد فيما بين 
بيعه والقيام عليه ألا يرق ولا يعتق» سد لهم ثانية(22)) ويتبع بما بقي 2 وإن 
كان أفاده وذهب» عتق بعد رده و يبع. 

قال أشهب: وإن ل نَم بينة ولا إقرارٌ الغرماء بالغيب ولا البائي إلا أن / 
المشتري يقول: باعني وهو عالم بالعيب. وقد ثبت نه أفاد مالا بعل البيع وتلف» 
فرج العبد حرا ويبتع المبتاعٌ ذَمّة بائعه بالثمن. قال محمدٌ: ولم يعمد منا هذاء 
والبائع يقول: كيف أبيع ولم ار . وإقرار المبتاع عن نفسه لا يلزمني. 

قال أَشَهِتٌ: ولا يبيع الإمام رقیق المفلس على بيع العهدة» فإن فعل» جاز» 
وللمبتاع الو بالعيب» ثم يباع ثانية) إلا أن يفيدٌ بعل البيع ال وتلف» فيعتقون. 

قال أشهبٌ: وإذا وجب الردٌ بالعيب للمبتاع» فليس له أن يختار الرَدٌ لاله 
ولابنّ من رهم حتى يعتقوا» > ومن ابتاع عدا بيعا فاسد» فأعتقه» وقيمثه أكثر من 
الثمن ‏ يريد: ولیس له غيره ہ قال أشهبٌ: رد عند قر التمن قط لان القيمة 
سك ا وراك يه بارال عن 


(1) في ي الأصل : (وليباع) بالألف والصواب حذفه. 
(2) في ب : (وليبع هم باقيه). 
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قال محمدٌ: وهذا رجوعٌ من أشهبّ إلى أصل ابن القاسم» في غرم قبل 
العتق» وغريي بعد العتق في دخول الآخر في تمن ما رد الأول. قال: وإذا باع الإمام 
رقيقه الذي أعتق في دينه؛ ثم أفاد مالاً فإن كان بجدثان البيع وقبل ي بش يقسم نهم 
د البيعٌ» وعتقواء وإن قسيمٌ النمنُ وطال الأ لم يُرَُ. 


في الهديان ياځ عليه من حت فيه بعتق 
ثم يرجع إليه بشراء أو بببةٍ أو ميراث 
والمديان يرث أباه أو وهب له 


من ا روى عيسى عن ابن القاسم في المديان يقول: إن دخلتٌ الدارٌ / 
فعبدي خر ف فرد الغرماء عتقه» وبِيعٌ عليه ثم ابتاعه بعد ذلك أو 
ا المينَ تعود عليه» ويحنث ما لم يرجم إليه بميراث» ولو كان إِنّما 
أعتقه أولاً عتقاً بلا بغير يمين» فرُدّ وأعتقه» فبيعَ ثم ابتاعه» لم يلزمه عِتقهء وکان له 
استرقاقه. 

وقال في المدونة: وإذا أعتق أو حنث بعتق وهو ديات فرد الغرماء عتقه» 
وبي العبد لغرمائه» م أيسره فاشتراه» فهو له رق. ولا شيءَ عليه» وأمّا من عليه 
ين بيتق عيده إن كلم فلانأء فب في التفليس» م بسر واشعراف» قاين اام 
يرى أن يعودَ عليه المين. وقال غيره: لا يعودٌ عليه لارتفاع الشهمة بيع السلطان. 
ظ وفي الثاني من الأيمان باب مُفْردٌ لهذا. 

ومن العتبية روى أبو زيد عن ابن القاسم في مفلس ورث أباه» أو وهِبٌ له 
فأمّا الميراث» فلا يعتق عليه إن كان الدَّين محيطاً به وما الصدقة والبة فإنّه 
يعتق» ولا قول لأهل الذّين فيه لأنّهِ لم يُوهَبْ له ليأخدّه أهل الدّين. 

قال ابن المواز: وقال أشهبٌ بخلافه في الميراث» أن العتق أو به. 


وفي باب من يعتق بالقرابة شيء من هذا الباب. 
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في المريض المديان يُوهَبٌ له عبد 
على أن يعتقّه أو يوصى بعتقه ففعل 
وكيف إن أوصى بعتق عبيده أو بَثْلِهم 
ودینه حيط فترك الغرماء ذينهم أو أجازوا؟ 
بن العتبية“ روى عيسى عن ابن القاسم فيمن عليه دَّينّ حيط / يسأل 22ا 
ریا ل أو أجبي أن تیت عدا ليده فمل» قا شرو فلا یه أله عل 
ذلك أَعْطِيّه. قال عيسى: وهو من رأس المال ‏ يريد من غير ثلثه - وروی عنه 
يحبى بن يحبى» في ذي قرابة دفع إلى مريض نصف عبدٍ ليعتقّه» قال: إن كان 
ليوصي بعتقه» عتق ذلك ا وم يلحقه دين ویبقی النصف الباقي رقيقاً لربه» 
وإن أعطاه النصف ليل فبتله» عق ذلك النصف من غير ثلله» ول يلحقه 
دين وعبّق الل الآخرٌ في ثلثه بالتقرم للمعطي إن ١‏ كن دين وإن كان 
دين فلا َي عليه» وإن کان یا وهو ملي قوم عليه النصف الباقي إلا 
عتق منه ما أعْطِيّ» ومبلغُ ماله يعتق من النصف الآخرء وإن لم يكُنْ له شي لم 
يعت منه غيرٌ النصف الذي أطي . 
قال ابن المواز قال أشهبٌ: وإن بل عتقاً في مرضه» أو بعد موته» فأجاز 

ذلك غرمازه» فلا يجوز على الورثة من ذلك إلا قدرٌ ثلث الميت بالسهم. قال ابن 
القاسم: وإذا م يدج ليت مالأ وله مدير وعليه دين محيط» فترك الغرماء ديتهم» 
فلا يعتيق إلا ثلّه» ويرف ثلثاه للورئة. 


في العبد يعتقه مبتاغه ثم نکر اشتراءه 


من العتبية(2) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن باع عبد فأعتقه الي 
فطلب منه البائعٌ الثمنّ» فأنكر أن يكون ابتاعه» وقال: استأجرثّه والبائعٌ يعلم 


)1( البيان والتحصيل. 14 : 497 
ر( البيان والتحصيل» 7:15 
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الدينء فاده وإن كان فيه فضلء عتقت الفضلة. [بعد أن تباعَ منه. بقدر 


دينه إذا م يكن على عتقه بينة](). 


في ققق الصغير والستفيه الكبير والبكر 
ومن يُوَلَى عليه بولاية أو رق وأمانهم بالعتق أو بغيره 
وهل يلزمهم ذلك بعد زوال الولاية وقد رَد أو لم يرد 
وكيف إن كان نصرانيًا فاسلم؟ 
من العتبية2» من 08 أشهبَ ومن كتاب ابن المواز عن مالك قال مالك 
فق کی ول عليه أن عتقه جائ ر إن عمق إذا كان يلي ماله. قال في كتاب 
ابن المواز: يل نفسّه. قال ابن المواز: قال ابن القاسم: [ إل البِيّنُ السنّفهِ الذي 


o وے‎ 


يخجر على مثله» ولا يجوز أمره. 


کک مالك في کتاب ا 38 الس اسف في إفساد 
ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ولا يجوز عت ا عليه وإن أجازه وليه. 
a‏ 8 
وروی مثله عيسىن, عن ابن القاسم يي العتبية(4) وقال: وله رده إذا رشد كالصبي. 
قال ابن المواز: وإذا ل يرد وليه عِنْقَه حتى ولي نفستّه» والعبد في يده لم 
يلزه فيه عتقٌ» وإن كان زال عن يدهء فلمًا ما ولي نفسّه تركه وأمضى عتقهء فذلك 
يلزمه إذا أمضى بعد رشده. 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ت وص وجاءت الزيادة في ب على الشكل التالي : 
(وباع منه قدر دينه إذا م يكن علم بعتقه). 


(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 419. 


(3) في ت وص ل تنسب الرواية إلى زياد سيطون وإئما جاء فييما النص على الشكل التالي (وعن مالك في 
كتاب اخخر). 
(4) البيان والتحصيل» 4 : 419. 
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وروی أشهبٌ عن مالكِ في العتبية(!» في امولّى عليه يعتق» ثم بلي نفسّه 
قال: لا يلزمه العنق, إلا إن قبلّ. قيل: أفترى أن يفعلٌ؟ قال: ما الصغير يعتق في 
م قال ابن المواز: قال ابن القاسم: لا يلزمه العتق 
وإ رشد 

قال اشهت: : قبل مالك في الوأى عليه اتلم الذي لا يهم سقو أو 
عِيْقّه؟ قال: لا. ٠‏ وروي عن مالك» في الذي احتلّم وخسن ا ولا ف منه 
إلا خير يعتق» أن ذلك غير جائز» إل بأمر الإمام» ولو أجزتثٌ له ذلك» أَجرَث له 
عتق عستره» ولكن هذا بعد أمر الإمام. 

وقد ذكرنا في كتاب التفليس» في باب السّفيه» أن للوصيٌّ في قولنا أن 
يرشدّه دون الإمام إذا س رشده وظهر. 

قال ابن المواز: قال ات ع ااك وإن حلف فلم يحنت حتى ولي 
نفسه» فالحنث يلزمه, وإن حنثث قبل ولاية قبع 0 يازمه» وم إن حلف في 
صغره» م حنث بعد أن احتلم وولي نفسّه» فان ذلك لا يلزمه. 

وقال عنه ابن القاسم: إذا حنث السفية بعد ولاية نفسه. فذلك لا يلزمه. 
وكذلك روى في العتبية محمد بنْ خالدء عن ابن القاسم» عن مالك. وقال ابن 
المواز: إِنّما هذا في الصغير» فأما السفيه» فيلزمه حنتّه بعد ولاية نفسه» إلا أن 
يكون حنث قبل الولاية» فردٌ ذلك ل فلا یلزمه» ولو 4 رده حتى ولي نفسه 
ا قال مالك: 9 أراه سلم من المأثم. قال ابن المواز: يريد في السفيه البالغ» 
وزان أشهت: اح إلى إذا حنث قبل يلي نفسّهء أو لا شيءَ عليه بعد واية 


ر 
(1) البيان والتحصيل؛ 14 : 469 
(2) البيان والتحصيلء 14 : 9 
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وروی عنه ابنٰ وهب في فت حلف في الولاية بعتتي» فحنثء قال: لا شيءَ / 
عليه» ولو اجتنب ذلك كان أحبٌ إليَّ. وروى مثله ابن القاسم» أنه إن حنث وقد 
ولي نفسّه» فلا شيءَ عليه. 

وقال ا في بالغ 8 عليه, حلف بء بعتق أو صدقة» فحنث بعد الولايةء 
أنه يلزمه. ومّن حنث منهم في الولاية» فردّه ١‏ يازمه ذلك بعد الولاية. 

قال محمدٌ: وكذلك لو لم يَرُدّه حتى ولي نفسّه فلا يازمه» بخلاف العبد لأ 
العبدّ لو أجاز سيدُه عِتقّهء جازء والمُولّى عليه لا يجوز عِنْقَه وإن أجازه وليه 
وإذا لم يرد السيد عِتْنَ العبد حتى أعتق» أنفدٌ ذلك. وقاله أشهبٌ. 

قال ابن القاسم: ولا يجوز تدبيرٌ الى عليه. قال ابن المواز: وتجوز وصيئه 
بعتق عبده إن لم يَبِعْه ولیه حتى مات. قال: وإن لم يرد ولیه تدبيره حتى وَلِيّ 
نفسّه» فذلك باطلء ا قال مالك في عتقه. ` 

قال مالك في بكر بدت أريعين سنة ذثرت أنثهاء وقد كن أبوها أوضى نولده 
إلى رجل وسماهم؛ إلا هي لم يُسَّمّهاء وقال في ار مث ونان بل عل رادي 
كلهم وأمواهم. فأوقف الإمامُ مالّها لينظرّ فيه فأعتقثٌ أُمَةَ ها قال مالك: 
لا حور ا لأنّها في الولاية. قال: والبكر إن حلفت بصدقة مالا إن تزوئجتٌ 
فلاناء فزوّجه إيّاها أبوهاء قال مالكٌ: لا شيءَ عليهاء والنُكاح ثابتٌ 

ومن العتبية'2 قال أصبعُ في سفيهٍ ابتاع جارية بغير أمر وليه فأعتقهاء إن 
عِتقّه باطل» ولو وطئها فأحبلهاء كانت له أمّ ولدء ولم يلزم السّفية من الثمن 
شيءٌ / وقال عيسى بن دينار: يرذ الجارية على البائع» ويرد البائعٌ امن على 
السفيه» ويكون الولد ولدّهء ولا شيءَ عليه من قيمة الولد. 

ولو أسلف رجلٌ لسفيه مالأء [وابتاع منه به شيعا فابتاع به السفية اَم 
فحملتٌ منه» فهي له م ولد» وليس للمبتاع ادها منه» 7 عليه الشيء الذي 
ابتاع منه بالمال. 
رى البيان والتحصيلء 14 : 3 


(2) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
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قال ابن المواز: وأجمعَ مالك وأصحابه؛ أن عِتقّ السفيه لأمّ ولده» أنه جائ 
واختلفوا في ماما فقال ابن القاسم: لا يتبعها منه إلا التافه. وقاله, أصبغ. وروى 
عبى. بن يي عن ابن العام أن التق جائرٌء ولا يتبعها مالّها. وقاله ابن 
وهب. قال سحنون: كان تافهاً أو غير تافه. 

ومن العتبية» وكتاب ابن الموازء أشهبٌُ عن مالك قال: يتبعها مالّها إن لم 
يستَئّنه» كزوجته يطلقها فلها كل ما أمهرّها. وروی ابن سحنون عن أبيه عن 
المغيرة وابن نافع» أن عت السفيه أمَّ ولده لا يجوز بخلاف طلاقه. قال سحنون: 
تقول مالك وأصحانفاء ال اة 

قال مالك في كتاب ابن المواز: وإذا قال الغلام: إِنِ احتلمت» فمالي 
دة فلا شيءَ عليه إن احتلم. 


ومن العتبية2» أشهبٌ عن مالك أن الصغيرٌ لا يلزمه طلاقه ولا عِتاقه إن 
كبر](. وقال محمد بن خالدٍ عن ابن القاسم في الصبىٌ والعبد والتّصرانيٌ يحلفون 


الآن» يد بعد زوال و وعتق وإسلام» أله لا شيءَ علم» 1 


والعبدٌ أشدّهم فيه لاله إذا أعتق عبدّه» فلم يعلم سیده تخت أعتقه, أن ذلك 
يلزمه. 

قال ابن المواز / في السفيه يعتق عبده؛ فردٌ ذلك الولىٌ» ثم يرشد» أنه يبقى 
رقيقاً بيده» وكذلك ما رد السيدُ من عِتق عبده ومكائبه ثم عتقواء بخلاف ما یرد 
من عتق المديان ثم يفيد مالا قبل بیعه» أو بقرب بيعه. وقاله ابن القاسم شنب 

قال: وكذلك الزوجة تعدو تعتق» فتزيد على الثلث» ثم تزول اة والعبد بيدهل 
نها رق e‏ يعتة 0 لاف السفيه والعبد» وما إ إن حلفوا 
(1) البيان والتحصيل» 14 : 3 


(2) البيان والتحصيلء 14 : 
(3) ما بين معقوفتين 0000 : (إن النصرا اني لا يلزمه طلاقه ولا عتقه إن عت 
البيان والتحصيل. 4 : 451. 
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وقال ابن حبیب : : قال ابن الماجشون ف العبد ينث بعتق رقيقه, فصمت 
سيد [وقد علم ُن العبدّ لا يلزمه عِتَقّهم > بصمات سيّده وعلمه](0). 


وفي كتاب المدبّرٍ بابٌ في تدبير الولّى عليه والعبد وذات الزوج. 


في الأب يأذن لابه السّفيه 
في بيع رقيق أبيه فيفعل 
من العتبية 2 روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف بحرية رقيقه الا حدث 
في رقيقه بيعاً ولا صدقة إلا بإذن أبيه» فأذن له الأَبُ في عِتق أحدهم. فأعتقه. 
م 4ق هه ب : 0 - 0 
وأشهد الأبُ أن كل ما فعل ابنه في رقيقه من عتق أو حدثء فأمرٌ جائرٌ فيه» 
والابن سفيهة فخرج لابن من عند أبيه؛ فباع من رقيق أبيه عشرة ازس با ا 
دينار أو أرعين دینا ر واقتضى الثمنَء قال: البيع جائز عل الب إلا في بسع 


لا يشبه أن باع بمثله هضم الشمن» والسفيه في هذا وغيرُه سوا ما لم يات منه 
محاباة بينة. 


في المدبر والموصى بعتقه يعتق أحلثما عبده 
[بعد موت السيد] قبل النظر في الثلث 
01 عبداً له 0 تقوم في مال سيده [بعد 00 قال: إن كانت للسيد 
أموال ا فذلك نافل 0 وإن ماتا أو مات من أعتقاء ا الارن وإن لم | 


(1) ما بين معقوفتين جاء في ب على الشكل التالي : (وقد علم حين عنتى العبد أن للعبد المعتوق رد 
عتقهم وقال ابن القاسم في غير كتاب ابن حبيب إن عتقهم ناجز). 

(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 566. 

(3) البيان والتحصيل؛ 15 : 3 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ب. 

(5) ف ص وت : (فذلك جائز). 
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يكَنْ مالّ مأمون» فلا عت هماء ولا لمن عتقاء إلا بعد التقوم في الثلث» فإن 
خرجاء مضى عِتقٌ من أعتقاء والولاء هما 


في العبد المغصوب يشتري نفسه 
من سيده شراءً بغير علم الغاصب”» 

قال ابن حبيب عن أصبعٌ في عبد بيد غاصبء أعتقه الغاصب أو لم يعتقه» 
فأق العبد إلى سيده مير فأعطاه مالا على أن يعتقّه» ففعل» وأشهد السيدٌ أله 
نما فعل ذلك لامتناعه منه» [وهو عند من لا ينتصف منه](2) فإن كان العبد هو 
المقهور على ذلك ولم يمتنع بنفسه» ولا هو المستجير بالغاصب [فعتقه لازم» وإن 
كان العبد هو الممتنع من سيده المستجير 0 لم يلزمه العتق» وينفعه 
إشهاده. 


في عق ذات الزوج ويمينها بالعتق 
وهذا باب قد ذكرنا في آخر كتاب التفليس باباً فيه أكثرٌ معاني هذا الباب 
من كتاب ابن حبيب وغيو» واثرنا ذكرٌ ذلك ها هنا لِمَا فيه من ذكر العتق. 


ومن كتاب ابن المواز قال مالك: إذا كان ما أعتقث ذاتثُ الزوج أكثرٌ 


من / الثلث بالڈينار والدينارين»› افد کل وإن كره الزوج» وإن كثرء ر 
جميعٌه إلا أن يجيه الزوج. 

[قال“ أشهبٌُ: هي فيما جاوز الثلتٌ كالمولّى عليه في الحكم. قال مالك: 
وكذلك ما أعطتٌ» أو أعتقثٌ على وجه ال قال: ولو عنقت أقل من الفلث على 
(2) في ص وت : (وخاف ألا يستنصف منه). 


(3) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(4) من هذا المعقوف وقع سقط في ص وت سننبه عند انتبائه في المعقوف المعاكس. 
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المغاضبة للزو ج» جاز عليه» ثم إن تقصدّقتٌ بعد ذلك بشيء» جاز وكان في ثاثها 
أيضاًء ما لم يكن فعلاً متابعاً يُعْرَفُ آئها أرادث له الضرَرَ. 

قال ابن المواز: وليس هذه مثل المرة الأولى في الضررء وما أن توصي بعد 
ذلك بالثلث. 

ومن العتبية!'» روى یی بن يحيى عن ابن القاسم في امراة ها ثلاثة اروس 
أعتقث منهم رأساء ثم أعتقث ثانياً بعد زمنء ثم الثالث بعد زمن» والقَيّم مختلفة» 
ولیس ها غیرهم» فن كان الأول قَدْرَ ثلث قيمتهم فاق جاز عتقه. ثم يُنظَرُ فإن 
قرب عِتقها للثاني بما يُعْرَفْ به الضررء بطل عن الثاني» وإن بعد حتى لا ينهم 
بالضرر. 

قال في كتاب ابن حبيب: مثل الشهور. قال ابن القاسم: فإن كانت قيمثه 
قذْرٌ الثلث منه ومن الثاني جاز» وا الثالك: فلا يعتق بحالي لأنّها أعتقه ولا تملك 


غيره» فإن ان الأول أكثرٌ من الثلث» م جز عِتقّه ونْظرَ فإن كان الثاني أكثرٌ . 


ol 


من قيمة الذلث» لم جز أيضاء وإن كان قيمة الثاني بعد إبطال عتق الأول قَدْرَ 
ثلث قيمة الثلاثة فأقلٌ» جاز. 

قال عنه عيسى: إن أعتقتٍ اليومٌ واحدأًء وفي غد الثاني» وبعد غد الثالث» أو 
بعد يومين: فإن / كان الأول الثلتٌ» جاز وحده» وبطل عت الآخرّين» وإن كان 
أكثرٌ من الثلث» بطل عِتقهم كلّهم. 

قال ابن المواز: وإن أعتقثٌ ثلث أُمَةِ لا تملك غيرّهاء وذلك جائرٌ في رواية 
ابن القاسم عن مالك؛ وإن كره الزوج. وكذلك في العبدء ولا يستعم عليها باقيه 
إذا كره الزو ج]. وقال ابن سحنون عن أبيه مثلّه» قال ابن المواز: قال أشهبٌ 
واب الارن ورواو عن مالك إنه إن أجاره الروج» عقت كلها على المرأة 

وإن كرهمت المرأة» وإن رده لم يعتة م شيء. 


(2) بإغلاق المعقوف يني السقط الموجود في ص وت. 
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قال ابن سحنون عن أشهبٌّ: وكذلك لو أعتقث مُصابَتَها من عبد بينها ' 


وبين أجنبىٌ» لم يعت منه شيء. 

رمن العتبية“ قال سحنون: وعِتقٌ ذات الزوج جائرٌ حتى يردّه الزوج» 
ولكنّه موقوف لا تجوز شهادته. 

قال أشهب عن مالك في الكتابين في رجل أعطى جارية امرأته مالأ عظيمًء 
فخاف أن تبيعهاء فقالت: هي حرة إن بعنّها إلى عشر سنين. ففسدت الأمَة 
وحنشث؛ قال: فليس ها مَخْرَّجٌ إلا أن يعتقّها أو يها لمن لا يريد منه ثواباً. قِيل: 
فإنّها ندَمَتْ» فأرادَتُ بيعَهاء هل يرد زوجها بها وهي لا تملك غيرّها؟ قال: لا 
والله. قال ابن المواز: إن حنشث فلزوجها رذ ذلك. 

قال ابن المواز: قال مالك في التي حلفت بعتق رقيق ها لا تملك غيرهم» 
فحنفثء قال: قد أعتقتهم. قِيلَ: فإن رد الزوج ذلك؟ قال: ليس ذلك على 
ا 

ومن العتبية2» أشهبٌ عن مالك: وإن حلفت بعتق رقيقها إن خرجث من 
المنزل» وهم نصف مااء وحلف زوجها / بالحرية إن لم يجز» حتى قال ببيعها 
رقيقها بالسوق» ولا يرجع إليہم» ولا يبيعهم من أهلهم. 

ولوك عن تن عن عن نابرق القامته: إذا ليت اليتق لتفعانٌ أو ألا تفعلٍ 
كذاء فخافتٍ الحنتء ويريد رد بمينهاء أتردُه قبل الحنث؟ قال: بل بعد الحنث لان 
الحالفةَ إن فعلتُ على برو الحالفة لتفعلنٌَّ لا تحدث إلا بالموت» فتكون كالوصية» 


- 
5 


إلا أن يؤجل» فله 3 ينها بعل الأجلء ولا نة عليه لسكوته الأول» وإن أشهد 


الزو ج قبل الأجلء نه قد 5 فمضى الأجلء وحنشتٌ» فسكت الزوج» اكتفى 
بالشهادة. قال يحيى: ذلك يجزيه. والرّدٌ الأولى رد لعتقها. 


رل البيان والتحصيل» 4 : 432-425. 
(2) البيان والتحصيل» 4 : 479. 
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قال ابن القاسم: وللزوج رد عق زوجته إن جاوزث الثلتٌء ابتدأتٍ التق أو 
حنشت بيمين. قيل: فإن قالت له: إن وصّيتني الليلة» أو إن ضربت انت أمَتي 
الليلة» فرقيقي أحرارٌ. 

قال عبد الله : لم يذكز لها يحبى عنه جوابًء وتبين لي في الوطء أن له رد العتق 
إن وطئها وأما ضرب الأمة فلا رد له. 

ومن كتاب ابن امواز: وإن حلفث بالجتق لا تزوجت فلاناً» ثم تزوجتّه فقد 
لزمها العِتقٌ» ولیس لازو ج رده ذه وإن علم بيمينها قبل عقد النكاح؛ وليسث كالبكرٍ. 
قال محمد: لأ عَقَدَ نكاجه لم يكُنْ قبل حنثها. 

ومن العتبية(!) روى عیسی عن ابن القاسم أنه إن م يعلم بيمينهباء فله رد 
وهو كالإذن ها. قال ابن المواز: وروى ابن القاسم عن مالك في التي دبَّرت ثلث 
جارك ا بكرن كلها د وقاله ابن القاسم. قال أصبعٌ: يريد وإن كره / 
الزوج. 

ومن کتاب محمد بن سحنون» ف ذات الزوج لى أجل؛ فإن كانوا 
ثلئها فأدن -جازء وإن جاوزت الثلث» نْظرَ عند عل 0 فان کانوا ثلتّها 
عتقواء وإِلّا بطل جيهي » ولو كان لها على زوجها غلام» فحنشٹ في عِتقهء لزمها 
e‏ ضورع تن لبشه وكذلك من سلف في عبيد ثم قال: کل 
ملك لى جر نهم يعتقون عليه. : 

قال ابن المواز: قال كيت في الزوجة تحلف بحرية رقيقهاء وهم فوق الثلث» 
م تزوئجث» الحنثتٌ بعل ذلك» أن للروج 7 د ذلك. قال ابن ښتجنول» عن ابن 
القاسم» في زوجة الى عليه تُعتق ما فوق العلت فيجيزة ها أن ذلك لا جوز 
ولوليّه رد ذلك. 


وفي الباب الذي في كتاب التفليس عِتقٌ زوجة العبد وكثيز من هذا الباب. 
(1) الييان والتحصيل. 14 : 562-278. 
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ومن كتاب ابن المواز: وإذا رد الزوج عِتق زوجته حين جاوز الثلث» ثم 
تيمت وذلك بيدهاء فقال ابن القاسم:, يلزمها عتقه. وقال أشهبٌ: لا شيءَ 
عليها. وكذلك الصدقة وإن بقيتٍ الصدقة بعينها بيدهاء وهي فوق الثلث. ورواه 
عن مالك فيهما. قال أشهبٌ: كالعبد یرد سيدّه عِتقّه وصدقتّه قبل يعتقٌ ثم يعتق» 
وذلك بيده فلا شيء عليه فيه. 

5 5 5 5 . 2 7 1 ل 

[قال ابن سحنون]: قال ابن القاسم في الزوج يرد عت زوجته أو الغرماء 
يدون عتق المفلس» [أو ر عتق السفيه» فإن طلقتٍ] الزوجة» أو مات عنباء 
عتق عليها بغير قضاء. وقال أشهبٌ عن مالك: لا يعتق عليها. 

قال مالك: وإن أفاد المديان مالا قبل 33 عليه» عتق عليه» وأمّا إن صح 
السفية» فلا ر يعتق عليه. قال ابن القاسم: وكات رأینه يعجبه عتقه. قال سحنون: 
والذي في سماعه اص له لا ينفذ عِنقه /. 

وقرأتٌ عليه لأضبغ؛ وإن حلفت بعتق عبدها إن تزوجث فلانا» فباعته 
وتزوجتث فلاناً ثم رد عليبا بعیب» فإن 5 د عليبا قبل الترويج حنشتٌ» وإن رد بعد 

5 7 هو 0 . م زه 4 

التزويج وكانت قد دلستٌ حنثث, للزوج رد ذلك إن لم تملك غيره. امايو 

IS. 5 535 00‏ 5 م06 £ و ° 
سحنول» م76 رجع فقال: لا حنث إذا رد بعد الترويج» دست او م تُدلس. 


أفعاها. 
في عتق النصراني وطلاقه 
وهل يرجع فيه قبل أن يُسْلِمَ أو بعد 1 
من العتبية(3) 


ا ران مدقي 
)1( في ص : (قال سحنون). 
2( ما بين معقوفتين ساقط من ب. 


ر البيان والتحصيلء 15 : 2 
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ونی كتاب المديان باب في تدبير ذات الزوجء وفي كتاب التفليس باب في 
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كان العبد قد بان عنه حتى صار حاله حال الأحرار» فلا رجو ع له بعد إسلامه» 
إن كان يستخدمه بحاله التي كان عليها حتى أسلمء فله الرجوعٌ فيه» کا لو 
طلّق زوجته ثم أسلمء [فله حبسُها بعد الطلاق إذا لم تبن منه» وإن كان يوم 
طلّقها اتقطعث منه» وبانت» ثم اُسلمت» فلي له أن رها إليقو ول يمدق من 
ذلك00). 

وقال في نصرانيٰ دبّر عبدّهء ثم أسلم [العبد» فليس للسيد نقضهء وإنّما له 
أن يرجعٌ فيه ما ل يسنم العبدُ» وفرق بين المعتّق والمديّر أن المعتقّ يبين بنفسه]2, 
فلما بقي بيده وفي خدمته. لم يَبِنْ عنه ل ردّه» [إسلامه قوة]) والمدبّر لا بین 
عنه بنفسه لاله لم يَجِبْ له عت ا وده 


ور 


يبين الرجوعَ في تدبيره قبل إسلامه 


أو 7 أو 7 1 رهن 6 ولده 
وكيف إن أعتقه من له الخدمة؟ 


من كتاب ابن المواز قال: ومن أجر عبده سند ثم أعتقه قبل عحلّها فالإجارةٌ 
ا وغو اق سندود کی حص لد تقد علد امن برأ ماله» لا يره دي 
بحدثء وإن ترك له المستأجرٌ الخدمةء أو أوصى منهاء عُجُلَ عتقه. قال ابن 
القاسم: وكذلك الخدم. قال أضهت: ومْحبسُ عليه حياته. وذكر مثله ابن حبيب 


عن مطرّف عن مالك في المؤاجر والخدم. 


(1) ها بين معقوفتين كتب مكررا في ص 

,2( ن معقوفتين .ساقط من ب. 

)3( ينبغي اة هذه الجملة مستقلة باعتبار كونها تعليلا للحكم السابق وهذا ينبغي الو لوقوف قبلها وقفة 
قصيرة. وقد جاءت العبارة في ص وت : (أسلامة فوت) عوض (إسلامه قوة). 
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من كتاب ابن الموازء والعتبية“ من رواية عيسى» عن ابن القاسمء قال 
مالك: وما ولد للعبد المتسأجر من أمَتِه بعد العتق» ممن لا تنتظر به السنةء قال 
في رواية عيسى: ساعة يُولَدُ. قال في كناب ابن المواز: وكذلك ولد الام 
المستأجّرة. قال: ويُنْظَرَ فيه فإن قال المستأجرٌ: أنا أضع الخدمة على أن يرذ على 
السيد. فأبى السيد فلات نه لم يرد بذلك إل إبطال ذلك عنه. محمدٌ: إن 
نكل» غرم ونَفَدَ العتق إذا رضي المستأجر. 

قال أشهبٌ عن مالك: وإن أنى المستأجرٌ سكل السي فإن قال: أردثُ 
تعجيل عتقه ساعةً نطقت به. وأرد الإجارة» فالإجارة من يومد للعبد تُدفع إليه» 
وإن قال أردثٌ عتقه بعد الأجل. فحلف» وبقیت الإجارة له قبضها أو م 
يقبضها. وقاله سحنون. 

قال ابن المواز: قال مالك: والمعتق بعد خدمة رجلء والسيدُ حي أو في 
و ضيه إن وك اف د ف ا حه ا عنقم لذلاك بيد 
المخدّم. 

قال أشهبٌ: وإن وار نصف م اعت نصفه» وهو عديم» فلا يعتق 
نصف الإجاة حتى یت إا أن يشاءً المستأجرٌ أن بيع سيده بالإجارة؛ فذلك 

يعتق کله مكانه. وكذلك لو أخدم نصفه يوم عق نصفه وهو ملي عيّق 

وغرم ال ف أو نصف قيمة الخدمة. 


ومن رهن عبده ثم أعتقه» فإن کان ملي عُجُل الذَينْ وعُجُل عتقه. قال 
مالك: وان ل يكن ميا من سواه وفي ثمنه فَضلَةَ عن الین بي منه بقدري 
رعتق ما بقي يصنع به ما شاء. قال أشهبٌ: إن لم يكن ة فيه فضلٌ لم يُبَعُ حتى 
يحل الح فيباعٌ حينئذٍ بقدر الحقٌّ إن وجد ويعتق باقيه» و[ ن لم يوجن بيع 
كله وقْضِيَ الین وما بقي صنع به السيدٌ ما شای فإن ایی السیڈ وم يكن 
للسيد وفاءًء فإن دفع العبدُ من ماله الدينَ» عُْجُلَ عِتقه» وم يرجم به عل سه 
(1) البيان والتحصيل» 14 : 581 
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قال: ومن أعار عبده لمن رهنهء ثم أعتقه قبل أجل الدّين وهو ملىٌء فإنه 
يعتق الآن» ويغرم الآن الأقل من قيمته» أو الدَّينَ معجّلاً ثم لا يرجع بذلك على 
انعر حص ل الذي وقيل: هو اليد يفسقه يعد الجناية) جلف ما أعتقه 
ليحمل ذلك عنه» ويبقى رهناً إلى أجل الذين» 0 ريه أو ا فإِنِ 
اوم المرتون حقه» عتّق» وإن ج في الدّينء رق وأتبع ريه المستعيرٌ بما ودی عنه» 

إن وفى نصفه بالدّين عتّق ا ۰ 

قال أشهب: قال مالك في العبد المستأجّر أو الخدم أو المُحْبّس حياة 
الرجل يعتقه من له الخدمة فلا عت له إذ لا يملك الرقبة» وله الخدمةٌ / ما هي. 
[قال أشهبُ]!0: ولو أحدمة إيّاه حياة العبدء كان كالفليك»-وجاز عه للعبد. 
[قيل مالك فيمن حبس عليه عبد ما عاش العبدُ» فقال: وكيف يحبسه عليه حياة 
العبد؟ إذا فعل ذلك فقد أعطاه إِيّاه أبدم©». 


فيمن وهب عبده لرجل ثم أعتقه الواهبُ 
أو وهبه [وهو] مريض” لالنه فأعتقه الاين 
وفي عتق العبد المَبيع في عهدة الثلاث 
قال ابن حبيب: قال أصبعٌ عن ابن القاسم عن مالك فيمن تصدّق بعبد 
على رجل؛ ثم أعتقه من ساعته» أو بعد تفريط المُعْطَى في قبضه» فهو سوا 
والعتق أولى به» ولا شيءَ للمُْطَى على المتصدّق. قلت لأصبعٌ: ولم ذلك ولو 
مات العبدٌ لكان ماله للمتصدّق عليه وقيمبّه إن 3 ولو حنث بعتو و 
عتق عليه ولا يعتق فيما يحدث به المتصدّق؟ قال: ل جميعَ العراقيّين يرون أن 
الصدقة لا تتم إلا بالقبض» ؛ واه يرجع في المتصدّق قبل القبض. فرأى مالك هذا 
في العتق خاصةً لحرمته. قال أُصبعٌ: مالم 1 غافصه. 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من ب. 
(2) ما بين فعقوفتين عوض في ب بما يأتي : (قال مالك ومن حبس عليه عبد ما عاش العبد) وهو كلام 
ناقص. 
(3) لفظة (وهو) ساقطة من الأصل. 
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قال أصبحُ: وكذلك لو ديه أو أعتقه إلى أجل» أو كاتبه» فهو كالعتق. 
قلتُ: فلم لا جعلت للمتصدّق عليه خدمة الموْجّرِء والموْجلء وكتابة المكائب» 


وما يرف من المديّر في ضيق الثلث؟ قال: لأنّهِ غيرٌ ما أعطى» فلمًا فلمًا رد عَقَدُ العتق» ˆ 


رد ما وراء ذلك. وقد قي ما قلت ولا أقوله» وكذلك عندي لو تصدّق فيه المدبّر 
المؤجُل لأبطلتٌ ذلك ولم أجعل له مرجمّ ذلك. 

قال عبد الله : / وتمامُ هذا في كتاب المدبّر. 

قال ابن حبيب قال أصبعُ فيمن تصدّق على رجل بعبده» فلم يقبضه حتى 
أعتقهء فإن غافص”2 بالعتق» فالجتق باطل» وكذلك إن غافصه بالبيع» سقط 
ابيع فإن لم يغافصه. مضى البيعٌُ» وكان الثمنٌ للمتصدّّق عليه استحسانً©, 
والقياس لا شيءَ له لِمَا يطلب الصدقةء وتم البيع. 

قال ابن حبيب: قال ابن دينار في مريض وهب لابنه عبد فأعتقه الإبن ثم 
مات الأب و یجز الورئة فإن کان الاين ملا عتّق» ولزمته قیمته» إلا قذْرَ مره 
منه» فإن لم یکن له مال» فنصيبه منه حرٌ فقط. ا لا يعتق منه إا 
نض هلا كان ار معدا وقال أصبعٌ: إِنّما يعتق نصيبه منه استحساناً© لأنّه 
أعتّقه قبل يجب له فيه ماللكٌ. وقاله ابن حبيب. ولم يختلفوا أله إذا أعتقه بعد 
الموت» أله كعتقه لشقص له في عبد. 

قال أبن سحئون عن أل فیمن اشترى عبدا بعهدة الإسلام» ثم حنث فيه 
بعتقه» أو بعت بعتت رقيقه في عهدة الثلاث» فهو حرٌء وهو كالراضي رج العهدةء ولو 
کان الحانتٌ البائع 8 عنْقه» فإن رجح إليه فيه لعيب حدث أو لغيره» عبّق» 
ولو كان ما ذكرنا في المواضعة» فمّن أعتق منهماء فوثقه موقوفٌ إذ ليس لواحد 
منهما طرخ المواضعة. 
19 ات ا اجه .به الا الأزمة من أوازم الدهر. 


(2) غير الأصل : (استحبابا) وأثبتنا ما في الأصل للتناسب مع المقابلة بالقياس. 
(3) في ب : (استحبابا). 
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قال عبد الله: يريد في قول سحنون. وقد اختلف فيه قوله. وقال غيره: له 
62 قبضيها إذا لم يكن البائع مقر بالوطء. وهذا مستوعَبٌ في كتاب 
الاستيرا 
2 برأء. 


في عِتق الرجل عبد ابنه أو عبد من / بلي عليه ظ130 
أو شقصاً منه وتزويجه به وصدقته إِيّاه 
أو إحلاله أُمَتَه ثم أعتقها 

من كتاب ابن المواز قال مالك: وإذا أعتق الأب عبد ابنه [فأما ابنه 
الصغبر]'» ومن يلي عليه» فذلك جائرٌء وعليه قيمنّه في ماله» وذلك إذا أعتقه 
عن نفسه» وإذا كان الولد بلي نفسّه» ل يَجُرْ عِتقه. وقاله ابن القاسم. وإن كان 
بينهم» ولا مال له» رد ذلك فإن طال لم يرد 

قال ابن القاسم: وكذلك لو حلف الات بعتقهم»› فحنث» أو ابتداً عتقهم 
إذا كان مليا. وقاله ا وقال عن مالك: إن حنث بعتقهم أنه لشديدٌ وما 
أشبه أن يعتِقٌ عليه. قال ابن القاسم: والإبِنُ الكبير السفيه كالصغير» فيما ذكرنا. 

قال أشهبٌ: والوصىٌ كالأب في ذلك كله إن كان له مال بقي بقيمة 
المذمكزة )يف e‏ يع بلع ما معهما من قيمته لن ذلك ضرٌ على 
الصبي» فرق كله وإنما جاز إذا كانا ملیین لابا يليان البيع على الصبىٌ» 
ويجوز أن يبيعاه ممّن يعتقه» وكذلك إن أعتقه [مَن يليه عن نفسه]©. 

قال ابن حبيب قال أصبعٌ: إذا أعتق الأب نصف عبد ابنه الصغير» عتّق 
كله إن كان ملي واا لم يعي منه شي ولو كان ملا فلم برقع إلى الإمام حتى 
اغد م يعت نْ منه إلا نصفه» يتبعه الولدٌ بقيمة ة ذلك ديناء 0 ما بقي» ولو أعتق 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ب. 
(2) في ت وص : (من ثلثه عن أبيه). 
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جميعه وهو عديمٌ لم يَجْرْ عِتقه. إلا أن يطول الزمانُء وتقوم له أحكامٌ الأحران 
يمن كتاب ابن المواز قال أشهبٌ عن مالك: وإن أعّق ولي الأيتام عبداً 
لمهم ره وباقيه هم» جاز عتقه» وغرم قيمته ها رقم /. قال محمد: إن 
كانت قيمته يوم العتو ق عشرة» وقیمته يوم قيام الام مائة ودی قيمته من 1 
ليقام [على عشرة» وودّى للم على حساب مائةٍ يوم قيامها. 
وني العتبية2» في مع أشهبَ قال: إن أعتقّ الوصي, نصيبٌ یتام 
فأعتقتٍ الأم نصيبهاء وقيمة العبد اليوم أكثرٌ من قيمتها يوم أي قال: فان رَد 


عنقه» قو على الأم. يريد بقيمة اليوم وإ ن لم يرد غرم الوصي قيمته. قال عبد 
ده 


ها هال محمدٌ: ا و 


TT 
فإن وهبه بشرط أَنّها تعتقه. فذلك جائرٌ وإن لم يكُنْ ذلك تُر فان نت‎ 


رهی ملي بقمت» عقق» مث له یت وان يكن معها ونا ر یش .وم 
أوصى بعتق عبد لابنه الصغير» > [جاز إن كان فى في ثلثه مثل قيمته» وإ رد 


قال ابن سحنون عن أبيه: وإن أعتق عبد ابنه الصغير]”© عند موټه وهو 
ملي أعطى الاين علّه. یرید : من ثلثه(. قال: لاله بيع وتيعه عليه جائرٌ. 


(1) في ص : (لا فهم فيه نصيب) عوض لا مهم ربعه. 

(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 3 

(3) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 

4( في لب : رمز لعبد الله تحرف (ع) ويبذا یکن تفسير هذا الرمز كلما وجد داخل هذا الكتاب وقد 
توقعنا في بعض التعاليق أن هذه العين ترمز للعتبي ولكن ظهر بهذه المقابلة أن المراد به المؤلف نفسه. 

(5) هابين معقوفتين ساقط من ب. 

(6) في الأصل : (يريد من سليه) وقد أنبتنا ما في ص وت. 
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ومن كتاب ابن المواز قال أشهبٌ: وإذا أعتق الأب أو الوصي [عبد الصبيّ 
عن الصبيّ بطل عِتقه وبقي رقيقاًء ولو كائبّه الأَبُ أو الوص“ أو أعتفّه على 
مال ليس بيده) أو بيده الت منه» أو يدفعه عنه دافع» جاز ذلك على وجه 
النظر. قال ماللكٌ: وما تصدّّق به الرجل من مال ولده لم يَجْرْ ذلك كان الأب 
ملياً أو معدماء ويُرَدُ ذلك / وإن طال إن كان شيئاً له بال. ابن القاسم. وإن 
كان تافهاء جاز وغرمه الآبٌ للابن. ٠‏ 

قال ابن القاسم: :من قوله: إن كان تافهاً. م امه منه» والذي أعرف من 
تو قينا رر :من يكل الاب نيعا با ی مال ولد الذي لثنه أن رز ا 
في ملائه» ويجوز ببعغه وشراؤه له على وجه النظر في ملائه وعُدْمِهء ولا تجوز صدقته 
في ملائه وعڏيه. وأمّا ما يزوج به» فهو جائ في ملاثه وعُذمه» دخل أو لم يدخل. 
قال أُصبعٌ: قال مالكٌ» وابن اا قال: بلغ الصبي وذلك ماله بيك الزوجة» 
الاب عدي لم يكن له أخذف وإِنَّما يتب الإبنْ أباه بقيمة العبد يوم أصدقها 


ِل لمالك: فإن حلف بحرية ولده الصغير, ألا ببيعهم بكذاء فهل للجَدٌ أن 

يبيعهم؟ قال: فالحالف أسفية هو؟ قال: لا. قال: فلا يفعل فإن فعل» كان 
للب كن فإن أبوا آلا يلي هو البيعَ» > ولم برد أن لا يُبَاعُواء فلا شيءَ عليه. 

ومّن حلف بحرية عبده» فتصدّق به على ابن ثم حنثء فهو حرّء وعليه 
قيميه للإين إذا جاز صدقه عليه حيازة, بِينةّ فإن كان الإبِنُ كبيراء فإن حازه 
الكبير» فالعتق باطلء وإ ن لم يزه فجتقه نافذ» ولا شيء للإبن. 

قال محمد: قوله في الصغير: حيازة بينة. فإنه ير به الإشهاد إذا لم يكنْ في 
شغل الا بونذ منه وحده على ما كان قبل أن يتصدّق به. 

ومن كتاب ابن سحنون قال المغيرة فيمن أعطى ابته الصغير عبداً ثم أعتقه 
الاين صغير» فإن لم يشهذ / أنه اعتصروء فللابن .قيمُه وإلّا فلا د 


)1( ما بين معقوفتين ساقط من ب. 
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العطية والنّحَلَء ولو كان صدقةً فعلى الأب قيمتّه» ولو أعتقه في مرضه وهو عطيةٌ 
فللاين قيمثه» اعتصره أو لم يعتصره» إذ لا يعتصر في امرض ولا يعتق من ثلثهء فإن 
م يحمله» كان ما ناف على الثلث لورثته» واذا, أعتق عبد ابنه الصغير» أو باعه» أو 
نكح به» فللإين مئه يريد فيما باې الف فا ا 

قال: فإن أنفق عليه الأبُ بعد ذلك ومات وم يوض بشيء. حوسيب الاين 
بالنفقة في قيمة العبد» فإن كان له فضل أخذه, وإن كان عليه ل يبع به قال: 
ولو أعتقه في مرضه» ولا مال له بطل التُء وإن كان في صحته» ولا مال ل 
وقِيمَ بحداثة ذلك لم يتم عتفه. إلا أن يتس إن کن غ رل اعتصره ه وأَْفِذٌ 
عتقه. . فذلك له» وإن لم يهم عليه حتى طال ذلك» وثبت له حرمةٌ الجتتق» وحالُ 
أحوال الأب حتى لا يرما كان يوم عتقه من عدي أو ملاب لم يرجه وكانت 
قيمته للإبن في ذمة الأ قال سحنون: بهذا كله أقول. 

قال سحنون» فيمن عوتب في شيء فعله» فتصدّق على ابنتين له برقيقه» 
وإحداهما بالعٌ» وحاز ذلك هماء ثم حلف باليتق ما فعل ذلك» ثم أراد شراءهم 
من بناته فإن كان حين حلف إِنّما قال: : رقيقي أحرارٌ إن كان كذا وكذا. وقد 
تصدّق صدقة صحيحةً» فلا حنتٌ عليه وله أن يأحّهم بأفضل القيمة إن 
شاء» وأمّا إن سمّى الرقيق بأسمائهمء أو أرادهم بقلبه» فقال: هم أحرارٌ / إن كان 
كذا. ذا. خفتُ أن يعتقوا إن كان له مالّ» ويضمن لولده قيمتهمء وإن لم يكن له 
مال فلا شيءَ عليه. 

وقال المغيرة فيمن حلف بحرية'!» غلام ابنه» أله يعتق عليه في ملائ وإ 
فلا يلزمه, فإن رفع ذلك إ إلى الإمام» فردٌ عتقه لعدمه. ثم أفاد مالأء فلا شيءَ علي 
ولو أفاده قبل يرفعٌ إلى الإمام» عق عليه فيه. 

قال عيسى عن ابن القاسم في امرأة أحلُتْ و أمَتَهاء ثم أعتقيّها إن كان 
بعد أن وطبها الإبنُّ» فلا عتق هاء وإن کان لم يطأهاء ولا حازهاء فعِتقّها جائ 


(1) في ب : (يعتق غلام). 
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وإن -حازها أو وطئهاء فل" 0 لما لاله ضمنہاء ولزمته ا وا ن لم يقبضها 
فضمائها منها. وقال عيسى: عبقها جائٌ ! إل أن حمل 


فيمن أعتق في مرضه عبد أمّ ولده أو مدبّره 
أو قال في مرضه لعبده أعيّق عبدك وأنت حر 
من العتبية7!» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن أعتق عند موته عبد مدبّرهى 
دا فإن كان تخرج قیمتّه من ثلثه» فذلك ناف لا يرد قلتُ: 007 
لا ينترعٌ ع مالها الآن؟ قال: هو كعتقه [لعبد] ابنه في مرضه» أنه يعتق في ثلثه» 
وهذان أقوى لاله ينتزعه في صحته. وقد قال عامة أهل المشرق» والنخعي» وغيرها 
إلّه لا يتبعهما أموالهما إذا خرجا حُرَيْن والابنُ لا يأخذ ماله إلا بعوض. 
وقال ابن سحنون عن أبيه: لمر داو اما لايك إن 
أرصى بعتقهم لأنه لا يتزع حيتي مالهما. فإن قيل: فليْعْطًا انماهم من ثلثه 
قيل: هذا غلط لن اميت ل ؛ رة هذاء بل أاد الإنتزاع» ولو أراد ما قلت وي م 
بت الال بيع عليهم كالانتزاع» وليس كيتقه عبد ابنه الصغير في مرضه. 
ولو قال مريض لعبده أَعْبَةٌ فى عبدك عنّي وأنت حر وللسيد مال فهو انتزاعٌ) 
ويعتقان في الثلث إن جل ويتحاصان فيه إن م حمل کھت تی عبدّين. وإن قال: 
أغولني عبدك فلاناً وأنت . فهو انتزاع» فإن حملهما الثلت» مضى ذلك 
وإلا يْدىُ بالعتق على العطية. 


)1( البيان والتحصيل» 4 : 509 


ر2) لفظة (لعبد) ساقطة من الأصل. 
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فيمن وله بمنزلته من الأحرار ومن الإماء والعبيد 
ومن فيه معنىّ من الرية أو وصيةٌ بها 
أو عتم على مال أو خدمة 
من كتاب ابن المواز مما ذكر من قول مالك قال: ركل ولد فهو بمنزلة أ 
إن كان من نكاج [م يريد أو زنی] كانت أُمّهِ رقيقاً أو فهبا بقيةٌ ف أو عقد 
فيها عتقٌّ» أو كانت حرة» كان زوجها حرا أو عبداً وفيه بقيةٌ رف. 
قال أصبعٌ: يخرج ار م رج الام ولا يخرج العبدٌ من رجيم الحرة. 
الا كل ل ملك عن اليف فهو مر ایت كان خا أو عدا 
أو فيه بقية رق. 
قال مالك: وولد الموصى بعتقهم إن ولدثه بعد الموت» عبّق معها في الثلث أو 
ما حمل منه ومنهاء حملت به بعد الوصية أو قبل وما لو ولدثه قبل الموت بساعةٍ 
فهو رقیٌ» وكذلك الموصى بوتقه من أميهء / إن ولدثه قبل الموت» رق وم تكن به 
م ولب» وإن ولدثه بعد موت الس لستة أشهر فأكثر» ذ فهي به اَم ولب وهو حر 
مالم تكن بينة الحمل في حياة السيد. ومن دبر امه فولدُها فإن كان يومكذ حملاً 
ظاهرء فهو بمنزلتها. 


قال ابن حبيب عن مطرّف عن مالك: علم بحملها أو لم يعلم. 


قال ابن الماجشون: وإذا کاتہا وهي حاملء أو دبّرهاء أو أعتقها إل أجلء 
أو أخدمهاء أو رهنباء فولڈها بمنزلتها ف ذلك کل قال مالك في كلام فذكر 
هؤلاء» وقال: أو معتّقٌ بعضهاء أو أمٌ ولد أو مملوكة. 


قال أبو محمد: انظر» هذا يدل على أنه إن رَوّجَ مته لمدبره» أن ولدذها منه 
رقيقٌ . قوله: م ولد أو مملوكة, يريد وولدّها من غير سيدة. 
(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
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ومن کتاب ابن المواز: ومن دبر عبدّه فولدُه الذي تحمل منه أمَنّه بعد التدبير 
بمنزلته» لا ما تقدّم ولا ما في بطنباء كولد العبد يعتق» وبخلاف الأمَة تعتق حاملاً. 

ومن أعتق عبدّه أو مدره ولم يَسْتَدْن ماله وله امه حاملٌ حملت بعد تدبير 
المدبّرء فالولد للسيّد: ولد العبد رق» وولدُ المدبّر مديّرٌ والأمَةٌ بع للعبدء وإن 
أعتقها العبد بعد أن عتق» فليا حكم الأَمَةِ حتى في الو والحدود 
وغيرهاء وإن مات» فهي من رأ مال ل يَردهًا دين مسحت "للا تكرن به 
ام ولد إ ن لم يعتقهاء إلا أن يَهَبَ له السيدُ حَمُلّهاء فآمّا إن أعتقه فلا. وكذلك في 
العتبية عن ابن القاسم. وقال: ولا باع في دینه حتى تضع. 

ومن كتاب ابن المواز: وإذا اشترط المكائبٌ / في كتابته حمل أُمَِه فهي به 
م ولب عند ابن القاسم. وكذلك من شرط في التدبير» أو وهبه للمدبّرء فهي به اَم 
ولد. 

قال ابن القاسم: وولدُ العبد الخدم قال عبد الله يريد من أُمتِه ‏ بمنزلته 
يخدم مع أبيه» وكذلك ولد الخدمة لفلان حياته, ثم هي لفلان» ولدّها بمنزلتها في 
الخدمة الف عاشت الم أو ماتت. 


قال اة رن أعتق مته واستثنى نى ما في بطنهاء لم ینفغه» وهو حر معهاء 
ولو استثنى الجنينَ لم تعتِق هي معه. قال: يريد ابن القاسم - وول المعتتق بعضه 
- يريدمن امه ب 5 فإن ات الا وأمّه چ به» فولده بمنزلة أبيه» 
[وتكون أمّه رقاً له]2» مع مال أبيه. 


وکن واجر عَبدّه سنينء ثم أعتقهء فلا يتم ته حتى , يتم الأجل» وما ولد له 
من مته بعد العتق» تعجّل عتقه ساعة يولد لاف الندمة» والمرهونة وولد م 


(1) حرفت في ص وت إلى الموازية ولم تنقط في الأصل. 
(2) كتبت في ب : (وتكون أمه رقيقا لمن له فيه الرق) وفي الأصل : (وتكون أمه رقيقا لمن له فيه الربع) 
والظاهر من سياق الكلام ما أثبتناه من ص وت. 
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الولد إن عتقتٌ هي أو ماتثٌ» باقون إلى موت السيد» له عتقهم وانتزا ع أموالهم 
ما لم رض ولا يرثون أمّهم. 

قال ابن القاسم: ولا تعب أُمٌ وله في الخدمة؛ رفيعة كانت أو دَنيّة. قال 
أصبحٌ: إلا أن الدَّنّةَ يذل في الخدمة الحفيفة ما لا يدل الرفيعة. 


ومن أوصى: إن أسلمثُ جاريتي» فهي حرة. فغفل عنها حتى حملت 
وولدث» ثم أسلمثء فإنها تعتق بولدهاء كمن قال: إن أعطتكم كذاء فهي 0 
فولدث قبل ذلك. قال أصبحٌ: يدخحل حمل الموصى ها بالعتق» تلده بعد موته في 
الوصية» فكيف التي تحمل بعد موته. 

قال ابن القاسم: وإن أوصى أن جاريته حرة إن رضي أبوه» فمات والأبُ 
غائبٌ فتلدء ثم يرضى الأب» فإن ولدها معهاء وك مشيئةٍ / أو خيار أو شرط في 
عِتق أَمَةٍ جَعِل إليها بعد الموت أو إلى غيرها فما فولدُها بمنزلتها إذا ولدتهُم بعد 
موت سيّدهاء ولا تعجل علينا حتى يرد عليها مرة بعد مرة» فإن رضيث بعد أن 
أبَتْء عتقت» وإن تمادث حتى بيعت أو فيم فلا قول لها بعد ذلك ل 
الحكم قد َقَلَّ فيها. قال أصبحٌ: أو توقيف بالشهادة» أو بوجه إنفاذٍ من السلطان 
وغيو ومن وصي أو ورثة بِحَدّ أو إشهادٍء فهو كالحكم. ولا رجوع ها. 

ومن العتبية'' روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن قال لأمْيه: اثتيني 
بمائة دينار وأنت حرة» فله قبل أن تأي بالمائة» ّ تأتيّ بها قال: تعتق هي» فيرف 
ولدهاء ولیس له رجو عٌ» ولا له بيعٌهاء إلا بعد تلوّم الإمام» أو طول الزمان» وم رها 
كالمكاتبة بما تلد ا مات السيدٌ قبل تاي بالمائة» 0 ازمر الورثة عقها إن 


ا فلا 2 لها 


)1( البيان والتحصيل» 44:15 


— 433 — 


ظ134 


قال: ولو قال لها: إن جتني بمائة إلى سنة فأنتِ حرة. فولدث قبل السنة» 
فيلك يدحل كلما في 7 إن جاءت بالمائة» ولیس للحرّ بيعها حتى نمضي السئة) 
ویتلومٌ السلطان. وكذلك لو أعتقها في وصيته وهي خامل: فولدتث قبل موته» 
فولڈها رقيق» إلا أن تله بعد موته. وقاله ماللكٌ. 


وروى عبد الملك ر بن الحسن عن ابن القاسم فيمن قال لعبده: متى ما 
جتني بمائة» فأنت حر. أنه لا يبيعه حتى يلوم له السلطانٌ أو يعجرّهء فإن مات 
السيدٌ قبل ذلك» فإنه يلزم ورشته مثل ما لزمه» فيرفعونه إلى الإمام حتى يتلوم له أو 


و - 


يعجزه. 
/ الحكم في ولد من فيه يينْ بحرية من الإماء 

زمن کتاب ابن الموازع<1) من قال: إن فعلٹ كذاء فأمتي حرّة. وهي 
حامل» أو تحمل بعد يمينه فتلد, فروى ابن القاسم» عن مالك» أن ولدّها يعتقون 
إن ڪچ م رجع عنه ابن القاسم. قال صب( : وأراه وهماً من روايته» ولا عتق 
للولد إذا لم يكن على جنث» وغيرٌ هذا خطأء وقد كان له بيعُها. قال: وإن كانت 
مينُه: إن لم أفعل» أو لأفعآنّ. فهذا على جنثء وما تلد [عنده© بمنزلتها. قاله 
مالك وابن القاسم. 000 

قالا: ولو حلف الا يفعل كذاء لم يكُنْ ما تلد“ بعد المين بمنزلتهاء وسواءٌ 

4 جاعم 

ضرب في ذلك كله اجلاء أو م يضرب. 

قال عبد الله: وني باب الحالف بالعتق إن فعلت» أو لأفعلنٌ ذكر 
إخحتلاف قول مالك» وابن ن القاسم» في هذا من رواية عيسبى» عن ابن القاسم. 


(1) ما بین معقوفتين ساقط من ب. 1 

(2) ما بین معقوفتين كتب في ص : (قال ابن القاسم) هذا زيادة على حلط وقع في ص اثناء كتابة هذه 
الفقرة. 

(3) في ب : (هذه) عوض عنده. 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من ت وص. 

(5) رمز له في ب خرف (ع). 
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ومن سماع ابن القاسم في العتبية في الحالف إن فعلتٌ كذا فأمَتَي حرة. 
ففعله بعد أن ولدث, إِنَّه اخ إلى أن يدخل ولذها معهاء وما هو بالبين. قال 
غنه عيى» في احالف لقان أن ما تلد مرن مغها بالهين فإن باعها 'وبقى 
ولدُها بعد البيع» فإن أعتقها الساعة أو ولدثٌ منه» قال : إن كانت ينه إلى 
أجل؛ 3 الجن وأوققث إلى الأجل ر ويحنث» وإن كانت إلى غير أجل» فلا 


ور 


يرد عِتقّه ا تعتق في الثلث» ا يردها وقد جاءها ما هو أقوى. 


وإ ادت“ أمّ ولد والهِينُ إلى أجلء وفات الأجل وهي بيد المبتاع» فإنها 
تعتق» ويرد الثمن [ويُقاصضٌ بقيمة ولدها]”»» / فإن كانث قيمة الولد أكثرٌ من 
الشمن» لم يرجع البائعٌ على المشتري بشيء» وإن كانت أقلّ» رد البائ عليه باقي 
الثمن» فإن مات السيد قبل الأجل» [كانت أمّ ولد مَّن اشتراها لاه مات على بر 
وم يحنت فبهاء وإن أَعْيقَتْء رُدّث» وُوِمَتْء فإن مات السيد قبل الأجل]©, 
جاز عِتقَهاء وإن مضى الأجل ولم يبء عقف على البائع» ورد الثمنُ إلى المشتري» 
وإن بر جاز عِتقٌ من أعتقها. 


قال ابن كنانة: يعتق بما في يديه من ولدهاء وما باع منهم فليس عليه في 
ذلك حنتٌ. قال عيسى : إذا باعهم قبل الجنث» فأعتقهم المشتري» فعتقّهم 
جائرٌ ولا يرد البيع» كان ذلك إلى أجل أو إلى غير أجل. 

وقال أصبعٌ عن ابن القاسم: ولو حلف بعتّقها ليبيعَتّهاء فيلد 5 ثم يموت 
السيد» أنّها تعتق» وولدها في الثلث بالسوية» كلمدبّرة تلد. قال عنه أبو زيد: فإن 
مات قبل يبيعغهاء عّق ولدّها في الثلث» وإن فرّط في بيعهاء ثم باعهاء فقد بر في 
ولدها. 


(1) في ص : عوض (وإن الفذت) (وإن صارت). 
,2( في ص وت : (ويقارض بقيمة ولدها). 
(3) ما بین معقوفتين ساقط من ت. 
)4( يخدد أحد الفقهاء صيغة يمين البر والحنت في البيت الآني 
البر إن قعسسلت لا فلت لأفعشلن إن لم أفصل حنت 
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ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: إذا حلف بحريتهاء ليفعلنٌ كذا إلى 
أجل» فمضى الأجل وم يفعل» فإنه يعتق معها ما كانت به حاملاً يوم حلف» وإن 
مات قبل الأجلء رقت وولدها. 

محمدٌ: ولو كانت بمينُه ليضربتّهاء أو ليبيعتّها إلى أجل» فماتت قبله» فلا عت 
لولدهاء ولو كانت ينه ينها في غرهاء كان لولدها من العتق ما کان لها إن حل 
الأجل» ول بر وإن عجُل جنها وميه وي يله فها أو في غيرهاء بقي بين في ولدهاء 
فقوا بيرّه أو يعتقوا بجنثه» وإذا حلف ليضريّهاء وم يضربٌ أجلأ فماتت | 
فليعتق ما ولدث بعد العين حين موتها. 


قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فيمن حلف بحرية جاريته» ليجلدنّها مائة 
جلدة» فنسي» فباعهاء وولدتث من المشتري» قال: 7 َُ فسح البيع وت تعتق على بائعهاء 
وولدها لمشتريها ولا يرن عليه فههم» ويرجع بجميع الثمن على 5 


جامع القول في عتق الجنين 
وحكيمه کک أمّه قبل و ر 
حر فلا 0 في صحته ولا في مرضه لا أن يُقَامَ عليه کی ما إن 

مالك وشاع ا بيعها من غير حاجة» فذلك لهم. قال ابن القاسم: والناس 
كلهم عل نحلااف مالك في هذاء ويقولون : لا تباع. وقال الليث: تباي ويستثنى 
ما في بطنها حرا وقال لي سعيدٌ: إن استثناةه خير من رقه. قال أصِبعٌ: وأنا أتبع 
مالکاء وابن لقا فيباء وأحبٌ إِليّ أن لو تريّصوا بهاء إا في الدّين المحيط والولادة 
البعيدة مما يضر مهم في القسمة. 


(1) في ت وص : (ما وضعته فهو حر) وقد أثبتنا ما في الأصل وب. 
(2) في ب : (إلا أن يعلم عليه أين). 
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ومن كتاب ابن حبيب قال ابن القاسم: إذا قال ما في بطنك حرٌ. ولا يعلم 
يومعذ أن بها حملاً أم لاء فما فما ولدث لأقصى حملى النساء إنّه يعتق . قال أُصبعٌ: 
م ر ابق العا فال لا ي يعتق إلا ما ولدث لأقلّ من ستة أشهر من يوم قال 
ها ذلك إذا لم يكُنْ حمل ظاهرٌ. 

كين مات وام تحت رجل کجات ولد فاكها غك ما قاق :به لأقل من 
ستة أشهر. [وبه قال أصبعٌ]١1).‏ ال ا ا يطؤهاء فجاءت 
بولد لأقل من ستة أشهر» فلا يدخل في الكتابة إلا ما وضعتّه لستة أشهر فأكثرٌ. 
وقاله ابن الماجشون» وشبّهه بالعبد يعتق© وله مء فلا يدري أنه حامل أم لا 
فما وضعئه لأقل من ممتة أشهر من يوم ا لق رق للسيد ونا كان ةاي 
فأكثرٌ فحز 

قال: ولو كانت بينةَ الحمل يوم قال لها ذلك لتق ما تب تضع إلى أقصى حمل 
النساء. وقاله ابن القاسم. قال ابن المواز قال أشهبٌ: وإن قال في صحته: ما في 
بطنك حر ثم مات» فوضعيه لأكثرَ من ستة أشهر» فلا يجوز أ ر 
یدرون لعلَّها كانت به حاملاً, وللورثة بيعها. قال عبد الله: يريد قبل أن تضع. 

قال أشهبُ: من غير دين» ما لم يكْنْ على وجه الوصيةء فلا باع إن حملها 
الثلث. 

وني باب من قال کل ولد تلدينه حر زيادة في هذا [المعنى]©. 

قال ابن حبيب: قال أُصبع في صحيح قال لأمَتِه الحامل: ما في بطنك حر 
أو إذا وضعت» فهو حر. فوضعته وهو مريضٌ أو ميت فهو حر من رأس ماله 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 

(2) عوضت (بالعبد يعتق) في ت وص بقوله : (بالعبد الآبق). 
(3) في الأصل : (حامل) بالرقع. وا لصواب ما أثبتناه. 

(4) لفظة المعنى ساقطة في الأصل مثبتة من ص وت. 
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فإن قال في مرضه فهو في ثلثه. ثم رجع» فقال: يعتق من الثلث. وإن قاله في 
صححتة . وقاله أصبعٌ. وبالأول قال ابن حبيببا. 


قال ابن المواز E‏ وإن قال المج ما في بطنك حر. ثم 
استدان دين ثم وضعته في مرضه أو بعد موته» فهو حر لاله عتق قبل الدين»› 
ولو قام رب الذّين في الصحةء » أو في المرضء» أو بعد موته قبل الوضع» لَبِيعَتُ له 
ورّق الولد. 

قال أشهبُ: إن داينوه"“ حين عِليهم بوضعه» بيع لهم لأنَّ عن الجنين 
ليس بعتق» وقد استدان قبل أن تق عليه الحريةٌ بالوضع /. قالا: ولا يبيعها السيد 


سس 


إلا في 5 يرهقه, ولو باعها لغير دين 39 البيع؛ إلا أن يفوتٌ بعتق . 


قالا: وللورثة بها بعد موته إن احتاجوا أو شاؤوا لأنّها صارث لتق من 
أعتق الجنينَ» فإن لم بع حتى وَصَعْتْء كان حرا من رأس المال. قال أصبغ: هو 
مذهبٌ أصجاب مالك. وكدلك ]1 قال ا ما في بطنك حر . 30 
قبل أن تضم أله إذا وضعته من رأس ماله. وإن قال: إذا وضعتٍء فأنتِ حرة. 
فليس بشيء» وليس اتدل بأجل. قال ابن المواز: يريد إذا مات قبل أن تضع» 
وإن وضعب بيد الورثة. 

وإذا قال: ما في بطنك 1 في صحته» ثم باعهاء فذلك مردودٌ فإن ل يرد 

حتى أعتقها المبتاعٌ قبل الوضع» فذلك ماضء وله ولاؤهماء ولو أعتقهما بعد 
الوضع» كان ولاء الم له وولاء الولد للبائع» فيرجع عليه بقيمة العيب: أن لو 
كانت باع مستثناة الولدء ولو باعها من زوجها وهي حامل» من غير دين رهقه. 
كان ذلك جائراً للزوج. 


قال محمدٌ: لان ذلك أثبتٌ ثبت لعتق الجنين» وتصير هي به أمّ ولد» ويبطل عق 
السيد» ويرث أباه إن خرج ا 


(1) كذا في ب والعبارة في الأصل : (إن واثبوه) وفيت وص : (إن واسعوه) ولعل أقرب الصيغ للصواب 
ما أثبتناه من ب. 
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وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في الذي أعتق ما في بطنها في صحته نحو 
ما ذكر ابن المواز» وقال: ولا يبيعهاء وإن أبطأ حملّها إلى أقصى حمل النساء» وإن 
بِيعَثُ» رد البيعٌ» وإن إن ولدثء فالولكُ حر يرد معهاء إا أن تفوت» فيغرم قيمتّها 
يوم قبضها على أن جنيتها مستئنى 


ف لل اماه E‏ 0 0 ْ 
قال: ولا يباع إلا ف الذين» وإن كان مستحدثاء ويرق بذلك الولذ» وكذلك 


في دين كان قديماً كان عنده يوم أعتق الجنينَ وفاء به أو لم يكن إذا طُولِبٌ / به 
قبل الوضع» فإن قي عليه بعد الوضع؛ فالولد حر باع وحدّهاء فإن لم َف 
بالدَّينء نُظرٌ فإن كان يوم أعتق الحنِينَ لا وفاءَ له بدّينه, بي الولكُ في تمام الذينء 
وإن کان له به یومع وفاء» لم يُبَعْ» وكان حرا. 
قال ابن القاسم: وإن مات السيِّدُ قبل أن تضم فللورة بيعُها حاملاً إِمّا في 
0 واحتاجوا إلى بيعهاء أو قسمهاء ولا يُجَبرُون عل اتظار الوص فإن وضعته 
قبل البيع» فهو حر. قال أصبغ: ونحن نستحسن أن يجبروا الورثة على تأخير بيعهاء 


أو فلمهاة وخسن أيضا إذا رهقه تين أن لاع وهو قول سعد بن عبد 
الله المعافري . وقال: ل ا 5 العتق ¢ أت إل من . أن أخطيٌ في في البيع. 


في الجنين يُوصّى به للعتق أو لرجل 
وفي الجدين يُوهَبُ أو يتصدّق به 
ركيف إن أعتقه الموهوبُ أو أعتق الأمّ مالكها؟ 
وكيف إن وها لرجل وجنيتها الآخر ؟ 
من كتاب ابن المواز: ومن أوصى بعتة بعتت ما في بطن أم» فلم يحملها الثلث» 

فليحَيّر الورشةء فإمًا أجازوا ذلك أو أعتقوا من الْأمَةِ ما حمل الثلتُ. وكذلك لو 
أوصى بالجنين لرجل؛ وضاق الثلٹ عنباء فإن أجازوا [ذلك]"» وإِلّا قطعوا له 
بثلث الميت» إلا أن يشاءً الموصى له أنْ 57 ذلك في الام 
ل اوت ا اک 
(2) في ص : (وإلا قطع له). 
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ولو أوصى بعتق جنينهاء وهي تخرج من الثلث» [فأعتقٌ الو لَه فوت 
اة / أولى» وله ولاء الولد. وقال تاي" : : عِتق الورثة أولى] 2 وولاء الولد و138 
الأمَةِ هه ©. 

وروي عن ابن القاسم : إذا أوصى بما في بطنباء لرجل» 3 مات» فأعتق 
الورثة الا 3 عتقه جائرٌ بما في بطنباء ولا شيء ٤‏ للموصى له. وقاله ا 

قال ابن القاسم: وكذلك لو تصدّق بها على رجل» وما في بطنها على اخرّء 
فأعتقها من صارت له الرقبة» أنّها بذلك حرة» وما في بطنها. وقال في بعض 
جالسه أن المعتق يغرم للاخر قيمة الولد يوم خر ج ا وإن خرج ميتأء» فلا 
شيءَ له. وقال أيضا : لا عت له» وعتقها باطل حتى تضعَ. 

قال محمد : وهذا أحبٌ إلِيّ لأنها لم تب له إلا بعد الوضع. وكذلك 
لا عت لصاحب الولد فيه حتى يخرجً ولا تُباع الأمَةَ في دين صاحب الرقبة: 
أعتقٌ الجنينَ صاحبّه أو لم يعتقه» وليس كسيّدها الأول» وليس انين بمال لمن 
أعطيه» ولو رهت ربّها دين قبل ذلككء بطل عِتقه» وبيمٌ في الذّين. 


وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون مل قول ابن القاسم الآخرء أن لا يعتدٍ 
حتى تضعٌ الجنينَ لاله حقّ لغيو» لا يعد ی رها اغد بها اا ا 
تعتة تی حتى تتم م الخدمة) و يلحقها ين د وکعبد اعت ق وعنده 5 حامل 


منه» فأعتقها العبده فا موقوف حتى تضع م فيا حل السيدٌ الول تعتة تى الأمة 
عل العيد ون کنن حکم ال حتى يضعن في الجاية منين أو علیین؛ وأا 


£ وير 


يجبر السيدٌ إذا جنين في خدمتهن» كلمعتقة إلى أجل. وقاله كله أُصبعٌ. وفي باب 


(1) في الأصل : (فعتق الميت). 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(3) وولا الولد والأم هم). 

(4) في ب : (يوم يخرج جنينا). 
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/ ومن كتاب ابن المواز: ولو جنث'“ فافتداها صاحب الرقبة» فليس ظود: 
لصاحب الجنين شي وإن أسلمها رقت مع جنينهاء للمجرو ح» وكان الجنين قد 
أعتقه صاحبه أم لاء ولو أعتقها صاحيّهاء ثم جنث» أتبعثُ بالارش. وقاله 
[كلهع©» أُصِبح. 

قال ابن القاسم: فإذا تصدّق بالأمَةِ على رجل» وبجنينها على آخرّ» فَفُلْسَ 
صاحبُ الرقبة» بيعت با في بطنباء وإن فُلْسَ صاحبُ الجنين» لم بع حتى تضع. 
قال محمد, لا باع في دين صاحب الرقبة حتى ضح لأنّها يوميذ تجب له» کا لو 


استثنى خدمتها سنة. 


ومن كتاب ابن المواز [وابن حبيب] قال مالك من رواية أشهب: قال 

او ا وقاله ابن القاسم فيمن تصق بما في بطن امه على رجل» 
ثم أعتقهاء قال في كتاب ابن المواز: أو باعهاء فذلك نافد والولد تَبَعٌْ لها. 

قال ابن حبيب: قال ابن القاسم: إذا وهب الجنينَ» أو تصدّق به على رجل» 
أو أوصى له به» ثم وهبها لرجل آخخرٌ بعد ذلك أو باعها منه أو مات» فوژها 
ورف فأعتقوهاء أو عه اة فن سات إليه بذك أن تقوم كلهم جائرٌ 
وتسقط العطية. وقال أصبعٌ: بل أرى عِتَقٌ الموهوب باطلاً لاله لو فلس وقد وهب 
ما في بطنها لرجلء ل بع حتى تلد وما في الوصية» فإن حمل الأمَةَ الثل» 
مُث ی يَكُنْ للورثة فيها عِتقٌّ لن فيها حقاً لغيرهم» وإن لم 
يحملها العلث» [جاز عِتقهم]©). 


(1) في ص وت : (ولو حنث). 

(2) لفظة (كله) ساقطة من الأصل. 

(3) في ت وص : (الواضحة) عوض ابن حبيب والمقصود واحد. 
(4) في ص : (حتى تليه). 

(5) في الأصل : (لان فيها حق) والصواب ما أثبتناه. 

(6) عوضت (فجاز عتقهم) في ص وت بقوله : (فإنها تباع). 
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قال ابن حبيب: فان ل يَبعْهاء وتأخرث ولادتها حتى مات الواهبٌ» فلا شيءَ 
للموهوب له لالّها عطية لم تُقبَضلْء وإن ولدثه قبل / قسمة الورثة للام إلا أن د139 
يكونَ قد قبض الموهوبٌ الام“ في حياة الواهب بحوز العطية فذلك حور 
1 ...)2( 
9 دي ٠.‏ 


في الأمَةٍ بين الرجلين يع أحلاما جنيتها 
وكيف إن أعتق الآخر نصييّها منها؟ 
وذکر ية الجبين فيا أو في الموصى بجبنينيا لرجل؟ 
أو أعتق والعبد الموهوبُ يفل 

من كتاب ابن المواز قال ابن القاس ف مه بين رجلين فأعتق أحدّهما 
جنيتهاء فلا عت له حتى يخرج» ولو ضرب رجل بطتهاء فخرج حا متسهلاء 
0 فديه دية عبد للشريك الذي ل يعي كلهاء كعبد بينهما أعتق أحدهها نصييّه , 
.فيه» وقتل قبل التقويم. ولو أعتق أحدُهما جنيتهاء ثم أعتق الآخرٌ نصيبه منهاء فجتقه ‏ 
أول. 

قال: والح في جنين الموصى بجنينها لرجلى» تكون لذلك .الرجل؛ ولو أعتق 
الرجل: اجنين قبل خروجه. لم يرت أباه الحرٌ وعقله کلرجل. ولو صرخ» ثم مات» 
كان عقله لأبيه الجر جراد ورثته. 

قال ابن القاسم, وأَسْهبٌ» فيمن وهب عبداً لرجل» فلم يقبضئه حتى قبل 
فقيمتّه للموهوب. ٠‏ 


(1) في ص وت : (قبض الموهوب الأمة). 
(2) قياص : (فذلك جائز للجنين). 
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فيمن قال لأْمَتِه : كل ولب تلدينه حر 
[أو قال أول بطن أو أول ولد تلدینه حر(“ 
وإن ولذت كذا فهو حر أو فأنت حرة 
أو قال ما في بطيكِ حر ولا حَمْلَ بها 
أو لا يعلم أو أوصى به 
قال ابن حبيب قال ربيعة فيمن قال لأمَيّه ما ولدتٍ من ولد فهو حدٌ. فإن 
ولدث وهي له» فعسى أن يعتقّ» وإن باعهاء أو مات» انقطع / ما كان هاء وكان 
كل ما تلد رقيقا. ولو قال لها: رَحِمُكِ حرٌ. كانت حرة. وكذلك ذكر عنه ابن 
المواز . قال ابن حبيب: قال أصبغٌ: إن كان محم ذلك على الولد» أنَّ ما يخرج 
من رحمها حر فلا حريةً اء فإن أراد الرحمّء فهي حرة. 
وقال ابن القاسم عن مالك في القائل: ما ولدتِ حر وأول ولد تلدينه حر أو 
ما في بطنك حر. رهي غير حامل» فقد استثقل مالك بها [وأجاز ابن القاسم 
بيعها]© مالم تحمل» فإن حملت ل ب ! لا 
وقال عن أصبعٌ؛ فيمن قال: متى ما ولدتٍ ولداً يكون حماسي فأنتِ حرةٌ. 
فولدت ولداً قبل تبلغ الوقتٌ الذي ذكرء ثم ولدث آخرّ مبل ذلك الوقت» هل 
تعتق بالشرط؟ قال: نعم لأنّه لم يُرِدْ به أوّل ولدء وكذلك لو كانتٍ الحرية في الولد. 
قال في كتاب ابن المواز في القائل: کل وا لدی فله بيعُها ما لم 
تحمل. ولو قال ل ا ا ل ا 
عليه. قال: لم يَدْرٍ أكان بها ذلك يوم القول» أو حدث ؟ ل يعي إلا أن تضعّه 
u RES‏ إن لم تضعه 
إلى خمس سنين. 


(1) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ب. 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
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وفالة خوك إن انك اة ميد فال لك ی وت كل :أن 
تتأحرَ حيضمُّها(!» أو الشيمُ يجده» فولدها حرٌ إن وضعئه بعد أربع سنين» أنه في 
شلك منه» وإن كانت تحيض منذ قال ذلك بغير ريبة» فاستحسن أن لا تعتق» وما 
هو بالقياس» فإِنّ العتوٌ تی ليكونُ بالمتّكٌ2 وما اخ اعد رد ة ولا ميراثاً بالشك. 


ولو أرصى با في بطن أُمْته لرجل / فإن وضعئه لاقل من ستة أشهرء كان له 
وإن كان لأكثر لم يكن له بالشك. وقاله ابن القاسم. ولو كان حملا ظاهراً كان 
ل ولت وضع بعل سنان. وإن قال برل يكن اة حر انر فك ما 
في بطنها حز. 

قال ماللكٌ: وإن قال: إن جكتٍ بغلام» فهو ا كرابت غلامين فالأول 
ب لحف وقد قيل في القائل: إن ولدت غلاماًء فهو حر أو قال: فأنت ا 
فوضعٹ جار ثم غلاماً في بط » فقد لزمه ما قال» تأخر الغلامُ أو تقدّم. 3 
وضعتٌ غلامين أولهما ميت فالحي ھی اکر بخلااف و اول ولد تلدينه ع 
وإن عاشا جميعاً. وإن قال: إن ولدتٍ غلاماً» فهو حر. فالأول حرّء فإن أشكل 
الأول؛ عنما جيعاء وشهادة النساء في هذا جائزة. وإن قال: أول ولد تضعينه» 
فهو حر. فوضعث سقطاء ثم ار تامأ فالحي رقيق» ولتق وقع على السقط©. 
وكذلك ذكر ابن حبيب» عن ابن القاسم» وأصبع. وقال في سؤاله : فكان الأول 
ميتاً. قال ابن حبيب : وقال أشهب : المت للحي وقد استحسنه من أرضى. 


ومن كتاب ابن المواز: فإن ضع ت ولدين فالأول و فإن م يعرف الول 


لقان اناد كين من كل واحد نصفّه» ويع عتقه بالسنة» فيعتقان جميعاً. . قال . 


ابن 0 وأصبحٌ: إن قال : إن ولدت غلام فأنت حرة. . فولدڭ غلاماً فعا 
نها تعتق. قال ابن القاسم: وإن كان على وجه الشكر. 


(1( ف ب وت : (مثل أن يتأخر حيضها). 
(2) في ص : (وقع على الميت). 
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وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في قرله: ول ول تلدينه حرٌ. نحو ما ذكر 
غيره» اَن الأو حر» كانا غلامين أو جاريتين أو غلاماً / وجار وقاله مالكٌ» 


وابن شهاب. وإن م يعرف الأول فهما حرّان بالشّلكٌ. وكذلك إن قال : 


ولدت غلاماً. فولدث. غلامين»› وجهل الأول» وم 3 مالك يرى عليهما قيمة 
أحدهها. 


قال ابن حبيب: وإن قال: اول ولد تلدينه حر إن كان غلاماً. فولدث 
توأما(!): غلاما وجاريةء فإن خرج الغلام لاء فهو حر» والجارية رقيق» وإن خرج 
اخراء فلا عت لواحد منهماء وإن لم يدر أولهماء فالغلام حر بالشك والجارية 
رقي وإن ولدث غلامين فالأول حر فإن لم يَدْرِه فهما حرّان. 

وإن قال: أول غلام تلدينه» فهو حرّ. فمتى ما ولدث غلاا ألا كان أو 
آخرأء في أول بطن أو بعد بطو فهو حر فإن قال: إن ولد غلاماء فهو حرٌ. 
ات غلاماً وا فالغلام 0 کان ألا أو أخرأء وإن كانا غلامين فالأول 
0 فإن لم يعرف» فهما حرّان بالشك. وقاله كله أصبع. 

إن قال: إن كان في بطنك غلا فهو حن [وإن كانت جاريٌ» فهي حرة. 

فولدتٌ غلاماً وجارية, 6 حرّان» فإن ولدث غلاماً وجاريتين» أو جارية 
وغلامين» فهم أحرار, ولا يُخَيّرٌ في شيءٍ من ذلك. وكذلك إن قال: إن كان في 
بطنك 0 فهو 1 2 بغلامين» 3 قال: جاية. فأتٿ يجايتين؛ 
9 1 ليتق إلا الا فإن ل e‏ عتقا يع 5 ا کل 
أصبعٌ. 


)1( التوأم يطلق على المفرد ويطلق على التوأمين معا کا هو الخال بالنسبة إلى زوج وزوجين وني ت : 
فولدت (توأمين) إلا أنه أخطأ الناسخ حيث كتب فولدت (توأمان). 

(2) ما بین معقوفتين ساقط من ت. 

(3) لفظة (جميعا) ساقطة من الأصل. 
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قال أصبغ: وإن قال ما في بطنك حر [أو أول]“ بطن تضعينه حرٌ. فما 
وضع في ذلك» أو في أول بطن من غلام أو جارية» أو توأم» فأحرارٌ. وقاله 
مالك / وابن شهاب. وكذلك في كتاب ابن المواز» في قوله: أول بطن. 

قال في كتاب ابن حبيب. وإن قال: إن ولدت جارية» فأنت رة فولدث 
جار فالأم حرة» والجارية رقيق» وإن ولدث جاريتين» فالا ج والجارية الثانية 
حرة] © والأولى رقبقٌ» وإن م عرف الأولى» فهما حرّتان بالشك» وإن وضعتُ 
غلاماً وجارية فإن كان الغلام أولاً» فالولدان رىك ولام حر 0 كان الغلام 
آخراء فهو وه حران» والجارية رقيقٌ» وإن جُهِل الأول» عَتقتٍ الام [والولد 
الذّكرٌ] ورت الطخارية. 


وإن قال: إذا وضعتٍ ما في بطنك» فأنت حرة. فوضعتٌ ولدأء وبقي في 
بطنها ولد اخرّء فلا عت لها حتى تضعٌ كل ما بقي» فإن ماتثُ قبل وضع الثاني» 
0 م و 0 - ٠. . ١8‏ ب 
فإنها تورث بالرق» وكل من ولدث في هذا البطن» فهم رقيق. 
فيمن زوج عبده أمَته على أن ما تلد حر 
أو باع أمَته على ذلك أو أذن لعبده أن يتسرَرَ على ذلك 


2م ورا ر 1 ٤‏ 7 5 ر رر ع 
[ومما روي عن]7 ابن سحنون» عن أبيه: ومن زوج عبده أمَنَه على أن ما 
تلد منه 2 فالنكاح فاس وما ولدث ف وما ولدث بعد موت () اليد قبل 


(1) (أو أول) ساقطة من ص وت. 

(2) (أو) ساقطة من ص وت. 

(3) فيا ص : (وقال مالك) عوض وقاله مالك. 

(4) في ص : (فالأم والجارية الثانية حرتان) والمعنى واحد 

(5) فيص وت : (فالولدان أرقاع). 

(6) في ص وت عوض (فالولد الذكر) (والغلام) والمعنى واحد. 

(7) في ص وت عرض (وما روى عن-ابن سحنون) كتبت (من كتاب ابن سحنون). 
(8) في ص وت : (بعد وفاة السيد). 
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قسنم الميياث» فهو حرّ من رأس الال إن كان مات وهي به حامل» فأمًا ما 
حملت به بعد موته» فرقيق لمن صارتثٌ له الأمَُه ول يكن سيدها بتع من بيعها في 
دين ولا غيو» وكذلك ورنه [ألا تراهم» يدخلونها]!؟2 في فَسوهمء فيبُِون بذلك 
عت ما في بطنباء احتاجوا / إلى ذلك أو استغنوا عنه؟ 

قال سحنون: أمّا إن إن لم يحتاجواء فلا أحبٌ لمم أن يفعلواء فإن فعلواء تقد 
ذلك وكذلك السيدٌ نفسّه قال : وللسيد بيعها ما م يجهل» يُكْرَهُ له ذلك فإن 
باعها وهي حامل» مضى بيځه. 

رمن كتاب ابن المواز: ومن باع أَمَتّه على أن ما ولدثُ عند واكم من غيره» 
فهو حر [لم يجز]2» فإن وضعت بعد أن حَبّسّها(©» فالولكُ حر ويرد إلى قيمتها 
بغير شرطء وله البيع قبل أن تلد إن لم م وولاء الولدالمعتق للمبتاع» ثم رجع» 
فقال : إن ولدث» لزمته بقيمتها بعد الولادة» أو قبل الولادةء إذا فاتثُ قبل الولادة 
بحوالة سوق أو غيرهء ويسقط الشرط فيما يستقبل في عِتق الولد إن حبسها. 

ومن العتبية“ من سماع ابن القاسم: ون أذن لعبده أن بسر على أن ما 
تلد مبه حرٌء فاشتر: ف الد جار سرا عن ميدي فأولدهاء فحملث» فألى العبدُ 
عِتقّه إلا أن يعم أنَّ السيد إِنّما أراد استصلاح عبده» وأن لا يغيبَ عنه إلى أرض 


بعيده. 


وني باب من حلف ليفعلنّ فلان مسائل من عتق الجنين. 


(1) همزة الإستفهام في (ألا تراهم) ساقطة من الأصل مثبتة من النسخ الأحرى. 
(2) (م يحز) ساقطة من الأصل مثبتة من النسخ الأخرى. 

(3) كذا في الأصل وفي النسخ الأخرى (بعد حسبا). 

(4) البيان والتحصيل» 14 : 391. 
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بسم الله الرهن الرحم 


ن 
من كتاب العتق 


في مال العبد ومن فيه بقيةٌ رف 
ومن للسيد أن ينتزع ماله أو يزرّجَه 
وميراث من مات منهم من مخدم أو مول 
وارش جراحه وديّة نفسه 
/ من كتاب ابن المواز قال مالك: وللرجل أن ينترعَ ۶ مال مَعْتّقه إلى أجلء و142 
مالم يقرب الأجل» مثل الشهر ونحوه. وإ وإن كانت أُمَةَ فله أن يزوّجها إل كما 
يكون له انتزاعٌ ماهاء [ولو مرض السيدٌ قبل فرب الأجل» فليس له انتراح 
مالها]”'» ولا لورثته بعده» [ولا هم إنكاحُهاء ولا زال عن السيد ذلك لم يكن لمن 
بعده]“. وذكر ابن حبيب نحوّه عن ابن الماجشون» وه ليس لورثته. ‏ [وإن 
تباعد الأجل - شرع ماله. قال مطرّف [عن مالك أن للسيد أن ينتزع ءَ ماله 
مالم يقرب الأجل» [وكذلك لورئته بعده] ما لم يقرب أجل العتق]. 
(1) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط ص ت. 
(3) (عن مالك) ساقطة من الأصل. 


57 و د 5 ۹ - 5 - “lal‏ 1 
(4) ما بين معقوفتين عوض في ت وص بقوله : (وإن بعد الاجل بالسنة وبالاشهر وإن له إن مرض السيد 
انتزاع ماله ما م يقرب الاجل). 
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قال: وإنما يُمْنَعُ المريضُ من أخذ مال مدبّره وأمّ ولده لأنّهما يعتقان بموته» 
فذلك كقرب الأجل في المعتق إلى أجل. وبه قال ابن عبد الحكم» وأصبعُ» وقالا: 

قال أصبغ» في المعتّتق إلى أجل. له أن ينتزعٌ ماله قبل الأجل بشهر» والشهر 
كثيرٌ في غير شيءء منه الحالف ليقن » أله يقم شهراً إذا انتقل» ولا يُُخْرِجٌ 
الزكاة قبل الحول بشهرء وقد يُجْرَحُ2) قبل الأجل بشهرء فيأخذ السيد عقله ولو 
تقارب بالاياه(3) کان للعبد. 

ومن كتاب ابن المواز قال أشهبٌ: ومن أحاط به الدَّينُ» فليس له أخذ مال 
م ولده أو مدبره لغرمائه» وله أحذ ذلك ليُنْفِقَه على عِيَّالِه في حوائجه. ومّن قال 
لعبده: ادم فلاناً سنةء ثم أنت لفلانٍ. فمات العبد في السنةء فماله لسيد الأول» 
كا لو جعل مرجعّه إلى حرية /» وكذلك اروش جراحاته. واختلف قول مالك في 
القتل5) في اادمة, وهذا أحبٌ إلينا. ١‏ 


قال مالك: ومّن حبس عبدا له على رجل» فليس له ولا للرجل انتزاعٌ [ماله 
أنه قوة له» يكذلك ما أفاده» فإن مات أو قل قبل أجل الخدمة» فماله ودیته 
لسيده. قال مالك: وما كان للعبد الخدم من خادم]» فهي مثله يخدمان ما 
عاش المعمّرٌ. وماله بيده لا يُنْرَعُ ولو قتله سيه خطأء فلا شيءَ عليه» ويغرم في 
العمد قيمته» فيخدِمٌ هذا بها بقية المدة» فما بقي منها فلسيده. 

قال: ولارجل أن ينر ع أمّ ولد مدبّره ومعتقه إلى أجل» ما لم تخمل» فيصر 
لولدها ما لأيء» فإذا وضعت» فله انتزاعُهاء فإذا انتزعهاء ثم ردَّها إليه قبل عِتقِه 
(1) في ب : (ليفعلن) عوض لينتقلن. 1 
(2) في الأصل : (وقد يخرج قبل الأجل) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 
(3) في الأصل : رولو تقارب الأيام) وقد أثبتنا ما في النسخ الأخرى. 
(4) في ب : (وكذلك إرش جراحاته) بإفراد الإرش. 
(5) في ب : (في العبد). 
(6) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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عادت ١‏ ولد کا كانت» فإن مات المدبّرٌ فهي وماله للسيد» وولده مديّر. 
وكذلك م ولد المعتق إلى 0 بخلاف أمّ ولد المكاتب يموت ويترك معها ولدأًء 
فيعتق بعتقه 5 سيِّده لا يرثه مع الولدء وإن عتق المدبر في حياة سيده» فم ولده 
م ولد له. 

قال مالكٌ: والموصى بعتقه يُقَوُمٌّ ماله في الثلث» ويبقى بيده» ضاق الثلث أو 
انّسع وللمعْتّق بعضه أن سجر بماله في أيّامه» ویطحن» وحمل على رأسه إن شای 
ولا يحدث في المال الذي بيده إلا ما يأكل ويكتسيء» وإن أعتق السيد باقيه» فليس 
له [ان يستثني] من ماله شيئا. 

قال روحت لازام ل داخف a‏ تی إلا بإذمهما 
جیعا کان مرجعه إلى السيد أو إلى عتق» فإن ذا فالولاء للسيد الذي كانت له 
الرقبة. / 

ومن كتاب ابن المواز: ومن أوصى بخدمة عبده أمدأء ثم هو حر وأوصى 
بوصاياء والعبدُ هو الثلث» فتحاصوا في الثلث» فمات العبد في المدة» وترك مالأ 
فحظ الخدمة ساقط لزوال العين التي فيها وصييّهء حر الورثة فاا نموا لأهل 
الوصايا وصاياهم» وأخحذوا الالء وإلّا أسلموا إلييم [المال]. 

قال ابن حبيب: قال مطرّف» فيمن أعتق عبداً عند موته» فأجاز الورثة 
عِتقَهه وهم ولد ذكورٌ وإناثُ؛ ثم مات المعتق عن مالي فإن كان مله الثلتُ 
فمیرائه لعصبة'السيق: الذكور خاضة بالمرات اللو وإن لم يكن حملف فاجار 
عتقه ذكورهم وإنائهم» فولاؤه أيضاً للعصبة» وإن أجاز بعضهم دون بعض» 
فمرائه كله للذّين تمسّكوا ببقيته بقدر موايتهم؛ مثل أن يعت نصفه بالوصية 
والتجويز”» وبقي لوارث لم يجوز رغه ولآخرّ سدمئه, ولآخرٌ نصف سدميه» 


ر لفظة «المال) ساقطة من الأصل. 
(2) في غير ب : (والتحرز) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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فلضاخب اربع تصق تمزراثة): ولضائحت: السدس كلك اة لاحب نصك 
السدس من جميع السدس من ميراثه لاله بالرّق يورث» وذلك ستة أسهيء ووقبئُه 
اثنلا"“ عشر سهمأء وليس على من أجاز تقويمٌ في باقيه إذا كان عق الميت معروفاً 


سيئهة. 


فإن أعتق يع الولد ما بقي من العبد, ثم مات العبد» فلولد امالك الذكور 
من ميراثه بمقدار ما حمل الثلث منه» وهم كلهم من ذكر وأنثى ما بقي بقدر 
حظوظهم فيما أعتقوا منه» وإن كان بعضهم أعتق» وبعضهم جوز /» فولاءٌ من ظ43! 
أجار اکرو ولد المت درن لاا فة ون للد ئ ج يق ولا ها جر إلا ت 
بميراثه للولاء» ون أعتق منه شيئاً من ميرائه بقدر ما أعتق مع ما يرث إن كان 
ذكراً باولا وما الأسى» فليس لا إلا قدر ما أعتقنث. وقال معله ابن الماجشون: 
وابن عبد الحكم» وأصبع. 


جامعٌ القرل في مال العبد باع أو يُوهَبُ أو يُوصَى به أو يعتق 
وذكر الإستضناء فيه وني العبد بين الشريكين 

من كتاب ابن المواز وقال مالك: مال العبد في البيع والهبة والصدقة لسيده» 
إلا أن يشرط لمن صار إليه. واختلف قولّه في العبد الموصى به لرجل فقال: ماله 
لسيده؛ كالبيع. ثم قال : للموصى لهء كالعتق. واختلف فيه قول ابن القاسم. 

قال ابن القاسم وأشهبٌُ وابن وهب وأصبح» أن ماله لوه الميت. قال 
مالك : ومن أعتق عبيده» وهم عب فهم بع لهم رقيقٌ. 

قال ابن القاسم: ومن وهب عبده لعبدٍ لذلك العبد» كان له رقُّ2» وإن 
كانت أُمَهَ فله وطؤها. وكذلك قال أصبعٌ عن ابن القاس في العتبية©. 
(1) في الأصل : (اثتى عشر سهما) والصواب ما أثبتتاه. 


(2) في النسخ كلها : (كان له رق) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 
(3) البيان والتحصيل. 15 : 103. 
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قال في كتاب ابن المواز: وإذا أسلم العبد في جناية عمداً أو خطأء فماله 
بع له فامًا إن قل فماله لسیده» RS SO‏ 
مات العبدٌ» فإنه يرث مالّه. وكذلك لو أعتقه واستئنی ماله فذلك له وإذا ارتدٌ 
عبد د المسلم» فمات في ردټه أو َيل قمالة لسيدة. 


قال مالك : ومن دبر عبدّه, واستثنى ماله بعد موته» فذلك له. قال ابن 
القاسم : يريد بعد موت السيدء فيعتق فيما يوذ منه. وكذلك إن قال : غلامي 
خر إذا مث وذو مه ماله أو قال في مرطيه 2 هو مدي وجدوا منه تماله. 


ومن كتاب ابن حبيب قال مطرّف وابن الماجشون: يتبع العبدّ ماله إذا - 


أعتقه سیده» أو دبره أو عت فيه أو مثل به وقاله مالكٌ وا وابن القاسم وأصبعٌ. 
قال عيسبى في العتبية(!) عن ابن القاسم وأشهبٌ عن مالك مثله. 


[قال ابن سحنون عن أبيه]: ومن أعتقٌ عبده ونيه أن يستثنيّ ماله فسي أو 
استئْناه في نفسه فلم يرك به لسائه قال: هو حر ويتبعه ماله حتى يرك به 
لسانه. 

قال ابن المواز: قال أشهبٌُ في الممثول به: إذ أَغْيِقَ على سيّده اتبعه مالّه. 
وقاله ابن سحنون عن أبيه. 

قال ابن حبيب قال أصبعٌ: له اء ماله عندما مكل به أو :يعد الاه بل 
أن يُحْكم عليه بعتقه, [أو]2) قبل أن يشوف على الحكم, فذلك له وأمّا عند 
الحكم فلا ولاه قبل الحكم يرث بالق ودر ركه الفلسٌ والدَّينُ ولا 
بحكم. وقاله ابن الماجشون لان له حکم ارق حتى یعتق ولاه إنما يعتق 
بالإجتهاد» ومن الناس من لا يرى عِتقه بذلك. 


ومن العتبية”© قال سحنون: قال لي أشهبٌ فيمن أعتق عبده واستثنى 
نصف ماله فعتقه جائ وله ما شرط من المال /. وعن عبد بين رجلين أعتق 
ر البيان والتحصيل» 15 : 9 
(2) لفظة (أو) ساقطة من الأصل. 
 )3(‏ البيان والتحصيلء 14 : 466. 
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اح هما نصيبه منه» وهو ملي واشترط مال فالعتق جائز» يوم عليه د 
ماله - ولا شيءَ له في المال إذ لم يكن يجوز له أذ شيء منه. وكذلك لو اشترط 
نصف ماله. 

قال قال محمد بن حالد د عن ابن القاسم في العبد يعتة ق فيتبعه ا وله E‏ 
حامل: قال مالك: فولدها للسيد. قال ابن القاسم: فإن أعتقها بعد أن عتق» لم 
َم ها حتى تضع ولا تباع عليه في الدّين إذا أعتقها في حين جواز تق 
وهي كعتقه إلى أجل. 

وفي كتب البيوع ذكر بيع العبد واستثناء نصف ماله والاختلاف فيه. 

ومن کتاب ابن لمواز'» قال مالكٌ: والموصى بعتقه» يُقَوُمُ بماله في الثلث» 
ويقى بيده ضاق الفلث أو انّسَعَ. ولا لأحد الشريكين© في العبد إن باع نصيبّه 
أو أعتقه. أن يستثنيّ من ماله» فإن فعل» فهو له بم واستثناؤه باطل. 


قال سحنون في كتاب آخرّ: ولا يجوز البيعٌ تفلي لا [على]20© أن يكون 
امال للمبتاع لاله ليس لأحدهها أن ينتزع من ماله شیعاً دون الآخر. 


قال ابن سحنون عن أبيه: ومّن باع نصف عبده واستثنی جميعٌ ماله» إن كان 
ينتزعه منه ولا يبقيه في يده» فذلك جائز» وإن كان على أن يِبْقِيّهِ في يديه لم يَجْرْ 
ذلك. 

قال ابن حبيب قال مالك في العبد الموصى به لرجل: فماله لورثة السيد دون 
الرجل» إلا الكُسوة ة أو الشيءَ ا وناك نم تعد د فى حه قا 


لسيده» إل الكسوة قأو الشيء السبير: > ومن أذن / لعبده في النكاح» فال مهر في ذمة و45ا 
العبدء لا يدخل في فيه خراجه» ولا ما فضل منه بيده. 


(1) في ب : (ومن كتاب ابن حبيب قال ابن المواز قال مالك إلم). 
(2) المراد (ولا يجوز لأحد الشريكين) وقد حذف الفعل من النسخ كلها. 
(3) لفظة (على) ساقطة من ص. 
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و وي کتاب امبر ات في مال الدزر كنا ا ۰ ا 00 
بعضه» 0 العمل ف لحل مته ا فيه معنى هذا الاب 
في حال 1 الولد وما أوصى ها به السيد 
وما في بيتها وبيدها 
من كتاب ابن المواز قال مالك في أ الولد ها حلي وشورة» فأوصى سيّدُها: 
إن قامث على ولدي فَدَعُوا ذلك ها فإن تزئجث» فخذوه. [فليس ينزع ذلك في 
مرضه» ولا بعد موته» كالمدبّر وکل ما أعطاها في صحته [وکسبته عنده 22 
فإذا مرض» فلا ينزعه» وهو هما من رأس مالاء وما أوصى ها به. وأعطاها في 
مرضه» فهو في ثلثه» وإذا مات ولا حلي ومتاعٌء فهو لها ما لم يكن شيءُ 
قال مالكٌ: رهي احق بثيابها إذا كانت تستمتعٌ بهاء وإن تكُنْ ها بيد على 
عطييه ها وما وهيما أو حلاها به ثم َء فلا شيءَ عليه للغرماى ولا يۇ مال م 
الولد في حیاتما» ولا تتبع هي بشيءع) أعتقها أو مات عنها. 
في مال العبد يُسْتَحَقٌ بريّة أو ملك 
أو يت أن مئده كن قد انه 
وذكر غلّته وخراجه وما كسبه قبل ذلك 
/ وهذا الباب مكرّرٌ قد كتبناه في الاستحقاق. ظ145 
من المجموعة والعتبية» من رواية عيسى قال ابن القاسم في العبد يُسْتَحَوٌ 
بحرية أن ما تقدّم مما أخذه منه سيّذه من كتابة أو علَةٍ أو خدمة وخرا ا 


A)‏ كذا ف الأصل 0 ف النسة خ الأخرى : (فليس فم تر ع ذلك ف مرضه). 


0:15 e البيان‎ )3( 
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عليه بشيءٍ مما أخذه منه» وما ما كان انتزع له من ماليء فَلَيرْده إليه كان اشتراه 
به أو أفاده عنده من فضل خراجه وعمله» أو كان قد وهب له» فيد عليه ما 
قبض من اروش جراحاته وقطع يده لاله لم يكُنْ يضمنه لو مات عنده» ثم ظهر 
أله حر لرجع على بائعه بالشمن. 

فإن قيل: فكذلك رَد كتابثه وغه قيل له: الفرق بين ذلك أنه يشتر: 
العبد ليقتنيه لا لينتزع مالّه. 


ومن غير امجموعة قال المغيرة: يرد عليه ما اغتلٌ منه. وكذلك يرى إن كانت 
أمةّ اقث بحرية» انها ترجع عليه بصداق المثل إذا وطئهاء وابن ود 
لا یری عليه] صداقا. 


ا اي رشن عن ااك رين كله 
يرجع بذلك. 


م وا ماس 


قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية في الذي يُسْتَحَقٌ بحرية أن كل ما 
ما دي 00 00 
المال. 


1 فيمن أعتق عبدّه أو مدره على مال ألزمه إياه أو خدمة](1) 
أو قال على أن تصحيتي أو تعمل في .كذ 
أو على أن تعثق عبدك أو على أن ألم 
من كعاب ابن المواز قال ماللكٌ: ومن قال لعبده: أنت ج وعليك 5 
دينارٍ. فلم يَرضَ العبدٌ فذلك عليه وإن کره. قال مالك» وابن القاسم وذكر 


J)‏ ي ب : (أو أخدمه). 
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عن ابن المسيّب» أنه قال هر حر ولا شيءَ عليه» وهو أحبٌ إلى ابن القاسم. 
قال أصبع 0 امحل بهذا أصلا» وليس بشيء» و يختلف فيه ف مالك وأصحابه» 
وأهل المدينة. 

وقال ابن شهاب: وكأنّه باعه تفسته وهو كار فذلك لازم کا يرجه كرها. 
قال محمد 9 له أن يلزمه ذلك بغر حرية» [فلم يزذه إل خيراً]00). قال عبد 
الملك : إذا وکل عبد لزمته الوكالة وإن م يقبّل. 

قال مالك: وإذا أعتقه على أن عليه مسين ديناراء آله حر وتبعه بذلك ولا 
تابر به غرماءّه» ولو قال : انت حي على أن تؤدي إلى كذا. لم يعت هذا حتى 
يدي إليك. ويقبل ذلك العبدء بخلاف قوله : انت و 0 عي 
فالأول من ناحية الكتابة لا يعتق إلا بالأداء. قال ابن القاسم : وله أن لا يقبلّ. 

قال ابن القاسم: ومن عجّل عت ی مدبره على عشرة دنانير يعطيها له إلى 
شهر» ففلس المدبر بعد موت السيد وقبل الشهرء فالغرماء أولى من السيد بماله. 
ومّن قال لمدبره : أعتقئّك على أن لا تفارقني» [فإن فارقتنى» فعليك / مسون( طهه؛ 
ديناراً. قال : فعليه خمسون ديناراً وهو حرٌ. قال محمد : ولو قال : أنت حي على 
أن لا يفارقني]7». كان حرّأء وشرطه باطل. 

قال ابن القاسم: وإن قال: أنت حر واحمل هذا العمود. فهو حر ولا 
شيءَ عليه» [وإن َر على حمله وكذلك إن قال اديس رای فهر 
0 ولا شيءَ عليه إلا أن يقولٌ : انت و ر على أن تخد مني ل ول يعجل 
الخرية قبل الخدمة, فذلك عليه. 


(1) كذا في الأصل «العبارة في النسخ الأخرى : (فلم تزده الحرية إلا خيرا). 
(2) في الأصل : (فعليك خمسين) وذلك خطاً واضح. 

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ت. 

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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قال ابن القاسم: ومّن قال لعبده: إن جئتني فون ديار إلى أجل كذا. 
أو لم يسم أجلاء أعتقتُك. فأتاه بهاء فليَحُلِف ما أراد إِيجاب العتى ولا نواه» وأنّه 
أراد إن شاء فيل بير جاب ا لي عليه. وقال ذلك له 
5 فأنا أطلمّك. فتأتيه به 3 ذلك يلزثه. قاله مالك في ا الع 
عندي مخله. وإن م وجل أجل أجله السلطان عنه. وهو قول مالك» وابن 

قال ابن القاسم: قوله: إن جتني بكذا. أو إذا جتتني. أو متى جتني 
بكذاء فانت حر. فهو لازم مئل قوله على أن عليكء ولا يبيعٌه ولا يېبه حتى 
يوقفه السلطان”'" فيتَلوُمَ له ولا يُعْجِرّه حتى رفع إلیه» إلا أن يكونَ قد مضى له 
ما لو رفع إليه ألا لم يؤْجُله أكثرٌ من ذلك فلا يطمع له بشيء. قال: وكذلك 
يلزم ذلك ورثته. قال مالك: ما لزم العبد مما عتق به في قطاعه ونحوهاء فلا 
يحاص غرماؤه بذلك. 

رمّن قال لعبده: إن جكتني بمائق» فأنت حرّ. فتحمّل بها رجل» / وعجّل 
عتقَه» فهي حالة لازمةء تمت بها الحرية» بخلاف جِمَالَة الكتابة» ويرْجم الرجل 
عل العبد بما 7 وقال أصبعٌ: إن 0 عنه 5 رجع عليه. 
د قال: ا 5 أيبيعه ؟ 
قال: م اس له بيعه إلا أن يرهقه دين فيبيعه. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: ومن أعتق عبدّه على أن يعطيّه كسبّه ما 
عاش» أو على أن يخدمّه ما عاش» قال: يكون حرا بقيمة خدمته على تعمين. 
قال ابن الماجشون: وإن قال لعبده: إن جتتني بمائة ديار إلى سنة» فأنت حرٌ 


(1) كذا في الأصل وعوض (السلطان) في النسخ الأحرى بالإمام. 


(2) البيان والتحصيل» 15 : 6 
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وأشهد. بذلك. ثم اراد بيعه, فذلك له لاله لم يكاتبه» ولم يقاطِعْه. ولیس هذا من 

شروط المسلمين» إل أنه إن قام بيده إلى السنةء وجاءه بالمائة عتّق» د 
قبل ذلك لم يمت وقال عنه في ورقةٍ أخرى: إن كان العبدٌ قبل ذلك» فليس له 

| بيعه حت سی :نأي الست ويعدها بيسير» فا إن ل يكن قل ذلك م فل أن بيه 


إن شاءع. 


وقال ابن الماجشون ن: ولو قال لعبده: انت 1 ر با لك و من 
ذلك» أنه لا يكون حرا إلا 3 يكون السيد انترعَ ذلك ثم 

قال ابن حبيب: أَحَبٌّ إِليّ أن يكون حرّأء وليس للعبد أن يأبى ذلك. 

وقال :ابن الماجشون: من قال لعبده: أنت حي على أن عليك مسين دينار 
أو انت حر وعليك خمسون ديناراً. فإن قبل ذلك العبد» عتق مکانه» وكان 
ذلك / عليه في الوجهين» فإن کره» لم يازنه ذلك وبقي رقيقا لأنّه ليس له أن 
يعتهه على أن يشغلٌ ذِمُتَه إلا برضا ألا ترى أنه لو كاتبه على ما ليس عنده) 
فا لك فلا تلزمه الاب 

وقال أصبحٌ: إذا قال: أنت حرء وعليك أو على أن عليك. فلا خيارٌ للعبد 
في شيءٍ منهء إلا أله إن قال: على أن عليك. م يعت حتى يأنيّ بالال إلا أن 
يقول السيد: أردتٌ عتقه معجّلاً. فيكون على ما أراد. وإن قال: أن اجر وعليلق: 
فعتقه جا ويبيع بها. 


من العتبية2'" قال يى بن يحبى. عن ابن القاسم: إذا قال: أنت حرٌ على أن 
عليك خمسين ديناراً. إن العبد حر إن شاء أن َع با وجل عتقه. وإن كره 
أن يكونَ غريماء فلا عِتاقَة له. وإن قال: نت حر على أن تعطيّني خمسين ديناراً. 
فإن شاو كلها وغ وال ف عاو ل 


(1) البيان والتحصيل؛ 15 : 0 
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ومن سماع ابن القاسم قال: ام عبدّه فإنه إن جاءه إلى الأجل وشببه» 
إلا ور الشهرٌ ونحوه» فإن جاء بهء وإلّا فلا قطاعة له. 

قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال في مرضه لعبده: اع عبدّك عني» 
انت بحر فيعتق العبد عبدّهء» قال: هذا انتزاعٌ من السيّد ويعتقان جميعا في ثلئه» 
فإن لم يحملهُما تحاصاء وليس في هذا قرعة لأنّه سمّاهماء وليس للعبد أن يأبَى ما 
قال السيد. ولو قال: أَعْطٍ عبدك فلاناًء وأنت حر. فهو انتزاعٌ إن حملهما الثلتُ 
ندا ولا بدیٰ بالعتق على العطية لفلانٍ. 


قال ابن حبيب: قال أصبحٌ: ومن قال لأمَتِه: أنتِ حرّة على أن تسلمي. 
فأبث» / فلا عتق هما كقوله: إن شعت. فلا تشاء وليس كقوله: أنتِ حرة على 
أن تنكحني فلاناً. ثم تأى» أن العتقّ ماض في هذه. 


ا ل ا 


وكيف إن اشترى العبد نفسّه من سيده لنفسه أو لغيره ؟ 


من كتاب ابن المواز قال مالك في العبد يقول لرجل : اشترني لنفسي من 


سيدي بهذا المال. فيفعل» فلا عت له» ويبقى العبدُ والمال لسيده» ولا شيءً على 


8 0 47 
السيد ي غلته وخحدمته» ولو أله استثنى ماله كان حرا ولاه لسيّده ولو م ۰ 


يقل : لنفسي. ولكن دفع إليه الما ليشتريه» ویعتقه» ففعل» وم يسثن ماله ولكن ۰ 


اشتراه لنفسه» فأعتقه فالمال لسيده» وعلى المأمور الثمن ثانية. وذكر ابن حبيب 
مثله عن النخعيٌ» قال : والعتق ماض» أحبو به المغيء عن الثوريٰ» عن حمّاد 
عن إبراهيم. ظ 

قال مالكٌ: فن لم يكن له مالّ» بيع العبد عليه في الشمن» إلا أن با ليله 
أن يأخدّه بالشمن إذا كان لا يسواه» ولو كان المشتري م يج َعْتِق [العبد]('» ليد 
ثنه©» إن كان له مالّ» وقد لزمه البيع» وإن لم يک له ا بيع عليه. 
(1) لفظة (العبد) ساقطة من ص وت مثبتة من الأصل وب. 


(2) كذا في ب والعبارة في ص وت : (فليد ثمنه) وفي الأصل : (فليؤد عنه). 
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ومن كتاب ابن المواز قال مالكٌ في الذي اشتراه وأعتقه» فإن كان عدياً بيع 
العبدٌ في ذلك أو ما حمل منه» ويعتق باقيه» فإن لم يف به جميعه» اتبعٌّ ببقية 
الغمن» وإن علم بذلك قبل يعتقه» غرم الشمنَ أيضأء فإن لم يكن عنده مال في 
العبد» رجع العبد / وفاء. قال ابن القاسم: وهو عبدٌ حتى يعتقه الشتري» والولاء 
له ويغرم الثمنّ إن كان ملي واا بيع منه بقدره» وعتق ما بقي» ولو استثنى مال 
ل ك للبائع غيرٌ ما أخذ. 

قال محمدٌ: وهو على أنه اشتراه لنفسه حتى يعلم غيره ذلك فإن تداعيا هو 
والعبد» فقال العبد دك ا قلسي تي وقال هو : بل على 
أن أشتريك لنفسي. قال أصبغ : فالقول قول المشتري» استثنى ماله أو لم يستليهء 
حتى بعلم ما قال العبد 5 الظاهر شراء هذاء وولاؤه له» والعبد يدعي الثمن. 

ولو قال السيد(!»: من مال عبدي دفعت. وصدّقه العبدّه وكذّبه المبتاع» 
فالقول قول المبتاع» وحلف» استثنى ماله أو لم سه ولكن لا لف إا اس 
ماله ولف | إن لم يستثيه. فإن حلف البائع واستحقّ» عُرِفْتْ شنا 
خالطة أو ل تُعرَفه». 

وكذلك في العتبية» عن أصبعٌ من قرله: فإن تداعيا إلى هذا الموضع. وقال 
عيسى» عن ابن القاسم: إذا دفع إليه» وقال له: اشترني لنفسك. فاشتراه» ولم 
يسنن ماله فالشمن لسيده. ويرجع عليه يشمن آخر. ولو قال له: اشترني لنفسك. 
فاشتراه لنفس العبد» فاستثنى مالّه» فهو حر لاقم ليجع عليه زا عل 


المشترې بشي ء. . قال عنه أصبغ: ولا يُنظرٌ في هذا أعتقه المشتري بعد الشراء أو ل 
يعتقه» ليس له في هذا عتق. 


)1( في الأصلٍ : (ولو قال المشتري) والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى. 
(2) في غير الأصل : (أو لم تعلم). 
(3) البيان والتحصيل» 14 : 504. 


— 461 ب 


ظ148 


قال عنه عيسى: ولو قال له: اشترني. و ل2 لتفسسى: فاشتراه لنفسه 
لا للسيّد واستثنى مالّه» / قال: هو عبد له ولا يرجع عليه البائع بي ء) فإن 
أعتقه, فولاؤه ها هنا للمشتري ولو لم يستئن ماله أو قال له: اشترني لنفسي. رجع 
العبدٌ إلى سيده بماله. قال ابن القاسم: ولو لم يستئن ماله فأعتقه المبتاع. 

تال ماللكٌ: یغرم له ثمناً آخرّى ولاه للمبتاع» فان لم يكن له مال, بیع فيه 
العبدء فإن كان بيع بعضيه يفي بالثمن بيع ذلك منه» وعتق ما بقي» فإن لم ييف 
جميع غُنه بذلك» اتبع بما بقي. 

وفي كتاب ابن حبيب روى أصبع عن ابن القاسم نحو ما تقدَّم فقال: إذا 
دفع العبدذ إليه مالآ فقال له: اشترني لنفسك. ففعل واستثنى ماله فهو له ولا 
شيءَ عليه» ا ودی نئه ثانية» وإن قال: اشترني لنفسي. فاشتراه 
لنفس العبد» واستثنى ال قو ن لاشو لبائع عت وا عل ال والولاء 


للبائع» وإن ن لم يسن مالّه» بقي العبدُ ماله لسيّدهء وإن لم يَقَلْ: لنفسي. فاشتراه 


واستننى ماله فهو له ر ولا شيءَ عليه وإن اعتقه» فرلازه له» وا ن لم يسن 
مالّه» و یعتقه» ودی ته ثانيدٌ للبائع» و إن م ل يكن له ال 5 بیع العبد في ذلك» 
ولو كان أعتقه لبيع العبد في الثمن» فإن فضل شيم منه عتّق» وقاله مالكٌ. 

قال ابن حبيب عن أصبعٌ» في عبد قال لسيده: بِعْنِي بمائة دينار. وقاله 
مالكٌ. قال ابن حبيب» عن أصبع» في عبدٍ قال لسيده: ي عالة وا و 
يَقل: : من نفسبي. فباعه» وقبض المائة f‏ وقال العبد: فلان أعطاني المائة لأشتري له 
نفسي من سيدي» وقد أعتقني فلان. ولا يعلم ذلك إلا بقوله وفلان غائبٌ ثم 
قدم وقد مات العبدُ أو لم يَمْتْء فصدّقهء وقال: إن كان جواباً للكلام في المجلس» 
أو قريباً منه» فنعم يُصَدَّقُء ويكون مولاه وارلّه» وإن تباعد الأمُرٌُ من بعد تمام 
الشراء» ثم قال ذلك» ل يبل منه» وكان ولاؤه لسيده. إلا أن يُقيمَ الآخرٌ بينة. ولو 
قال: بعني نفسي بمائة. ففعل» ثم قال هذاء فإن كان مثله لا يملك ذلك الثمنّ» 
فهو كالأول» وإن كان مثلّه يملك ذلك فالقول قول السيد والبيعٌ ولتق ماض» 
وولاؤه لسيده. 
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قال ابن شهاب”2 وعمر بن عبد العزيز: إذا اشترى نفسّه من سيده. فله 
ولاؤه. قال ابن شهاب: ولو شرط أن ولاني لغيرك» فالشرط باطل» وولاؤه لسيده. 

قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال لعبد رجل : مذ مّي مائة دينايي فاشتر 
بها نفسّك من مولاك. فاشترى نفسه من ا وعتق فإن كانت للامر 0 أنه 
2 ر .و £ عو 2 5 7 - ۾ 0 
وكله. بطل عِتقه» وأخذ الموكل المال. قال: وليس له أن يُجيرٌ فعلّه ويأخدٌ العبده 
ولا للسيد أن يجيرٌ. 

قال ابن حبيب: قال أصبعُ عن ابن القاسم: وإذا اشترى العبدٌ نفستّه و3 
سيّده شراء فاسدا فإنَّهِ حر ولا شيءَ عليه إلا أن يكونٌ تمناً حراماً لا يحل مِلَكه 
مثل الخمر والجنزير» فعليه قيمة رقبته. 

قال أصبعٌ: هذا إن كان جعله دين فأما لو كان قبضه» لضى عتقه» و 


و 


يرد. 


0 
من العتبية( روى يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن قال لرجل: أَعْتِقُ 
عبدّك هذاء ولك مائةٌ درهي. ففعل» ثم استحقٌ العبد» أنه ع من اأصله» وله 
عبد فإِنٍ امُْحِقّ عبدأء رجع صاحب الائة بالمائة على المعتق. 


f 


فيمن باع عبده من نفسه بمائة نقداً ومائة ثوب إلى أجل 
من العتبية روى عيسی» عن ابن القاسم» فيمن ن باع عبدّه من نفسه بمائة 
دینار دا وبمائة ثوب موصوفة ة إلى أجل فالعبد حر الآن کان» للعبد مال أو لم 


(1) في ب : (قال 2 اب ما أثبتناه من النسخ الأخرى. 


(2) البيان والتحصيل. 15 : 
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کن لاله بعلم حین باعه تشه آله مستعجل يعم وكمن باع عبقه چان دیا 
مؤْجلق فأعتقه المبتاع بعلم البائع» فلم يقم حتى حلت الائ فوجده u‏ 


في العبد يشتري نفسّه من سيّده شراءً فاسداً 

أو يعتقه على شيء يأخذه منه فيُسْتَحَوٌ فيستحَق ذلك الشيء 

من كتاب ابن المواز : وإذا اشترى العبدٌ نفسته من سيّده شراء فاسداء فليس 
عليه إلا ما دفع وهو حر قال محمدٌ: إلا أن يذه مرا أو خنازير» فإ على العبد 
قيمته لسيده» وقال أحمد بن ميسر: إ إن أعتقه على خمر في يديه» فهو حر 
[ویعتق]“ / وتكسّر عليه وإن كان ببغه به فهو بیع فاسدّه وعليه قيمة رقبيه. 
قال أشهبٌ: وإنِ اشترى نفسه ببعير شاردء أو بعبد ابق فليس للسيد إلا 
اتباغهما. 


قال ابن القاسم» وأشهبٌ: وإنٍ امسر نفسه ا اضيب بها عيبٌ» 
ردت فلَيتبَعْ بقيمتهاء وقد تَفذتِ الحرية. وإلى هذا رجع ابن القاسم. [وقاله 
مالك ي س المكائب با لم يج فيه أحداً. ومن قاطعَ عبدّه على عبد 


بعینه» فاستحة ستحق» فلا شيءِ ء عليه» وهر 0 وهر کالانتزاع» وإن کان ضرا 
رجع عليه له 


قال محمد: رجع ابن ا فقال: إن قاطء©» عبده على جارية بعينهاء 
فوجدها عبد استردّهاء ويتبعه بقيمتها. وقاله أشهبٌ» وَإنّما لا يتبعه فيما أعتقه 
واستثناه بعينه» ليس على المبايعة والمكائبة©. 
)1( انظ ی ا من بت 


(2) في الأصل : (وإن كان بتعه به). 
(3) في ب : (إلا اتباعه). 


(4) ها بين معقوفتين ساقط من ب. 

(5) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 

(6) في ص وت : (قطع عبده) بدون ألف فاعل. 

(7) في الأصل وب : (والتكايسة) وقد أثبتنا ما في ص وت. 
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وفي أبواب عِتق الشريك ذِكْرٌ في العبد يبيع منه سيه نصفَه وشيء يقرب 

مجن هذا الياتة 
فيمن وهب لعبده خدمته أو خراجه أو عمله 
أو وهَبَ للمدبّر أو للمعتق إلى أجل نصف خدمته 
وني المدبّر يشتري خدمته 

من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: ومن قال لعبده قد وهبثٌ لك 
خدمتك أو وضعتٌ عنك خدمتّك فهو حر مكائه, ولو کان له فيه شقصٌ لق 
قوم عليه باقيه. قال مالك فيه وني العتبية(“ من سماع ابن القاسم: وإن قال: 
قد / وضعتٌ عنك خدمَتّك. قال في العتبية]2» تصدّقتٌ عليك بخدمتك. قال 
في الكتابين: ونت حر بعد موتي. فهو كأمٌ الولد. قال في كتاب ابن المواز: إا 
أنه يعتق من ثلثه بعد موته. قال محمدٌ: لأ هذا قد بين أنه لا يعتق إلا بعد موت 
زاد في العتيية»: وإن قال: تصدّقتٌ عليك بخراجك. فإنه يستخدمه ولا يض 


به. 


من العتبية*) قال ابن القاسم: وإن قال: تصِدّقتٌ عليك بعملك. فهو حر 
مكائه. قال سحنون: الخراجٌ والخدمة والعمل عندي سواءٌ فإذا قال: تصدّقتٌ 
عليك بعملك» أو قال: بخراجك أو بخدمتك. فإن أراد ما عاش العبدُ» فهو حر 
الساعة» وإن أراد ما عاش السيدٌء فليس له منه إلا حياة السيد, ولا يكون حاً. 


ومن كتاب ابن المواز: وإذا اشترى المدبّر خدمة نفسه» فهو حر مكاله. 
وإن قال لمعت إلى سنة: قد وضعتٌ عنك نصف خدمتك. فإن أراد نص 


(1) البيان والتحصيل؛ 14 : 341. 
(2) البيان والتحصيل» 14 : 346. 
(3) البيان والتحصيلء 14 : 346. 
(4) البيان والتحصيل» 14 : 346. 
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السنة» فذلك جائزء وإن اراد نصف ما يملكه منه» ويشاركه في الخدمة يوماً بیوم» 
فهو حر مكائه, فإن قال: م ارڈ شا جلف العا آراه أندرويه تضق اتقدمة م 
يختدمه نصف السنة» ولو قال: قد وهبتّك من السنة خمسة أشهر. كان جائزاء ول 
يلزمه غيرها. 


في العبد أو المُكائب يعتق عبده 
على مال يأخذه من رجل 

من كتاب ابن المواز: ومّن دفع إلى عبدك أو مكائبك الا عل أن يعت 
عبدّه عن صاحب الالء فإن كان العبد مأذوناًء / فذلك ماض» وإن مَُفْفَ عليه 

من القعمة» فعلى المشتري عر ما حف عنهء فإن كان عدي قي منه بقدر 
ذلك إلا أن يشاءً السيد أن يتبع بالق بذلك» فذلك له» ويتم عِتَقٌ العبد. وإن 
كان غير مأذونٍ» فأنتٌ خير ما أخحذت ابيع بمحاباته» أو رددتّه رعضي العتق» 
وليس لك إمضاؤه» وطلبٌ الحاباةء فان رددته, أخذئه إن شعت أو تركته [بيد 
العبد]'» ولو أعطي ذلك المأذون أو المكائبٌُ على أن يعتقه يقل: : عنّي. فان 
لم يحابه» فذلك افده ولا كلام لك؛ فإن حاباه» فليس لك لذ أن تُجيرٌ ذلك أو 
ترد بيعه ويِنْقَضُ عِنْقّه والولاء فيه لك في العبد وني المكائب إن عتق رجع إليه 
ولاؤه. 


(1) في ب : (بيد عبدك) وني ص وت : (بيد غيرك). 
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[أبواب التداعي في العتق والبعات“ 


باب" في العبد يعي الخرية 
وكيف إن أقام شاهدا؟ والتداعى في الحنث 
في المين بالعتق أو بالطلاق 


من کتاب ابن المواز قال مالك في الام تذّعي الحرية» وتذكر 07 

فلا يُنْظرٌ إلى قوماء ا أن تأتيّ ببينة» أو تأتي بأمر يشبه وجه الحق» وتأتي بحميل 
ثقة» ثقة» فذلك طا. وكذلك العبد. 

قال أشهب: وإن أقام شاهداً وادٌعى شاهداً آخرٌ غائبا غيبة بعيدة فلا يُقبَلُ 
لامك دن ليده ممعت مالكأ یری أن يُحْبَسَ كل من يأتي بشاهده أو 
ا إن لم يقم شاهداً / .وقال مالك في الجارية EA‏ 42 إن أقامت شاهداًء 
حال بينها وبين سيّدهاء ون ویضرب ها أجلا مثل الشهرين» فإن كان مأمونا 
1 بالك عنها فقط. قال أصبع: وإن كانت من الوحش”» [فهي كالعبد 


عمل تطلب منافعها» وأما المرتفعة !5 فرك © من ا بذلك» ويقيم لا 
السلطان محتسرباً. 


(1) هلا العنوان الشموي اختصت به ب وهو محذءف من الأصل. 

(2) لفظة (باب) ساقطة من الأصل. 

(3) في ص وت : (من وخش الرقيق). 

(4) في الأصل وب : (فهي كالعهد تخل نجميل) وقد أثبتنا ما في ص وت 
(5) في ص وت : (وأما الرفيعة). 

(6) في ت وص حرفت إلى قوله (فهو كل). 

(7) في ص وت : (مجلسا). 
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قال اغ في العبد يدجي العتقّ بعد موت سيده. قال: فلا يحلف له 
الورثة وان ادعى علمَهم". قال أصبغ: ولا يحلف وإن أقام شاهداً. قال محمد: 
ما في الشاهد [فليَسَلِف الوه إن کانوا هم بلع حضورٌ يمكنهم عل ذلك وإن 
كان بعضُهم صغياً أو غائباً لم برل ممّن لا علمّ عنده بوتقه» فلا مِينَ له على 
أحد منهم؛ لا من كان یری أن مثله يعلم ذلك ولا غيوهم'” لاله لو قر واحدٌ من 
الورثة بذلك لم يعتق شيء منه إل أن يشهدّ عدلان)» فيعتق. 


ومن أوصى بشراء رقبة تعتق عنه» وو و رجل وامرأتان» م جز في 
ذلك إلا رجلان. قِيلَ: أتراه مالا“ إذ ليست بر قبة مُبَدَأَةِ؟ قال: لاء أرأيتٌ إِنْ قال 
ألحِحُوا فلاناً بخمسين ؟ ؟ فروجخ فيه فسكت. عر القاسم: أرأيتَ إن اذّعى 
عد أن يده ات عند موته» وأن الوارتٌ عالم بذلك؟ قال لا ين له عليه. قال 
أُصبحُ: ولا بشهادة واحد. قال محمدٌ: لان الشاهد لم يشهذ على فعل الوارث» 
فيحلف فيه. وقال أشهبٌ مغل قول ابن القاسم» وإذا شهد شاهدٌ, للمكائب© 
على أداء النجم“ الذي يعتق به» حلف» وقضى له. كدين عليه. | 


قال ابن القاسم عن مالك فيمن قال لعبده: أنت حر إن لم أضريّك إلى 
هر لجا الملا ياد اشر يقول : لم يضربني. وقال السيكٌ : قد فعلتٌ. 
فالسيدٌ مصدّق. وكذلك المرأة في يمين الطلاق والزوج مصدَّقٌ» ولو قامت7 قبل 


م 


ف 4 شيعاً» كان العبد رأ من الثلث» وترثه المرأةٌ. 
2 2و عی حر من ژر 


(1) قي ص: (قال أصبغ : قال أشهب في العبد إن). 

(2) في ص وت : (وإن ادعی عليهم). 

(3) في ص : (للا غيره) بضمير الإفراد. 

(4) (إلا أن شهد عدلان فيعتق) عوضت في ص بقوله (إلا أن شهد له وارثان). 

(5) ما بین معقرفتين ن عوض في ب ما يأتي (فليحلف الوارث البالغ الحاضر على علمه فإن شهد له وارثان 
عدلان فليعتق. 

(6) كذافي الأصل والعبارة في النسخ خ الأخرى (ألا تراه مالا) بإضافة لا الناهية 

7) في الأصل : (وإن شهد شاهد للكاتب) عوض للمكاتب. 

(8) في الأصل' : (على أداء النجوم) بالجمع. 

(9) رولو قامت) في الأصل :ا : (ولو مات). 
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قال محمد: إن قامت227 قبل الأجلء فلا عِتقّ له» وإن قامت بعد الأجل» 


في اختلاف البينات في العتو 
من کتاب ابن الموازء بعد ٿيءِ تقدَّم لابن القاسم: وإذا شهد شاهد لعبد 
أن سیڌه المیت دبره» وشهد آخر أله أوصى بعتقهء جازت شهادثهماء ولم تجبْ 
تبدية المدبر. وإن شهد واحد أنه بتله في صححته» وشهك آخر نه بتله في مرضه» 
جاز» وعتق في الثلث. 


ومن العتبية”“ من رواية أصبعَ عن ابن القاسم ومن كتاب ابن المواز: ومن 
مات فشهدث بينة في عبيد له أله حنث بحريتهم في بمين, وأقامتٍ امرأته بينة أله 
أعطاها إيّاهم في صداقهاء ولم يؤرخوا [الوقتين» فا رأة أحقٌ بهم إن كانوا في يدهاء 
وإن لم تَحُرّْهمء فالجتق أولى بهم إلا أن توفت بينة المرأة]0© أَنّها أخذثهم قبل 
ذلك. وقاله أصبعٌ. 

ومن كتاب ابن المواز: وإن شهد رجلان أنه أوصى بعتقه ولم توْرخ البينتان» 
فأحَبٌ إليّ أن يعتق» تكافؤوا في العدالة أو لم يتكافؤوا. ثم رجع» فقال: يعتق 
نصفه» ونصفُه للمشهود له. قال أصبعٌ: أب قله الأول /. 

قال محمد بن الحكم: وإذا شهد رجل على رجلء أله قال: عبدي ميمون 
مدبْرٌء وشهد اخرء أنه قال: أحدٌ عبيدي مديّر. ول يسم واحداء وهو ینکر 
الشهادتين» فإنه يحلف ليمون ما دب وكذلك يحلف أنه ما قال الذي شهد به 
الذي أجمل العبيدء ولا يكون لأحدٍ منهم تدبيرٌ لا يمون ولا لغيو» فإن نكل عن 
المین» كان ميمون مديّراً. وقيل له : الف فيمن بقي أنّك ما أردتٌ بقولك : 


(1) في الأصل : (إن مات قبل الأجل). 
(2) البيان والتحصيلء 15 : 120. 
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أحلّ عبيدي مدير واحداً بعينه) ثم لك الخياز أن تختار فإن نكل وقال : 

لا أجلن أنّي لم ادير واحداً. بعينه» نصّصناه على المين. على کل واحد بعينه؛ 
فمن ل لب عي اا م ا 
واحد بعينه ما أراده» لم يكُنْ له ذلك لأ نكوله عن الهين الأرلى قد ثب ثبتث عليه 
حتى كأنّه قال: أحدٌ عبيدي مديّرٌ. ثم قال له: ار رفيا عب E‏ 
لو شهد عليه شاهدان أنه قال: أحدٌ عبيدي وهو منكرٌ وحلف» فلا ینفعه» 
وقد وجب عليه القول» وإذا كان قد حلف أله لم بحلف» فذلك منهء ثم لقوله: أنه 
ما أراد واحداً بعينه. ويختار من شاءء فيعتقه. ومذهب أشهبٌ» فيمن قال: أحدُ 
عبيدي حر. فاسْمُحِنٌ واحد أنه حر الأصل. أو قال: مدَبرٌ. أو قد دير أحدّهم 
أنه لا شيءَ عليه في الباقيين» وليس هذا مثل ميمونَ الذي ثبت عليه التدبيرٌ 


بنکوله وهو کر أن يكون مدبراً. 

ومن العتبية!!) قال أصبعٌ ع ابن ا فيمن أوضى: إن مت تّ فغلامي فلان 
1 وإن صححت» فغلامي فلان حرٌ. لعبد اخرّ. فمات» فأقام أحدهما / بينة 
أنه هارت, . وقد صحّ» وأقام اخر بينة أنه مات في مرضه» فَليَمْتِقُ من كل رحد 
نصف لأ الع ق ثبت لكل واحدٍ منهما غير معروف أي البينتين أعدل» فيقضى 
فرطم 

وقال أصبغ: بل الشهادة شهادة الصحةء وهو المنبت له الوصية إذا قطعوا 
الشهادة بصحته فهذا العلم أغلب؛ کا 1 سهد أنه أوصى في مرضه بوصاياء 
فقال بعضهم: صحيح العقل. وقال بعضهم: غامِرٌ العقل. فييَّةٌ الصحة أول 

اى علموا ما م عل الآخرون. 


(1) البيان والتحصيل» 5 : 107 
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فيمن أعتق عبده بعد أن باعه وجحد ابيع 
وكيف إن شهد بذلك شاهد؟ 
وكيف إن أعتقه المبعاح م جحد الشراء؟ 
وذكر المين والتكول في هذا وشببه 


قال ابن حبيب قال أصبعٌ عن ابن القاسم فيمن ابتاع عبداً فلم يدفع الثمنَ 
حتى أعتقه البائ وجحد البيعٌ» فالعبدُ حر ولا يَمِينَ على البائع إذ لا يقل إقرازه 
في رد العتق» فإن أقام المبتاعٌ شاهداء حلف معه» وثبت له ملكه. فإن نكلء 
حلف البائع» فإن حلف برى من الثمن» وإن نكلء ردَّ العتقّ وملك المشتري 
[العبكت]7). 


قال أصبغ» وذلك [إذا شهد الشاهد أن البيع كان قبل العتق فأما إن لم 
يعرف فالعتق أولى لأنه]22 حَوْرٌُ ولا يحلف البائعٌ» ولا يضر العبد إقرازه. 

قال أُصبعٌ : وإن ثبتث الخُلْطّةٌ بيهماء فهي كالشاهد, يحلف له فإن 
نکل» بطل العِّقٌ بعد يمين المشتري» لقد اشتزاف ور أقرٌ البائع بدءأ من غير أن 
يُحَلْفه حاكمٌ م جز إقراره» وإن كانت بینہما لط وإن كان يحلف له لأنها 
عهمة وقعث /» والأولى على جهة الحكم. 

[قال عبد الله في الموطأ: مسأل من أعتق ثم ي عليه بدين قديوء فنکل 

عن ايمين» أو قام بذلك اھ فذكر نحو ما قال أصبعٌ ها هناء وقد قيل : 
لا يرد العت بنكوله» 3 e‏ بإقراره. وذكر ابن مزين» عن ابن القاسم» في 
مسألة مالك أنه لا يرد العِتقُ بنكوله ولا بإقراره. 


ومن كتاب ابن المواز لأشهبٌ وهو في العتبية © لابن القاسم من رواية أصبعٌ 
فيمن باع عبداً من رجل فأَعبّقه المبتاع بحضرة البائ ثم جحد المبتاع الشرای 
(1) لفظة (العبد) ساقطة من الأصل. 
(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 
(3) (قال عبد الله) ساقطة من ب. 


(4) البيان والتحصيل. 15 : 6 
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والبائع ر فان کان م عند ق على البائع بالقضاى وإن كان عدياً ولا فضل فيه 
فللبائع أن يسعرقة, 


في أحد الورثة يقر أو/) يشهد أن المت أعتق عبده هذا 
ومع من شهد وارٹ غيره أو لا ورت معه 
وكيف إن قال أغتق هذا لا بل هذا؟ 
أو قال هذا 0 0 


ا قم کو وات وأشهده ا عبيد له ف 
إن م ينهم على جر ر الولاء. قال عنه أشهبٌ: ومّن أوصى لعبده بوصيّة 
0 عليه أبنيهى وله وو غيرهماء فشهادتبما ان ولا يكون ذلك في رقبته. 
ن كتاب ابن المواز: وإذا أقرٌ أحدٌ البنين أن أباه أعتق هذا العبدء فلا يعتق 
ل أ على غ وا تم فيه قال محمدٌ: يقال له: : تور عن خدمته» وإن 
بيع فاجع نصيبّك من نه / في رقبق» وإن ملكته كله عتى عليك بالقضاء. ظ154 
ولو قال : قد أجزٹ عت ق مصابتي. [عتقثُ مصابته وم قوم عليه. ورواه 
أصبع عن ابن القاسم» في وة قيل م :- قدا أعتق. أبوع هذا المد فقال 
أحذهم : وقد أجزثٌ مصابتي]. لَه يعتقٌ ٠‏ ولا قوم عليه ما بقي» بخلااف م 
ابتداً عتقاً. 


ومن العتبية“ عن عيسى عن ابن القاسم. وذكر مثله این حبيب عن أصبع 
عنه» أن أحدَ الورثة إذا شهد أن الميتٌ أعتق هذا العبته أنَّ ذلك لا يجوز ولا 


(1) هابين معقوفتين ساقط من الأصل منبت من ب 
(2) - والتحصيلء 12 : 445. 
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 


(4) 0 والتحصيل» 14 : 522. 
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يعتق هله شيع 1 نه إن ملكه ا أو بعضصه» عتق عليه منه ما ملك منه» وم 


قال مالكٌ: قال ابن القاسم : فأمّا إن صار إليه فيه مال أو عرض فليو 
أن يجعله في رقبة» أو يُحِينَ به فهباء أو في قطاعةٍ مكائب, ثم إن مَلَكَه عقّى عليه 
إن حمله الثلث» أو ما حمل منه الثلثُ. قال في رواية ابن حبيب : ما حمل. منه 
الثلٹ يوم مات الميتٌ» يعتتق عليه بالقضاء. رجع عن شهادته أو أقام عليها. وقاله 
مطرّف» عن مالك. 


قال عيسى عن ابن القاسم وابن حبيب عن أصبعٌ: ولو كان قال: أَعْتَقه. في 
صحيه, لم يَجُرْ له يلك شيء منه أبداً. ولو قال : أَعْتَقَهُ. في مرضه» ومعه من 
الوصايا ما هو مبدَّاً عليباء فإنَّه متى ما ملك منه شيءٌ عق عليه فإن کان معه 
من الوصيّ أو غيره مما يكون غيرٌه ابد عليه» أو ما يشاركه بان على باقہماء 
فإنَّما يعتِق عليه ذا ملكه ما كان يحصل من له التق في تبدئته عليه؛ أو مساواق» 
وكذلك بمقدار ذلك من ثمنه إن صار له من ثمنه يوم أن يجعله / في رقبة» وهذا 
فيمن لا ولاية عليه من الوثة. 

وكذلك لو ردت شهادة واژين في عِتق عبدٍ بظِنةِ أو غيرهاء لكان عليهما 
فيما يصير هما في رقبته» أو من ثمنها مثل ذلك» ومثل أن يكونَ معهما بناتٌ» 
والعبد يرغب في ولاية: أو كان ينا وله أولادٌ يرغب في «لائهم من امرأٍ حرةٍ. 


وإذا شهد وارثُ في 
نصيبٌ الشاهد فقط لأنّهِ لم يدل فسادٌ لأنّ بعضه حر بخلاف الذي كله رقيقٌ. 
وكذلك في كتاب ابن الموازء ويحلف الباقون على عِليهم. وقال : ولأن المعتّق 


بعضه لو أعتق بعضُ الشركاء نصيبّه فيه» ل يقم عليه باقيه. 


عبن ب حر أن اليك اوم :نهد بعتق باقیه» فليَعْتَقٌ منه 


قال في العتبية : إلا أنه إن كان مع الوارث الشاهد فيه من لا يرث اللاي 
والعبدٌ ممن يِتّهَمْ في وايةء فشهد بذلك ولد أو ولدانٍِ للميتِء فلا تجوز 
شهادثهماء وإن كان بعضه حرّاء وکل من ردت شهادئه بمثل هذا في عِتق عبد 
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فملك منه شيا فإنّما يعت ی عليه ما ملك منه فقط [ولا بوم عليه نصیب]» 
من له فيه شرك وما عتق جاه قهنا رجه ل را و كان وارت 
واحدٌ هو الشاهد بالعتق» أو وارثان» لم يرثه غيرهماء فجميع الات كان من 
كيه ذلك غدل أ مط إذا كا غير مولي عليه وکل ما ذكرنا من أول 
المسألة فمن نرد شهادئه» ثم ملك الرقبة أو بعضها أو عوضاً عنهاء فإنه يحبر عل 
عتق ما صار إليه من الرقبة بالقضاء حَسنْبٌَ ما أوجبّتُ شهادثه لو جازث وومر 
فيما صار إليه فيه من ءوض أن يجعلّه في رقبةء ولا يُجْيْرٌ. | 

[©) قال ابن حبيب عن مطرف عن مالك فيمن أعتق عبداً عند موته فلم 
يخر ج من ثلثه إلا بعضه فأعتق بعض الورثة نصيبه فلا يقوم عليه ولو كان حين 
مات الميت أجاز بعضهم ما صنع فالولاء للميت ثم إن أعتق من لم يُجز كان 
الولاء له. قال مالك في وارث أخبو من لم يثق بخبو أن أباه أعتق عبداً له 
فأجاز عتق حصته أيتم عليه ويكون کمبتدی عتق ثلثه ؟ قال لا يعتد ق إلا أن 
يكون هو المبتدئ كذلك. 


ومن كتاب ابن المواز وإذا شهد وارثٌ [عدل]“ أن الميت أوصى بعتق عبده 
الماك اسح ا ل و ا ير 
بقية الأكابر يمين» إذ لا يعتق العبد بنكوهم ولا يعتق أيضا بإقرارهم غير 
عدل. ويقال للمقر إن صدقت فلا تخدمه وكذلك الشاهد منهم وإن أخذ في 
حصته يمنا أمر أن يجعله في رقبة]52) ا 
عليه بالقضاء» ولو ملك بعض مصابَةِ شركائه» لم يعي منه شيء. قال : ولا يعتق 
مصابته منه» وإن كان من العبيد الذي لا ينقصة عِنْنُ بعطيه. 


٠ )1(‏ ما بين معقوفتين ساقط من الأصل. 


(2) ابتداء من هذه المعقوفة سقطت لوحة من الأصل فلم تصور وسننبه على انتهاء هذا السقط عند 


إغلاق المعقوفة. 
)3( كذا في ت وما في ب فقد كتبت : (قال أصبغ). 
(4) لفظة (عدل) مثبتة من ات ساقطة من ب. 
(5) هنا ينتهي السقط الذي نبنا عليه من قبل. 
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قال ابن القاسم فيه وفي العتبية'“ من رواية عيسى : ولو ترك واا واحداً 
لا وارب له غيرو» وثلاثة أعبد فقال : أعتقّ أبي هذا العبد. ثم قال : لا بل هذا. 
ثم قال : لا بل هذا. للعبد الالث» يوا كلهم إن كانت قيمتهم سوا وم 
يد ع سواهم» فان اختلفثٌ قيمتهم» عق من کل واحد جميمٌ ثلث المیت» وثلثُ 
جميع فيمة الثلاثة. 


[قال أبو محمد] : كذا في الام وأراه هو ثلث جميع قيمة الثلاثة إذ لم 
يدع غيرهم. 

قال ابن المواز: هذا قول ابن القاسم» الا وذكر ابن حبيب» 

عن ام مثلة عن أبن القاسم وعيسى عنه في العتبية مله [فإن] تساوثث 

قيمتهم, وم يدع غيرهم, عتقواء وإنِ اختلفث» عتق من قيمته مثل ثلث قيمتهم. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك وأشهبٌ : يعتق من الأول ثلث قيمتهم 
اح ومن الثاني ثلث قيمة الاثنين» يلت ما بقي من الأول, إن كان بقي منه 
شية) ويعتق من الثالث ثلله وثلث ما ر من صاحييه إن ر منهما شية. 


ومن لم يرك إلا ولداً واحدا وعبدين وألف دينار» فقال الإبن في أحد 
ادن هدا اجى ثم قال بعد ذلك : بل هو هذا العبد أخي. قال أشهبٌ : 
فالمقر له أولا حر وله خمسمائة ونصف العبد الآخر» ولا يعتق منه شيم لأ معه 
فيه شریا وارثاء ولكن / قد أقرّ أيضاً هذا الآخر بما أقرّ به للأول» وبأنّه أتلف ٠‏ رها 
عليه نصف العبد الأول وخمسمائة دینار فيغر له ذلك. قال أشهب : فيدفعه إلى 
هذا العبد يكون بيده. قال ابن المواز : وأحَت إليَّ أن يُوقف ذلك بيد ثقة غيرك 
وغيرهما. 


(1) البيان والتحصيلء 13 : 115. 


(2) (قال أبو محمد) ساقطة من ت. 


(3) البيان والتحصيل» 13 : 115. 


(4) في النسخ كلها : (شريك) بالرفع ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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فال أشهبُ : فإن ملكته كله عتّق عليك» ودفع إليه ما أُوقِفٌ له» وإن 
as‏ دان اختدميّماه فلا 
تختدمه انت في أيّامك» وييقى ما وُقَفَ بيد الأمين حتى يعت ی فيأخدّه أو يموتٌ» 
فيكون بينك وبين ¿ أخحيك الأول. 


وفي الكتاب الأول شهادة الشريك على شريكه أنه أعتق حصتّه أو حلف 


في بينة شهدث أن الميت أعتق هذا العبد 
وشهد ولذه آله أعتق عبداً آخر 

من العتبية'» روى عيسى عن ابن القاسم .فيمن ترك ابنين وعبدين» قيمة 
أحدهما ألفان» وقيمة الآخر ألف» فأقام ذو الألفين بينة أن الميتَ أعتقه» وشهد 
للآخر ولدا سيّده أنه هو المعتّق دون صاحبه» هبدأ مَنْ شهد له الأجنبيان» فيعتق 
في الثلث؛ ثم يعتق على الإبنين العبدُ الذي شهدا له إذا حمل الثلث العبدين إذ 
كان قولهما تكذيباً للأجنبيين. 

ولو شهد الأجنبيّان» أنه أعتق هذا في مجلس» وشهد الولدان أنه أعتق هذا 
في مجلس اخرّى وقالا : لا علمٌ لنا بما شهد به هذان©. فالشهادتان جائزتان*» 
ويسهم بينهما إذا كان / من شهد له الولدان لا يُتّهمان في جرٌ ائه لديّانه ظ6 
e‏ وإن اهما في جر ولائ لم 
جر شهادثهماء وذلك إن شهدا أنه أعتىّ بعد الموت» وإن كان أعتقٌ أحدها 
بعلا والآخرٌ بعد الموت» فالمُيكل ذا قبل صاحبه كان أو بعده» وإن كانا جميعاً 
بتین» بى الأول فالأول. والله الموفشٌ للصواب. 


02 ا : (هذين) e‏ ما أثبتناه من النسخ الأخرى. 
رى في الأصل وت : (فالشهادتان جائزة) بالإفراد والصواب ما أثبتناه من ب. 
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في أحد البنين يقول أعتق أي هذا العبد 
وقال الآخرٌ بل هذا أو قال عبداً السِيئُه 
أو قال افرح إل عت عا ددر 
أو قال هذا نصفه وقال الاخر ثلثّه 
أو قال هذا في الصحة وقال الآخرٌ في المرض 
قال ابن سحنون عن أبيه فيمن له ثلاثة بنين» وثلاثة أعبد» فقال أحدهم: 
أشهدٌ أله قال : ميمون حر وشهد اخر أنه قال : أحدّهم حر. فقال بعضٌ 
أصحابنا : الشهادة باطلةٌ. وقال بعضهم : قرع بينهم فإن خرج ميمون» فقد 
اجتمع على عتقه رجلان» فيعيق» وإن خرج غير ل يعيثى أحدٌ منهم إلا أن يلك 
ا عليه إن حمله الثلثُ فإن وقع لكلّ واحد 
غير العبد الذي أقرٌ أنه حر أمرَ أن يُخْرِجَ بقدر نصيبه منه في رقبة. 


ومن كتاب ابن المواز : فإن ترك ولديْن وعبدين» فقال أحدهما أَعِتَقٌ أبي 
هذاء وقال الآخر بل هذاء أو قال لها حر . في با فإن رع الذي 
سمّاه/ الاخر عتق ثلثاه إِنِ اتفقثٌ قيمتهماء وإِنٍ احتلفث عمق منه مث ثلث 
قيمتهما» > وإن جاء السهمٌ للذي ل مء كان بمنزلة الذي شهد كل واحد على 
عبد معتق. وقد فرت لك ذلك. 

ومن العتبية(!) روى عيسى عن ابن القاسم في میټ شهد أحدٌ بنيه أن أباه 
أعتق هذا العبد» وشهد الآخر أنه قال: رأ من رقيقي حر. وله ثلاثة از 
ومالّه [كثير» أو لا مال له]© غيرهم: فلا شهادة لهماء ورم الذي شهد للعبد 
بعينه أن لا يستخدمٌ حصته منه وإن بی وأن يجعل حصتّه منه في رقبة» فإن 
ملكه كله عتّق عليه. يريد ها هنا بالقضاء إن حمله الثلث. 


(1) البيان والعتحصيل. 14 : 517. 


(2) في الأصل : (كثير ولا مال له) أي بإسقاط الحمزة من أو. 
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قال: ومر الذي يشهد بعتق رأس منهم في ثلث قيمة الثلاثة أَرْوْسِ بمثل 
ذلك» ولو كان وريه ابنأ وابنةًء فقالا: أعتق أبونا20» هذا العبد. أو قال ذلك 
الابنء› وقالك البقت: بل هذا. دإن اا عل عبد عّق في الثلث أو ما حمل 
منه» أو م يرنه غيرماء وإ اختلفا فيه عت على كل واحد تن أ له إذا ملك 
جيه إن حمله الثلث» أو ما حمل منه. 


ولو كان بنوثُ ثلاث فقال اثنان: أعتتى هذا. وقال الثالثُ: بل هذا. فَليَعتِتٍ 
الي ف لهالا ثنان» ول یي لحر إلا أن يملكّه من شهد له» فيعتق عليه منه 
مَحْمَلُ الثلث» وإن ملك بعضه» عق عليه ذلك البعض إن حمله الثلت» وم يوم 
عليه نصيبٌ إخوته» وإن لم يَصِرُ له فيه إلا مال أمرّ أن يجعلّه في رقبة» فإن ۾ 
مل ففي قطاعة مكائب. 

قال عيسى: وهذا إِنْ / كان مكذّباً لاخوته. وما إن صدّقهماء فلا يعت 
عليه إن ملکه» إا ما كان يحمل الثلثُ منه مع العبد الآخر. قال يحيى بن يحبى 
عن ابن القاسم: ولو كان ولدیر (» فقال أحدلهما: أعتق اي هذا العبد. وقال 
الأخر: أعتق عبداً ماه ا قال: ر يعتق العبدٌ الذي ماه أحدههما من الثنلث 
علييماء» لا يسترق الذي نسيه بالشَك ران بذلك» ولا تی به علمساء 
يقتسمان باقي العبيد فما صار لذي أت الشهادق 5 له وما صار للشّاكٌ مر 
أن يحتاط بالبراءة من ججميعهم لاله لا يدري م در منهم . 

فإن لم يدع إلا عبدين» يعت من الذي قطع له الأخ الشهادة مبلغ الثلث 

من العبدين فيه» فإن كان ثلغام, رف له بينهما. للدي ا 
[نصف باقيه]» ويكون العبدُ الآخرٌ بينهماء ويطيب للقاطع [للشهادة]0© يلك 
(1) في الأصل وص : (ولو کان ورثته ابن) برفع ابن والصواب ما أثبتناه. 
 )2(‏ في الأصل : (أعتق أبانا) والصواب ما أثبتناه . 
(3) في الأصل : رولو كانا ولدانم. 


(4) في ب : رثلث باقيه). 
(5) لللشهادة) ساقطة من ب. 
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نصفه. ويقال للشنّاكٌ: يخرج من ملكه ما نابك من مَحُْمل الثلث منه إذ لا يدري 
لعل العتة ی فيه» فإن كان ثلث الميت قدد ر ثلئيّ هذا العبد طاب له يلك سدسه 
ويعتق عليه) ويطيب لحي ملك نصفه» وإِنّما وان بذلك بغير قضاء. 


وذكر في كتاب ابن المواز» عن ابن القاسم نحوه» أن يعتوٌ يعت ثلنا المعين()» إن 
م يدع غيرهماء وقيمتهما سوا ولا يعتق من الآخر شيءٌ» يقال للشاك: الجعل 
نصيبّك من ثمن الآخر. [قال أبو محمد:]©) يريد إن بيع في رقبةٍ [يعيِقها]©. 

قال محمد: وإِنّما أعتق ابن القاسم ثلثي ال ا قول 
أحيه» وأمر الشاك أن يجعل ما يأحذ من من / الآخر في رق قبة لشكه. قال في 
کتاب آخرّء عن أشهب مثلّ ما ها هناء لا أنه قال: تارمان الباقي» فإن صار 
للذي نص العبد الآخر, لم يعي عليه من هذا شيءٌ فإن صار للشاك» لم يمره 
أن يلك اک ثلثيه إذ قال يكون فيه الهتق» ويُقضتى بذلك عليه وثله رقي مالم يرج 
قبل يقضّى عليه» فيقول: ذكرتٌ أنه الذي قال أخي. 

ومن كتاب ابن المواز: ومّن ترك ولدين وعبيداء فقال أحدُهما: أَعبّقٌ أبي هذا 
العبد. وقال الآخر: بل هذا الآخرّء قلقم الرقيق بينهما إن انقسمٹ» فَمَنْ صار 
e‏ بالحكم, وإن لم يَصِرُ له إلا الذي 
ال كل واحد منهما أن يعتق من العبد الذي صار له من العبدين 
ا و ا و 


وإن قال: اجْعَل قدرٌ ذلك في غیږ. فذلك من قيمة هذا الذي في يديه ولا 
قى بذلك عليه فی بذلك رقب أو يشارك به فيهاء فإن لم جذ أعان به 


(1) في ب : رثلثا المعتق) عوض (ثلثا المعين). 

2( (قال أبو محمد) هثبتة م ن الأصل ساقطة من النسخ خ الأخرى. 
)3( لفظة (يعتقن) ساقطة من ب. 

(4) في ب : (ثلثي المعتو 

(5) (تتقاومان) كتبت في الأصل بغير نون. 
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النقصانَ. قال: فإن حملت من البتاع» لم يبر بضربهاء ويلزمه الجنث» وهي حرة 
لفوتها بالحمل إن كانت على يمينه بين أو صدّقه المشتري» ويرجع المشتري بجميع 
الثمن» ولا يُحَاسَّبٌ بقيمة الولد. وقاله مالك. 

قال ات فإن لم يضدّقة المشتري» ولا قامث»› فهي له م ولد» وينتظر 
ابائ بالشمن تصديق المبتاع فإن أبرٌ من ذلك جعل تمتها ني رقبة يعتقها. وكذلك 
ذكر ابن سحنون عن أبيه» قال ابن المواز: تابن العام له وهي َم 
ولد للمبتاع» ف ف يكينه) أو قامت به ف ة ولا تعتتق» وهي كالمدبرة باع فتفوتٌ 
0 وهذا إن لم يو يُوَقَتْ لفِعْله أجلاًء فقال أشهبٌ: تعتق» كالمسألة الأولى. وقال 
غيرّه» وبه أقول: إنها كالمديرة تحمل من مشتريهاء فتمضي أمَّ ولد له. قال ابن 
حبيب: : إذا باعهاء فهي حرة» حملت أو لم تحمل. قاله مالكٌ. 


ومن العتبية روی أصبعٌ عن ابن 5 / إن حلث من الكل فإنها تعتق»› 
3 إليه الشمنٌ ويكون له الول“ بغير قيمة. قال أصبعٌ: لا أرى ذلك» بل هي 
م ولد للمشتري» كالمدبرة باع فتفوت بحمل. 

ومن اتجموعة م في ¢ E‏ لين إن فت ا 
الأجل ول فض حنث» وعتق اراي 361 لان لضي دنه وا ته 
بمقداره» عق ما بقي. وذكر أصبغ عن ابن في العتبية» أنه إن باعها 
قبل الأجل وأوفى الح فلا جنثٌ عليه ويمضي البيعٌ. 

ومن كتاب ابن الموازء قال أبن الاسم ولو اء م ضربہا لبر. وقال 
أشهب: لا قال مالكٌ: ر مض كتابتهاء ولكن يوقف ما تؤدي» فإن 
عتقتٌ بالأدای نم م فيها ال وصارث حر وأحذث کل ما اڌٿ وإن 
عجزثٌ» ضربها إن شاء فيَبرٌ. 
(1) لفظة (الولد) ساقطة من الأصل. 


(2) البيان والتحصيل» 14 : 442. 
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مكاتباً يعتق به» فإن لم جذ وتأنّى وطال ذلك» أعطاه لمُكائب خيف عليه العجرٌ 
أو من يُرْجَى له العتق» فإن لم جذ أعطاه لمكائب ما كان. 

وقال البرقيٌ» عن أشهيت: أو م يدع غير العبدين» فإن 0 بلي القسْم 
بقي وما هماء فإن صار لكل واحد العبد الذي لم يقر به» مر أن يُخْرِج ثلث 
قيمة الذي صار له فيجعلّه في رقبةٍ بغير قضاءء وإن صار له العبد الذي أقرٌّ له 
عتق عليه ثلثاه بالقضاء. يريد: وقيمتهما سواء. 

رمن كتاب / ابن [المواز]» وروى مثله أبو زيد عن ابن القاسم فيمن ترك 
سالماً ا فشهد عدلان أنه أعتق ا في صحته» وقال ابنه: بل إِنّما أعتق 
سالماً. قال أبو محمد: يريد في وصيّته نظرت إلى قيمة ميمون» وإلى ثلث تركيه» 
وة كان سام مله اقلت مع قيمة العيد الألخرء افسنالم لحر ورج يمون 
بالشهادة» فإن لم يحمل سالا الثلث» عتق محملٌ الثلث منه» وخرج العب الآخرٌ 
حرا 

ولو ترك ولدين وعبداً يحمله ثله فقال أحدهما: أعيّىّ أبي نصفه. وقال 
الآخرٌ: بل أعتق جميعه. نه يعنق ق على القائل ميمه نصييّه منه» وهو نصفه» وعلى 
الذي قال: أعئّق اه لسن مصائبه منهء وذلك ربعه ويرق له ربعه( 0 

[وإن كانا عبدين]» فقال أحدهما: أعتقهما ألي. وقال الآخر: إِنّما أعتق هذا 
بعينه» والثلث يحملْهُماء وذلك التق في مرضه» ليتق الذي اجتمعا على عتقه 
ولا عت للاخر. 

محمدٌ: وإن لم يدع غيرهماء وقيمتهما سوا اعت من الذي اجتمعا عليه 
تة ق بينبماء وسدسه يعتق على الذي أفرده بالشهادةء وذلك بالقضاء. رو 
شهد أحدهما أن أباه أعتق نصف أحدهما بعينه في صحته» ثم شهد هو وأخوه أن 
الات اي الاجر كله ف وض هما سراف ولا خالل غا ف 


dd)‏ في الأصل : (ويرق له الرق منه) وذلك لا معنى له وقد أثبتنا ما في ت. 
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الذي اجتمعا على عتقه نصفه عليهماء ونصف سدسه [على الذي لم يَشهدْ]0" في 
الصحة بئيء. 


ولو قالا : أعتّق هذا في وصيته. وقال أحدّهما : وقد كان أعتق هذا الآخرّ 


في صحته. فإنه يعتق / ثلث عبد الوصية بينهماء ويعتق سدس على الذي ل ' 


يشهل ف في الصحة بشي ولا يعتق من عبد الصحة شىء لأنّ الشاهد في جت 
الصحة يقول: م يڌ ع المي غير الوصية» فثلّه حرّء ولكل واحد منا ثلثّهء والآخر 
يقول: بل ثلثاه حر ن التركة عبدان» > فلي سدس هذا لفن الآخر. 

قال حمد: ويُقال للمقرٌ بعبد الصحة : إن تمسكْتٌ منه بشيء» رجعتٌ عن 
قولك؛ ولزمك أن تعتقّ من عبد الوصية سدسه» ويبقى لك سدمئه ا بقي 
لأحيك, ولا قف عن أذ مُصابتِك من عبد الصحة, أو تجعل ما يصير لك من 
نه في عتق غيو» وإلّا جُبرْتَ على عتق السدس من عبد الوصية. 

وإن قال أحدُهما: أعتَقٌ أبي هذا. وقال الآخرٌ: بل هذا أو قال: أحدُهما حرّ. 
فيسْهُمْ بينهما فإن خرج المسمّى» عتق ثلثاه» وإ اتفقا في القيمة لأنّهما اجتمعا 
عليه» ون اختافتٍ القيمة, عق منه ثلث قيمتهما جميعاًء وإن خرج الآخر 
كان ک) لو عن كل واد مما وقد قم هذا 

وإن شهد أحدهما أن أباه أعتقهما في وصيته ادا بعد واحد» 0 
الآخر : بل قال : أحدهما حر ولم يعينه نتيئه. فرغ بينبماء فمن جاءه السهم عق 1 
قله و في قول الذي ا العتق ثلثاه وحده» وفي قول الذي قال: ا 
يعتق ثلنّه ونث لد أصابه السهم مُعْنَقٌ في قوهماء ويعتتق 
را MM SIS‏ 
وارٹ واحدٌ. 


ر في الأصل : (على الذي يشهد) بإسقاط لم. 
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/ فيمن شهد بعتت فَرَدَّتُْ شهادئه 
ثم لزاه .أو ملكه أو نعضنه 
وكيف إن مات العبدُ بعد ذلك ؟ 


من كتاب ابن المواز قال ماللكٌ: ومن ردت شهادئه بعتق عبد ثم اشتراه؛ 
قال في کتاب ابن حبيب: أو ملكه باي وجه ملكه: فإنه يعتق عليه. يريد 
بالقضاء. 

وقال أشهبٌ وعبدٌ الملك: إن قال شهد بباطل. حلف واسترقه» وإن نكل 
عتتى عليه» وكذلك إن قال: باحق شهدتٌ, ولكنّها قد رَدّتْء والولاء للمشهود 
عليه ثم إن مات المعتّق عن مالي» فليأحذ منه هذا المشتري الثمنّ الذي ودّى فيه. 
قال ابن حبيب: قال أصبعٌ: ولا يكون للمشهود عليه بعتقه المقضيٌّ له بولائه أن 
يمنعه من ذلك. 

.قال في الكتابين: وما بقي» فللمشهود عليه بالعتق إن ا فإن كان 

ميا فجميع ما ترك المولى لَعَصّبَةِ المشهود عليه بعتقه ولا يأحذ المشتري من هذا 
الما الذي ودّى لأنَّ ذلك الثمنّ في ذمّة ولِيّهم» وهذا مال ليس من تركيه» وإنّما 
هر ميراث هم بالولاء الموروث. قال ابن المواز: قال أشهبٌ: وكذلك لو اشتراه من 

0 عليه بعتقه» ثم نات لا من تركته قل الثمنين» ودفع ما بقي 

ال ابن حييب غن عدف عن اماللكة إذا رقت ختهادقه ف م اشر 
بعضهء يعي عليه ما اشترى منه» ولا يُقَوُمُ عليه باقيه. 


£ 5 


ومن كتاب ابن حبيب قال ابن القاسم: ومن أخبر عن رجل أله أعتق 
عبدّه. ثم اشتراه منه» قال: إن كان خبره بمعنى أله عَلِمَ / ذلك منه أو سمه 
أعتقه» ليس بخبر غيو عنه رأيثٌ أن يعتق عليه. ورواه عيسى» عن ابن القاسم» في 
العتبية!». ومن هذا المعنى في باب شهادة بعض الورثة. 
(1) البيان والتحصيل. 15 : 3 
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في الرجلين يشهدان بعتت عبد فيعتق ثم رجعا عن شهادتهما 
رين ليد ا لازا E‏ ره عل فلات 


£ 


او قر له بدين 3 مات فلان فكان الشاهد وارته 
ومن أقَرَ أن 1 ولده أعتقث عبدها ! 


من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم: وإذا شهد رجلان بعتق عبد فحكم 
بتقه» ثم رجعا عن شهادتهماء E E‏ اې لا يوم الشهادةء ولا 
البو وإن رجع واحدٌ غرم له تضنفت قيمته» وإن كانوا أرق فرجع اثنان» 1 يغرما 
شيكأء ثم إن رجع آخرٌ غرم الثلاثة ثلاثة أرباع قيمته. قال محمد: هذا غلطّء بل 
علييم نصف فيمته. 
قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: ومّن شهد على رجل أنه أعتق عبداً له 
أو شهد عليه أنه تصدّق به على رجل بصدقة» أو بان الرجل عليه د دين ثم 
مات المشهو: د عليه» فورثه الشاهد» کرت نفسّه) أنه لا شيءَ عليه لأنه لم يشهذ 
بشي ولم بر بشيء بملكه. قال ابن القاسم: يلزم الشاهد ذلك كله وذلك 
حب إلينا. 
: ومن العتبية قال عبد الملك بن الحسن عن ابن القاسم فيمن قال: اشهدوا 
أن ۴ ولدني أعتقت قتا أو حَنئَتٌ فہم بالعتق» ا جحد فإن كان السيدٌ 
صحيحأء فهو انتزاعٌ» وهم أحرارٌ وإن كان مريضاً لم يبل منه. أراه يريد / في 


الصحيح اه امد ذلك. 


ات 


(1) کزا ف الأصل وهر الصواب ف لنت غ الأحرى (بأن الرجل عليه دين). 
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[أبواب الأيمان بالعتق]٠‏ 


فيمن قال لعبده إن فعلت كذا فأنت حر 
وهو لا يريد أن يفعله ففعله ينه 
أو قال إن لم تفل فلم يفعل أو كان شيئاً لا يقدرٌ عليه 
أو دخل عبده دار الحرب فقال له احرج فأنت حر 
| يرد و 

غد ا وكان السيدٌ يريد استعجالّه ا ا 
فلا عت له. وقاله مالك في الذي قال لعبده في غرم له : إن فارقته فأنت حرٌ. 

وذكر مالك عن عمرٌ بن عبد العزيز» وربيعة: وان كن الول لي الي 
فلا حرية له أيضاً. وكذلك روى عيسى» عن ابن القاستمة:فيعن قال لرخل: قل 
اف يلقاني عوضع كذاء فإن 0 بعل فهو حر فتوانی إلغلام» وألى أن 
يجيبّه]» قال: لا حنث عليه. وكذلك ذكرها عنه ابن المواز» وقال وقال في سؤاله: 
فنسي الرسول» أو لم يفعل» قال : لا شيءَ عليه. 

قال عنه أبو زيد في العتبية”*© في مسألة الغريم: قد كان مالك لم يره عِتقأء ثم 
رجع وقال لي : امه وأراه حُراً. وكذلك إن قال له : انت حر إن دخلت الذَّارَ. 
فدخلها. وذكر عن ابن سحنون» عن أبيه» ما روي عن عر بن عبد ارو من 
رواية ابن وهب عنه» وعن ربيعة» ویحیی بن سعيد, ثم ذكر رواية رمو عن 
عمرٌ بن عبد العزيز» أنه يحته. 


)1( هذا العنوان الشامل بین ا ساقط من الأصل مثبت من ب. 


(2) البيان والتحصيل.» 14 : 


(3) البيان والتحصيل» 15 : 139 ؛ 14 : 547. 
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قال : وهذه الروا اي أولى» وإلى هذا رجع مالك /» ولا أعرض القول الأول را6 
وقد كره مالك بعد ذلك أن يعمل به. وذكر ابن المواز القولين عن مالك وما روي 
عن عمرٌ بن عبد العزيز وربيعة» أنه لا شيءَ عليه. 

قال ابن حبيب: رجع مالك في مسألة الغريم» وشبه ذلك إلى أله حانتٌ؛ 
ويعتق عليه» واختلفثٌ فيه قضيّتان من عمرٌ بن عبد العزيز. قاله مطرّف, وابن 
الماجشون» وجميع اتخات مالك على ما رجع إليه» وعليه مدار انتا بالمدينة. 

ومن العتبية“ أبو زيد عن ابن القاسم فيمن قال لعبده وقد قيّده: أنت 8 
إن نزعتٌ هذا القيد حتى تحفرٌ لي مرحاضاً. قال ينظر السلطان فإن كان شي 
لا يقدر 5 أن يحفره» رابت أن ا عنه. 
وأنتَ حر. [فخرج» فقال السيدٌ: أردثٌ استخراجه. فإن كان ت ا أنه 
أراد ذلك ليستخرجَه» فلا شيءَ عليه» وإن لم يُتْهِد فهو حرّ]©. 


فيمن حلف بالعتق إن فعلتُ كذا أو لأفعلنٌ 
أو إن كان كذا أو قد ضرب أجلاً أو لم يضرب 
وهل بيع [أو يَهَبُ]*؟ وهل بير بفعله بعد البيع أو الكتابة؟ 
وكثيرٌ من هذا الباب ف كتاب الأيمان. 
قال مالك وأصحايه إن الحالفٌ إن فعلتٌ أو لا فعلتٌ على بر له أن يبيعٌ 
ويصنمٌ ما شاءء والحالف ليفعانٌَ أو إن لم يفعل» فهذا على جنثء وليس له إلى 
ا 


(1) البيان والتحصيلء 15 : 141. 


(2) ها بین معقوفتين ساقط من ت. 
(3) ف ب : ر(أو يتصرف) عوض (أو يبب). 
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وروى أشهبٌ عن مالك وهو في العتبية“ وكتاب ابن المواز في التي 
وجب ها على رجل طلبٌ فحلفتٌ بالرية / إن عفث إلا أن يدعّه السلطاث» 
قال :“ليس ها في هذا أن تَبيمٌ رقيقّها أو يعفو عنه السلطان. قال شهب : لأنّه 
رجه : لا تركثهء ولا طالبنه» بخلاف القائل: إن ضرئّك» هذا على برٌ. 
قال أبن خیب قال فى [تماغيل این أن أريسء عن ابن کات ایس حافت 
بعتو متت مه ليفعلنَ كذاء فلا أحبٌ له وطها إن لم يضربٌ أجلاً حتى يفعله» وذلك 
GOI‏ رو e LE‏ 
بعيرّه إذ قد يموت العبد والبعير» والحالف حي فيحنث» فأما ما لا يحنث فيه إلا 
که غو ل ينه سافن أ لای يرقا كدان يله أن ا یا کا الها 
تعتق» وبحنث بالموت. 
قال نان ييه فك کد ا انيلم تعال» ذلك كله ضرة: 
قال ابن القاسم عن مالك في العتبية: ومن حلف بالعتق: لأفعانٌ كذا. 
وله شرك في عش أَرْوْسِء فقاسم 1 فوقع له رأسٌ منهاء فاعين فيهء ام 
هده :لاخر الات وإ حل بى اه نيعتي فلا يهاه وله ا ي 


قال غيل عن ائ اقانع ول م اف ا ع کان ب 

اجان فلا يطاء ولا يبي ¢ ولا مهب » ولا يتصدّق» ولا يضربه حتى يُفعل» وما ولد 

ل 5 3 E OO 0 f‏ 
للامَةَ في ذلك يدخل في العين» وأما لو ضرب أجلاء فله أن يطا [إما الام وإما 
البنت» ولا يبيع واحدة منہماء ولا ہهب» ولا يتصدّق حتى الأجل» فإن ب وإ 
كانت البنثُ وأمّها حرتين©». 
(1) البيان والتحصيل» 14 : 451. 
(2) البيان والتحصيل؛ 14 : 3 
)3( ما بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
(4) كتبت في الأصل : (حرتان) والصواب ما أثبتناه. 
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قال ابن حبيب عن ابن الماجشون / عن مالك : وإن مات هو قبل تمام 
الأجل» لم يحنت بعد الموت لأنّه على بر بالأجل» ولو لم يضربٌ أجلأ عنقت في 
الثلث لأنّه كان على حنث. 

وقال عيسى عن ابن القاسم: وما الحالف: إن فعلتٌ فله البيعٌ والوطءُ 
والتصيّف» فإن حنتٌ وعنده الام عتقت. واختلف قول مالك فيما يولد لها بعد 
العين فقال: يدحل في ابمين. وقال: لا يدخل» واستحبٌ آخير قوله أن [يعتق تق على 
بر]“ واستحسنه ابن القاسم» ولم يَعب القول الأول. 


وذکر ابن حبيب عن مطوّف وابن الماجشون مث ذلك كله من أول المسألة. 
وذكر رواية أصبعٌ عن ابن القاسم عن مالك أن ولد الحلوف فيبا: إن فعلتٌ. 
نهم يدخلون في المين. وأنكر هذا أصبعٌ» وقال : وَهِمَ من روايته. وقال : 
لا يدحل الولد معها لاله على برّء وإنما يدحل إذا حلف : ليفعلنٌ. وذكر 
احتلاف قول ابن القاسم في ذلك أيضاً. 

وذكر ابن المواز عن أصبعٌ أنه قال: أرى رواية ابن القاسم هذه وهمأء ولا عتق 
للولد إذا لم يكن الخالف على حنث. وإلى هذا رجع ابن القاس وقد كان يقول: 
له بيعها. وهذا مستوعبٌ في باب من ولده بمنزلته. 

ومن العتبية( روی ابن القاسع عن مالك فيمن حلف بء بعتق جارية ليتزوجن 
ا إلى سنة) فماتتٍ الأ قبل السنة وم يتروج» 0 0_0 
7 كمن حلف ليقضين فلاناً 8 إلى أجل؛ فمات قبلّه. 

قال أشي عرو دال يخ جلف بالق ادن عبدّه» ولا دخل المدينة 
ت فقيّده ونححاه / عن المدينةء ومات قبل السنةء قال مالك: أحاف أن يكون 


)1( بين معقوفتين بياض في الأصل ركتبت في ص وت : (إن يعتق على بر حنث) وارتأب في ب 
0 فوقها (كذا) ولعل الصواب ما ارتأيناه. 
(2) البيان والتحصيل» 14 : 422. 
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ورثيه :دنزلته . قال ابن كنانة: قد مات على بِرّء وصار لغيرو» فليس على ورثته أن 
يفعلوا ذلك حتى تحل السنةً. 

وقال له مالك: فالحالف ليضربتّه» فمات ولم يفعل» قال له ابن كنانة: هذا 
مات على حنث, ولا يتبع ضرب ورئته. قال له مالك: ارافك إن أوصى بضربه» 
فقال له فما قلت في هذا؟ قال: ما قلت شيئاً بعدٌُ. قال أشهبٌ: القول ما قال 
ابن كنانة. 

قال ابن حبيب قال ابن الماجشون: ومن حلف بحرية اميه ليضربئها مائة 
سوم فلم يضربها حتى حملت منه» فليس له ضريها وهي حاملء وليَمْئَعه 
السلطان عن ذلك ويعتفّها عليه فإن ضربّها قبل أن تضعٌ بر في ينه وم عند 


ربه. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: : ومن حلف بحرية ميه ليفعلنَ كذاء فباعها 
قبل يفعل» فلي البيع؛ ؛ وتبقى بیده» ولا يضب له للفعل أجلأ وتبقى بيده ينتفع 

بغير بغير الوطي» فإما أن ر أو يوت قبل ذلك» فتعتق من ژلنه. ش 
قال في كتاب حمل والعتبية<1) ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بحرية 
عبده لَيُعْطِيَنّ فلاناً حقه ولا يملك غيرّهء فلا يبيعه. قال في كتاب محمد: ولرد 
إن فعل حنى يقضيّهه فإن قضاه قبل بُ اليئ فلا يرَدُ. 

قال عيسى عن ابن القاسم: قال مالك في الحالف بعتقها ليضربتهاء فباعها 
ونسي بميته» فحملتث من المبتاع» وقامت بيمينه ند فإنها تعتو تعتق على البائع» وير 
الثمن. 

قال ابن القاسم وابن وهب: وإن لم تحملء ردت / إلى بائعهاء فير بضريها. 
ومن كتاب ابن المواز: وإن حلف ليضرنّهاء فباعها قبل الضرب» نسي يميه أو لم 
ينسَ› فلم رد ابيع حتى ضريهاء فقال 3 شهت؛ قد 57 وإن نقصها ضربه» غرم 
(1) البيان والتحصيل» 14 : 2 
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قال سحنون في كتاب ابنه: [وإن حكم]“ المكاتبة إيقاف ذلك المال: قال 
أصبعٌ: في كتاب ابن المواز: ولا ينفعه ما ضربها في الكتابة. 73 

ال شه ولق كن ضرئة لأ حون لعجل عليه انث قال سحنون» 
في الجموعة: فإن مات السيدٌ ولم رد الكتابة» وله مال يحمل ثلث الأَمَة عقت 
فيه» وسقط عنما باقي الكتابة, وكان ما وُقِفَ رَد عليباء وإن كان عليه دين محيط» 
مضت على الكتابة» وكان للغرماء النجومٌ فإن أدَّتْء تم عتقهاء وإن عجرث 
كانت وما أذ منها في دين سيّدها. 


ومن / العتبية» روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف في جاريته يتما 
ليتخذّها أمَّ ولدء فباعهاء قال: يرد لبي وتبقى في بلّكه حتى بر أو يموت فتعتق 
فی ثلثه. وقاله مالك في كل من حلف بعتق رقيقه ليفعلنٌ تدس 
قن ارد أو بعده» قال ابن القاسم : باع بين كان فيه قبل بمينه 
بعده» بخلااف المدبرين لاله يقدر أن ير في غير المدبرين» ل 
المدبرين. 

قال أصبعٌ عن ابن القاسم فيمن حلف بحرية عبده إن لم يضربه بكتابته 
قال: يهادى فإن عجز ضرَبَه» وإن ودّى عق ورد عليه ما أخذ منه. ولا يبر بما 
صربه في الكتابة. 


ومن کتاب ابن المواز: وإذا كانت بمينه بالحرية» ليفعلنٌَ» وله شرك في عبيد» 
فله المقاسمة قبل الحنث [بالسواء]“ ويكون العين فيمن أخذ, فإن أخذ 05 وأخذ 
فضلاً أو EE‏ كين مطل إن نيل كا بحرية عبدء فباعه؛ ثم 
ورثه مع الورثة فأخذه بميراثه» فلا شيءَ عليه» إلا أن يكو فيه أكثرٌ من حظه 
وى فيه تنا أو يتركه له الورثة» فتلزمه امن فيه. 

(1) كذا في ب يكبت في الأصل : (ويكم) وني ص وت : (ولكم المكاتبة انفاق). 


(2) البيان والتحصيلء» 15 : 13 
(3) كتبت في الأصل : (باا 
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قال محمدٌ: وان حلف قبل يقاسمهم, فَيْقَسَمْ له حقّه منهمء ولا يعتق عليه 1 
إلا ما نابه بلقي » وإن نابه بعضُ عبدء فقَوْمَ عليه باقيه بالحنث. 
قال ابن القاسم في المدونة: إذا حنث بعتق رقيقه» وله أَسْقَاصّ في عبيد 
َليَعْتق ذلك ويقوَمٌ عليه باقيهم» فانظرٌ معنى قول ابن المواز» هو خلاف لهذا أو 
فرق بين أن يكون له شريكٌ / واحد في عبيد» أو شريك في كل عبدٍ. 64 ! 


فيمن حلف بالعتق ليفعلنٌ فلان كذا 
أو إن فعل كذا أو إن قَدِمَ أي 
أو للحامل إن وضعث فالولدٌ حر 
من كتاب ابن المواز قال: ومّن حلف على غيو إن فعل كذا. فلا يكلم في 
ذلك» وإن حلف عليه» ليفعانَّ» ففي ذلك اللوم فإن مات في التلوم» فابن 
القاسم یله واه لا ننه ويراه كموته 5 أجل ضربه الحالف. قال محمد: 
وكأنّه وقت بهينه وقنأ ل السلطانَ غا يضرب له ما يرى أنه أراد بيمينه من 
التأخير» ولو لم يضرت له السلطان. لكان حائاً إذا بلغه وانتهى إليه. ومن قال: إن 
قدم اي“ فأنت حر. فهو على بر وله الوطم في الأمةِ. 
قال اش إن كان للغائی ب مثل والده وولده» ومن يعلم أنه نما به ناحية 
الشكر فلا يبيعه بيعه» وينتظر فإن لم يأتِ» فله لبي وإن لم يضر ذلك به» فليِيعُ متى 
شاء. وقاله مالك. وكذلك قولّه في الحامل إذا وضعتثُ» فهو حر على وجه الشكر» 
فلا يبعها حتى اتضع: وكذلك إن قال: إن ولدثث ذكراً. قاله ابن القاسم» قال 
أصبعٌ: فإن م یکن بها حمل» فله أن يبيع. 
ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك في الحالف بعِئّق عبده إن ولد له 
ولد ذكرٌ من حمل امرأته» فليس له بيع عبده ولا هبه فإن ولدث ذكراً عت 
(1) في ب : (إن قد ابني). 


)2( البيان والتحصيل» 14 : 
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العبدُ. قال ابن القاسم» عن مالك في التي . الت زوججها يردها كلاماً فأبى» 
فحلفث بعتق/من تملك إن لم يُخْيرها | إن کلمت ميراً فيؤامر نفسه» فأخبرها بعد 
يوم» قال: أرى أن تكلمّه لأنّها كانت غل بر ولا حنثٌ عليها. 

وروى أبو زيد» عن ابن القاسم» فيمن قال لأحيه: إن لم تصنع لناء فجاريتي 
حرة. نأقام أشهراً يماطله» ثم صنع له» قال: أخاف» وأراه قد حنث. قال لنا أبو 
بكر بن محمد: لا عت عليه لاله م يضربُ أجلاً فجاوزه» وإإما يعني أبو بكر إذا 
م ينو الاستعجال. فأرى ابن القاسم إِنّما خاف عليه أن يكون نوى الاستعجال» 
فلذلك أحنئّه. 


فيمن حلف بالحرية إن فعل كذا فباع رقيقه 
ثم عادوا إلى ملّكه أو رُدُوا إليه بعيب أو بفساد بيع 
وكيف إن وهبهم لولده أو لأجبي 3 فعل؟ 
وفيما يرد عت ذات الزوج والسفيه ثم يرشد أو تزول العصمة 
من كتاب ابن المواز: ومن حلف بعتق رقيقه أن لا يفعل كذاء فباعهم ثم 
فعل ثم اشتراهم» فلا يحنت إلا أن يفعل بعد الشراء أو بعد رجوعهم إليه إلى وجه 
رجعوا إليه أو بالميراث؛ إلا أن يكو مثل فعل ينقضي» ولا ينكر» مثل يمينه لا ذبح 
الكبشَ, ولا حاط الثوبَ» ولا قضى الحقّ» ولا زو ج فلانا. فباعهم ثم فعل هذاء ثم 
اشتراهم» فقد زالتُ يميئه. 
وكذلك لو ضرب لفعله أجلاً فمضى» كقوله: لا كلّمدّك شهراً. فباعهم؛ 
فلمًا مضى الشهر اشتراهم. وكذلك يجري هذا في الخلع في الزوجة والحلوف 
بطلاقها ثم يتزوّجُها فيما لا يتكرر وفيما / فيه الأجل. 
ومن العتبية(!) قال أصبعٌ) عن ابن القاسم» في الحالف في أَمَة بحريّتها إن 
وطثهاء فباعهاء ثم اشتراهاء وقال: فالعينْ تعود عليه. 
0( البيان والتحصيل. 15 : 6 
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ومن كتاب ابن المواز قال: ويَبْعُ السلطان عليه في الفلس لا يزيل المِينَ عنه 
إن ابتاعهمء إلا أن يهم بعد الجنث» > فتكون قضية برد العتق» وله شراؤهم. قاله 
مالك وأصحابه إلا أشهبَ» فإِلّه رأى بَيّْعَ السلطان قبل الحنث وبعد الحنثِ 
مزلا لليمين» ,افع للتبمة. ثم نقض ذلك» فقال في الوّى عليه البالغ: يحدث 
بعتق ق عبده» ثم يرد ذلك وصيّهء فيبقى بيده حتى يليّ نفسته» أنه يسترقه. 

قال: وو كان إغا فيه عق يينء فن يميه فيه تلزمه. وكذلك ذاث الزو ج» 
بحنث: فيروٌه الزو ج لأنّه جاوز ل عصمئه» إِنّها تسترقه» ولو كانت ها 
فيه يمينٌّ للزمها إذا لم تكن حء حنشث إلى الآن. قال ابن القاسم: لت 
كان رد د الزوج يیتها بحريّهم. فإنّه ينفذ عِنْقَها بعد زوال عِصْمَتِه 

قال محمدٌ: ولو باعهم الحالف» ثم مات المبتا ع والحالف واه مع غيره) 
فاشتراهم في مساومة أو مزايدة» ثم خوميبٌ في سائر تركته فكانوا كفا حصت 
قال مالك: : فلا يجين عليه فيهم» وذلك كالمقاسمة» وكذلك لو قد مهم من عند 
ثم فعل ما كان حلف فيه» فلا يحنت إلا أن يكونَ فييم فضل. 


وكره مالك للحالف ر يعت عت رقيقه أن مهم أو يتصدّق بهم لأجنبي أو | لقرابة 
له. قال ابن القاسم: ولو صح ذلك» وكان كبيج بالأسواق وخيرٹ رجوثٌ أنْ 
لا شيءَ عليه» وكذلك البيع منهم. قال: فإن لم يكُنْ بيع على الصحة أو يتغابن في 
مله( فهو يحنث. قال مالك في امرأةٍ لها شرك في خادم مع ابنة لها صغيرق» 
فحلفث بحريتها أن لا تفعل شيئاًء فوهبث لابنتها نصفٌ نصيبهاء > ثم فعلت» فإنَّها 

قال أبو محمد: أراه من ناحية من وهب ثم أعتق قبل الحيازة» فَأمًا الأ تعن 

عبد ولدها الصغير» فبخلاف الف الذي يبيع على ولده الصغير» ا 


)1( كذا في ب ولعل الصواب وهي في النسخ خ الأخرى : (أو يبع ممن يليه). 
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منہم]'. قال ماللكٌ فيمن حلف بعتق رقيقه إن فعل كذا: فلا ينفعه إن وهبهم 
لولده الذي في و ولا يبيعهم منه» ولا يبيعهم من أهلهء ولا pee‏ له» ولكن يبيع 
من غيرهم: بيع لأمر السنة فيه. قال: وأمّا الحالف إن عفا عن فلان» فلا ينفعه 
بيهم لاله من باب لأفعلنٌ معناه لَأسْتَادِيَنٌ عليه لآحدّن حقي منه» فهو على 
حدك: وقاله أشهت. 

قال أشهبٌ؛ فيمن حلف بالعتق إن فعل» أو لا فعل» فتصدّق برقيقه على 
ابنه» ثم فعل» فإن جير عليه ذلك للإبن حيازة بينة فعليه قيمتهم للإبن. قال 
محمدٌ: هذا في ابنه الصغير [فأمًا]“ الكبيرٌ البائن» فلا يحنث إن الان له 


ومن العتبية©» قال أبو زيد عن ابن م في الحالفة ب بعتّق أمَتها إن 
تزوجتٌ فلاناء فباعت الام ثم تروجت الرجل» ثم ردت الم e‏ بعيب» فإنها 
تحنث» / وإن ردت إلى المشتري قيمةً العيب حيثث» وإن رضهها المبتاعٌ بالعيب» 
3 تحتّث]. 
ومن ”ماع ابن القاسم: ومن حلف بعتق رقيقه لا وطئ فلانة منبع» فوهصب 
غيرها من رقيقه لولده» ثم وطى تلك التي حلف فيهاء قال: ما أحبٌ إلا أن يبيعهم 
في السوق» وما أرى ما فعل له مُخرجاً. قيل: أفتراهم ا ؟ فوقف سحنون» 
و یس بمشرج ا ل ير 
جعل من يحوزا له فهو يت eT‏ إن تصدّق بهم 
ولده» راهم صدقة ق فيه فأرجو أن يكون حفيفاء فإن كان 


(1) في الأصل : (ويشتري هم). 
(2) لفظة (فاما) ساقطة من الأصل. 


;3 البيان والتحصيل. 15 : 145. 
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قال عیسی» وسحنون: إن تصدّق بهم على كبار ولده» لم يحنث, وما على 
الصغار» فيحنت وَلِيّ حيازئها هم أو جعل من يحوز ذلك لهم. 

ومن 0 أشهبّ قال مالك فيمن جاء ليشفعَ بخادم زوجت فا 
لأجلدما(!» مائة ة جلدة ولابيعتك مہا( فجلدتهاء فحلف الزوج أنها ج ة من ماله 
إن دخلت على امرأته شهراء فحلفث هي ریما إن كلّمثه شهرا ثم شهراء فهل 
إن وهبثهم لولدها تزول يمينها؟ قال: لا تفعل» وشهرٌ قريب فَلْتَكُنٌ عن كلامه 
إلى ذلك. 


قال يحبى بن يحبى» عن ابن القاسم» فيمن حلف بحرية أمَِه / إن باعهاء 
فتصدّق بها على ابن له في حجره ثم يبيعها لا في مصالحهاء قال: إن باعها 
حنث» وعتقثٌ عليه وغرم القيمة لابنته. 

ومن کتاب ابن المواز في التي حلفت ب بعتق جاريتها إن تزوجث» فباعتهاء ثم 
تزوجتٌ» [ثم اشترتهاء ا حانثة. وروي عن ابن القاسم» فيمن حلف بحرية 7 
إن تزوٌ جج]! 03 فلانة» فباعهاء تزوج فلانة» 9 اشتراهاء قال ابن القاسم: قد 
استشقل [مالك ما يشبهه» و يعجبني أن يشتريهاء ولا باش به عندي. 

قال محمدٌ: وإنَّما استثقل)“ شراءها قبل البناء فأما بعد البناءء فلا بأ 


وقال مالك» في الحالف بذلك أن لا يشاركٌ فلاناء فباعها ثم شاركهاء فلا 
يشتريباء وهو شريكه. 
قال ابن حبيب: قال ابن القاسم» فيمن حلف بحرية فص له في عب إن 
دخل الدارء فباع شِْقَصّه من غير شریکه نم اشترى شِقصَ شريكه ثم دحل» 
فلا يحدث. 
(1) في النسخ كلها : (لأجلدنك) بكاف الخطاب ولعل الصو اب ما ارتأيناه وأثبتناه. 
(2) كذا ف ب وهو اا لصواب وجاءت العبارة ف النسخ الأخرى عل الشكل الآتي : (ولا ينفعك ممشاه). 
)03 ما بين معقوفتين ساقط من ص. 
(4) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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وقال أصبعٌ في في كتاب ابن المواز: وإن باع شض من شریکه» ثم اشترى 
شقص, شريكه» لحَيْث 


وقال ابن حبيب قال أصبحٌ: لا يحنُ» وهو کا لو باعه من غير شريكه. قال 
ابن حدبيب إِنّه غدث. 


فيمن حلف أن لا يبيعَ أَمَته أو ليبيعتها 
وكيف إن باعها بَيعاً فاسداً أو خياراً أو حاملاً 

| من كناب اين الواز قال مالك: ومن حلف ليبيعنٌ أُمْتَه فباعهاء ردت 
بحمل» فَليعْها ثانيةٌ وشن ية الأزل بشيءِ» ولو أعطى قيمة العيب» لم يحنث 
ومن حلف في أُمَةٍ ليبيعنّها إلى شهر» فباعها قبل الشهر بيعاً صحيحاًء ثم اشتراها 
قبل الشهرء فجاء الشهر وهي بيده فلا شيءَ عليه ولو ردت عليه بعيب» فلم 
يتم بيعٌه. وقيل: إن كان عالاً بالعيب» فالمين عليه. 

ومن العتبية!» قال 3 عن ابن القاسم فيمن حلف بحرية عبده لا باعه» 
فباعه بيعاً فاسداً أو حراماً على سلف من أحدهماء أو ما يشبه ذلك» فذلك بيع 
يعتق به» ولو قال: إن ل أبِعْكَ. فر عليه بذلك» كانت الهِينُ عليه باقية حتى 
يبيعه ثانيةً. وذكر عنه عيسى مثلّه في القائل: أنتَ حر إن بعتّك. فباعه بَبْعاً 
رايا الداع ذلك 

قال: وإن حلف بريته أن ببيعّه إلى شهرء فباعه قبل الشهر بيعاً فاسداًء 
فمضى الشهرء ثم رد عليه أو مات» أو باعه ثم رَدَّ عليه بعيب» قال: إن رُدَّ عليه 
باع 0 سحا نل رمت أ يار جلف لبد ا 
فوجدها حاملا» اليا تعتق وأا البيع الفاسدء فإن فات الأجل وهو بحاله» ل يتغير 


(1) البيان والتحصيل» 14 : 2 
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ولا نقعن حتى بقيته أن يرد فإنه يُرَدُ ويعتق عليه» فإن فات قبل الأجل؛ فلا شيءَ 
القاسم. قال أُصبعٌ /: ما إن فخا به يان فلا أقول نه يحنث» رده له أو ل يده 
لاله إن شاء تمسسّك به. 

رتال في كتاب ابن المواز في العيب إن لم يعم به فلا جنث عليه إن مضى 
الشهرّء فإن لم يَمْض فَلَيَبعْها ثانية. قال: فإن دَلْسَ بالعيب بماطاء فرذت عليه بعد 


شهر» فقد حندث. 


ومن العتبية“ روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف في عبده إن باعه» 
فهو حر فباعه بالخيار, فلا يحنث حتى ينقطعَ الخيارٌ. وإذا حلف لن وجد بِأمَتِه 
الثمنَ أو أكثرٌ اليوم» لَيَبيعَنّهاء فأمر الرسول ببيعها وبيع الأحرى معها صغية 
فبعث الرسول يشاوره» فقال لمن جاءه: فل له يشترط الحيار في الصغية. 
اطا الامو .تفال ٠‏ للوكيل: اشْتَرطٍ الخيارٌ في الكبية. قال: هو حانثُ. قال 
غيبق رید ينكين ا ا قائم. ولو شر الوكيل ايار اول يامره 
بذلك ثم أعلمه فأمره بإنفاذ البيع» فرجع الوكيل» فلم بجی المبتاعَ حتى مضى 
اليوم فإن أشهد الوكيل أنه أَنقَدَ له البيي فلا جنْث على الرجلء وإ ن ۾ يكن 
أشهد حين لم يَجِدْه فقد حنث إن مضى اليومُ. ومّن حلف بحرية عبده أن 
لا ينقصّه من مائة دينار» فباعه إلى سنة» فلا يحدث إذا لم يتم تأخيره حين حلف. 
يريد لم ينو بالمائة دا ولا كان عاط يدل على ذلك. 


ومن ماع ابن القاسم: ومن حلف لا يبيع عبدّه, فباعه وشرط الخيارء فليس 
/ بيع حتى يُمْضْبِيّه. وقاله أصبعُ على وجههاء وقال: وها تفسيرٌ. روى أبو زيد» 
عن ابن القاسم» فيمن ابتاع امه في المواضعة حتى حلف يعتقها ليقضينّ فلانا 
حقه» ثم ظهر بها حمل من غير البائع» فله ردُّها بالحمل وأحذ الشمن» ولا عِنْقَ 
عليه. 


(1) البيان والتحصيل. 14 : 9 
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ومن “ماع ابن القاسم: ومن حلف بحرية عبده إن باعه» فوهبه لقريب له 
قال : إن أراد أن لا يفارقه» فقد فارقهء كأنّه يرى أنّه قد حنث إن أراد ذلك. 
وروی أشهبٌ عن مالك في التي قالث في أمةٍ لها : هي حرة إن بها عشرٌ 
سنین . قال: له مَخْرَ ب 75 من ذلك إلا أن تعتقّها أو تببها لغير ا وأمّا أن 
تببّها لبعض أهلهاء فإنّي أكره ذلك. وقال ابن نافع: أكره البة خيفة الدلسّة. 


وقال عيسى» عن ابن القاسم» فيمن حلف بحرية عبده إن باع فغصبه منه 
غاصب» فنقص عنده. فأراد قیمته فإن كان تُقصائه بأمر من الله فقد حنث» 
لأنّه كان مُخَيّراً على الغاصب في أخذه مَعِيبأَ ولا شيءَ عليه أو تركه» وأخذ 
قيمكه» فاختيازه /لأحذ القيمة كالبيع» ولو أصابه غيرُه فأخذ له أو شاءء أو ل يأخذ 
فأسلمه» كان حانثاً إذا رضي بالقيامة من غاصبه» ولو أله أخذه مع أذ الغاصب 
في جرحه أو تيع ال جارج بما جنى عليه لم يكن عليه شيةٌ. 

قال ابن القاسم في كتاب آخرٌ فيمن حلف لا يبِيعٌ سلعته» فعُصِبت منه 
فنقصتء فإن كان نقصاناً يسيرأ فأخذ قيمتّهاء فقد / حنث» وإن كان نقصاناً 
كثيراً مل الثلث فاکش فأحذ ها متأ فلا شيءَ عليه. وقال أيضا في كتاب 
المكاتب: وإن كانت قائمةً لم تف فهو حانت» وإن فاتث فأخذ مثلها أو 
قيمتهاء فلا يحنث. 


ومن كتاب ابن المواز: ومن حلف بحرية عبده لا باعه إلا بعشرين دينارً 
فباعه بذلك * نم أقال منه» فلا يبيعه إلا بعشرين ديناراء ولو حدث به عند المبتاع 
عيبٌ» وظهر على عيب قديي» فإن حنث أخخل 3 قيمة العيب الحادث عنده» إن 
N SS‏ بأقلٌ من عشرين مع ما 
أخذ للعيب فيحنث» ولكن يبيع بما يكون مع ما أخذ من قيمة العيب تام 
عشرين إن كان ما أذ في العيب عدلاً لا زيادة فيه» فلا يحنثء إلا أن يبي بأقل 
من هذا. 
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فال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن حلف بحرية جاريته ليبيعنّها إا أن 
تكون حاملاًء وقد كان أصابباء فلا يجوز لها أن يطأها إذ قد يكون ذلك مانعاً 
ليبيعهاء فإن فعل» ثم تت بولد لاقل من ستة أشهرٍ من مصابه الثاني» سقط 
عنه ينه وإن وضعتّه لستة أشهر فأكثرٌ من مصابه الثاني» عتقثٌ عليه للشكّ 
الذي لزمه ذيها إِذْ لعل الحملّ من المصاب الثاني فلا ُمْلَكُ بالشّلكٌ. وفي كتاب 
الأيمان من معاني هذا الباب. 


جامع مسائل مختلفة في الأيمان بالعتق 
هذا الباب وغير شيءِ مما قبله من الأبمان / بالعتق. قد ذكرنا في كتاب 
الأيمان كثيراً من ذلك. 
من كتاب ابن المواز: از: ون حلف لخرمه بالعتت ليقضينّه حم لم ير بقضاء 


بعضه. ولو حلف الغريمٌ لمن قضيتني لأفعانٌ كذا وت كر + فقضاه بعضه 
ا ا ولو حلف المطلوبُ لعن اقتضيتني لأضربتّك» 
فاقتضى بعض ١‏ لحل لزمه الي لاله يعلم أله قصد ترك حقهء فيعمل على مقاصد 
الاس في أمانهم. وإن قال: لئن اقتضيتني لابن راسك أو لأَنْحِمَئّك. لاله كان 
يعرض عليه حقّه فيأى» فهذا لا يلزمه أن يجمه حتى يقتضيّه حقّه كله لل 
قَصدّه أن يأخدّه منه كلّه فللأيمان وجوه يحمل عليها أهلّها. 
فلانٍ الغلام» فوجد وكيلّه قد أكراها منه» فأبى أن يمضيّ ذلك فهل يرجه أن 
يكريّها من أخيه؟ قال: ّا رج يريد أن يدخله فيبا فلاء أو يكون أخوه شريكاً له 
في المال» ولكن خاصموه حتى يقضي عليه. 

ومن قال: رقيقي أحرارٌ إن قدم أي فلم أقضيك حقك. . ققدم فله يوم وليلة 
في ذلك إن لم يمضه فما حنث. ولو قال: إن قدم أبي ولم أقضيك حقك. فإن لم 
(1) البيان والتحصيل» 4 : 4 
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فة قبل يقدمُ أبوه» حنث. ولو قال: إن قدم ايء و أقضياك جیا فلا يحسث 
2 8 0 
بقدومه. ويكف عن [وطء]"“ امرأته إن حلف بالطلاق ويكون موليا. 


ومن كناب ابن المواز قال :مالك: :ومن حلف / بحرية [عبده] ليقضينٌ فلانا 
[حقه]. لأجل سماة) فباع منه بحقّه غا غيره قبل الأجلء فذلك يخرجه من 
ينه إن كان ممّن يباع» ولو أحاله باحق م ينفعه. قال ابن حبيب: : قال أصبحٌ: 
ومَن قال لأمَتِه: إن أعتقتك في حياتي أو بعد موتي» فأنت حرة. فاعتقها إلى 
أجل» قال هي حرة ساعتمز. قال: فإِنْ دبّرها. قال: التدبير ضعيفء ولا يُعَجَلْ لها 


ىو 
عتق. 


- 


ومن العتبية2»: ومن وقف على سبيل» فحلف باليتق إن شرب منه قطرة 
حتى ينصرف» فدفعه إنسانٌ» فشلكٌ أن يكون دخل بطته [منه](“ شيب قال: هو 
أعلم إن كان دخل بطته منه شي أم لا. 

قال عيسى: قال ابن القاسم فيمن حلف في غلام كان أَبَّقَ له» فوجده» هو 
حر إن بعنّه إلى ثلاثة أيام. فأعطاه فيه عطاءً قال: هو لك بعد ثلاثة أيام. 
قال: قد حنثء والغلام حرّ. وكذلك روى عنه أصبحٌ إن قال: هو حر إن باعه 
اليوم ولا غداً. فطلبه رجل بأربعة دنانيرَ فقال: قد أوجبتٌ لك بعد غد أله قد 
حنثء وهذا بِيعٌ. قِيلّ: فهل البيعٌ ماض؟ قال : لا. 


ومن كتاب ابن المواز: ومن حلف بحرية عبده إن باعه» ثم نسبي» فقال: من 


5 £ اس 3 + اس ع 
جاءني بعشرة) فهو له. فإن جاءه احد بعشرة» حنث» فإن م ياته أحدك وجدت 
أن لا شيءَ عليه. ومن قال بغير ين : من جاءني بعشة» فعبدي هذا له لزمه 
ذلك إن جاءه أحدٌّ فيما قرب» مثل الشهر والشهرين. وقال محمد: بل مثل الشهر 
(1) لفظة [وطء] ساقطة من الأصل. 

(2) البيان والتحصيل» 14 : 474. 


(3) أفظة (منه) ساقطة من النسخ كلها مثبتة من البيان والتحصيل. 
(4) (فيه) كذا في النسخ كلها وأظن أنها محرفة عن قوله (فأعطاه لرجل) والله أعلم. 
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فدون» )ا لو باع عبدّه على خيار شهر للبائع» فقد كرهه مالك. وروی عنه ابن 
وهب» / أجازه الشهر ولو باعه ع فاسدأء فهو 8 

وين جلف بعتق مكاتبه إن وضع له لضو يعقن ا 
فهو 7 ويرد ما 7 به دون ما اقتضی» كالجالف بالطّلاق إن صالحها ففعل» 
ليرد ما أذ في الصُلح. قاله مالكُ. ومن حلف بحرية رقيقه إن فعل كذاء ففعله» 
وكان أبوه قد أخدم عبداً مرجعّه إليه» فهو حر متى رجع إليه 

ومن کتاب ابن سحنون وكتب ف إلى سحنون» في مه بين أحتين» 
فحلفت واحدة لآخدَّنّها(, ولأحتها فا شرك ولا تبيع من أختها نصيبها ولا ممّن 
يبيع منها بحرية الجارية» وحلفتٍ الأحرى بحريتها لا باعثها2» حيائهاء فأرادتٍ الأولى 
البِيعَ من أختهاء فأبتٌ أختّها. فكتب إليه: أمّا التي حلفت لا تبي من أختہاء ولا 
من تييع منها فإن أرادث من ييح منبا الذين هم من ناحية الأحت» أو ممن 
يظن أله يريدها لحا يها في السوق بيع صحيحاء ثم إن المشتري إن أراد 
البيع» ٠‏ قبل للحالفة لا بعتها ن۵ أردت طائعةٌ) ù‏ يجبرك عل البيع مع 
صاحبتتلك» [وإن م نوي طائعة ولا مُكُرَهَةَ فإنه يجبرك وتحنثين» إلا أن تأحذي 
نصيب ب شريكيك بما يعطي فما تحنشین ]250 أو تبقيا على الشركة فإن رادت الأولى 
أن لا تصل إلى الأحت على كل وجه ممّن يظن أنه يبيعها منها أو من غيرهاء 
فهذا شديدٌ, وأخاف عليها الحنت. 

وسأله حبيبٌ عن رجل قال: غلامي حر إن لم يكن القران مخلوقاً. قال: 
فغلامه 0 
(1) لي الأصل وت : (لأحذ منها) وهي ساقطة في ص وقد أثبتنا ما في ب. 
 )2(‏ في الأصل : (إلا باعتها) والصواب ما أثبتناه من النسخ غ الأخرى. 
)3( رولا ممن) كتبت في ات وص محرفة على شكل (ولا بمين). 
(4) لفظة (إن) ساقطة من الأصل. 
(5) ما بين معقوفتين جاء في النسخ كلها بضمير الخاطب المذكر لا بضمير امخاطبة ولعل ما أثبتناه هو 
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ون العتبية'“ روى أصبعٌ وسحنون عن ابن / القاسم فيمن قال لعبده: إن 
قضيت عي لغريمي ديئه على فأنت حرٌ. فتصدّق الطالب بالدّين على العبد؟ 
فقال: هو حر ولو تصدّق به على السيد. فإن قِيلّ: فعلى العبد أداؤه إلى السيدء 
وإن م ا لَه (2) إلى الغريم. ولا يعتق إلا بأدائه. 


و ن ماع ابن القاسم: Es‏ م رض امرآتي. فقال 
رجل -. على الوب - : أنا أشهدٌ أنّها أجازث. فقال: کل ملوك ت ل 
شهدت بذلك لا کون المكائب ثوبين [فقال ما أشهد وكنت لاعباً. قال لا شيء 
عليه ولكن يتورع ويعطيه ثوبين]» إن كان أمرهما یسيا 


قال عيسى عن ابن القاسم فيمن حلف بعتق» أو بطلاق» أن بفلانة عيب 
كذاء مما لا يراه إلا النساءء وهي حرة أو أمة, فأنكرتا“ ذلك أو أمكنتٍ الحرة 


راء من نفسها فنظرتهاء فقالت: ليس مها ذلك. قال: لا يحنث» ويدين» ولا ينظر 
إليبا النساء. 


ومن طلب أن يحلف له غريمه بحرية عبد له فقال: هو لزوجتي. فقال: 
ان 5 توافتي ا كذا. فحلف بذلك» وخنث» 9 الغلام بذلك» أو 
قات الزوجة تذّعيهء ولا 2 ها إلا بهذا الإقرارء فإن كان 5 بعلك السيد» 
فهو حرٌء وإن عرف بہاء فهو هما ولا يعتق. قال: وإن کان إِنَّما يعرف في يديه وني 
خدمته» وإليه يُنْسَبُ» ولا يشهدون على أصل ملك له بشراء ولا بميراث؟ قال: قد 
يستخدم عبد زوجته» وهو لها بذلك الإقرار ولا ِنْب عليه. قال: ولو لم يحنث» 


(1) البيان والتحصيلء 14 : 581. 

(2) في عن نوت + زفیوه إلى_الغرم). 

(3) جرفت لفظة (لكن) في الأصل إلى (حين). 

(4) ها بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من النسخ الاخرى. 

(5» في الأصل : (فأنكرت ذلك). 

(6) كذا في الأصل وهي في ب : (لتوفيتي) وكلاهما صحيح وكتبت في ... (لتوقني) بإسقاط حرف 
العلة وحرفت في ص إلى قوله (لتوافقني). 
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وقامتٍ المرأة بهذا الإقرارء فقال: إنما قله معتذرا وهو لي. قال: تحلف المأة» ويكون 
ها إذا جُهلَ أصلُّه وكان في خدمته. 


وروی عيسى عن ابن القاسم في امرأة ها / امه رائعة مدبرة» فحلفث بعتقهاء 
لا باعنها ولا زوّجتّهاء فقالتٍ الأَمَةَ للسلطان: لا أصبر عن الرجال. قال: لا أرى 
أن تحت إلا أن يعلمَ أنها أرادت بذلك ضرراً فتمنع» فإن نوت لا أبيعها طائعة. 
فباعها الإمامُ لم تحنثُء وإن تكن لها نيةٌ فلا ثباع عليها. 


وروی عنه يحيى بن يحبى فيمن حلف بعتق عبده» لا عَتَقَ عبدا له اخرّ 
فأوصى بعتقه؛ أو دبره في صحته» أو في مرضه» فلا يحنث» وإن كاتبه الْْظِرَ به 
فإن عجز لم يحنث» فإن ادى حنث في العبد الآخر. 


ومن المجموعة قال سحنون فيمن حلف لا أعتقت امرأثه أُمَتَهاء ولا باعتّها 
ممن يعتقهاء فدبّة > قال: هو من الجنث لأنّ مَن حلف ألا يفعلَ شيئاًء فمعناه 
أن لا يقرت شيئاً منه» فهو يحنث با فعل منه. . 


5 2 و > 
ومن العتبية(! من ماع ابن القاسم: ومن باع اهبا فمطله المبتاع بالشمن» 
ثم قال له: أتحبٌ الإقالة؟ قال: نعم» فاردُدُها. فردَّهاء فقال البائغ: على عتق رقبة 
إن كان لي أن أحلقك عند منبر النبي عو أك لم تخلطها إلا حلفتك]©. 
قال: له أن يحلفه إن التقاه(. 


[قال الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي زيد:]© وتركتٌ مسائل من الأيمان من 
العتق قد ذكرناها(» في كتاب الأيمان, فهي مكرّرة. 


(1) البيان والتحصيل» 14 : 435. 

(2) الأهب جمع إهاب وهو الجلد ما يدنع ويجمع أيضا على أهب واهبة. 

(3) في ب : (عبد قبر رسول الله ع . 

(4) كذافي الأصل وفي النسخ الأحرى : (لأحلفتك) وفي البيان والتحصيل : (لاستحلفتك). 
(5) وفي النسخ الأحرى : (إن اتبعه) وأثبتنا ما في الأصل. 

(6) ما بين معقوفتين ساقط من ب والفقرة كلها من قوله قال الفقيه إلى قوله مكررة محذوفة من ص وت. 
(7) في ب : (ذكرتما). 
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وسن كتاب ابن سحنون من مسائل شجرة) في مه بين أحتين» حلفت 


واحندة بحريتبا لا خدمتٌ أختي » وحلفت اللأحرى» لا بعت نصيبي منبهاء وأبتِ / و172 


الكعرق اننم الها من هذه فكب إت إن اقا من ناسا ا 
فالحالفة: على الخدمة إذا قضى عليها الحا سيم الخدمة بينها وبين أختهاء فخدمتها 
حنشت: فإن عزمتُ على البيع قبل ذلك قي للحالفة ألا تبيع» اشتري مصابة 
أختك با بلغث» أنتٍ أحقٌ بذلك. فإن أبث أمر الحاكم بالبيع» فإذا بِيعَثُ, 
حنقت الحالفة على البيع» ونْقَضَ البيع» وقومها الحا علياء إلا أن تكون نوث أن 
00 يريد فلا شيءَ عليها. 
قال ابن سحنون: قال المغيرق» فيمن قال : إن فعلثٌ كذاء فكل ملوكِ لي 
و فاما احتضر أوصى بذلك الأمر أن يفمَلّ هل الوصية بفعله کا لو فعله في 
قال: إن مات» حنث في رقيقهِ في الثلث» وإن صح فلا شيء ء عليه» 
يمينه بالطلاق بخلاف العتق لاله من طلّق في المرض وررْتّه, وإذا حنث به فإنما 
حم عا انار هلك عنها زوجهاء وهو يوصي بعتق عبده» ولا يوصي بطلاق 
امراته بعد موته» فاعجب هذا سحنون. 


جامع في عتق الرّقاب الواجبة 
وما يجري منها وني الرقاب الموصى بها 

ومن كتاب ابن حبيب قال مطرّف وابن الماجشون: لا جز في الرقاب 
الواجبة الأجذي اضر والأشل» والأقطمٌ» والأصمء والأحرس» والأعمى» 
والمجنون المطبق» ولا الذي يجن مرة بعد أخرى, ولا مفلوجٌ يابس الشقّ وا 
عط الأصبع» ولا / الأجدع المصطلمء فاا الأجدع الخفيف» وة الخفيفة» 
فطع الأغلةء وذهابُ ضرس وضرسين» فانه یُجُزیٰ» والأّمر الخفيف» ولا جز 
الخصيٌ» ويجزي الأعورء. وغيره حب إلينا. 
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وروى عيسى» عن ابن الفا في العتبية("» لا جز ئ الخصبي ف 
الوالجية ول حل ولا أقطعٌ» إل سو وو 00 0 وقال أشهبٌ» 
عن مالك» في الخصيٌّ والأعرج: يُجزيانٍ في الواجب. 

٠‏ ومن کتاب ابن المواز قال مالك: لا ر يعجبني عت الم في الكفارة. وقال 
ابن القاسم: لا جزئ. وقال أشهبُ: يجزئ الأصمء والأعر ج والخصي» ولا جزی 
الذي يجب مرة كل شهر. وقاله مالك. واختلف قول مالك في الأعرج» فقال عنه 
ابن وهب: لا يجوز. قال عنه ابن القاسم: يجوز إن كان خفيفاً. وروى عنه 
أشهبٌء في الخصي» أنه يجوز في الواجب» وهو من المسلمين. 

قال أشهبٌ: وتجوز إماميّه وشهادثه. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يجوز الأعورٌ. وأجازه مالك والمصريون من 
أصحابه» ولا يجوز مقطوع الأصبعين من يد أو رجلء ويجوز مقطوعٌ الأصبع. 
وقال عبد الملك: ولا يجوز سطرع الأذنين» فَأمّا الجدع في الأذنين» فیجوز» وا 
يجوز الأخرس» والأجذم, والأبرصء إلا المرض الخفيف. قال: ويجوز عت المريض إلا 
الذي ينازع. قال ابن القاسم: والذي ذهب .جل أسنانه لا يجرى» وإن ذهب 
أقلّهاء فإنه يجزئ. 

قال مالك: وإن الرضيعٌ في الكفارة ا قيل: فالتّذْرٌ. قال: / غيره 
أحبٌ إليّء ولا ا والفطم يجزئ وغيره أبينُ منه. وقال ابن القاسم وأشهبٌ 
وابن وهب: يجزى الصغير. 

قال أصبعٌ: ومن أعتق عن ظهاره صغياء ثم ظهر إذ كبر بكم وأعمى» أو 
مقعداء فإنه يجزئه. قال حمد: كال ابن ا أنه لا رد بذلك على بائعه لاله 
شيء يحدث إلا أن يكون تم من يعلم أنه من أصل الولادة» فيضمن, لا شك 
فيه. وكذلك ذكر ابن حبيب» عن أصبع» وقال: ويجوز شراؤه قبل أن يتكلم 


(1) البيان والتحصيلء 4 : 550 وورد عكسه في ماع أشهب. 14 : 481. 
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ويعقل» إلا أن تكوب بلاداً عمّها الفسادء فيرع رج في خاصة نفسه من غير أن 
يحمل الناسَ على ذلك. قالا عنه: ولا يُجَزِىُ في العتق من الزكاة إلا ما بجی في 
الرّقاب الواجبة. قال عنه ابن حبيب : : و ن فعل أعاد. 


قال ابن حبيب: لا بِأسَ. أن يعتقّ عن زكاته عَمِيا أو عَرجاء أو مُقَعَداَ 
وإغا العنى في قول الله رفي زاب فكاكها. وقد قال مطرّف. عن 
مالك: لا بأسَ أن يُعْطِيَ من زكاته للمكائب ما يتم به عِنقّه» أو في قطاعة مدير 
يعتق به وهما لا يعتقان في الرقاب الواجبة. 


وأجاز مالك عت ولد الرّنى في الرقاب الواجبة. قال ربيعة: اف جد شأئه 
في 0 تاماً. قال زيد ابن أُسلّم: هو خير الثلاثة» لم يعم سول 7 زر 
وازرة ورزر زر ری (. 

قال ابن المواز 0 أصبعٌ: فإن أعتق مكائباً اشتراه» فلا جره في قول مالكُ 
الأول الذي قال: e‏ عتقه» ويُنْقَضٌ لن البيع. وني قوله الآخر: جزئه. عل عِنْقَه 
ا وم يرّدّه. قال ابن اموا هذا حي إليّ؛ كالمدبّر / يعتق عن الها 
وقاله ابن القاسم في المكائب د يُجْرئه عن ظهاره إِنِ اشتراه» ولو أبدى له کان خسنا 
من غير إيجاب» وما عتقه لمكائبه أو مدبّره» فلا يجزئه لظهاره. وقال أشهبٌ: إن 
اشتراهء فلا يزه في مدير ولا مكائب. قال ابن القاسم: من ابتاع ا كتمه 
البائع تدبيره» فأعتقه عن واجب» أنه بره 

قال ابن حبيب قال مطرّف وابن الماجشون: لا یجزئ ف الرقاب الواجبة 
مدبر ار مكائبٌ» ولا 1 ولد وا معيّق إلى أجل ولا معتّق بعضه» ولا ممثول به 
ولا ممن يعت يعتق بالقرابةء ولا الابن إلا أن يده بعد العتق شلا ويعلٍ أله كان يوم 
أعتقه صحيحاء أ فأما إن كان یومع عليلاً ثم ص أو كان صحيحاً ثم اعتل» لم 


رل الآية جزء من الآية 177 من سورة البقرة وجزء من الآية 60 من سورة التوبة. 
(2) أو الاية الثامنة عشرة من سورة فاطر. 
(3) في ب : (قال ابن المواز قال أصبغ : هذا أحب إلي). 
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یجزه حتی يكون صحيحا وججه صحيحا. قاله صب وروی أكثره عن ابن 


° 


وَلْيجتَدِبِ ا ّ المفسدة 00 عر 5 ا والجذام» والبيص» 
والفالح. وشبه ذلك من الأمراض المفسدة للجسد. 

قال أصبعٌ: ولا يعتق في رقبة واجبة مرتهناً" بيمين» ولا يُجْزئُه إن فعل. 

قال في كتاب ابن المواز: ومن قال: إِنِ اشتريتٌ فلاناًء فهو حر عن 
ظهاري. فيجوز أن يعتقه عن ظهاره» ويستثني ماله وإن جعل ذلك ديناً عليه 
بعد عِتقه» لم يُجزِه عن ظهاره. 

يمن ا ابن ا ولا يجزىٌ في في الكقارات عالت في 
ر |أشهبٌ: يجوز الأعرج, والحَصِيٌ /» ولا أحبٌ لقعم ود 
الأعمي» 6 إلى لا ر يعتق ولد الى في الواجب. قال: ولا يشتري رقبة ة بشرط» 
وما الموصى بعتقه» فليس من ذلك إلا أن يرضى بواجب» ولا يجزئه أن يشتري 

في الواجب من إفادته من يعتق عليه فيعتقه. إلا مَن لا يعتق عليه من أقاربه. 


ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك: وإن أعتق من يُجْبْرٌ على 
الإسلام قبل يلم عن ظهاره» أجزأه. 

يقال اکھت ل ر کی بيت لے وی قود و ع ا ا 
إلينا. قال محمد: : وهذا أَحْسَنُ وهو معنى قول مالك في الأعجميّ من قصر النفقة. 
يعني شن اسل اع إلينا» من صلی وعرف القبْلة وعرف الله خان وأمّا قبل 
أن يسلم» فلا يجوز ل الي ع2 يام رب السوداء بعتقها حتى 96 
بالإيمان» وعرفه. وأجاز ابن القاسم عق الصغير أبواه كافران» إذا كان يريد 
إدخاله في الاسلام. 
(1) في الأصل : (مرتين) بالرفع والصواب ما أثبتناه. 


(2) راه الإمام ق المرطا في كتاب العتاق والولاء في باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. 
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ومن ابتاع اَمَف فأعتقها عن واحيه 3 ظهر بها حمل فهي تجزئه» ويرجع 
نقمة عب ايل إلا :أن ركرن بعلا من البائع. ومن ابتاع زوجته» فأعتقها عن 
واجب» فإن لم تكن حاملاً» أجزأته» وإن كانت حاملاً منه» لم تجزئه لأنّهها صارتٌ 
بالشراء اَم ولد. وقال أشهب: لا تكون به أمَّ ولد» وتجزئه إن كانت بينة الحمل؛ 
وإن نك فيباء انتظر فإن وضعئه لأقل من سنّة أشهر من يوم الشراءء فهي تجزئه» 
وإن “نت لأکثر فلا تجزئه لأنها بعد الشراء حملت به. قال محمدٌ : الأول أحبٌ 
إلينا» وهو ل مالك وأصحابه» / أنّها م ولد إذا اشتراها وهي ا قال ابن 
القاسم : شك في حملها أولا يشلك فلا تجزى في الكفارة. 

قال ابن القاسم وأشهبٌ عن مالك: وما رجع به من قيمة عيب في رقبة 
واجبة أعتقهاء اليتق مما يُجُزئء» فلْيَجْعَلُ ذلك في رقبة» فإن لم تبلغ أعان به من 
يتم عق فإن كان تطوعاً» صنع به ما شاء. قال أشي قولّه في الواجبة: يجعله 
في رقبة. ليس بواجب. محمدٌ: وهو مسَحَّبٌ» وإن کان عَياً لا يُجْرَىُ به صت 
بقيمة ا شاف لأن عليه دل كان ای درق اجا ولا أحنب أن 
يستفضل منه» ولیس يضيق إن فعل. 

ونی كتاب ابن حبيب مسألة مّن أوصى أن يعت رأسٌ من رقيقه عن ظهاره» 
وإلّما فهم صنف معيبٌ لا يجُزئُ في الظهار» وصينف قيمة كل واحد أكثر من 
الثلث. وقد نقلتُها إلى كتاب الظهار. وقال ابن سحنون» عن أبيه» فيمن أمره 
رجلان كل E‏ أن يعتق رقب عن ظهاره» فاشترى رقيقين» فأعتقهماء ولم 
يسم لكل واحد رقبة بعينهاء فلا يجزئهماء ويَضْمَنْ المأمور والولاءُ له 

وكذلك مَن أمركه يشتري رقبةً مائق» يعتقها عنك» فاشتراها بعشرة فأعتقها 
عنك» فلم رض فالولاء له. ومن أوصى برقبة عن واجب وغيو» فأخرج ثمنهاء 
فا فلیشتر فليشتر ثانية من ثلث ما بقي» إلا أن يكونَ قد قَسَمَ امال 
بدا فأخذ الورثة ثلثيه, وأهل الوصايا الثلتّ. قال ابن القاسم: لير جم على أهل 
الوصاياء فيأخذه منهم من / الرقية للها ميداة عليهم» إا أن تكونَ معها رقبة 
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اجا اا و ان بقي من اقلت شىء أخده الوقة. ل برد منبم: 
وقال أشهبٌ: إذا مات الرأسُ قبل يعتق» أو سقطث نفقة أمير الح فعليه مثل 
ذلك أيضاً ما بقي من ذلك الثلث شيءٌ. 


ومن كتاب ابن المواز: ومّن قال في وصيته: ا ول يقل : عن 
ظهاري ولا غيو. فهي مبدّأة. 


جامعٌ القول في عِتق التطوع والنذور 
ومن أوصى لعب بجزء من نه 

قال ابن حبيب قال زياد عن مالك : أفضل الرُقاب في التطوع أغلاها ثمناً 
[وأنفسها عند أهلها وإن كان نصرانيا. وقال أصبغ إذا كانا مسلمين فأغلاها 
نمنا]“ أولى وإن كان الآخر أفضل حالاًء وإن كانت واحدة كافرة» فعِتقٌ المسلمة 
أولى وإن كانت [الأحرى] أكثرٌ ثمناً. وقد قال ابن القاسم» فيمن أوصى أن يعم 
خيارٌ رقيقه» يعي أغلاهم تنا حتى يتم الثلث» فإن وسعهمُ الثلتُء عتق 
المرتفعون منهم» وترك الولحش وإن كان متباينين» وما المتقاربون» فيبداً بهل 
0 وإن قال : رقيقي أحرارٌ : بد الأول فالأول» فإن حملهم الثلثُ كلهم 
نُظِرٌ أنه أراده في قِدَم كسبه وحدیثه» ولا يعتق المحدّثون إن كان قدياً 
وروى أصبحٌ بإسنادٍ ذكره إلى ابن عباس» في عبدين اغات أيهم يعت 
قال : أغلاهما ننا بدينار. 


ومن العتبية“ روی يحبى بن يحبى عن ابن القاسم فيمن نر رقبة من ولد 
إسماعيل» قال: قال ماللكٌ: يعتق رقبةٌ من / أقرب الرٌقاب إلى ولد إسماعيل. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ت. 

(2) لفظة (الأخرى) ساقطة من الأصل. 

(3) في الأصل : : (لقية) وفوقها كذا وني النسخ الأخرى : (لفيد) والغالب أن كل ذلك تحريف وأن 
لصواب ما أثبتناه. 


(4) البيان والتحصيل. 15 : 9 
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وروى ابن حبيب عن ابن المغية عن مسرع عن غب بيك بن مير عن .عبد 
الله بن مُعَفْلء قال: كان على عائشة ذز رقبةٍ من 1 إسماعيل» فقدم سبي 
تحولان» فلم يِأمرْها بالعتق منه» وقدم سَبِىّ من بِلْقِيسَء فأمرها أن تبتاعٌ منه 

يقال مالكٌ: ولا بس بعتق اليبوديُ» والنصراني» وامجوسيٌ تطوعاً. ورواه ابن 
حبيب» عن عم ائه أعتق نصرانيًاً. وعن ابن عباس» ويد بن ثابټ» في 
امجوسي. 

ومن كتاب ابن المواز قال مالكٌ: ومّن أوصى بمائة درهم في رقبة» فطالت 
عليه» ثم مات وقد غلب الرقيق 5 فلم تُوجَدْ بذلك» فأراد الوصي أن يزيدّه من عنده 
بطيت» نف ٠‏ فلا ينبغي. دللكا. قي : فقريبٌ له وارثُ» أو موصي له ؟ قال : 
ادام ديه قبل © فيكترييا بارطن الروم أعجمية ؟ قال : لا م برد اميت هذاء 
[قیل]' [فيُعينُ بها من يعتق رقبةٌ ؟ قال : لا إِنّما يكون شريكاً بها في الرقبة» 
ويعتقائها2» ومن أوصى» فقال : أعْطوا لعبدي من ننه كذا. فليس يعتق 

قال ابن القاسم : وإن قال : بيعوا نصيبي من هذا( العبد» واعطوا فلاناً 
عش دنائي وما بقي للعبد فإنه يُباع نصيبه كله ويأخذ فلان عشرةه وما بقي 
فللعبد قال أصبعٌ: ولا عِتقٌ فيه. قال محمد بن الحكم» ؛ فيمن قال: لله على عِتق 
رقبة» فأعتق رقبة عن ظهاره» أَيُجُزئه؟ قال: لاء ويعتق أخرى عن نذره. 


ولو قال: لله على عت ميمونٍ عبده. فأعتقه عن ظهاره» فإنه يُجْرِئ لا 


شيءَ عليه. / 


را لفظة (قيل) ساقطة من الأصل. 
ر2) في الأصل وب : (ويعتقاها) بحذف نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 
(3) ها بين معقوفتين ساقط من ص وت. 
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فيمن أعتق عن غيره بأمره أو بغير أمره 
أو في وصية میت( في واجب أو غيره 
[وفي شرائط العتق]©) 


من كتاب ابن المواز قال ابن ده مَن أعتوٌ ن رجل عمًا لزمه عن 
واجب بغير أمرهء أجزأهٍ كمن أعتق عن ميّت. وكذلك إن أطعم عنه وکسا 
وكذلك لو سأله أن يُكَفْرَ عنه بق أو غيو» من غير عوض أعطاه» ففعلء 
أجزأه» وإن أعتق عنه على شيء أعطاه. م پجزئه في الرقبة الواجبة بشرط العتق. 
وقاله كله مالكٌ. 

وقال أشهبٌ: لا پجزئه في الح بأمره ولا بغير أمرهء بخلاف 5 إذ 
لا يقدر في الميت على غير ذلك. حمل أحب إلى. قال مالك: ولو اشتر: 
الوصي الرقبة الواجبةً بشرط العتق» ضَمِنَء وم يُجْزِىْ وإن كان تطوعاً فإن كان 
لمن هو مبلعُ رصي م يضمن. وكذلك إن كانت رقبة منقوطةء ولو اشترى في 
الواجب من يعتق على الميت في حياته» أجزاً. ولو أوصى اليب بشراء بعينه في 
الواجبة» 1 ينه . 

حمد: وإذا 0 وص ب به بعينه) أجزأه لاله م لك ولا يعد يعتق بالشراء حتى 

يوتف تق وإن كان عتقه أحبٌّ إلينا في الواجب. قاله مالك. وأمّا التطوعٌ, 
فلا باس به. 


قال أشهب: وإِنٍ اشترى في التطوع نصرانيًاً فهو ضامنٌء علم به أو لم 
يعلم. ومن أمرئه بشراء رقبة بشمن ميته ويعتقهاء تقعل» وراد في الین فإن زاد 
نا کالدینار وأقل منه» أجزأه ولا 92 عليه. قال حمد: عليك غم بيسير 


(1) لفظة (ميت) ساقطة من الأصل. 
22 جاءت العبارة في ب على الشكل الآ : (وفي شراء يشرط العتق): 
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الزيادة» وإن كثرث لم يُجزئك إسقاطًها أو ويها إليى لاله عِتقٌ تقذ / بغير ما غ76٠‏ 
امز به» والولاء لك ولا شيءَ عليك. 


فيمن ابتاع عبداً على شرط العتق 
في واجب أو تطوع 

من كتاب ابن المواز: ومن اشترى عبداً على أن يعتقه عن واجب أو تطوع» 
فإنه تق عليه وإن كره. ثم رجع فقال: لا يعت يعتق عليه إلا أن يشتريّه على إيجاب 
العتق. وقاله ابن القاسم. محمد: والايجاب على أنه حر لا على أن يعتقه. يريد ولا 
الحرية عن الواجب إذا اشتراه على شرط العتق. 

ا وله يدل وأن يستقيل منه إذا کان على غير 
إيجاب» اج أن يقول : إِمّا أن تعتق أو تردٌ. زد أن يتركَ البائع شرطّه بذلك 1 
ويبقى ا واد ديك ايه ف بقرت ابيع بأيّام يسيرة(!»؛ فإن شاء البائع 
أخذه بعيبه» وإن شاء ترك شرطه وإن ن مضى مثل الشهرء فعلى المبتاع قيمنه يوم 
البيع بلا شرطء إن زادث على الثمن إذا م 0 علمٌ البائع بترك العتق. 

قال أصبځ: و في فوتٍ بعيب مفسد وما تفاحش من نقص وزيادة» فأمًا 
ريك أو سوق بالأمر القريب» فالمشتري على خياره. قال محمد: قولّه في الزيادة 
التباينة في بدنٍ أو سوق. لا يعجبني» والمشتري على خياره. 

قال ابن القاسم : وإن حدث به عيب مفسد أو مات بقرب البيع 
وحداثته» فلا شيءَ على المبتاع» فإن كان لمثل الشهر» فعليه قيمته» ولو م قا 


عيب حتى مضى أكثر من سنة / نم أعتقه لرجع البئعٌ تام ننه إلا أن يكو و177 
البائع عالاً بترك العتق في هذه المدة» فلا شيء له ولا يلزم المبتاعٌ أن يعتقه. 


ر ني الأصل : (يأمر يسير) وقد أثبتنا في النص ما في النسخ الأخرى. 
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قال: وإن أعتقه بعد طول الزمان عن ظهاره» أجزأه» كعبد لا شط في 
ولزمته قيمتّه بغير شرط. وكذلك تجب قيمنّه في فوته بعيب بعد الشهرء فإذا 
وجبثٌ فيه القيمةء أجزأه عن ظهاره» إلا في عيب لا يجزئه. قلت : فيكون الطول 
الذي إذا أعتقه بعده» غرم بقيةَ الشمن» مثل السنة. قال عيسى : والسنة ونصف» 
والسنتان أبين» فإذا مات المشتري» فورشته بمنزلته» إن طال زماثه عنده أو عدم 
ادوا نمام القيمة» أو لم يکن البائع عالاً - يريد بترك العتق ‏ وإن لم 0 ولا 
مات» فم أعتقوه أو لف 

ومن العتبية2» من ع ابن ° قيل لمالك: فالرجل يشتري العبد رقب 
أيستقيل منه؟ قال: : نعم إلا أن يه يشتريّه على أنه حر. وقال في موضع اخر: إلا أن 
us EC‏ 

وفي اا المدبر کر من باع أمَةَ على أن يدبرها أو على أن يتخذّها ا 
أو يعتقها 3 من معاني هذا الباب. 

وقال ابن حبيب: قال أُصبعٌ : في مريض ابتاع عبداً على أن يعتقه» فأعتقه 
ثم مات» وم يحمله ثل فقام البائع» قال : يعت يعتق منه مَحْمِلٌ الثلث» ويرف ما بقي 
للورثةء إلا أن يشاءً البائعٌ أن يسترةٌ ةماق بحصته /. وقاله ابن كنانة. وقال 
ابن أبي حازم» وابن دينار, والمغيرة : البائع بالخيار إن شاء أمضاه فعتق منه ما 

عتق» وإن شاء أخذ غلامّه كلّه. 


(1) البيان والتحصيل. 14 : 5 
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في الوصثي يبتاع عبدا ليعتقّه في وصية اليت أو رجل عن نفسه 
فلم يبعه البائع بذلك حتى زاده العبد 
من ماله أو مما أوصى له به الميت 
أو ضمن له ولا يعلمُ الموصى بذلك أو كان يعلمه”» 

من كتاب ابن المواز قال مالك في وصيّ سام في أمَةٍ ليعتقها عن ميت أوصى 
في ذلك بخمسة عشر ديناراًء فألى البائ فزادثه الأمَةُ عشرة» بعلم الوصىٌ» فإن 
كان نقد فلا بأسَّ به» وأمّا إن كتب عليباء [فلا]» فإن لم يعلم المشتري وقد 
اشتراها على العتق» سقط عنبها ذلك والولاءٌ للمشتري يريد للميت» وإن كان إِنّما 
أعطاه أ لها [حر]“ عش دنانير ولم يعلم الوصي وقد أعتقهاء فله في ذلك 
مقال؛ قيل: فما ترى؟ قال: ما تبن لى. بعد. قال ابن القاسم: وقد حبرت عن 
مالك وابن هُرْمُرَ أنّهما جعلاه كعَيّبٍ يرجع به في الثمن» كدين يظهر على 
العبد أو أن له ولداً. 


ء2 


1 ET TET 0 

ولو أوصى أن يشتريّ عبد فلانٍ بستين» ويعطي العبد عشرين» فامتنع البائع 
إلا بڅانین» فزاده العبد العشري 40 الوصية قال ابن القاسم: لا يعجبني لانه لم 
يرذ أن تكونَ في نمنه» فن فعل» رجوثُ أن يكونَ جائزاً. قال محمد: بل ذلك 
ا لاله قد ملكها بالوصية فيصرفها / حيث شا وهذا أحقٌ ما صرفها فيه. 

ومن العتبية(؟) “من ماع ابن القاسم: ومن أعطى في عبد خمسين دینارا 
ليعتقه» فأبى البائ إلا وبين فقال له العيك: اكب على هذه العشة في كل 
شهر دینار وبعني بجخمسين دينارًء فرضي البائع ذلك بعلم المشتري وأعتقه على 
هذا الشرطء فإن ولاءه للمشتري دون البائع. 
)1( في الأصل مو لبعض كلمات اا لعنوان وقد امنا صيغته من ب. 
(2) لفظة (فلا) ساقطة في غير الأصل. 
)3( لفظة (حر) ساقطة من الأصل. 


(4) في الأصل : (فزاده العبد عشرين : الوصية) والصواب ذكر العشرين معرفة بالألف واللام. 
(5) البيان والتحصيل. 14 : 430. 
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فيمن اق في مرضه في توا له كتبهم 
أنه قد كان حنث بعتقهم في صحته 
أو قر نه كان أعتق مه في صحته 

أو قال زوّجتها أو قال كدت يلت يى رقيقي 


من العتبية”“ من ”ماع عيسى من ابن القاسم» وذكره عنه ابن حبيب في 
مريض قال لمو له كان كاتهيم» فقال: قد کنب في صحتي حنشتٌ فيكم بالعتق 
قبل أن أكاتبكم فوا ما أخذتُ منكم. وقد كان أَتحَلّ منهم إبلاً ورقيقاً وغنماً 
وقد تناتجتٌ» وعليه ديون» قال: يودي ذَينْه وينظر إلى ثلث ما بقي» فإن حمل 
ذلك ما أذ منهم أو ما حمل منه - يريد فذلك لم وما َر أنه قد كان حدث 
فہم» فذلك باطل» ويُقال لهم: دوا ما بقي عليكم من الكتابة, فإن ادوا عتقواء 
وإلا رقوا. 


£ 


وزاد ابن حبيب في روايته: إلا أن يقول: الوا ذلك لهم فيعتقوا في الثلث 
[فإن فضل عنهم من الثلث شيب جعل فيه مالهم الذي اد منهم]220 | فيرجع 
إلهم أو ما حمل بقية الثلث من ذلك. 

وروی یی بن يحبى عن ابن القاسم فيمن قال في مرضه: كنت أعتقتٌ 
فلانة في الصحة, وتروّجَت. أو سمّى صداقاء قال: لا عت ق ها» لا في ثلث ولا 
في رأس ماليء ولا صداقء ولا مرا وهي رقي . قاله مالك في المريض يقر بعتق 
عبد في صحته. أنّه لا يعت ق في ثلث ولا غيره. ولو أوصى بوصاياء ولم يدخل ذلك 
العبدٌ في ذلك. 


قال: ومّن بتل عِتق اميه في مرضه وثلئه» واسع مأمون, ثم تزيّجها ومسهاء 
فهي چ وها الصداق في الثلث» كالأجنبية لذنّها ثبتتٌ حريتها بالمال اموق ولا 


(1) البيان کک 5:15 
(2) ن معقوفتين عوض في ب بما يأني (فإن لم يف بذلك أتم مر ن رأس الما ل الذي دفع إليہم مما كان 
أحذ مہم). 
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يه ذه نكاح المريض» وم إن بعل معها غيرّها حتى يُخْشَى ضييق الثلث» 0 
كان الثلثٌ ضيقاًء فلا عت ها إلا بنظر السلطان بعد الموت» والنکاح مفسوځ» 
ولا صدا لها في ثلث ولا غيه لن التكاح وقع» ولا يُدْرَى أحرّةٌ تكون أو رقيقاً؟ 


ومن الجموعة من كتاب الوصاياء قال علي عن مالك: إذا أعتقها في 
مرضه» ثم تزوجها فيه بمهر وبنى بها فیه» فهي حرة في ثلنه» ولا صداق ها في ثله. 
وقال على وأشهبٌ: ها المهر المسمى في ثلثه بعد رقبتها. قال أشهبٌ: إلا أن يزيد 
على صداق المثل» فيرَدٌ د إلى صداق المثل» فإن لم يسم لها شيعا ننه داق المثل» 

قال أشهبُ وكذلك“ لو فعل هذاء ولیس له مالّ غيرهاء ثم كسب مالاً 
رج من ثلثه» فإن لم يخرج / من اثلث فلا مه هاء بنى بها أو ل يين لألها 
مء ولو صح لفسيح نكاحهاء وتكون حرةء وها المهرٌ المسمّى إن بنى بها. وطرح 
) 39 ابن عبدوس [من] كلام أشهبَ [من أول قوله] في أول المسألةء ها الهر 

بقية الثلث» وقال ولو اغتصبها أو جنى عليباء لم يلزه شيءٌ لأنّها من وهو 

يأخحذ 0 ما جنى غيره عليباء ولو حملث» كانت 5 ولد تعتق من رأس ماله» 
فكيف يكون هذا نكاحاً©. 


قال أشهبٌ: ولو أعتق أُمَئّه في مرضه ولا مال له غيرهاء أو له مال بمقدار 
ما تخرج من ثلثه». ثم ثم استدان منها مائة درهم فأنفقهاء ثم تزوجها في مرضه» ثم 
مات» سكع 5 ولا المائة درهي» ولا صداق لما ولا ميراث» . بنى ا أو م ي يبن 
لزيا لا د تعتق كلها لاله باع منها لقضاء مائ درهي»› ودينها في ذلك کكڌين 
الأجنبي. 

وقال عبد الملك: إذا بتل المريض عبده في مرضه. ولا مال له غيره» وللعبد 
مائ دينار على سيده» وهي أكثرٌ من قیمته» قال: إذا مات» فلا يكون كدين 


. رى لفظة (وكذلك) ممحوة في الأصل. 
ر2) في الأصل : (فكيف يكون هذا النكاح) بالرفع. 
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الأحنبى <“ أن مرجعّها إلى إبطالي» ولا تكون الماةٌ له كدين على السيد يرد العبکى 
اليا أخذها من عبد ثلثاه 0 وثلثه رقيق. 

ومن البق من E‏ بدي من رن E N‏ 0 
حلفت بعتو بعتق رقيقي لأتصدَّقنٌ بمائة دينار» و فعلتٌ) ويميني في كتاب عندي. 
فوجدوا الكتابٌ» وليس فيه أنه قد أَنْمَذَّ وكذّبه الرقينٌ» قال: هو | مصدّق» وا ظ179 
يكون على مثل هذا بينة. ولو قال لورثته: كنت حلفت بعتق رقيقي لأعطينّ فلاناً 
0 » فإن نقص خف الح قا نحن نتمها من 


قلتٌ: فلو قال ذلك لوشته» وعليه بذلك بينة وقال لهم: ليس معي اليوم ` 
عينٌ» فما ترون؟ فقالوا: نحن نتمّها له ولأ يدل عا نت فبعت إلى 0 
فكتب عليهم بذلك كتابأء ثم مات» فقال العبيك: قل حنٹ. فإن كانت المائةٌ 
وگه تحمهاء فذلك له تخر وإن كانت 5با قضاهاء فق ره قضاها من وآس 
ماله» أو من مال غيوء وإن ضمنها عنه وار أو غيره» فقد حنث. 

ومنه: إن حلف على قضاء الحق إلى أجل» فلن حل اجله عل رس دان 
ل د يد كك ا 
حیاته» ولا قول للرقيق» ولیس كمّن قال: حَيِئْثُ في صحتي. 3 ذلك رد 0 
اواك 


e a 


5 


صحته» فذلك e‏ ا الأول فالأول» وليس کمن قال ف مرضه أعتقتٌ 
عبدي في صحتي. لأن هذا صرقه ! إلى رأس الال والمدبر إِنّما صرفه إلى الثلث. 


(1) هنا تنتهي المقابلة من ت. 
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ومن كتاب أحمد بن مَيَسّرِ قال: وإذا قال مريضٌ: كنت أعتقتٌ عبدي في 
صحّتىي. أو أقرّ أنه كان تصدّق على فلانٍ بصدقةء أو حبس عليه دار / في 
صححته» فقال مالكء وابن القاسم: ذلك باطل» إلا أن يقول: أَنْفِذُوه. فيكون من 
شلك كيدا ية ال وال أشي يله ى اد وا يريك أن 
ذلك ببطل» وخالفه في العتق» فقال: هو نافد لأنّه لا يحتاج إلى حيازة لأ العبد 
بحوز نفسته» ولاه لو قامت له بينة لم تحتج إلى حيازة» ولو قامت فالس والصدقة 
بينة لم جز ذلك إذا لم يختر ذلك في صحته. ومن حجة ماللكِ» وابن القاسم, أله 
أجاز العمل على الصحة من رأس المال» ولا يدخل أحكامٌُ رأس المال على إمكان 
الثلث حتى .ياتنف فيه الوصية. 

فيمن أوصى أن مسلمي رقيقي أحرارٌ 
فمات فاذّعوا كلهم الإسلام 

من العتبية روى أشهب عن مالك فيمن قال عند موه + إن مسلمى رقيقي 
أحرارٌ. ثم مات» فادَّعى جميع رقيقه الإسلام. وقال بنوه: كانوا نصارى يومذٍ. قال 
أشي فالبينة على الورثة [أنهم نصارى. ولو قال: نصارى رقيقي أحرارٌ. فاذّعوا 
نهم نصارىء وقال الوثةٌ: هم مسلمون]'“ فالبينة على الورثة. 

قال ابن حبيب قال أصبحٌ: إذا أوصى أن کل عبد مسلم له حر فإنه يُنْظَرٌ 
إلى من كان منہم مسلماً يوم أوصىء لا يوم مات. قاله ابن القاسمء وابن وهب» 
عن مالك. وذكره ابن وهب» عن ابن شهاب ونافع مَوْلّى ابن عمر. قال أصبغ: 
فان اختلفوا من كان يومعذ مسلماء فمّن عرف بنصرانيّة طَرْقَة عين» فعليه البينة 
آله كان يومذٍ قد أسلمء ومن أشكل منهم» فلم / يعرف فهم على الإسلا» كم 
موا به حتى يثبتَ عليبم غير ذلك. 


(1) ما بين معقوفتين ساقط من ب. 
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قال ابن حبيب: وبلغني عن أصبعٌ» قال: تعدّى الوصيةٌ لكل من كان 
ا يوم مات» لا يوم أوصىء وما أراه إلا نَسِيّ. قال ابن القاسم: فإن قال: إن 
مث فكل عبد مسلم لي حرٌ. . ولیس له يوي عبد مسلم» ثم اشترى مسلمين 
ونصاری» فأسلم بعض النصارى ممن کان عند قوم أوصىء وممّن اشترى فإنہم 
يدخلون في الوصية لأنّه ُ رذ عبيداً اعا إنما أراد من عنده مسلم يوم يموت. 


جامع مسائل من ال تق مختلفة 
من العتبية(!) من ”ماع ابن القاسم. قال i‏ منع أبو بكر بلالا أن يخْرج 
3 الجهاد, اا له: إن كنت أ 2 عفتني e‏ 0 له 
ا حتى يموت قدي ا م حيث شاء. 


555 الال ولا ر يور ا وإذا أوصى بشراء عبد بعينه» أو بغير عینه» فيعتق 
فيشترى عل بیع البراءة ِيِعَجُلَ عتقه ولا يشترى بعهدة الثلث. 

وعن العبد يعتق ف وصية سيده» وهو ذو صنعة» وهو وضعه رفع فف 
وإن جلب إلى الفسطاط وذكر عمله لم ييل ما بلغ موضعه» قال: يموم في 
موضعه الذي كان فيه. 

قال مالكٌ: وإذا كان دَميم المنْظْرَةٍ وله مَحْبرة» فعلى ورثته أن يثبتوا ذلك 

ومن العتيية””» روى صب عن ابن / القاسم فيمن أراد شراء عبد ليعتقه في 
رقبة عليه فباعه رجل مدبرف و يخبره اه مدير فاغش فإنه جزئه. ٠‏ وروی عنه 
(1) البيان والتحصيل» 14 : 424. 


(2) هنا تنتهي المقابلة من ب. 


(3) البيان والتحصيلء 15 : 113. 
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بو زيد» فيمن أعتق أمٌ ولده على أن أسلمتٌ له حضانة ولدها الصغير منہاء قال : 
يرد إليباء وليس كاحرة يصالحها على تسلم الولد إليهء فذلك جائز» ولا يرجع إليه. 

من كتاب ابن سحنون : وكتبّ و إلى سحنون» في رحل, أوصى 
بعتق ام أ وهي حاضرةٌ ساك تسمع؛ ل نعي حر فشهدث بذلك ين ل 
ولا نعلمهاء ثم قالت بعد موته أنا حرق قال : لا يضبها .سكويها. 


تم الجزء ا عشر محمد الله وعونه 
ويتلوه إن شاء الله ف الثامن عشر كتاب المَدَبْر 


1 
صل ای ا عمد وله ويام 


ا الثاني عشر 
من کاب النوادر والزيادات 
ويتلوه الجزء الثالث عشر 
أله كناب المُدَبّر 


و د 2 
ر1) هذه خاتمة مخطوط أيا صوفيا دات التجزئة العشرينية. 


— 520 س 


فهرس موضوعات الجزء الثاني عشر 
من كتاب النوادر والزيادات 
الجزء الأول من كتاب الخبس السنّة 


في الأحاس والريعة فا FF nea RR‏ 
في كراهية إخراج البنات من اليس A‏ 7 
في الحبس المؤبد والمرجوع إلى أُوْلَى الناس بمحيّسه 1[ 2100700 
فيمن حبس في السبيل أو حبسا لم يجعل له عخرجاً ا 1 
في الصدقة التي تُصرف مضرف ابس أو مصرف الْعمَرَى ل LE‏ 
فيمن اشترط في حيّسه أن من احتاج من أهل اليس باع DD‏ 
فيمن حبس على ولده أو على ولده وولد ولده أو على بناته ا 2A‏ 
باب فيمن حبّس على ولده ولا ولد له يومعذ بذ 0 DB‏ 
فيمن حبس على ولده أو على ولده وولد ولده أو على أجنبي وولده es‏ 30 
جامع القول في قَمنم الحُس بن أهله في الغلة والسكنى ا ا ٠‏ 34 
في أهل الحبّس وأهل العُمرى أو الخدمة يموت بعضهم أو يفقدُ من عليه 
الحبس AS 1 000 E‏ 
فيمن حبس تمر نخل فيموت بعضٌ أهل الحبّس أو يولد منهم مولودٌ بعد الإبار 07 51 
فيمن حبس على ولده وشرط أن من تزوّج فلا حق له SS sg‏ 
قيمن هو اولى مع الین ذا انقرض تن بين علية OZ SSSA‏ 
الجزء الثاني من كتاب الس 
فيمن جعل مرجع الحبس إلى نفسه أو قال إلى من شعت eis‏ 69 
فيمن حبس في مرضه على ورثته أو على بعضهم م د De‏ 
في الرجوع في ال حيس وهل يباع ؟ وكيف إن تحرب الريُْ أو تغيّر حاله؟ م82 
في شراء مرجع الحبس أو العُمرى وشراء المُعطي أو المُعطَى Ss‏ :93 
في الحبس بزاد فيه أو يعمر من غلته وكراء الحبس السنين الكثية e‏ 95 
في بعض أهل الس يبني فيه أو يغرس أو يُصلح ا از وا ا OE‏ 
في حبس العبيد والحيوان والشرط في ذلك وفي الرباع JOT asda‏ 
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في مال العبد امْحبّس أو المُخدم أو المُعمر وولده ونفقته 95 ©هظ2ظ2 


جامع مسائل مختلفة من الأحباس والعمرى والخدمة BS‏ 
باب في حيازة الأحباس ASSESS‏ 
فيمن حبّس حُبْسا فسكن بعضه 0 0 
في حيازة الاب على من يولى عليه من ولده من صغير أو كبير 8 شظ121 
مسائل مختلفة في الحجبس 1 20070000 


الجزء الأول من كتاب الصدقات رابات 
جامع القول في الحيازة في الصدقات والهبات وشبهه ا 000 
في الصدقة لا تجاز حتى يمرض المُعطي أو يموت أو يجن أو يفلس O‏ 
في الحيازة في هبة الثواب وما يشبه الثواب 07 00 0 E‏ 
وجه ما تُحاز به البة والصدقة في الأزض بجميعها أو بجزء منها RS‏ 
ف هبة المشاع وإعماره ووجه الحيازة فيه SR Seet A ES‏ 
وجه الحيازة في الصدقة بالشيء الغائب من أرض أو غيرها a‏ 
فيمن تصدق على رجل غائب أو بعث إليه بهبة أو هدية ش51 
فيمن وهب لرجل شيئاً له عند آخر وديعة أو رهناً أو عند غاصب i‏ 
جامع القول في الحيازة لما وَهَبَّ لولده الصغير A‏ 
فيمن حبّس أو تصدّق على ولده الصغير أو الكبير برع ثم سكنه E‏ 
فيمن تصدق على بنيه وفيهم أصاغر وأكابر فلم يحز الأكابر AE‏ 
فيمن تصدق على بنيه الصغار بدار أو أرض فادعى الأكابر أنه كان يسكن 
الدار O oy‏ 
في الحيازة فيما يبب لابنه الصغير ثما لا يعرف بعينه ED‏ 
فيمن تصدق بشيء على أجنبي أو على ولده فلم يجر عليه حتى أحدث بيعاً أو 


فيمن وهب لابنه الصغير سهماً مشاعاً من أرض أو مال أو حيوان أو غيرها . 
فيمن تصدق على ابنه الصغير ثم بلغ وم يخر حتى مات الأب 2000 
في الحيازة للولد الصغير فيما وهبته الام أو الاجنبى والابُ حي أو ميت 1570 
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في حيازة الأب على البكر المعنّسة eae ea‏ 


في الحيازة من الزوجين فيما وهبه احدها للاخر i SE ERS‏ 
في المرأة تتصدّّق بصداقها على زوجها eS‏ 
في الحيازة فيما يوهب مما في بطن الأمة أو بطون الحيوان 00 
فيمن تصدّق بنخل فيه تمر أو بتمرها خاصة كيف الحوز في ذلك ؟ 0 
فيمن وهب لرجل أقساطاً من زيت نخله» على من العصرٌ ؟ aa‏ 
الإعتصار في اطية والتحل E ٠.٠١‏ 


الجزء الثاني من كتاب الصدقات وافبات 
في الصدقة وما لا يجوز أن يُرجع فيه منها وما يشبه الرجوع e‏ 
فيمن وعد رجلا بشيء أو وضع عنه ذَيْناً أو تصدّق عليه ثم رجع 1111 
فيمن تصدق بعبد على رجل ثم وجد به عيباً أو كان فرساً حبّسه a‏ 
ايازم عن اوو د پان aE e Sa aR ASST‏ 


فيمن تصدق با له كله. وهل يتصدق على بعض ولده دون بعض ؟ ا 
في صدقة البكر وذات الزوج والمُولّى عليه RO‏ 


فيمن تصدق بصدقة فلم تحر عنه حتى اذَّانَ ديناً عيطاً 1 
الشرط في الهبة والصدقة» شروط تجوز أو لا تجوز 11 1 1 1 121171111 


فيمن وهب في مرضه لرجل مريض هبة ثم وهبها للواهب فقبضها .: e‏ 
فيما يتعاوض به الزوجان 1110000000101 


فيمن تصدق بمال إلى مدة أو قال عشت أو مت Aa‏ 
فيمن وهب میراثه لرجل وهو كذا فيوجد أكثر RSS‏ 
يمن وح لدو هة م امتح ق العبد وقد عتق أو لم يعتق ا ا ا 
ET Cy a‏ 
ولدها Rael Se CARS‏ 
في التداعي في الحيازة في ابات والدعوى في الدين SAR‏ ”ك1 
جامع القول في الاقضية في الصدقات والحيازات لظ 
باب جامع لمعاني مختلفة من مسائل ابات والصدقات 6 007 
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كتاب هبة الثواب 
جامع القول في الحبة للثواب وعوضها وما يفيتها وشيء من ذكر الإعتصار ا 
ذكر من لا ثواب بينهم من الأقارب والزوجين وغيرهم 0 
في الموهوب هل له قبض المبة ؟ وهل للواهب منعه منها ؟ Ra‏ 
ما تجوز هبته للثواب وما يجوز من العوض فيبا وما لا ثواب فيه من ميات .. 
فيمن وجد عيبا في هبة الثواب أو عوضها أو استّحق ق ذلك 0000001 
في الأفضل من الصدقة والحج والعتق وغيره SSS‏ 
جامع في إخراج الصدقة والإاجتباد في إخراجها الما 0 
في المال يخرج في غزو أو حج أو عمرة فيفضل منه أو بموت الغازي E‏ 


ناجيه 55 عراء کور الال 1010109 ا SEER‏ 
ما يلزم من صرج العتق ومَكدِيّه 1 ا ا ا 0 


فيمن دعا ناصحاً فأجابه مرزوق فقال أنت حر ل 
جامع تمليك العبد في العتق اجام اا ESA‏ 
فيمن قال لعبديه أتها حرّان إن شتت أو إن فعلتا كذا فيشاء أو يفعل ذلك 
فيمن قال عبدي أو رقيقي أو مماليكي أحرار E‏ 
فيمن عم بالعتق أو خصّ فيما ملك أو فيما يملك ا 
فيمن قال في عبده إن بعتك فأنت حر 
فيمن حلف بحرية ما يملك غيره e‏ 
فيمن حلففي عبد باعه إن ملكه SARS a‏ 
في العتق إلى أجل أو إلى موت رجل أو دابة ESL A‏ 
فيمن قال لعبده أنت حر قبل موتي بشهر e‏ 1 
فيمن قال لعبده أنت حر إذا قدمت بلد كذا 
فيمن قال لأمته أنت حرة إذا جضت أو إذا حملتٍ أو وضعتٍ 


ومفموء ء اوور فوم وو مم ووم نم9066 5 


وممةءثواموء موث 6ه 


فيمن أعتق شقصاً له من عبد SESE ERAS TASS‏ 
في صفة إعسار المُعتِق اي لا يُقَوم عليه ERS ee‏ 
في العبدين بين الجماعة يعتق واحد منهم بعد واحد 


للموفةوءم وموم وو مم مثو مدي وه 
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فيمن أعتق عبداً في مرضه فلم يحمله الثلث ا 
فيمن أعتق أشقاصاً له من عبيد في مرّةَ REE‏ 
فيمن أعتق شقصا عن عبدة e eê See ea‏ 
في المريض يُعتق شقصاً له من عبد ESE SS‏ 
في الشريكين في العبد د ا شظ«ظ1 
في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما إلى أجل ويدبر الآخر e‏ 
فيمن أعتق عبده إلى أجل ثم أعتق بعضه بتلا SSS‏ 
في أحد الشريكين يُخدم حصته رجلا ثم ر يعتق الآخر أو د يعتق الخدم 51 
فيمن مات وقد أخدم أمته لم ولده أو لغيرها حياتها متو اواو ا 
في العبد بين مسلم وذمي اون ران أو ملین OE‏ 5ط 
في مقاطعة أحد الشريكين العبد على ما أو يعتقه ويستئني ماله es‏ 
فيمن أعتق بعض عبده فلم يستتمّ عليه حتى كاتبه أو قاطعه eS‏ 
فيمن أعتق شقصاً له في عبد فلم يقومْ عليه حتى باع شريكه E‏ 
في أمة بين شريكين أعتق أحدهما نصفها ثم باع الآخر نصفها أو جميعها .. 
في الأمة بين الرجلين يجحد أحدهما الآخر نصيبه e RO‏ 
فيمن وهب لعبده نصفه أو أخذ منه مالا على ذلك 9 5ظ#5*ظ1 
فيمن ملك شقصاً من يعتق عليه بميراث أو هبة أو وصية .؛ 5 
فيمن حلف بعتق شقص له في عبد فباع شقصه e‏ 
في عبد بين رجلين شهد أحدهما أن شريكه أعتق نصيبه منه A‏ 
في العبد المعتق بعضه كيف يقوّم ومتى وأين قوم ؟ SS‏ 
في العبد بين الرجلين أو بعضه حر كيف الحكم في خدمته e E:‏ 


الجزء الثاني من كتاب العتق 


في العتق بالسهم وما يجوز ذلك فيه وما لا جوز ................... e‏ 
في العتق في الصحة هل يكون فيه السهم ؟ 1*5 
ذكر العمل في القرعة وكيف إن سمّى جزءاً أو عدداً SE‏ 
ذكر القرعة فيمن عليه دين وقد أعتق عبيده وفيهم فضلٌ ط©ظ©إ 
فيمن قال في مرضه أو في وصيته أحد عبيدي أو رأس منهم حر e‏ 
فيمن قال في صحته أحد عبيدي حر ea OS RES‏ 
فيمن قال لعبدين له أحدما حر ا eRe‏ 
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فيمن قال لعبديه أحدما حر ولم يعيّن حتى دخل معهما ثالث فلم يعرف . 


فيما قامت عليه بينة أنه أعتق أحد عبيده ولو يعينه وهو منكرٌ 20 


ومثث و626٠‏ 


فيمن قال لعبديه : حدما حرٌ فلم يختر حتى مات أحدهما أو استّحق بحرية .. 


فيمن قال إن لم أفعل كذا فعبدي فلان أو فلان حرٌ فمات ولم يفعل 


فيمن قال من بشرني من عبيدي بكذا فهو حر فبشره ثلاثة RS‏ 
فيمن قال يزيد حر ويزيد ليزيد ع ا ا لو قلف SSRs‏ 


فيمن قال في مرضه وله أعبدٌ تتفق أسماؤهم : يزيد حر ويزيد ليزيد ... 
فيمن قال في صحته لمدبّر وعبد أحدما حر يما ا د لحن ف ee‏ 


فيمن قال في مرضه أو وصيته لمديّر وعبد أحدما حر اط قا دوا هه 
فيمن قال لمكاتب وعبد أحنما حر ا ا ا ا 0 
فيمن قال لان ولد ولأمته إحداما حرة اا 


فيمن قال لموصى بعتقه أو لمبتل في المرض أحدكا حر E.‏ 
فيمن قال لعبد موصى به لرجل ولاخر أحدکا حر eee‏ 
فيمن قال في صحته وفي مرضه 00 ولد ومكاتبة إحداكنّ حرة 


فيمن أوصى بعتق 3 أحد عبديه ثم ثبت نت أنه أعتق أحدهها E‏ هشظظ 


مسائل من وسائل السهم و ا ا ا 


فيمن قال قدماء رقيقي أحرار عند موته e‏ 


فيمن قال لجوار له كلما وطئتٌ واحدة منكن فواحدة حرة 1 


الجزء الثالث من كتاب العتق 


فيما يعتق على الرجل بالقرابة إذا ملكه e ESA‏ 
فيمن ملك أباه أو شقصاً منه بميراث أو هبة أو وصية ا 000 


فيمن اشترى اباه وهو عديم أو سفيه أو مريض ESOS‏ 
في العبد ومن فيه بقية رق يملك ذا قرابة له أو لسيده 11 1 [ذ1 1[ 1[ 1[ ee‏ 
في العبد يوصي له سيده بثلث تركته اط معي لمعه ماق قفا مم افق قافا 4م 


جامع من يعتق بالمثلة 08 0 EER‏ 
فيمن ضرب عبده ضرباً لا يجوز ees RG Ge [ ea‏ 
في الرجل بُ بعبد عبده خط ات لاس اند وا ات مخفا اك 
في الذمي يُمثل بعبده أو ذات الزو ج أو السفيه أو المريض e‏ 
ذكر أبواب عتق من عليه دين أو عليه ولاية 0007 0 0 0 ش51 


eons 


eons 


oon 


onovnens 


econo 


وعءثمثةثممه 


فيمن اعتق عبيده وعليه دين يغترق بعضهم مح و متعم اح امي ا 
في المديان يعتق فلا يرد عتقه .............., eee‏ 


في الدّين يلحقه بعد عتق بحنث 


في المديان باع عليه من حنث فيه بعتق ESSN‏ 


في المريض المديان يوهب له عبد على أن يعتقه a‏ 
في العبد يعتقه مبتاعه ثم ينكر اشتراءه فففو مفو م يوم ةنمو ءءء ءءء ل ةم ةلم مور 


في عتق الصغير والسفيه الكبير والبكر Rs‏ جه اف ل ل و لم 
في الأب يأذن لابنه السفيه في بيع رقيق أبيه فيفعل ا 
في المدبر والموصى بعتقه يعتق أحدهها عبده ees‏ 
في العبد المغخصوب يشتري نفسه من سيده ece‏ 
في عتق ذات الزوج وعينها بالعتق ..............: aA‏ 
في عتق النصراني وطلاقه وهل يرجع إليه قبل أن يسلم أو بعد إسلامه ؟ _ ا 
في العبد يُعتق بعد أن استؤجر أو أعير أو أخدم أو رهن e‏ 
فيمن وهب عبده لرجل ثم أعتقه الواهمب Eee‏ 
في عتق الرجل عبد ابنه أو عبد مّن بلي عليه en‏ 
فيمن أعتق في مرضه عبد أُمّ ولده أو مد بره ااام موا و ا ول لا ESSE‏ 


فيمن ولده بمنزلته من الاحرار ومن الاماء والعبيد AEE ES‏ 
الحكم في ولد مَن فيه يمين بحرية من الإماء eee‏ 


جامع القول في عتق الحنين وحكمه CO‏ 
في الجنين يوصى به للعتق وففمفووورة ةرمو موة نووم ةم ةم ةم ةو مم نون و زم نة 
في الأمة بين الرجلين ب يعتق أحدهما جنينها فعا مام ERA‏ 
. فيمن قال لأمته کل ولد تلدينه حر A SS‏ 0 
فيمن زوج عبده أمته على أن ما تلد حر SSSR ES‏ 


الجخزء الرابع من كتاب العتق 


في مال العبد ومن فيه بقية رق» ومن للسيد أن ينتزع ماله أو يزوّجه es‏ 
جامع القول في مال العبد يباع أو يُوهب أو يوصى به أو يُعتق ae‏ 
في حال أم الولد وما أوصى ها به السيد و ل ا ا 
في مال العبد يستحق بحرية أو ملك ا O‏ 
فيمن أعتق عبده أو مدبره على مال ألزمه إياه أو خدمة A‏ 
في العبد يُعطي مالاً لرجل على أن يشتريه من سيده لنفسه أو لرجل a‏ 


527 س 


ا 00 


باب فيمن أعطى لرجل مالا على أن يعتق عبده ففعل ثم استحق العبد 0 
فيمن باع عبده من نفسه بمائة نقدا أو مائة ثوب إلى أجل e‏ 
في العبد يشتري نفسه:من سيده شراءٌ فاسداً 52501785 
. فيمن وهب لعبده خدمته أو خراجه أو عمله 00 


أبواب التداعي في العتق والبتات 


باب في العبد يدعي الحرية وكيف إن أقام شاهداً ؟ ........ 000 


في احتلاف البينات في العتق 


فيمن أعتق عبده بعد أن باعه وجحد البيع 221111011010108 
ف أحد الوقة يقر أو يهد أن اميت أعتى عة هدا .مو مم ان ممه 
في بينة شهدت أن المنت أعتق هذا العبد وشهد ولده أنه أعتق عبدا آخر : 
في أحد البنين يقول أعتق أبي هذا العبدء وقال الآخر بل هذا 2111 
فيمن شهد بعتق فردّت شهادته ثم اشتراه أو ملكه أو بعضّه 207770 
الرجلين يشهدان ب ee EELS‏ 


فيمن قال لعبده إن فعلت كذا فأنت حر ' 


جامع مسائل مختلفة في الأيمان بالعتق 


. جامع في عتق الرقاب الواجبة 01011000 SS‏ 
جامع القوا لقول في عتق التطو ح والنذور E‏ 
فيمن أعتق عن غيو بامره أو بغير امره oe‏ 


فیمر ن ابتاع عبداً على شرط العتق في واجب أو تطوع 50707070912 
ف الوصي ببتاع عبداً ليعتقه في وصية اميت ET‏ 


8 فيمن أَقرَ في مرضه في مالل له كاتبيم أنه حنث بعتقهم as‏ وال 2 


فيمن أ صى أن مسلمي رقيقي أحرار فمات فادعوا كلهم الإسلام 


جامع مسائل من العتق مختلفة عو ءلمو اللا م د م E‏ ا 
فهرس الموضوعات واكام كيه رن هاطعا افيه وو ولسوا عام م ا 0 


ومو ووو ةملوع ووو ع عام لوو 


EL‏ يوه و م يد ووع ووم ون وو ووو وو ووو وث ودعي مومهو 


وافعوة ثوروم وو ومو و ووورووو ةو ثوة و ةرم هه 


فيمن حلف بالعتق إن فعلتٌ كذا أو لأفعانٌ ا 
فيمن حلف بالعتق ليفعلنٌ فلان كذا أو إن فعل كذا e‏ 
فيمر ن حلف بالحرية إن فعل كذا فباع رقيقه ثم عادوا إلى ملكه EE‏ 
قيحر ن حلف ألا يع أمته أو ليها اها واه كج كد تعره ا وان العو وق الوا cD‏ 


مومهو موه وهم مو وه وادوور ووه مو عدي عنمو ةنميه 


« مومعو مووو.م 


